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7 عارع ال ار 


الموضوع : الفقه الحنفي 
العنوان: حاشية ابن عابدین رد المحتار على الدر المختار" 


دص سوربة الإخراج: بهاء أنور القباني 


الإشراف الطباعي : مكحتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : ٠٠٠١‏ صفحة 

قياس الصفحة : ۲۱× ۲۸ 

عدد النسخ : 0 نسخة / /۲٠٠٠۵‏ م 

موافقة وزارة الإعلام رقم: 14۰۷۵ بتاریخ ۹/ ۰١۱/٠٠٠۲م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
الطبعة الأولى يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنتقل 
والترجمةء والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 

۱ ھ۹۹٠م‏ إلا بإذن خطي من : 


دار الثمافة والتراث - دمشق - سورية ص .ب AYTo‏ 
هاتف : £0۸1 £211 CITVITTYT_ E£1TY1T1-_‏ 
فاکس : ٤1۳۷۱۲۳۰‏ 


يطلب من . دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزیع ص .ب ۸۲٣١‏ 
البريد الالكترونى : ¢0 . info@thakafawaturath‏ 
الموزعون: 


ad‏ ا م سے چ و که 
ال ن ل 0 مس 1 للطباعتہ 
E IV‏ س که ٤‏ 1 والنشتر 
VIL‏ 9 


والتوزتع 


۲۲٣٤٣۰۵١ وکس‎ - ۲۲4۸۹٩ - ۲۲۹۹۲۷۷۳ دمشق ¬ ص ب ۲۹۲9 = فالفض.‎ 
e — mail:mzd (O net.sy 


سے م 
یروت = ص ان ۱۹۷81۰ س شااض: ۸۱۵۱۱۲ - ۳۹۱۹۰۳۹ - فاکس: ۸۱۸۹۱۵ 2 ® ار سو را۔ دشي هیواز سارغ مسلمالبارودي ۔بناءقندیق لطاب 


1 م س‎ web: www, resalah. Com -— ¢ - mail: resalah (@ resalah, Com 
010۷: ص .ب‎ - SST: 1: اکس 412۹۸4۳ لے رالد کر وال زنع هاتف‎ - 4184۸۹۲ ~ £۹81۸٩ ۲ عاب ¬ ص .ب ۷۷ , 1۸۲ = شالف‎ 


الفاهرة = ۲۰ زمر ١۱۵۱۹‏ - هان ji — FANT‏ . 
اهرة = ص .ب رهز شف ۷ -~-فاکس ۴۹8۹۸۰1 سی صب ۹ ای: ٣۹۹4۹‏ 
الرباض ¬ ی ب ۵٦۵۷۹۸‏ رمز ۱۹۹۵٤‏ - هاتف ٤۲٥۹۹۷‏ اکس ۵ ٣۰۲۲ع‏ 


الیمن “ صنعاء ‏ س ب: ۵4٤‏ = هاتف - فاکس :۲۷۵۳۲۲ 


المشرف على التحقيق 
الد كتور حسام الدين بن محمد صاخ فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ٤‏ ال أتحقيق 
أحمد سامر القباني أعن شعباني خضر شحرور أجمد السيد أ مد 
رامز القبانى مد الطر شان عبد القادر علي بلمو محمد شحرور 
محمد القباني غسان الخباز نوري الجمل محمد نزار حیدر 
قتيبة القباني خالد القصر محمد وائل حنبلي رضوان حفرض 


ذكوان غبيس عمد هعة 
خرح أحاديثه 
رياض اخرقي 


اجر الشادفن فشن سے 8 ب نے کات الخفالة 


لإكتاب الكفالة) 
مناسبتها للبيع لكونها فيه غالباء ولكونها بالأمر معاوضة انتهاءً. (هي) لغة: الضَم 


لإبسم الله الرحمن الرحيم 4 
#كتاب الكفالة 4 
1۲۳۹ قو لکونها فيه غالبا) الأرل حذف اللاب ا ا 2 .0 
عَقبَهٌ غالباء قال فى لفت" EE E‏ ر لأنها غالبا ا 
E N‏ يكفلة بالشمنء 
أو لا يطمثن المشتري إل البائع فيحتاج إل من يكف ني ابيع وذلك ف اسل فلما کان 
تحقمَّها ف الو خود غاا بعدّها أورَدَها ق التعلبم بعدها)). 

٠٠۴٠۷١‏ (قولة: ولكونها إلخ) عبارة "الفح" : (رولها مناسبة حاصًة بالصرف» وهي 
SES‏ الذة من الأثمان» وذلك عند الرحوع على 
للكفول عنه. ئم لر تقديم الصرف لكونه من أبواب البيع السّابق على الكفالة)). 

[er1‏ (قول: هي لغة: ال فال تعالى: و كمَلها رکریاء [آل عمران:۷٣]‏ أي: ضما 
إلى نفسييء وقال عليه الصَلاة والسلام: رأنا وكافل اليتيم کهاقین» ) أي: ضام اليتيم إلى نفسره. 


إكتاب الكفالة 4 
(قولة: غا 'الفتح : ولها TRT‏ بالضاف إلح) 0 E‏ الثانية عامة فی ذاتها 

لأنواع البيوع راع 'الشارح عمرها ول يلك مسلا غيره. 
)١(‏ "ط": كاب الكفالة .٠ ٤١/۳‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة ۲۸۲/۱ -۲۸۳. 
)۳( “الفتح": کتاب الکفالة ۲۸۳/۹ 
)٤(‏ في "ب" و"م": ((بالآخرة)) .عد الهمزة. 
() هي قراءة أبي حعفر ونافع وابن کثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسوط في القراءات العشر": ص١٤ .١‏ 
)٦(‏ روى يعقوب بن عبد الرحمن» وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سَهّل بن سعار» قال رسول الله 3 

((أنا وكافْلٌ اليتيم كهاتين)). وأشار بالسبابة والوسنطى» وفرّق بينهما قليلا. . 


حاشية ابن عابدین E‏ 1 ا ا و قسم العاملات 


أحر حه البحاري فى "صحيحه" )٠٠٠١ ٤(‏ في الطلاق _ باب اللعان» و(ه٠ )٠٠‏ في الأدب - باب فضْل من يعول 
يتيماء وني "الأدب المفرد" »)٠٠١(‏ وأبو داو (١٠١٠د)‏ في الدب - باب في من ضضم اليتيم» والترمذي )١۹١۸(‏ في الب 
- باب في رة اليتيم و كفالته وأحهڈ ٠٠۳/١‏ وأبو يعلى في "مسنده" (۳٥د۷)‏ - وعنه ابن حبان كما في "الإحسان" 
»)٠٠١(‏ والروياني »)٠١٦۷(‏ والطبراني في "الكبير" »)٥۹٠٥(‏ والبيهقي في 'الكبرى' ۰۲۸۳/١‏ ويي 'الشسعب 

ı1 ۶ NM و‎ 2 1 ٤ 

1۲7(7 والقضاعي ث مسند الشهاب (TTY)‏ 

وروی عبد الرراق (۲۰۵۹۲) عن مَعْمر ي "الحامع" عر جال ن ا عن ل ی ای هريرة قال 
قال رسول الله ط: ر(الساعي على الا E e EEE‏ 
ا ۰ ل ک4 قال رانا و كافل اليتيم له ولغيره في الحنة إذا اتقى كهاتين)) ۽ ار الحميدي ا 

ورواه خمد بن صدران» > فال: دا ا العلا قال: دا إسماعیل ب ف ا ف ن 
أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله للل: «الستاعي على الأرتلة والسكين كاحاهد ل ا 
ا نهاره»› ر کافل ا ا اوموق اله کماین) بی ایی ا 

واي بن دران کو ابن إبراهيم بن صدذران» ابو جعفر البصري» قال إن داود: هْة» وقأل الا ى: 
3 باس به وقال ا حاتم شيخ صّدوق› وذ کره ابن حال ف "الثقات '. 

والفضا بن العلاء: قال علي ا نقة» وذ کر ایر حبان ا وقال أبو حاتم: شيخ یتب 
خد يته ) وقال ایر معين والنسائي: ۰ ا به ۰ وال الدارقطني: کان کد كير الوهم. 

مك ن قيس اني ا ن مر بن عبد العزيرء قال E CE e‏ 
سفياك وأبو داود: لقة» وک ا بان ی ا . وقد 0 د ا ابه . 

رورا ان عن ورن زد عن ای اا ای ر عن النبي ل قال : ((الساعي خا ى الأرملة 
والمسكين کالمجاهد ف سبیل الله))» E‏ قال: ((و کالقائم ١‏ ا وکالصائم ا hl‏ بدو ل شاه U‏ 
أخر جه البخاري (۷ )٠٠٠‏ ق الأدب د باب الساعى على الأرملة والسكن». و"الاأدب المقرد" »)۳١(‏ ولم 
(۲۹۸۲ ۔- ۲۹۸۲۳) ف الزهد _ باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة» والبیهقی .۲۸۳/١‏ 

وروی سعيد بن أبي e‏ سليمان عن زيد عتاب عر ت زیر ال الله 
او » ا J it‏ ا م 0 
قال بإاصبعیه: نا i‏ اليتيم في الحنة eT‏ 

أحر حه البخار 6 فى "الدب الفرد" ( 0۳۷ وای البار ق "ارهد" SE)‏ عة الرى ى" کل 


۰ وعبد ب خمد فی "مسنده" )۱٤۹۷(‏ وان ماج (۳1۷۹) ف الدب ۔ باب حق الیتيه - 


اخرء السادس شر .ا 4 ر ا ا د کات الكفالة 


س وروا مالك عن قران بن عل ا فة ان ال و د 
أحرجه مالك في "الموطا" ۹٤۸/۲‏ في الجامع - باب في السنة ثي الشعرء وعنه ابن المبارك في 'الزهد" )٠١۳(‏ 
والبحاري 3 0 1( ف الآدب 5 باب الساعى على الأرملة الکن والبيهقى ا TAT‏ وق 1 E‏ 1 
(۷. 


وقاب ان آي خان ن العلل : سالت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مالك عن صفوان بن سليم عن عطاءِ بن 


م ت 


يسار: أن رسول الله چ فذكرّه فقالا: روي عن ابن عَيينة هذا الحديث عن صفوان عن أنيسة عن ام سعيلٍ بست 
ر SE‏ ا کی فقالا: هذا أَشبّه بالصواب. 
0 ث م ل ر 4 ّ ل a‏ جه ام 
ورواه الحميدي وسعيد بن منصور و مدد وعمرو بن علي وعبد الله بن محمد وإسحاق بن إسماعيل الايلي کلهم 
ا م ل ل م ا 2 31 ا # م 20 م U‏ 

عن سفيان ثنا صفوان بن سليم عن امرأةٍ يقال لها: أنيسة عن أم سعيد بنث مرة الفهر ي عن ابيها: أن رسول الله ف 
قال: (رأنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الحنة كهاتين)). وأشار سفيان بإصبعيه. 

أحرحه الحميدي »)۸1١(‏ والبخاري في "الأدب المفرد" »)١١١(‏ والحارث بن أبى أسامة في "مسنده" كما 
في "بغية الباحث" ٠ ٤(‏ 3)» والرويانى (۸۳٤١)؛‏ وابنْ أبى عناصم قي "الآحاد والمثاني" (۸۳۸) وابن قانع ل 
"معجم الصحابة" »)٠١٠١٠١(‏ والطبراني قي "الكبير" »)۷5۸(/۲١‏ وفي "مكارم الأحلاق" »)١٠۲(‏ والبيهقشي 
EAT EV ISN A AS OT E OAD‏ 

n. ® ٣ u‏ 4 ّ 188 1 3 ا م mr o.‏ ت ا 

قال الفسوي ف المعرفة والتاريخ ۷١7۲‏ : قال الحميدي: قيل لسفيان: فان عبد الرحمن بن مهدي يقَول: 
إك فيان أصوب ف هذا اديت من مالف قال سفيان: وها يدريه؟! درك صفراة؟! قالوا: لا ولكته قال إن 
مالكا قاله عن صفوان عن عطاء و سار وقاله سيان عن انيسة عن آم المد ينت مره شن يها فمن اين جاءِ 
بهذا الإسناد؟ فقال سفيان: ما أحسنَ ما قال! لوأ قال لنا: صفوان عن عطاء ن اسار کان اکن عا شان 


ىء بهذا الإستاد الشديد. 


SEES 0‏ ل 2 E mL‏ م ل ا E‏ 
وتابعه حمد بن ححاده ع ما ہن عجاان عن بدت لمرة عن أبيها: أل النبي ي قال: رر کافل اليتيم له 


أو لغيره إذا اتقی مع E‏ 
حر جحه الطبر انى ى الكبير " 24 


ل و ت ٣ i‏ 
ورواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك بن أنس عن عبد الرهمن بن القاسم عن ابيه عن ابي 


أ 


E 


سَمعت رسول الله ل يقول: ((أنا وكافِل اليتيم في الحنة كهاتين. وأشارَ بإصبَعيه التي تلي الإبهام والرُسلطى). 


أغخرجة الروياتى ف مد و 0الرا ق الك © 00 و ابو یي ية لاوا 


or 4/1 


ا ر 5 ر ا 
قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن عبد الرهمن» تفرد به الحنيني. ت 
٠ 2‏ 


جا ا ابا ر مي -* اپ اقم العاملات 
ی lG EE N‏ 
و بن J):‏ و به و نه))» و دنل ۶ OT EEE‏ 


. 0 ص وم وت ب‎ (Ut e o 
وقي مغرب : ((وتر كيبه يدل على الضم والتضمين)).‎ 


(۳۱۹ (قوله: کفلته وکفلت به وعنه) أي: يتعدی بنفسه وب ((الباء)) وب ((عن))» ويي 
"القهستاني": (رويتعدى إل المفعول الثاني في الأصل ب (رالباء)) فا لمكفول به الین ثم 
یتعدی ب ((عن)) للمدیون» وب («اللام)) للدائن)). 

[Yor]‏ (قولة: وتثلیٹ الفاء) مقتضاه أن "ابن القطاء" حکاه» ولیس كذلك» 


(قولة: مقتضاه أن "اب القطا ع" کا ولس کا ع ان ال ن وره ((وتنليث إلخ)) 


جلة معطرفة على قرله : ((وحكى "ابن القطا ع" إلخ)) أي: ويَجُررٌ فيها تثليث إلخ» من "السشدي". 


بد والنينی: قال البحارئ: ې حدینه نظ وقال السا ليس بثقة» وقالى بو حاتم: رات احم بن صالج 
لا برضاهء قال ! التنيسي: كان مالك يِعظمة ويْكرمةً! وقال أبو زُرُعة: ا : ی دنه لا ف حدیته. e‏ 
ا وهو مع ضَه لکت حدینه وکانه دعل علیه ما رواه خی بُ E TOT‏ ق زر ن علي بن 
يزيد عن القاسم عن E IH ES‏ (( من مسح راس يتم as res‏ 
یتیم عنده» کنت انا ا کهانین))» ورن بین السباخة والرسطى. 
حر حه أحمد I NS‏ ارهد" (1)» وای أبي الدنيا في "العيال" (۹ )»> وعبد الله 


اب أحمد في "زوائده على الهد" ص۱٣‏ والطبر انی ق e E‏ ا نعم ل YA/A NE‏ 149 


ا 


وروی أبو جعفر الرازي» وحفص ن غياشو عن ليٿ بن ابي سليم عن محمد بن اندر عن ا 
عائشة قالت: سيعت رسول الله ل يقول: ((أنا وكاغِل البتيم له أو لغيره و الجنة» والساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد ف سبيل الله)). 

ار جه أيو يعلى ي دة ' (۸)» والطبراني ي "الأو سط" E OES‏ ه كما قي "الإصابة" 
5 

ورواه محمَد بن مُطْرّفٍ عن زي بن اُسلم قال رسول الله ک: (رأنا وكافِلٌ ام قال کهاتین))» وأشار 
بالوْسطى والسباحة. ) 

e‏ بن ابي ااب کان ةا اس و 

)١(‏ "المغرب": مادة ((كفل))» وفيه: ((التضّمّن)) بدل (رالتضيين)). 
(۲) "حامع الرموز": كتاب الكفالة ۱۰۸/۲ ۔- ۱١۹‏ بتصرف. 
(۳) الواو ليست ف م . 


الحزء السادس شر .د ۹ > ا ا ا كام الكفالة 


وشرعا: (ضم ذم الكفيل رإلى ذم الأصيل زف المطالبة مطلقا) e‏ 


وعبارة 'البحر"": ((قال في "المصباح"": كفلت بالال وبالتفس كفلا من باب قتل» وکفولا 
أيضاء والاسم الكفالة. وحکی "بو زی سماعا من العرب من بابي تعب وقرب. وحكى 
"ابن القطا ع" : کفلته وکفلت به وعنه إذا حملت به)) ا ""(“. 
[مطلب في تعريف اة 
[Yor]‏ (قو له 2 ذمة الكفيل) الذمة: وصف شرعي به الأهلية وکو ا وعليه» 
وفسرّها "فر الإسلام"" بالنفس والبة التي لها عهث والمراد بها العهدء فقولهم: في ذمَيوء أي: 


ص 
. 


ف نفسبه باعتبار عهدِهاء من باب إطلاق الخال وإرادة الما کذا ف ا 


(قولة: والمراد بها العهد) ني "الحمّوي': ررأنه تعالى لَمّا لى الإنسان أكرمَةُ بالعقل والَمَّة حتى صار 
أهلا لوجوب الحقوق له وعليه ونبَت به حقوق العصمة والحريّة والالكيّة وهذا هو العهذ الذي جرّى بينه تعاى 
وبين عبادِءِ يوم اميثاق» وهذا غير العقل؛ لما أنه محرد فهم الخطاب. والؤحوب مين على ذلك الوصف المسسّى 
باذم حتی لو رض ر العقل بدون ذلك الوصف لم شت له وعلیی) ا الي 

(قوله: من باب إطلاق الحا وإرادة المحلً) قي العبارة قلب. 

(قول الشارح : إل ذمة الأصيل) يعني اا صارا مطلو بين للمكفول لھ سوا کان ا ر 
أحهما هو المطلوب ين الآعر أو لا كما في الكفالة بالتفس. اه ين "البحر ". 


.۲۲٠/١ "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) 'المصباح": مادة (ركفل)). 

و رند اد ا وا ا تڪ ORT LEE a LO o‏ 
'بغية الوعاةٌ" A‏ ۰ 

PER E o‏ عن ای ريك 

)٥(‏ "ح": کتاب الکفالة ق۳۰۳ ب. 

.۳۹۷ - ۳۹۹/٤ انظر " كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي": باب بیان الأهلیة‎ )١( 

(۷) انظر 'تقريرات الرافعي' في هذا الموضع. 

(۸) "التحرير": المقالة الثانية - الباب الأول - الفصل الرابع في المحكوم عليه: المكلف - مسسألة: مانعو تكبف المحال 
عنی ان شرط التکلیف فهمه ص۷٣۲‏ . 

(۹) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۲٤‏ /إب۔ 


Y4 


با ابن فایای س ر ١‏ د نندت 


بنفس» أو بدين» أو عَيْن كمغصوبو ونحوه كما سيجيءُ؛ لأ الطالبة تعُم ذلك. 


,۴۲۷ (قولة: بنفس) متعلقّ ب ((مطالبة)) "ے". 

[YoY‏ (قولة: أو بدين» أو عين) ا5 بعضھ( a‏ وهو الكفالة: بتسليم المالء 
وعکن دخولة ئي الدين. 

قلت: وكذا بتسليم عين غير مضمونة كالأمانة» وسيأتي تحقيق ذلك 

۴١‏ (قولة: كمغصوب ونحوه) أي: من كل ما حب تسليمه بيه وإذا هلك 
ضَمِنَ مله أو قيمقة كالبيع فاسد والمقبوض على سوم الشراي والمهر» وبدل الخ 
والصلح کک ا عن المضمون بغيره كالمرهون» وغير المضمون أصلا كالأمانة 
فلا تصرح الكشالة اانا 

کا یکی ی ایی کا ا کے 


٠٠۴٠٠‏ (قولة: لان المطالبة تعُم ذلك) أي: المذ كور ِن الأقسام الثلائة» وهو تعليل 
1 ل (), J‏ ا 
لتفسير الإطلاق بهاء ونمهيد لقوله : ((وبه يستغنى إلخ)). 


(قولة: وكذا بتسليم عَين غير مضمُونةٍ كالأًمات فبه: أن هذا دال تي تسليم الالء فإنه أعم من كونه 
SEE‏ و كفالة تسليم ا مال حكن ا في كفالة الالء ولم ي الين» لکن 
هذا ظاهرٌ في دحول ما قي قول ا الآتي: (روآمًا كفالة الال)) لا قي قوله هنا: (رالمطالبة نفس 
إلخ))» ف ل تنح FOP?‏ بتسليم المال. ني لو زاد "الشارح": أو اس لكان ال شاملا ولو 
قیل: ار با رر د مار د او اة یکن کلام شاملا كما أن المراد بالعين ما يشْمَلٌ تسليمَها. 


)١(‏ "ح": كتاب الكفالة ق۰۳٣‏ /إب. 

(۲) منهم منلا حسرو. انظر "الدرار والغرر": كتاب الكفالة .۲۹٥/۲‏ 
(۳) المقولة ]۲٠ ١١۲‏ قوله: ((وركُحة "الكمال')). ٠‏ 

5 چ و 

E DE EL E ا‎ )( 


8 ۱٣س‎ (Y 


الحزء السادس شر ا ۱١‏ ج ج تات الكمالة 


ومن عرفها بالضم في الدين إنما اراد تعريف نوع منها e‏ 


o YG e ر‎ 

۲٠۳۲۷‏ (قوله: ومن عرفها بالضم قي الدين إلخ) اعلم أنه احتلف في تعريف الكفالة 
ET N a‏ ين أصحاب امون وقيل: 
الضّم في الدين فيثبت بها دي حر فى ذمة الكفيا فیل» ویکتفی باستیغاء أحدهماء ولم ير حح 
(ns “i (Wr, i.‏ ع e‏ د ر مھ 
ى السو ا القولين» لكر ي وغیرها: ((الاول اصح)). ووجهه كما 
في "العناية": ((أنها كما تصح E‏ تصیح ا ولا دَيْنْ» و كما تصرح بالدّين تصح بالأعيان 
الضمونة» ويلزم أل يصير الدين الواحد دینین)) اه. وفيه نظر؛ إذ من عرفها بالضم يي الدين 
إنما راد تعريف نوع بنهاء وهو الكفالة بالمال» وأمًا الكفالة بالنفس وبالأعيان فهي لي 
الطالبة اتفاقاء وهما ماهيتان لا بمكنْ جمعهما في تعريف واحك وأفرَد تعريف الكفالة بالمال 
ئه محل الخلاف» ا 

وحاصله: أن كون تعريفها بالضم في المطالبة أعم لشموله الأنوا ع الثلاثة لا يصلح توحيها؛ 
لكونه أصح من تعريفها بالضم في الدين؛ لان المراد به تعريف نوع نها وهو كفالة الذينء أُص 
النوعان الآحران فمتفق على كون الكفالة بهما كفالة بالمطالبة ولا يمك الحمم بين الكفالة بالأرل 
والكفالة بالآحرّين (۳/ق ۱٦۰‏ فى تعريف واحد؛ لأ لضم ي الین غير الضَّمٌ في المطالبة. 


سے ی 
ت 


ا کک ي في ذمة الكفيل ا 2 


َة م ل م ره 


5 لیوط کات الا 

(۲) "الهداية": كتاب الكفالة ۸۷/۳. 

(۳) العداية": كتاب الكفالة ۲۸۳/١‏ (هامش "فتح القدير "). 
5 ا و کا اکال ی 4 جت 


1 


(ه) ٤‏ و "م" را تصح)). 


anan anuana rna tr nEDODAOADnEtDENRDRPCEGRNRNTAUAPNENSHRHaAQCGEGUPELINNALRCANTOEELPGALNDDGASNDSGLGCAUDn 


٤‏ ر 0 ت رو .0 )1( ر ت 
وما أورد عليه من لزوم صيرورة الدين الواحد دينين دفعه لي التو ظ بانه لا مانع؟ 
لأنه لا يستوفى إلا ِن أحدهما كالغاصب مع غاصب الغاصبي فإك كلا ضام للقيمة وليسس 
حَق امالك إلا في قيمة واحدة؛ لأنه لا ستول إلا من أحدهماء واحتياره تضمينٌَ أحدهما 
يوحب براءة الآحر فكذا هناء لكر هنا بالقئض لا .جرد احتياره» لكر المحتار الأول» وهو أنه 
لضم ني جحد المطالبة لا الين؛ لأب اعتبارة في ذمتين وإ أمكنَ شرعا لا يجب الحكم بوقوع 
كل نممكن إلا .عوحبٍ ولا موحب هنا؛ لأن التوئق يحصل بالمطالبةء وهو لا يستلزم نبوت اعتبار 
الدين قي الذمَة» كال وكيل بالشراء يطالب بالثمن وهو ني ذمة ال وكل» كذا في "الفتح". وكذا 
ث د e‏ ږ ي ر ر و د (Tı i.‏ )م 
((أنهم لم يذكروا لهذا الاحتلافٍ ثمرة فإك الاتفاق على أن الدينَ لا يستوفى إلا من أحدهماء 
وأ الكفيلٌ مطالب وأنٌ هبة الدين له صحيحة ويرحع به على الأصيل. ولو اشترَى الطالب 
بالدين شيئا من الكفيل صح مع أن الشراءَ بالدين مِن غير من عليه لا يصح» وعكن أن تظهر 
فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه» فيحنث على الضعيف لا على الأصح) اه. 
فلت طهر ل الاتقاق عل ترت الدين قى ذمة الكفيل أيضا بدليل الاتفاق على هذه 
المسائل المذكورق ولأ اعتبارَه في ذمتين مكل كما علمت» وما ذكر من هذه المسائل موحب 
لذلك الاعتبارء ولو كانت ضما ثي المطالبة فقط بدون دين لزم أن لا يۇ حذ المال من تر كة الكفيل؛ 
(قولة: يطهَرٌ لي الاتفاق على نبوت الدين في ذمة الكفيل إلخ) مخالف لما ذكرُوه مِن حكاية 
الخلافيء فلا عِبرة بدعوى الاتفاق؛ لمخالفتها لعباراتهم وإ كانت الفرو ع متفقا عليها. 


E E I CE I NS 
.۲۸٤ - ۲۸۳/۱ "الفتح": کتاب الكفالة‎ )۲( 
چ 2 کات لکا‎ 
Ea TE 


الحزء السادس عشر کے YT‏ ا رر ر س و س كتاب الكفالة 


ق 1 


e 0 Me oI OG Ua 


PEE r E E YA 
مع أل اصرح به أن الال نھ وت الكفيلء وا يۇحذ مِن ت رکه ولأ الكفيل يصح‎ 
بالمال المكفول به» فإذا ادى اح لا الطالب ا‎ E CES 
لو الكفالة‎ n 
بالأمر» نص عليه في "کافي ا لجاک" ويشهد لذلك فروع حر ستظهر ي محالها وعلى هذا‎ 
أنواع الكفالة الثلاثة جخلاف التعريف ا‎ e فمعنی کون ا الأول أصح‎ 
م 'العناية"» والحواب  بأنه إنما أراد تعريف نوع منها - لا يدفَع الإيراة؛ لأنه لم يعرف‎ 
الحتصاصها بذلك الو ع فقط» هذا ما ظهر لي فتدیره.‎ a التوعين الآحرين فکان‎ 

٠٠۴١‏ (قولة: وهو الكفالة بالمال) أراد بالال الدَينُ» وإلاً فهو يشَمَلُ العَينَ مقابل 
الدین. اه "س" . 


2 


0 


٠۴۲۹١‏ (قولة: لأنه محل الخلاض) بيان لوجه اقتصاره على تعريف كفالة الدّين فقط» 
ولا يخقى أن التعريف يذ كر للتعليم والتفهيم قي ابتداء الأبواب» فاا بد من التنبيه على ما يوقع ف 
CE EE Ng oy‏ 

[Yorr*]‏ ا وبه) آ ا دک من تعميم المطالبة. 

٤ أي: شا خي ا قال‎ E "مناد‎ E ا ا‎ 5 [or 1j 
ر 2 عما في نکاح | من تعريفِها بضم ذمَةٍ إلى ذمةٍ في مطالبة‎ 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(۲) "ح": كتاب الكفالة ق ٣٠۳‏ /ب 

(۳) المقولة ]۲١۳۲۷[‏ قوله: e‏ بالضم :الد ن إلخ)). 

5 التهر كاب الكفالة ق ۹۹ب اختصار: 

() نقول: ذ كر صاحب "الدرر" التعريف المذكرر في كتاب الكفالة ۲۹٥/۲‏ لا في كتاب النكاح. 


Yo. 


اا ہو ا بے اف االات 


(وركنها: إيجاب وقبول) بالألفاظ الآنيةء ولم جل "الثاني" الثاني ركناء (وشرطها: 


ت 


النفس أو المال» أو التسليم مدعا أن قولهم: والأول أصح لا صحة له فضلا عن كوه 


أصح؛ لأنهم قسمُوها إلى كفالةٍ قي امال والنفس. ر۲اق ٠٠٠ب‏ 

ثم إل تقسيمهم يشر بانحصارها مع أنهم ذكرّوا في أثناء السائل ما يدل على وود قسم 
ت TT‏ ال اه. وأنت قد عَلمت ما هو الواقع)) اه. أي: من أذ ما عرف 
E N RT AE‏ 
التصريح به» فافهم. 

٠٠٣۳۷‏ (قولة: وركنها إبجاب وبول فلا تيم بالكفيل وحدهُ ما لم يبل المكفول له 
ay‏ 

(Yoerrr;‏ ت ولم عل "الاني') أ ا و وق ((الضانی)) ا 
القبول» وهو بالنصب على أنه مفعُول ((يجعّل)). وقولة: (رركنا)) مفعولة الآحر أي: 
فجعَلها تتم بالإجاب وحدَةُ في الال والتفس. واعتلف على قولهء فقيل: تتوقف على إحازة 
e IL SENE ET OO LS‏ 
eS‏ 

وف "الدرر" و"البزازية"“: (روبقول "الثاني" يفتى)). وني "أنفع الوسائل" وغيره: 
((الفتوی على قولهما)). وسيأتي تام عند قوله: ((ولا تصح بلا قبول الطالبِ تي جحلس العقا)). 


5 الجر تاب الكتالة 2٣۳/۹‏ 

© اھر کاب لکا ق 0 ضرف 

درو والفر ر كات الا 0: 

)٤(‏ ”البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة - وفيها: حكمه وألفاظه - نوع آحر ٦/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(د) "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة ص .-۲۷١٣‏ 


SEES 


الجزء السنادس عشر ا ٥ o‏ ۱ ا ا ي کتاب الكمالة 
e‏ )1( 
E es‏ التسليم) من الكفيل» فلم تصِح ا E‏ 


ا 2 2 2 9 ي 2 ۴ م ر # 

ر٤۳۳۶٠)‏ (قوله: نفسا أو مالا) الاولى إسقاطه ليتاتى له التفريع بقوله: ((فلم تصِح بحد 
ا e‏ ھگ ر ت و و ل ر ت 4 
وفو3))»› فإانهما ليسا بنفس و لا مال إن ارید الضياك بهماء اما إدا ار يد الشاك بنفشس من 
هنا عله ول الال حا ت ن جا كا رسا اا 

کک 3 

Sd AES 
((وأمّا شرائط‎ a 2 ا التفس كما ی 'حامع ا وعبارة ا‎ 
الكفول به فالاول: اَن پک مضمو نا على الأصيل دنا أو و و قا فعلا ولکن‎ 
e 

الثاني: أن يكوك مقدورَ التسليم من الكفيلء فلا تجوز بالحدود والقصاص. 

لالت أت بكرن الد لازما وهي اص لكا الال فاه تحر راكفا دل الكابت): 


(قولة: الأولى إسقاطة ليتأتى له التفريع بقوله: فلم صح إلخ فبه امل فإنه بعلم ِن اشتراط كون 
الكفول به مالا أو نفسا أنه لا تصح الكفالة في غيري فتم تفريع عدم صحيها خد وقو على هذا الشرطب 


(۱) في د : (ر(فلم يصح)) . 

(۲) فی و ": ((ولا قود)) . 

(۳) ص۹٤‏ وما بعدها "در ". 

)٤(‏ 'جحامع ی و ا ات او کا وک و م اا ا 
وما لا يكون .5٤/۲‏ 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة .۲۲٤/۹‏ 

)١(‏ "البدائع": كتاب الكفالة - فصل وأما شرائط الكفالة ۷/١‏ باختصار. 


حاشية ابن عاپدين o.‏ ا قسم المعاملات 


(ولي الدين کو نه صحیحا قائما) لا ساقطا و مفلسا» ولا ضعيفا كبدل كتابة» ونفقة 
زوحة قبل الحكم بها» فما ليس دينا بالأولى» "نهر ". E‏ 


]٠۳۳٠(‏ (قولًةٌ: وي الدين كونة صحيحا) هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كما 
ا A‏ "الشارح" هناك استشناء الدين المشترك والنفقة وبدل الا 
افا آنه قط ان بک مغلره القذر ماق ای وای اش مع بیانه. 

(Yer;‏ (قولة: اا الح( ر و ((قائما)» فلا ا ف میک مفلس بدن 
E‏ ا 

إ¥Yerr[‏ (قولة: ولا ضعيفا) حترر قوله: ((صحیحا)). 

[YorTA]‏ اق کبدل كتابة) 4 ll‏ بالتعجيز. 

مطلب في كفالة نفقة ة الروجة 

re1۹]‏ (قولة: ونفقة زوحة إلخ) EE‏ کی ان کو ن ا 
ا جة قبل القضاء بها أو الضا٠‏ لما قدّمناُ ين آنها لا تصير دیا إلا بهما. 
N SN‏ صح الكفالة ا ا 

وبه يظهَرٌ ما في عبارة 'الشارح من الخفای فکان عليه أن يقول: e‏ 


الكفالة به لاخ الشریکن: 


(۱) ص ۷۸ - وما بعدها در '. 

ا 

9 لتر 2 کاب لکا 

.' ص ۸۲ - وما بعدها "در‎ )٤( 

)٥(‏ ص ۱۱١‏ در'. 

.أ/١۱۳ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۷) عبارة "النهر": ((قبل القضاء بها أو المضي)). 


ارو السافس هش .د ي يه ¥ ا يمتح كاتالكاة 


(وحکمها: لزوم المطالبة على الكفيل) O IT‏ 


فما ليس ينا كنفقة زوحة قبل القضاء أو الرّضا بالأول» ولا يَحفى انها حيث لم تصيرٌ يتا 
لا تكون من أمغلة الدين الساقطب فافهم. 
ثم ظاهرٌ كلام "النهر" أنها لو صارت دَيناً بالقضاء بها أو بارضا تصير ديناً صحيحا 
مع أنه ليس كذلك؛ لسقوطها بالموت أو الطلاق» إلا إذا كانت مُستدانة بأمر القاضي» لكنٌ 
غير المستدانة مع كونها ينا غير صحيح تَصيحٌ الكفالة اا فهي مُستشناة من هذا 
e O E EEE‏ 
بأسطر“ E SO N E TG‏ 
EEE‏ قبيال الباب الآتي”: ((حوار الكفالة بها إذا أراد زوجُها السْفرَء وعليه 
الغتو ی))» م أنها لم اش ینا TEY;‏ ا لاك النفقة لم ا بعد فيحمَل ما EE‏ 
هنا عا ل "النهر" على النفقة الماضية؛ لأنها تسقط بالمضي قبل القضاء أو الضاء فلا تصِح 
الكفالة وو ا ا ا ا 
إلى أن سقطت بالمضي بخلاف المستقيلة فتدبر. ۰ 
a OT E E‏ 
الفا راء a‏ عليه lL‏ الأصيل أو ل و" ر اا 
N EOE e a‏ 


و‌ 0 ۶ : : ا 2 ٢‏ 
مطالبة کک منهماء لاص الغاصب و عاصب الغاصبي)) آه.. و فما ايضا. 


( ا د 

9 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحرالة ‏ فصل في الكفالة بالمال ۷٠/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
( 0 ر 

. ۲۸٤/٩ 'الفتعح": کتاب الکفالة‎ )٥( 

(1) "الكفاية": كتاب الكفالة ۲۸٤/١‏ بتصرف رذيل "فتح القدير"). 

(۷) ((لا)) ساقطة من مطبوعة "الكفاية" التي بين أيدينا. 

(۸) المقولة ]۲١۳۲۷[‏ قوله: ((ومَن عرَفها بالضّمّ في الدّين إلخ)). 


حاشية أبن عابدين ‏ _. . ۸ا ڪڪ ص قسم المعاملات 
ما هو على الأصيل تفسا أو مالا (واهلها: من هو آهل لتر ع) فلا تنفڏ من صبي ولا بحنون» 


]9۳4۹[ (قولة: ماهو على الأصيل) الأول ما و الكفالة به عن الأصيل؛ ا 
الأصيل عليه تسليم نفسيه» أو تسليم المالء والكفيل الس لش ا تسلیم الالء ولْأنٌ الكفيل 
لو تعلة لا اة إلا بقذرٍ ما بخصة كنصف لين لو كانا اين أو للبو لو ثلاشة ما لم يكفلوا 
على الاق ا e‏ و احل بل امال 8 ذکره ا ا 

٠١‏ (قولة: نفس أو مالا) شَمِلَ الال لين والعين» وينبغي أذ يزيد: ((أو فعلا)) 
کال کفل و ا و اا e a‏ 
کت کا 


: 


۲۳ (قولة: فلا تنفذ من صبي ولا جنون) أي: ولو الصبي تاجرا» وكذا لا تجوز له إلا إذا 


(قولة: TE‏ ( غا مالو کنل س الأمانة إلخ) قد علمت دخحول الكفالة 
بتسليم امال ی E‏ بالمال. 

n كان تاجرا) الظاهر أنه لو لم يكن الصغبر ر تاحرا وقبلها له‎ O 
لتمايها بقبُولي تأمّل ولتراحع عبارة "الكا". وقد يقال: كيف ا إذا كان تاجرا مع أنها‎ 
A NE E SG ECGS 
عند قول "المصنف": ((وصح لو ثمتا))» فلينطر.‎ 
ثم رأيت في "الفصولين" ما نصة: (رالكفالة للصبي لم تحر قيل: هو حجر عن الضار لا لاالبافع‎ 
بدليل بول الهبة والصدقة» وفي هذا منفعة فيْجُول)» قال: ((لأدّ الهبة والصدقة تيح بالفعل» وفعلة‎ 
معتبر» وأمّا هنا فلا بد من قول» وقوه لم يعتبر)) اه من الفصل الثلاثين. لك اقرز أذ ما مخض فعا‎ 
من العقردٍ كالاّهاب وض الهبة صرح بلا توقفي على الإذن.‎ 

.٠۸۳/۱۹ "المبسرط": كتاب الكفالة - باب الکفالة بالنفس إلخ‎ )١( 


(۲) المقولة ]۲٠١١١١[‏ قرله: ((فلو بتسليمها صح في الكل)) وما بعدها. 


3 a (™( 


لااو عر بب ب 5 ي كتاب الكفالة 


لادا ا و وأمَرَه أن يكفل الال عنه فتصح a A‏ 


e على‎ ER ا م‎ e E O 


و‌ 


خلیصره» ا ر ع n‏ 
عليه حارّت كفالة النفس» > وما قضى به على أبيه أو وصيَهِ لزم الكفيل» ولا يرجم على الصبي 
EN‏ ا بالضّمان. و الحاكم . 

[Yoréé]‏ (قولة: إل ادا استدان له وليم ا من له ولاية عليه من أب أو ر2 لنفقة 
أو غیرها مِمّا لا بد له مِنه. 

[Yet]‏ (قولة: وأمره أل E‏ ع ف بالمال احترازا عن التفس؛ لان يان 
الين قد لرمَهء أي: لزم الصي من غير شرط» فالشرط لا ريده إلا تأكيدا فلم يكن متبرعا. 
I CT‏ فلم بک عله فان فرعا فا 


(o, (n 
ّ يج ك . عن البدائح‎ 


E E NE a 
کذلك» تامَلٴ.‎ 

ثم رأيت في "حامع أحكام الصغار" على ما نقلهُ "ا لحمّوي": ((فاڻ كان الذَينُ دَيْن الصْي بأن 
اشترّى الأب أو الوصي شيقاً للصغير بالنسيئة وأمَرَه حتى صم الال أو ضهن بنفس الأب والوصي 
ا بالمال حائز و بالتفس باطإ» ا با لمال ا اترم شیا کان عليه قبل الضمان 8 
قبل كان يرجم رب امال عليه فلم يكن هذا الضّمان تبرٌعا إلخ)) اه. 


ما ت و جت عله الفضاو کا سان غابد ره اله ن ا 0 دو وا 


95 ا کات ا 2 2 
(۳) "البدائع": كتاب الكفالة - فصل وأما شرائط الكفالة ١/د‏ - .٦‏ 


عا او عااین. سه ۳ سب الح لالات 


ويكوذ إذنا في الأداء» "حيط ". ومَفادة: أن الصّبي طالب بهذا المال عوجب 
الكفالة» ولولاها لطولب الولي» 1 n‏ '. ولا من مريض ٠‏ إلا من الثلف» ولا مسن 
و ار و ا وطالب بعد العتق إلا ا e A‏ 


2 و د م چ ص ص £ : £ rE‏ 
)۲۳٤٩[‏ (فوله: ویکول إدنا ق الاداء) لال اوی ينوب عنه قي الاداءء فإذا امره 
بالضّمان فقد أُذِنَ له ف الأداي ق 


[o£ |‏ (قولةٌ: ولولاها ا و ائ فقط. 

[YoréA]‏ قولة: ولا ِن مريض إلا بين الثلثى لكل إذا كفل لوارث أو عن وارث لا صح 
صلا ولو کان عليه دين حيط ماله بطلّت. ولو كفل ولا ين عليه ثم افر بين حيط لاحي ثب 
مات فالقر له اول بت كيه ين المكفول له. وإ لم حط: dO Ee TS‏ 
عد اين صخت كلهاء وإلاً فيقدر الثلث. وإذ قر المريض أن الكفالة كانت في صحته رمه الكل 


في ماله ِن لم تكن e)‏ ا 
[Yoer44]‏ (قولة: ول ن عباږ) آأي: 5 تصرح الكفالة منه بنفس أو مال کما ی "الكافق" « 
اوا ا مو لاه أ ا ق التتار اة 0 
[Yoo];‏ ( إا إل اُذِنَ له المولى) ت بالكفالة عن مولاه او عن اجنبسي› فتصح 
كفالتة إذا لم يكن مديونا. وكذا الأمةء والمدبرةء وأم الولد. وإ كان مديونا لا يلرمه شيء 
ما لم يعتق» "تتارحانية » وسيأتي تام الكلام عليه َيل الحوالة. 
05 ار : كات لکا ی 
)١(‏ أي: ((ولا تنفد الكضفالة من مريض إلخ)). 
)۳( ف e‏ أ DE‏ إذا أذن)). 
EC‏ الكفالة ق۳٣١٤‏ /أ. 
(ه) انظر "التاترحانية": كتاب الكفالة - الفصل التاسع عشر في كفالة المريض وموت الكفيل ٤/ق١۲١/.‏ 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الحفالة ‏ الفصل الثالث لي بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح ٤/ق٠٠٠/أ.‏ 
(۷) "التاتر حانية": كتاب الكفالة - الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح ٤/ق٠٠۲/‏ بتصرف. 
(۸) المقولة ]۲١۸۱٤[‏ قوله: ((ولو كقل عبد غير مديون مستغرق إلخ). 


اخزء السادس شر .س ۲۹ ا س > 2 کات الكفالة 


ولا من مُکاتبٍ ولو بإذن المولى. (والمدعي) وهو الذائن (مكفول له» والمدَعَى عليه) 
ا ق و فا او ی ا ی ا 


۳۵١‏ (قوة: ولا من مُکاتبٍ إلخ) أي: وبُطالًب بها بعد عِتقِوِ» وهذا لو كانت عن 
ت کا ا وال اا رر E‏ ٣/ق‏ بم المكاتب , والمأذون عن 
مولاهما)). قال في N‏ : ((وينبغي أك يميد دلا ذا کات مره ر ا 
e a‏ ۰ 

قلت: ا متنا قبي الحوالة ق العبد د مع اتقيين بکونهِ غير مدیون مستغرق. 

۲٠۴۲‏ (قولة: والمدّعي) أي: من يكو له حن العوى على غريه؛ إذ لا يلرم تي 
إعطاء الكفيل الدعوى بالفعل. 

[Yere]‏ (قولة: ال اق 

erst]‏ (قولة: e‏ عنه) هذا في كفالة الال دون كفالة ة التفس» ف ففي "البحر"” عن 
"التتارحانة": ((ویقال للمکفول بنفسره: مکفول به» ولا یقال: مکفول عنه)) اھ. لک قال 


"لخي الرملي": ((و یدنا بعضهم ا ووحد ق E‏ 


a "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق۳٣١ ./١‏ 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ۲۸۵/۱. 

(4) "البسوط": كاب الكفالة - باب الكفالة عن الصبيان والمماليك ٠٠١/۲١‏ 


loa. 


عن "الدخحيرة")). 


( 5 ا 2 دن 

(( "الجر : كتاب الكضالة ١/د۲۲.‏ 

(۷) "التات ر عانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في بيان ركن الكفالة وشرائط جوازها و | 4 / ق۱۹۹ نقلا 
عن "شرح الطحاوي . 

(۸) لم نقف عليه في مخطوطة "التاترخحانية" التي بين أيدينا. 


جا ابن غابدیق. پت ب ۴ اا ا ج فع االات 
كفيل)» ودليلها: الإجماع وسنده: قوله عليه الصَلاة والسّلام: ر« الرّعيم غارم» 


[Yorao]‏ (قولةُ: کفیل) ا ا ا فاا فرغ وصبیرل وقبیلا 
وتمامَةُ في "حاشية البحر" د "الرملي". ) 

[Yoo]‏ (قولة: وسنده) ا و اد لا إجماع لا عن متنا وإ لم يلرم عِلمنا به. 

[Yoro¥]‏ (قولة: قول عليه الصَلاة والسلام: ر«الزعيم غارم») اف یاز مه ه الأداء عند المطالبة 
به» فهو بيا سکم الكقالة و اديت ۔ کما قي "الف N‏ 


وقال: حدیث a‏ 

.۲۸۳/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) روى إسماعيل بن عياش حلشا ربيل بن مسلم اولاني عن أي أمامة الباهليّ رضي الله عنه قال: سيعت رسول الله 3 
يقول في حطبته عام حَحّة الوداع: (( إل الله قد أعْطى كل ذي ق حَقَة» ولا وصيّةَ لوارثء الول للفراش وللعاهر 
ال E‏ إلى غير أبيه أو انتمى ed EO O‏ 
ولا نيق الرأة شیا ِن بيتها إلا پاذن زوجها))» فقیل: يارسول الله ولا الطعام؟! قال: (رذلك أَفضَلٌ أموالنا))! ثم 
قال: (رإنً العارية مُودَاة» والنحة مردودة والدين مقضي» والزعم غارم)). رواه أصحابُ إسماعيل عنه محتصرا 
ومطرّلا e‏ واحد» قطْعَه بعض الرُواة والمصتنفينَ اختصاراء وبعضهم لا يذكر لفظ ((الرَعيم غارم)). 

فقد رواه یی بن ممين» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وهاروك بن معروضي» وأبو المغيرق هناد رعلی 
ابن حجر» وعد الوهاب ن نجدة ا حوطي» وأبو بکر بن أبي شيبة» وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيّان والحسن بن 
عرف وحیى بن حسَان» كلهم ذكروا لفط ((الرٌع غارم)). واخحتصرّه الأممش وابن إسحاق وهشام بن عمَار 
وأسَدٌ بن موسى عن إسماعيل فرَوَوء دون هذا اللفظ. 
أحرجه أبو داود )۲۸۷١(‏ في الوصايا - باب في الوصية للوارث» و(٠٠٠٠)‏ قي البيوع ‏ باب في تضمين 
العارية» ای 7 ا کا ا ت بیت زوجهاء وقال: حسن» و( (۱۲٣٣‏ ي البيو ع بات 
العارية مُودّاةء وقال: حسَنٌ غريب» و(١٠٠٠۲)‏ ف الوصايا - باب لا وصيّة لوارث واب ماه )۲١٠١۷(‏ في النكاح 
ا 0 ٠‏ ) في الصدَقات ۔ باب الكفالة» و(۲۳۹۸) باب العارية» و(٣١۲۷)‏ ف الوصايا - باب 
اة لوارث» وعبد الرزاق (۲۲۷۷) و(۷٩۷٤۱)‏ و(٩۷۹٤۱)‏ و(۱۹۱۳۰۸) و(1۲۱٦1)‏ واحمد ۲۹۷/١‏ 
وأبو بكر بنٌ أبي شَيبة NA yT Ng sRog lte Ng tvs ls‏ وب داو الطيالسيُ 


(۱۲۲۲۷) و(۱۲۲۸)» و سعيد بن منصور »)٤۲۷(‏ وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" ۲٦۷/١‏ = 


ازع السادیس عر جح ج gg‏ ۴۳ ,س ی کتاتالال 


"الول" »)۳۹١١(‏ والطبراني ف "الكبير" )۷١٠١(‏ و(١۲٦۷)‏ و"مسند الاين" »)٠٤١(‏ وابنُ الحارود قي "المنتقى' 


(۰۲۳) وابو جعفر الطحاوي في "شرح المعاني" ٤/۳١‏ ١٠ء‏ وقي "بيان الشك " (TITY)‏ والدارقطنى EET‏ 
وان عڍي ف "الکامل" ۱/ ۲۹۲ - ۲۹۳ وتام في "الفوائد" كما في "الرّوض البسّام" (1۹۸)» وأبو ف "أخحبار 
E SE O E e e AY‏ ا ا 
4/۱۲ والقضاعي ن دال اب 5ای عساکر فی "تاریخ دمشق" ٤۸/٩‏ . 

O A Ga 
الطائى عن ابی اما به.‎ 

قال الترمذي: حسْنْ صحيح» وقد روي عن أبي أمامة عن النبي ر هذا الوجوء ورواية إسماعيل بن 
عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به؛ لأنه وى عنهم مَناكيرُ» وروايته عن أهل الشام 
أصح . هكذا قال محمد بن إسماعيل. 


م 


ن أهلٌ العلم قد قبلوا ذلك واحتجوا به فغي 


£ 
1 
1 


قال الطحاوي: وإ كان ذلك لم ير إلا ين حهة واحدة غير 
بذلاك عن لالا انید نة 

قال ابن حجر ف 'التلخيص " ۳ وهو حسن الإسناد. نم قال: قال اا وو ته ا ایی 
حديثا ليس مما ثبت اهل الحديثء فإ بعض رُواته بجهولون ... وكأنه أشار إلى حديث أبي أمامة اعدم اه. 

لر ي لر لرل £ eT‏ ۾ ر ا 2 ف م م یا ر 

وشرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي: قال أحمد: من ثقات الشاميين» ووقه ابن مير واليجلي وابن حبان» 
وقال ابن مين: ضغیف: 

ورواه المسيب بن واضح عن إسماعيل بن عياش عن حمَدِ بن زياد عن ابي أمامة مخحتصترا. أخر جه الطبراني 
في "الكبير" .)۷١١١(‏ واسيب بن واضح: كان النساقيٌ حسنْ الرّأي فيه قال أبو حاتم: صلدوق حط كتير 
فاذا قیل له لم يقب . ولعلٌ هذا مر أحطائهء فقد حالف عامة أصحاب إسماعيل من الأئمة القات الات 

ورواه حم بن إسماعيل بن عياش عن آبيه عن ضَمَضَم بن عمرو عن شرح بن عبي» قال: قال داش عن 
أي أمامة الباهلي: أنه شَهدَ مع رسول الله حَّة الوداع» وفيه : ((ألا إن العارية مُوداةء وإ ا منحة مُودَاةء والولد 
للفراش وللعاهر الحجَر)). 

حر حه الطبر انى في "الكبير" .)۷1٤۷(‏ وحمد بن إسماعيل بن عياش : ال ابو اود ل یکی بذلاك: قد 
رایت ودخلت حِطْص غير مره وهو ي وسألت عمرّو بن عثمانَ عنه فذمَه» وقال أبو 0 لم يسم من أبيه 


شیا ا ا اک RE‏ للأقات واضح. 


ا 


م 


1 


‌ِ 
م 
امام 


وروى العتير بن سليمانٌ عن الححَاج بن فرافصة عن حماٍ بن الوليدٍ عن أي عامر الهوزني عن ابي 
ل ر 2 ۴ ı1‏ 1 2 ن 2 14 11 مه ت 
مكحتصر أ . انحر جه النسائي ف الكرف ( ۷۸١‏ 3) ي العارية - المنيحةء والطبراني ف الكبير )¥16۸( والروياني 
e ıı Ml‏ ي ج »3 م a:‏ ا ء ۴ 2 او ا 7ے 
ف هتله .)۲٥۷(‏ و ابو عامر الهوزني عبد الله بن لحي : ره ¿ والجحجاح بن فرافصة: شبخ صالح متعبدء قال 


ي ر 


مسي 


خاشچة این غابديق. ان ي ۲٤‏ ل قسم المعاملات 


e RE E‏ ريثي الطائي عبن آيي أمامة عن ابي 6ا 
قال: ((العارية مُودَاةء والنحة مَردُودة؛ ومن وح لقحة مَصرَّاة فلا يِل له صرارها حتى بريها)). دون ذكر 
((الرعيم غارم)). 

انحر حه التسمائى ی 'الکبری" (۷۸۲د)) وابو حاتم بن حبان كما ق "الإحسان" .٩۹٤(‏ والطبراني TA‏ 

وروی الولید ر E‏ ن ابي أمامة وغيره عن النبي ل 
قال: (رألا إن الله قد اُعطی کل ڏي 2 2 لوارش)). أحرجه ابن الحارود في "المنتقی" .)۹٤۹(‏ 

ورراه اين مارك عن عبڊ ارهن بن يزيد بن حابر عن سعيا بن ابي سعيڊ عن م سيع ابي ل () 
ورواه العباس إ بن الولي بن ميد عن أبيه عن ابن حابر عن سعير بن ابي سعياٍ شيخ بالساحل» حدثني رجحلل من 
امل اد ل ری ت رودل الله فذ کر نجوه أحرجه أحمدٌ د/ ۲۹۳ والدارقطني ۷٠/٤‏ والخطيب 
ق "لفق ااا eV‏ 

ورواه الحسَنْ بن سفيان القسَّوي وأحمد بن أنس ين مالك وأبو بكر الباغندي عن شام بن عار عن عم بن 
شعيب بن شابُور عن سعيد بن أبي سعيارٍ عن أنس بن مالك قال: إني لحت ناقة رسول الله يبيل علي لعابها قال: 
(العار مُرَداة والنحة مَرذُودة ...)) بطوله. ورواه أبن ماحه عن هشام بن عَمار وعبد الرحمن بن إبراهيم 
الدمشقيان. وبعضهم يُرويه طعا ومختصرا. 


ا (۲۳۹۹) ف الصدقات _ باب العاريةء و( )۲۷١‏ ف الوصايا - باب لا وصية لوارت» والطبراني 


في "ا الكاسين ١(7‏ وال اء ف ا 0 ا قاق تاریخ د E O E‏ 
e e‏ 
ت 2 و ر ر ورور ر مراع ر ر 
ورواه تان ب عبد الرحمن الدمشقي ۾ مود بن حالد وداود بن رشيارٍ و سلیمال بن امد الواسطى عن 


عمر بن عبار الواحد حدني سعيد بن ابي سعيار عن انس بن مالك نحوه. 

حر حه أبو داو ۱١ ٥(‏ د) ي الدب - باب الرٌجل ينتمي إلى غير مواليه» والطبراني في O‏ 1۰( 
والدارقطني ./٤‏ 40 - وعضه البيهقى 1 -_ ۲٦۰١‏ والضاء في “(T1 EY) ET‏ وان اکر ق تاريخ 
د 0 وان بن بال و ق سعد وڪن ببیروت. وزأد لان الوا طي عند ابن ا کر 
اين ابي سعيا الْعبري ونحن ببيروت. ووقع عند الريلعي في ٠"‏ نصب الرّاية" ٠۸/٤‏ نقلا عن "مسند الشاميين" في سعيلر 


(القبري)» رلم أحذها ني ' مسند الشاميين" من رواية أحمد بن أنس إلا ان ھا یافیا دک ا عیاک ف رواية 
سليمان بن حم الواميطي > ورواية بي بكر الباغندي. 
فال این قساک: فرق الخطیت ی افق و ين القبري ون ,سعك ن آنى سعد اللي حدث 


م 2 کیا نے ر ت . I se f‏ 2 وط ۰ tt ۰ 4 Nr‏ . 
ببيروت وهم في ذلك اه. ومشى على ذلك في "أطرافه"» وتبعّه المزي في "تحفة الأشراف" ٠۲٠١/١‏ و"تهذيب 
الكمال" ٤۷١/٠١‏ والوصيري في "مصباح الرحاحة" .)۸٤۸( ٦۲/۲‏ 


الحرء السادس عشر ج کڪ د 0 ۲ ع د 2 كتاب الكقالة 


قال الريلعى ا 'نصب الراية" ٤١ ٤/٤‏ : قال اب عبد الهادي صاحب "التنقيح": کا نس Ee‏ ابر“ 
عساكر وشيخنا لري في "الأطراف"» وهو خحطاًء وإنما هو الساجلي» ولا بُحتج به ... وقال في تعليق له على 
"تحفة الأشراف" :۲۲١/١‏ وليس شیا ریا الات والظاه: ان سد بن الد ای این ایی طويل 
الصيداوي» ققد رو ی عله حم یت 

و ل ی E N E PE‏ الحارتي RE‏ 
لم يصب في توهيم ا لخطيبي» وصدق الحارڻي» وقد جاء في کثر مِن الرٌواياتِ عن ابن جابر عن سعيڊ بن ابي سعيد 
الساجلى عن أنس. والرواية التي وقعت ۽ لابن عساكر وفيها (العبرِيّ) كأنها e‏ و ا و 
أحمد الواسٍطي - ضعيف جنا - [وكذلك رواه الباغندي» وهو وإ كان حافظا لا آنه غير مَرْضي» قال ل 
مدل محلط قال الإسماعيلئ: لا ته وروی ا و ی و E‏ 
عن محمار بن شعي بن شابور عن سعيڊ بن خالڊ بن ابي الطويلٍ الصيداوي - ويقال: البيروتي ‏ عن أنس حدينا. 
فَحتيلٌ أن يکو سيد بن أيي سعياٍ الساحلي هو سعيد بن حال هذاء فقد احرج له ابن ماجه حديشين ا 
ابن شعي عن ابن جابر عنه» فَحتيِلٌ ُن يکو ن ابن حابر سقط في حدیث سعياٍ بن حال . والله أعلمٌ. 

وأخرحه عبد الرراق في "المصنف" )۱٤۷۹۷(‏ عن مَعْمّر عن ابن طاوس عن أيه في قضيَّة معاذ: ((كل 
عارية مَردُودة» والزعيم غار م)). 

ورواه إسماعیل بن عباٍ الله بن رُرارة ة السكري الرقي ا يقال له: عبد العزيز بن عباءِ الرحمن ا 
البالسي عن حصيف عن أبي صالح = E ORS Gy‏ 
تحت جران ناقة رسول الله ك 5 تقصم علي بجرتهاء ويذوب علي لعابُها... فذكر الحديث وفيه: ((لا وصيّة 
لوارىثي» والولَدٌ للفراش» والعارية مردُودة والدَينْ مضي والرَعيم غار وهو الكفيل)). قال عبد الله ب أحمد 
فى "العلا " ٤۱۹(‏ د): سألت أبى عن أحاديث عبد العزيز» فقال أبى: اضرب على حديثه: هي کلب ار کال: 
e‏ أو كما قال أبي» فضربت على أحاديث عبلٍ العرير بن عبد الرحمن. 

ورواه إسماعيل الشعيري عن إسماعيل بن يي زيا عن الثوري عن E‏ عن سعيك بن E‏ 
ي مرفوعا: ((الرعيم غارم» والدَين مَقضسي» والعارية مُوذاة» والإنحة مَردُودة)). أخرحه ابن عدي لي 
"الكامل" .۳٠١ /١‏ وإسماعيل بن أبي E a N E TT‏ 
عليه» إما إسنادا وإما متنا. 

ورواه عبد الله بن شّبيب عن إسحاق بن مما الفروي عن عبد الله بن عمر العْمَري عن زي بن أسلمَ عن 
ابن عم مرفوعا: ((العارية مُودَاة)). 

ا ر ا 


شبيب: قال الذهبى: أحباري واو وقال أبو أحمد الحاکم: ذاه الحديث» وقال اب حبان: يلب الأحبار ويسرفها. 


-حاشية ابن عاہدین ا ۲۹1 ج ا ت قسم المعاملات 
و 1 ر 
USANE ESA SS OS TAS SOS‏ 


وقد استدل في "الفتح" لشرعیتها بقوله تعاى: ولم جاب جل بعر وآنأبوءرعية 4 
اا و تقديم ما ورد ق الحتاب على ا و"الشارح' لم 
صلا و ل أو لما قيلً: ا ۷ کال ها لأنه مستأحر لمن حاءَ بالصواع بحِمْل 
ID CLO SD‏ 
بالاستجار؛ e ls‏ جمل بعیر» فال 
ال ر سول و انا ذلك احمل زعيم» أي: کفيل› وبحت فيه ف ا 

0 أن لا ملك تفستة بين الندم على‎ E OE E a E REA 
سلامةٍ لمال لا و في الديانة؛ إذ هي بالنيّة الحسنة تكون‎ SEAN aa 
طاعة ثاب عليهاء فقد قال في "الفح" : ((وحاسن الكفالة جليلة» وهي تفريح كرب‎ 
الطَالب الخائف على مالي والطلوب الخائف على نفسه حيث كفيا موونة ما أهكّهماء وذلك‎ 
عليهماء ولذا كانت من الأفعال العالية))» وتمامه فيه.‎ 


(قولة: وبحث فيه قي النهر ) بقوله: ((وقي كونه مستأحرا نظر؛ إذ المستاحر خهول» فأنى 

تصرح الإجارة؟ وأيضا فيه عدّولٌ عن الظاهر عا لا داعي إليه؛ إذ على ما عى يكو قولةً: (إوأنا به 
1 رار ت تآ f he‏ 1 س 1 , ۶ 

زعيم)) تصرجا عا علم من قرله: و لمن جاءيي مل بوير 4. وقال "الرّازي": هذه كفالة لرد مال 

السّرقة» وهو كفالة لما لم يَحب؛ لأنه لا يحل للنّارق أن يأحذ شينا على رد السّرقة» ولع مث هذه 

ِ د 0 2 2 س e‏ ر م هھ ا ف 

الكفالة كانت تصح عندهم)) اه. لكن فيما قاله "الرّازي" تأمل؛ إذ لا يرد ما قاله إلا لو كان حمل 


.۲۸۳/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) انظر "النهر ": كتاب الكفالة ق١٣١٤‏ /إب. 
(۳) ((ما)) لیست لي ب . 

.۲۸۳/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٤( 


E 


الحرء السادس عشر   .‏ ¥ و ر ي كتا الكفالة 


RM N E 
e SS DLA (و كفالة النقم ل تنعقشد ن ك کفلت بنفسه وتحوها‎ 


[o04]‏ ا E‏ ن التوراة إلح) E TT‏ ا على 
باب يِن أبواب الرّوم))» فيه" زيادة على ما هنا: ((ومّن لم يصدق فليجرّب حتى يعرف 
لبلاءَ يِن السلامة)). 

۳۹۰ (قولة: وها مَلامة) سقط ((أولها)) من بعض ,اسح وهو موجُود قي "البحر ٠"‏ 
عن الجين ‏ و ال را والله اغ - أنه يعقيها في أل الأمر اللامة لتفسيه ينه أو ن الاس ثم 
عند المطالبة بامال يندم على إتلافه لمال ثم بعد ذلك يَعرَمُ الال أ تخب به اا ۲ ا 
ن ا ل الضرر» ومنه ا تعالی: و داب انرا الفا 5| 

مطلب: تصح كفالة الكفيل 

]9۳1 (قولة: E,‏ التفس تنعقند إلح) عبارة 0 ((وتصِح بالنفس وإل 
تعدّدت)). ال ا ((اُي: ان اا منه کفیلا کفیلا أو كان للكفيل كفيل» 
ويجُور عَودُ الضّمير إلى النفس بأ يكفل واحد تفوساء والأول هو الظاهر)) اه. وقدّمن 
عن "كاف الحاكم" صحة كفالة الكفيل بالمال أيضا. 

Es بنفسیه) بفتح الفاء أفصح من کسرهاء‎ Na?  :ةلوق(‎ [tor] 


فیتعدی بنفسه» ومنه: لإوگمها رگریا e‏ [آل عمران:۳۷]» وکعنی : ضم. دواري فنعدى 


)١(‏ "الملتقط ": كتاب الكفالة - مطلب: كفل بنفس رجحل على أنه إن لم يسم إليه إلخ ص۹ -٤]١‏ باختعہار. 
و لحر کناب الال :۴ 

.1۸/١ على الكنر ": كتاب الكغالة‎ ۳ is 

)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۱۳٤‏ إب. 

(ه) المقولة ]۲٠١۳۲۷[‏ قوله: (رومن عرفها بالضّم ي الدّين إلخ)). 

)٩(‏ في "م": (رالباء))» وهو حطاً. 


(۷) هي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر رأبي عمرو ويعقوب. انظر "المبسرط في القراءات العشر': ص٣‏ ١ء.‏ 


اة ا غاید یر سے ا ت بے اقنه المعاملات 


یں ل ل 


مما يعبر به عن بدنو) كالطلاق. وقدّمنا" نة أنهم لو تعارفوا إطلاق اليد على 
الجحملة وقعَ به الطلاق» فكذا في الكفالة "فتح"". (و) جُزء شائع ك: كفلت 


9 ۴ ر و م و م ي ٣ء‏ ت 
(بنصفه» او ربعهء و) تنعقد (ب: ضينته» او: علي او: الي) O‏ 


: ل سم a‏ ا Mi“, It (TP) r4‏ !ٍ ك Jit‏ 
بالحرف» واستعمال كثير من الفقهاء له متعديا بنفسيه مول "رملي" عن "شرح الروض ". 


a o a 


کرأسه» و ورقبټه» وعنقه» وبدنه» ورُوجه وذکرٌوا في الطلاق الفح ولم ا هنا 
قالوا: وينبغي E TC O O‏ 

(۴۹4) (قولة: وججزء ا أن النفس ر٣/د۲٠ ٠‏ الواحدة في حى الكفالة 
لا تجا فر بعضھا شائعا کر کلهاء ولو أضاف الكفيلٌ الجر إلى نفسيه ك: كفل 
لك نصفي أونلشي فنه لا جور كذا في "السّراج"» لکن لو قيل: إن كر بعض ما لا يتجرا 
کر كلو لم ترق دلا "ن ۷ 

ه٠٠‏ (قولة: وتعفد ب: ضَمنتةُ إلخ) أمّا ((ضَينتة)) فلأنه تصريح عقتضى الكفالة؛ 
لأنه يصيرٌ ضامناً للتسليم والعقد ينعد بالتصريح بمُوجبه كالبيع ينعقِد بالتمليك. 


(۱) ۱۸۷/۹ و۱۸۹ ”در". 

)۲( "الفح ': کتاب الکفالة ۲۸٦/٦‏ بتصر ف. 

(۳) نقول: لا داعي للتأويل دور اا ا ا ننه ععتى خم والترم كما ق 'اللسان 
وا المصباح : مادة (ركفل)). 

.٠۹۰/۸ هو شرح القاضي زکريا الأنصاري (ت ١۹۲ه) على 'الروض" لابن المقری (ت ۳۷ ۸ه وتقدمت تر هته‎ )٤( 

.أ/٠٠٠١‎ ق/٤ "التاتر حانية": كتاب الكفالة والضمان _ الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة‎ )١( 

ر( "التهر ": كتاب الكفالة ق٣٠ ٤‏ 

(۷) في "م": ((لا تتحرأً)) بالراء المهملة» وهو خطاً. 

(۸) "النهر ": كتاب الكفالة ق۱۳٤‏ إب. 


الو الاد قر - بے ل د اتا 


eoavnareacrrmnmnrrmrnanSanenmner eren CGbGrHaAGnmEGAGGARELRNGMAGAGAGOGGAGGCRAHGAGGG DREGE RDA RP 


وأمّا ((علي)) فلأنه صيغة التزام» وين هنا أفى "قارئ الهداية: ((بأنه لو قال: 
المت باغ فلان کان كفالة))» و(رالی)) معناه هناء وتمامه ف a‏ 
ثم اعلم أن ألفاظ الكفالة كل ما يبع عن العهدة في العف والعادة وي "حامع الفتاوى"": 
((هذا إل أو على lS E Us‏ أو زعيم Es‏ ا لا کفالة بالمال)) اه 
E EN Ey E a‏ 
کن وهو بنفسی)) اھ. ثم م دك قى باب الكفالة بالمال: (رإذا EOE‏ قبل أل 
يويك مالك فهو علي فهو حائز)) اه. فقد عَلِم أن قو 


2 


أن قول اول. ((هو إلي» هو علي» كفيل 
O‏ الضُمير للرحل المكفول ب أمّا لو كان امير للمال فهو كفالة مال» 
و ا الألفاظء ففي a‏ عن "الخلاصة" : (رلو قال المال: انا ضامڻ ما 
عليه من الال فهذا ضما صحيح))» نم E‏ : (رولو عى أ ا اومات ي يده فقال: 
Nea E I‏ إلى إثبات بالبينة)) اه 

فقد ظهرَ لك أن ما ۳“ ل عن التتارحانة": ((من ا نفس لا كفالة 0 


() "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في أن الالترام كالكفالة صا ۸.. 

(۲) انظر "النهر ": كتاب الكفالة ق۳٠٤‏ /إب. 

(۳) لأبي القاسم السمرقندي (ت ١٦‏ ده) كما في "التاترحانية"» وليس بين أيدينا. وانظر "كشف الظون" ١/د١د‏ 
OVI _ O.‏ 

.ب/١۹۹ق/‎ ٤ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان - الفصل الثاني قي الألفاظط التي تقم ف الکفالة‎ )٤( 

(ه) "التاتر حانية": كتاب الكفالة والضمان - الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع في الكفالة ٤‏ /ق۱۹۹/ب ق٠‏ ١۲/ا.‏ 

() "الخلاصة": كتاب الكفالة - القفصل الأول فى الْدمة وألفاظ الكفالة ق ۲د ۲/ بتصرف. 

(۷)"التاتر حانية": كتاب الكفالة والضمان ‏ الفصل الفاني في الألفاظ التي تقع ف الكفالة ٤/ق ٠١٠١‏ نقلا حن 
NB‏ 


(۸) في هذه المقولة. 


emu Ensen wHGMAHHRHGAGGGCGAGAGAGGAGADRaALaAHGUDCO Hah GAGA GGA RDG TRA LGR hb GGG aD AAA ¬+ ¥ 


ا بم آنھا لا تون كفالة مال أ أصلاء بل الماد أنه إذا قال: آنا به فيل أو زعي إلخ» 
ی برحل کان كفالة نفس؛ لأنها أدنى من كضالة الال ولم يصرح بالمال» خلا اذا 
تحت هذه الألفاظ على الالء انها تون كفالة مال؛ لأنها صريحة به فلا راد بها الأدتى 
وهو كفالة فس مع التصريح بالمال أو بضميري وهذا معنى ا اه ق شرح 
القدوری اللشيخ ای ھر و ((فاذا تبت ان هذه لألفاظ يصح اضما بها 
فلا فرق بين ضمان التفس وضمان امال)) اه. ای اال ت د و ا ر و هو 
علي» ا E E‏ 5ل صت لك غا غب ههن 
الال أوأنا كفيلٌ به الخ فهو كفالةٌ مال قطعأء وأ إذ الم يعلُم الكفول به أنه كفالة تفس أو مال 
فلا تصيح الكفالة أصلا كما يأتي بيان فريا. وبه عم آله لا ریم فیما ق "الس بعد ما 
a‏ شرح الأقطع": ((من أنه ينبغى أن يقال هذه الألفاظ إذا ا غ ا 
افر كان ساك فر على الكفالة بالمال تتمحض حينعاٍ للكفالة به)) اه. فإنه إذا لم 
dg OS‏ 
فر زرل عل اکا قف ع ل کا 

تل قات وو غ أ یک أن يقال: عمل e‏ إذا قال قائلٌ: اضمَنْ لي 
هذا الرحل فقال الآحر: انا E‏ ا وإن فال: اضمن لي ما عليه مِن 
المال» فقال: أنا E‏ لان اشرت HL‏ فافهم واغنم تحرير هذه 
E Ea‏ ۰ 


(۱) ((به)) ليست في ب" وام 

(۲) "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة ١٤۸/٤‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(۳) شرح أبي نصر الأقطع البغدادي (ت ٤‏ ۷٤ه)‏ على "حختصر القدوري"» وتقدمت ترجمته ٠۷١/١‏ 
)٤(‏ "الفتاو ی الخيرية": کتاب الکفالة .۲٤۲۹/۱‏ 

(ه) المقولة ]۲١۳۹۸[‏ قوله: 0 بقولو: انا ضام حتى تجتيعا إلخ)). 

)١(‏ "حاشية الشلبي" على "التبيين": كتاب الكفالة ١٤۸/٤‏ (هامش "تبيين الحقائق"). 

(۷) ي هذه المقولة. 

(۸) القولة [۳۱۸د۲] قوله: ((وتنعقد بقوله: أنا ضام حتى بحتيعا إلخ)). 


الجزءالسادس عشر ...س إل تتاب الكفالة 
أو: عندي» (آو: آنا به زعيم) أي: کفيل» (أو: قبل به) أي: بفلان» آو: غريم» e‏ 


مطلب: لفظ (رعندي)) يكون كفالة بالنفس ويكون كفالة با لمال 

٠٠۴٠‏ (قولة: أو عندي) في "البحر" عن "التتارحاية": رلك عندي هذا الرحل» 
أو قال: ده إل كانت كفالة) اه. يعني بالنفس. وقال في "البح ر" أيضا - عند ر۲/ق ۲٦٠ب‏ 
قوله: ((ولو قال: إث لم اوفك به غدا إلخ)) - عن "لخاتية"“: (رإث لم أوافِك به فعندي لك 
هذا الال لَرمَه؛ لان ((عندي) إذا استعياَ في الدين يراد به الؤحوب وكذالو قال: إلى هذا 
المال)) اه. فهذا صريح أيضا بأد عندي يكوك كفالة نفس وكفالة مال بحسب ما توحة إليه 
E‏ اتا ما قال ف ال 7 SURE‏ 
((وعا لك عليه)) -: ((ين أذ ((عندي)) ك ((علي)) في التعليق فقط ولا تفي كفالة بامال بل 
بالتفس))» وما أفتى به: ((ين آنه لو قال: لا تطالب فلات مالك عندي لا يكوك كفيلا)) فقد 
رده في "النهر"" بأد ما مر عن "الخانية" من العلة المذكورة: ((غيرٌ مقي بالتعليق))» ورده 
'المصنف"؟ أيضاء وكذا "انير الرملي“ بقولهم: ((إدٌ مُطلقّ لفظٍ ((عندي)) للوديعةق 


SE a O) 

(۲) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان - الفصل الثاني في الألفاظ التي تقع E E‏ 
"أجناس الناطفي". 

ال ات 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في تسليم نفس المكفول به ١۸/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة .۲٤۲١/۱‏ 

.۲۸٤ - ۲۸۳/۱ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۷) ”البحر": كتاب الكفالة ۲۳۷/١‏ بتصرف. 

(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق٦١١٤‏ /ب. 

(۹) "ا لمنح": كتاب الكفالة ۲/ق٤ ٤‏ إب. 

)١ ٠ (‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة ۲۲۹/۱ نقلا عن "التاتر خحانية". 


Yor 


خاشية ابن غایدين ل ۴ ن قشم العاملات 


u‏ ھ 1 ¢ (Int‏ ف E‏ ر 
او: ميل .ععنی ((حمول))» بدائع ‏ . (و) تنعقد بقوله: (آنا ضامن حتى ججتیعاء 
ای :خت (تلتفیا ) ویکوت کقیلا إل الغایة: yy‏ 


لكنه بقرينة الدّين يكو كفالة))» وفي "الريلعي" من الإقرار: ((أنه العُرّف)). قال 
"الرملي"“: (رومقتضى ذلك أذ القاضي ا ق را ا ع 
عندي کان إقرا U‏ اه. 

(۲۳۹۷] (قولة: ععنی عمو ل( E‏ إلى "البدائع A‏ 
(الأظهَرٌ أن يکود معن فاعل؛ لأنه حاما ل لكفالو)). 

[o۳۸]‏ (قولةُ: بقوله: انا ضامن حتی حتمعا إلح) أقول: اشتبه هنا على 
'الصنف' e‏ ا وت في نسخة "الخانية" ا ف 


e E‏ كفالة؛ أنه ر ن المضمو ره آنه ن أو مال)) اه. عو ا 
ا ((وعن ”ابي يوسف": لو قال: هو علي حتى تحتيعاء أو قال: على أن أوافيك به 


(قول: الأظهَرُ أن يكو ععنى فاعل إلخ) وعلى کون ععنى مفعُول يكون معنا أن ادون حَمَلَه 
الفا بان کات اوا 


( "البدائم": کتاب الکفالة ۲/۹ ۔ ۳ 

(۲) نی "د" واوا : ((حتی تمعا أو حتی يلتقیا)) . 

(۳) "تبیین الحقائق": كتاب الإقرار .۷/١‏ 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة ني مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيديناء وللرملي تابات على "الزيلعي" كما أشار إلى 
ذلك ابنه في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" ۳١۸/١‏ (ذيل "غمز عيون البصائر"). 

ف لے :کا ب 

زت) "طض" : كتاب الكفالة .١ ٤۷/٣۳‏ 

(۷) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤٤‏ /إب. 

(۸) "الخانة": كتاب الكفالة والحوالة ٥۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» والعبارة فيها كما ذكر ابن عابدين رجه الله. 


الیزء السادس عش .٠ے‏ ک۴ کان الكقالة 


rerraqance ge TANCE ANNEERRE REHASH HTT LETE EYEE. ¥ 


ااا ا بالنفس. چ ها ی و ی 
كفالة؛ لاه ا ا نفس أو مال)) اه كلام "الخائية". وقي "السراج": ((لو 
قال : هو على حتى تحتيعا أو تلتقِيا فهو جائرً؛ لان قولة: هو علي ضما مضاف ال العين» 
وحعل الالتقاء غاية له)) اه. يعني أل الم ف رهز علی)) ادال عين الشخص 
الكفول به» فيكو كفالة تفس إلى التقائه مع غريهء لاف قوله: ((أنا ضامن حتى تتيعا 
أو حتى تلتقيا)) فلا يَصِحٌ أصلا؛ لان قولَة: ((أنا ضامن)) لم يذ كر فيه المضمُونُ به هل هو 
e AE‏ وجه الفرق بر ااا کان اعات ف ار ان پال 
وع رل مر عل ی وا ار ا لا لاسا کی کی ار یا هه 
بيان المضمون به» فة لذلك. 
[مطلب: "كاي الحاکه" هر الد ف نقل نص المذهب] 

EE‏ "كاني الحاكم" الذي جمم فيه كتب "ظاهر الرواية"» وهو 
العمدة في قل Ss‏ ((ولو قال: آنا به قبیل» أو زعيب أو قال: ضمين 
فهو كفيل. وقال "أبو يوسف" و"محمد": وكذلك لو قال: علي أذ أواقيّك به» أوعلي أن 
ألقاك به» أو قال: ی ا حتی تاتقیاء وٹ لم قا" کي علي 
وقال: أنا ضامنٌ لك حتى تجتيعا أو قلتقيبا فهو باطلٌ)) اه. ولم يذكر قول "أبي حنيفة" لي 
المسألة عم أنه لا قول له فيها ي 'ظاهر ا المسألة ا عن الصاحبين فقط لي 
ظاهر الرواية عنهما عنهماء وبه علم أن قول "الخانية": ((وعن "أبي يوسف")) ليس لحكاية الخلاف 
ولا للتمريض» بل هو بیان لکون ذلك منقولاً عنه» وكا عن "محمد" كما عَلمت» وحيث 


ات 


لم وح نص ل "الإمام" فالعمل على ما نقلَةُ الثقات عن أصحابه كما عَيْم في حله. 


)١(‏ في ١‏ : ((فقد ظهر لك)). 


حاشية أبن عابدين ‏ . E‏ قسم المعاملات 


رجانه (رقل لن تد رلعده يان المضحرن ب اهو س او هال ها له 
قا عن الاي فال الصف راطا ايه لس الاخ له 
اط بهي ف رر ر قال اطا مدت اال رال الا ٠‏ ما 


و ۳y ^ H7 KI‏ ت ر 
]۲٠۳۹۹(‏ (قوله: تتارحانية ٤ ET‏ ((هو علي حتى بحتيعا» فهو كفيل إلى الغاية 
س س a I‏ ع و مي . E‏ 
التي ذكرّها)) اه. هكذا ذكرّه "المصنف" في "المح وأنت حير بان هذه المسألة ليست 
التي ذكرّها في متيهء فإك التي ذكرّها في مته لا تنعقِدٌ فيها الكفالة أصلا كما علمتة 
قم تفا . 

(قوله: كما تقلة فى "الخانية قد اسمعناك"؟ عبارة "الخابة". 

ر١۴۷ه٠‏ (قوله: قال "المصنف": والظاهرٌ أنه ليس المذهب) الضميرٌ في ((أنه)) عائد إلى 
ما نقله عن الثاني » وهو الذي عبر عنه في المعن بقوله: ((وقيل: لا))» وقد علمت أنه ليس 
في المذهبٍ قول آخرٌ» بل هما مسألتان» إحداهما تصح فيها الكفالة» والأخحرى لا تصِح بلا 
دک اف ق کا ا 

۳۷۲ (قوله: لكنه استببط إلخ) ا ا ا چ ا 
الذهب)) مع أنه في فتاويه استنبط منه ما ذكرَ» ووحة الاستنباط: أن الطالب والضامنَ لم يتفقا 
على أمر واحل فلم يعلم الضمون به هل هو نفس أو مالٌء فلا تصح الكفالة. 

)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤٤‏ /إب. 

(۲) "فتاوى الصنف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق٤‏ د إب بتصرف. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني ف الألفاظ التي نقع ف الکفالة ٤‏ /ق۹۹١/.‏ 
)٤(‏ "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤٤‏ إب. 

)٥(‏ ق المقَولة السابقة. 

(1) المقولة ]۲١۳۹۸[‏ قوله: ((وتنعقِدٌ بقوله: أنا ضام حتى توما إلخ)). 


رالناس اشن س تيت .ال ب . ر كتاندالكدالة 


م قال : ((وينبغي انه E E‏ بالفن أن و اتد ار ار فر اجه 
ركما) لا تنعقِدٌ رفم قوله: (أنا ضامنٌ) أو كفيلٌ (لمعرفتي) على المذهب حلاف ل 
"الثانى"؛ لأنه لم يترم الطالبةء بل المعرفة» الف ف: أُنا 
والوجة الأروم " فتح""» ك: أنا ضامنٌ لوحهه؛ لأنه يعبر به عن احمل " ا 

و علي E aE‏ ر 


(۳۷۲] (قوله: فال: وينبغي إلخ) أقول: هذا یا إذا كان الطالب پدغي كفالة 
النفس أيضاء أمّا لو اذى عليه كفالة امال فقط فلا؛ إذ الإقرار يرتد بالردء ولا يؤاحذ للقِر 
بلا دعو ی» فاده "الر جت ". 

ر٠۳۷ه٠]‏ (قولة: على المذهب) لأنهم قالوا: إنه اهر الرواية. زاد في "الفح" عن 

(Yt It (HH 
الواقعات : ((وبه يفتى))» وي البحر" عن الخلاصة  ': ((وعليه الفتوى)).‎ 
مطلب: لو قال: آنا أُعرفةُ له يكونُ كفيلا‎ 

[YoYo]‏ (قوله: لأنه لم يىتزم المطالبة» بل المعرفة) فصار کقوله: آنا ضام ا عا ا 
أوقفاك عليه أو: غفل ان | عله او غل منزله» فت( قال و ESE‏ زو اشار لل 
أنه لو قال: أنا أعرفةُ لا يكو كفيلا كما في 'السراج")). 

E QE rn 2 ۴ 8 e م و و‎ 

]۲٥۳۷۰[‏ (قوله: والوجه اللزوم) لانه مصدر متعد إل انين فقد الترم أن يعرفه الغريم خلا 

)١(‏ "فتاوى امصنف": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ق٤‏ د إب. 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .۲۸۷/١‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ۲/۳ د (هامش الفتاوى الهندية"). 

.أ/٤١‎ ٤ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة .۲۸۷/١‏ 

(0) "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۹/۱. 

(۷) "الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وف ألفاظ الكفالة ق ۲٠۲‏ /ب. 
(۸) "الفتح": كتاب الكفالة .۲۸۷/٦‏ 

و ار کاب الک 


rot/‘ 


حاشية ابن عابدين س ۳۹ قسم المعاملات 


معرفته» فإنه لا يقتضي إلا معرفة الكفيل للمطلوب "فتح". فصار معنى الأوّل: أنا ضامنٌ 
لان أعرفك غرعك» وتعريفه ا للطالب وإلا فهو معروف ل و معنى الشاني: E‏ 
لان اعرف ولا يلرم منه إحضارُه له» لكنْ ما يأتي“ عن "الخانية" يفي لزومٌ دلالتِه 

و إل الم يصر e‏ قال ف "ال 0 ( ۴ ص اه یاو کالتز امه اللات يۇيدە 
تو ولا بائ ال ا:9 ب ی روم« ډلالټته عليه ا E SENT‏ 
أحکامها))» 1 و لکن خر ج عن درا بقوله: هو ق الملحل الفلاني فاذهب إليه» 
فلا يلرّمه إحضاره أو السفْرٌ إليه إذا غاب وغيرٌ ذلك من أحكام کا 

(قتمة) 

قدمنا““ أن ألفاظ الكفالةٍ كل ما بتبئ عن العّهدة في العف والعادة وين ذلاك كما 
في "الفتح": (رعلي أن أوافيّك بهء أو على أن ألقاك به أو دعة إلى))» ثم قال : ((وقي 
"فتاو ی ا لوال د الك عل وا أا او ال أو اة ال 
أو أقبضُ لا يكوك كفالة ما لم يتكلم ما يدل على الالتزام وَيّدة قي "الخلاصة"“ عا إذا 


ر ۶ و 


E O E‏ ان یقول: إن لم يود فأنا أۇدي» نير تي النذر لر 
قال: انا ا احج لا يلزمهُ شيءًء ولو قال EIS E‏ ر فأنا أحج يازمة الحج) اه. 


.۲۸۷/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) ص٣٣‏ در 

.أ/٤١‎ ٤ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )٣( 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((وتنعقد ب: ضَمنتة إلخ)). 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة .۲۸٠۱/٦‏ 

(1( 'الفتح": کاب الکفالة ۲۸۷/۰۹. 

(۷) "فتاوی' ابي حفص ا (ت ۳۷د ه))؛ وتقدمت تر مته ۱۱١/۳‏ . 

(۸) "الخلاصة": كتاب الكفالة - الفصل الأول ف المقدمة وف ألفاظ الكفالة ق ۲١۲‏ /أء نقلا عن حاله الإمام» وهي في 


ارغ الاد غکر ب > د ت 8 ن تة ت جج كاتالقالة 


: 2 2 نږ 2 L2‏ ی ِ 
ودا كفن إل نلائة أيام) مغلا (كان كفيلا بعد الثلائة) أيضا أبدا حتى يسلمَه؛ 


» 


E N AEN E‏ ا ا 

و RS‏ في بحثٍ كفالة المال. 
مطلب في الكفالة المؤقتة 

۳۷۷ (قولة: وإذا كفل إلى ثلاثة و يام إلح) ا ا ا ا 
على زید م من الذين إلى شهر» مثلا صار کفیلاً في الخال أبدا ای في الشهر وبعده» ويكون دک 
مذو لتأحير المطالبة إلى شهر لا لتأحير الكفالق كما لو باح عبد بألفي إلى ثلاث يام يصيرٌ مُطالبا 
le ER Na a E a‏ 
قل کا فلا طالب قي الحال» a E ET‏ 
"السراجية: ((وهو الأصح))» وقي "الصغرى": ((وبه يفتى)) كما في "البح ". 

و ق و ا 
الکفیل كما لو ظاهَرَ أو ال من اهران ا بعال فیھا ویطلان ضا کہا ٤‏ ا e‏ 
(۳/ق۱۹۲/ب] وغیرهاء وفیها" أیضا: ((ولو قال: کفلت فلانا ِن هذه الساعة إلى شهر تنتهي 
الكفالة مضي الشّهر بلا حلاف ولو قال: شهرأً لم يذكرة "محمد" واحتلف فيه فقيل: هو كفيلٌ 
آیدا کال قال: إلى شهرء وقيل: فى للمدَةَ فقط» أي: كما لو قال: من هذه الساعة إلى شهر)). 


)١(‏ المقولة ]۲١ ٤۷۹[‏ قوله: ((وأما كفالة المال إلخ)). 

(۲) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل'. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الكفالة - الفصل السادس ف الأحل والخيار ف الكفالة ٤/ق ٣‏ ٠۲/إب.‏ 

)٤(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الكفالة - باب الكفالة بالنفس ۲۲٠۱/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي حان"). 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ۰۲۲۷/١‏ وقوله: ((وهو الأصح)) نقله في مطبوعة "البحر" عن"السراج" لا عن "السراجية"» وني 
مخطوطته ۳/ق ۹۲١/أ‏ عن "السراحية" كما نقل ابن عابدين رحه الله. 

.أ/۳۷١‎ - "الظهيرية": كناب الكفالة والحوالة  الفصل الثالث في الدعوى والخصومة في الكفالة وفي مسائل الحوالة ق ۳۷۵/ب‎ )١( 

(۷) "الطهيرية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الثالث ف الدعوى والخصومة في الكفالة وني مسائل الحوالة ق۳۷۹/. 


قا ب ید 0 ی و به قسم المعاملات 


والخاصل: آنه نّا أن يذ كر ((إل)) بدون (رين) فيقول: كقلتة إل شهرء وهي مسألة "امن" 
فیکونٌ کفیلا بعد الشّهر» ولا بطالب ف حال وعند "آي بوسف" و 'الحسن': و المد فقرط. 
وتا أن یذکر ((ین)) وررلل) فیقول: كا ين اليوم إلى شهر فهو كفيل في المد 
ّا أن لا یذکر ((من)) ولا ((ال) فيقول: فلت شهرا أو ثلائة يام فقیل: كالأوّل» وقبل: 
كالتاني. وني "التتارحاتية"”“ عن "جمع التغاريق " قال: ((واعتماد أهل bl‏ على أنه کالتانی). 
قلت: وينبغي عدم الفرق بين الصور التلاث في زماننا كماهو قول "أبي يوسف" 
وا اليو O N N O RTE‏ 
وقد تقد اَن مّبنى ألفاظ الكفالة على العف والعادة و غ ((عندي) للأمانة وصار ف 
العف للكفالة بقرينة الدين» وقالوا: إن كلام كل ل اقا وناذر حالفو وو اق يحمل على 
عر فه» و عة رل و ا قال ر( کان TT‏ الأحل 
ابو علي النسفي يقو قول: قول "أبي يوسف" أشبه بعرٌفض اناس E‏ 
yy‏ إلا أنه يجب على المفعى أن يكب في الفتوى أنه 
إذا مضت اده الد رة فالقاضي يرجه عن الكفالة ت لای رات الات 
وإ وح هناك قرينة تذل على إرادته حواب "الكتاب" فهو عليه)) اه. 


(قوله: احترازا عن حلاف جواب "الكتاب" إلخ) لم يظهر اراد هة الارة فان إحراج 
القاضى عن الكفالة حكم بغير حواب "الكتاب" فهر مخالف له لا احترار عنه وإن aS‏ 
صار NY‏ عليه؛ لارتفاع المخلاف به» كما أن قول "المح م ٤‏ ((زيادة احتياط إلخ)) ظاهر اشا 
فال المتعاقدين لر قصدا ذلك المعنى وأحر ج القاضي الكفيلٌ عن الكفالة لا يصح إحراجه عنها في الواقع؛ 


.بإ/۲٠دق/‎ ٤ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان - الفصل السادس ف الأحل والخيار فى الكفالة‎ )١( 
.٦د‎ ۳/۱ دھ) ا ذلك» وتقدمت تر جته‎ ٦۲ لأبي الفضل تمد ا القاسم (ت‎ (( 

(۳) المغرلة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((وتنعقِد ب: ضَمنتة إلخ)). 

. ٤٥۱/۲ تقدست ترجته‎ )٤( 


الجزءالسادس عشر . . سس ۳4 تتاب الكقالة 


لاق "الملتقط "و "شرح الحمع : ((لو ا للحال برئ» و المدة احير المطالمعم)»› 


لكنْ نار ع في ذلك في "أنفع الوسائل" : ((بال القاضي المقلد لا يحكم إلا بظاهر الرواية 
لا بالرّواية الشّاذة إلا أن ينصوا على أن الفتوى عليها)) اه. 

قلت: ما ذكرَهُ الإمامٌ "النسفي" مبني على أن المذ كور في ظاهر الرّواية إنما هو حيث 
لاعَرّْف؛ إذ لا وجه للحكم على المتعاقدين .ما لم يقصرداه فليس قضاء بخلاف ظاهر الرواية. 
داد که ((مِن إخحراج القاضي له عن الكفالة زيادة احتياطر)) لاحتمال كون العاقدين 
عالمين بذلك المعنى قاصدَين له» ولذا قال: (رإ رحد قرينة على حلاف العف يحكم 

٠٠۴۷۸‏ (قولة: لما ني "الملتقط" إلخ) تعليلٌ لما هم من قوله أيضا: ((ين أنه يكو 
کفیا قل التلاثة)) ۳ E‏ 

(۳۷۹ه (قوله: لو سلمَّه للحال برئ) ويجبرٌ الطالب على القبول كمن عليه دين 
فل إا هة قبل حلول الأجل يحبر الطالب على القبول» E‏ 
قبل مضي المدّةٍ لم يصح تسليمة فيهاء ولم جير الآحرٌ على القبول. 


لعَدَّم ولايته إبطالّ حَقّ الغير» وإ لم يقصداة لا فائدة في إحراجه. ثم طهر أن المراة عا نقلهُ عن "أبي علي 
النسفي" آنه بإحراج القاضي للكفيل عن الكفالة بعد الأيام الو ن اا جاع واف لە منع 
الطالب من مُطالبة الكفيل .عو حب الكفالة» ولا يكون في هذا المع ا د 
ا وإ کان الإحراج E:‏ له فالقصد حينفذ الاحتراز عن مخالفته في المستقبل. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الكفالة - مطلب: كفل بنفس رحل إلخ ص۹ »-٤١‏ وليس في مطبوعتنا من االلتقط ((لو سلمه 
للحال برئ))» ولعله من "شرح المجمع . 

(۲) "نفع الوسائل": مسألة الكغالة - الكفالة إلى زمن ص٣١۳‏ بتصرف. 

(۳) "ح": كتاب الكفالة ق۳٠٣/إب.‏ 

(4) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ٠۳/۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 


حاشية ابن عايدين ‏ - ٠٢٠٨٠٨٠٨5.‏ سم المعاملات 


ولو زاد: وأنا بريءٌ بعد ذلك لم يَصيِر كفيلاً أصلا ني ظاهر الرواية وهي الحيلة في 
کفالة لا تارم "در" و "أشباه". قلت: ونقلةُ في" لسان الحكام "عن "بى الليث". 
وان عليه الفتوى. ثم نق" عن "الواقعات": رأ الفتوى أنه يصير كفيام) اه. لكن 
ا الأول ا ظاهر المڏذهي» فتنبه. (ولا يطالب) بالمكفول چ ر( الحال) ف ظطاهر 


الرو ايت (و به یعتی)»› و صححه ف ا ۳ A EEA O‏ 


[o۸3‏ ق لم ص کفیل أصلٰ لأنه 5 صي کفی E‏ لنفيهما اا 
صرا ولا ي اال علی ما ذکرنا ی ظاهر روات "طلیری۰ 

٠٠۴۸١١‏ (قوله: ونقله إلخ) تقل القولين في "البحر"“ أيضا عن "البرازية". 

۲ (قوله: اه يصیر کفیاٰ أي: ٤‏ ال فقط» كما بفیده قول 'حامح الو ف 
الفصل السادس والعر ((کفل بنفسه إل شهر على أنه بريءَ بعد الشهر فهو كما قال)). 

[eA]‏ 2 لک تشو الأول ا اهر الملذهب) قلت: ا الغانى أ 
المتعارّف بين الناس یٹ ل ادون رة إل اُٺ کون الڪفيل 2 بحكم ظاهر المذهب 
a TT‏ 


. (قوله: ولا طالب إلخ) ای ف مسسألة "لمعن‎ (YeFAf] 


و کرو و الور کات الکنالة کک و و 

ETA‏ والنظائر": الفن الناني: الفوائد - كتاب الکاة دة ف عن "جحامع الفصولين'. 

)٣(‏ "لسان الحكام": الفصل الرابع ني الو كالة والكفالة والحوالة - نوع في الكفالة ص۷٤-‏ (هامش "معين الحكام"). 
)٤(‏ "الفتاوى السراجحية": كتاب الكفالة - باب الكفالة بالنفس ۳۲۹۱/۲ (هامش "فتارى قاضيخان"). 

(ه) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحرالة ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والخصرمة ف الكفالة وف مسائل الحرالة ق /۳۷۹٣‏ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۷/١‏ . 

(۷) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ف المقدمة وفيها حكمه وألفاظه ‏ نو ع في ألفاظه ٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "حامع الفصولين": فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل إلخ ۸/۲. 


oof‘ 


الحزء السادس عشر ل 2 ا ك د ١‏ ا 1 5 کتاب الكفالة 


ei a E A EC Ta Eg sS 


L2 


أحل شهر NE‏ فطالبهٌ لزم التسليم ET‏ 
قا (: و على اه با جیار عشرة آيام أو ا صح CEES‏ 


٠٠۳۸(‏ (قولة: لزم التسليم) أي: بالطلب الأول. وقوله: (رولا أحلٌ له ثانيا)) أي: 
DS‏ ل 
لم يبرا منه فله أن يطالبه ثانياء ولا يكون ذلك براءة؛ لأنه قال ر٣/قء٦ ٠‏ ق الكفالة: : کلما طلبتۂ 
۳ £ ۳ 2 ب ا 2 Gr‏ ص و 
مني فلي أجل شهر» فکانه قال: كلما طلبته مني وافيتك به إلا ان لي E‏ ل شهر حتی أطله» 
وكلمة (ركلما)) تقتضى التكرار» فتقتضي تكرارً ااافا كلما ر السات ا عن 
مُوافاةٍ لرمَتةُ بالمطالبة السابقة بقة لا عن مواقا تمه تعطالبةٍ توجَد في المستقّل وإنما يبرا عن ذلك 
بصريح الإبراى فإذا رئ إليه حينَ دفعةُ رة وج صريح الإبراء وما لا فلاء فإذا دة إليه ولم 
EE E‏ 


2 


إذا لم يدفعهُ 'ذحيرة ا ا 
قلت: وحاصلة أنه إذا طالبةٌ بتسليم المكفول بنفسره فله أجل شهرء فإذا تم الث لشهر فله 
مُطالبتةُ بالتسليم ولا أجل له في هذه المطالبة الثائيةء فإذا سلمَة وتبرأً إليه من عُهديهٍ فلا شيءَ 


(قولة: فإن قال: ر وان د غاا و ا يش 
الطالب إبراي ولعله: أن قول الكفيل ذلك الطّالب منه الطلوب مع هذا الشرط بعد قولا للبراءي تأمَلٌ. 


.) (هامش "الفتار ى الهندية‎ ٠١/١ "البرازية": كتاب الكفالة  الفصل الأول ف المقدمة - وفيها: حكمه وألفاظه - نوع آحر‎ )١( 
فی "د": (رمذ طلب)).‎ )۲( 

(۳) في 'د": (رفطالب)). 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة - وفيها: حكمه وألفاظه - نوع آحر ١/د٠‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 


(ه) "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة» وفيها: حكمه وألفاظه ‏ نو ع آحر ٠١/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 


۹ه 0 ی ا و ا 


بخلاف البيع؛ لأ مبناها على التوسّع). (وإن شُرط تسليمةُ في وقتٍ بعينه أحضره 
فيه إن طلبَ كدين موحل حل (فإن أحضرَة) فبها E E O‏ 


ولھ ا و وا ت ا و ا اک کاچ ها 
E NR‏ وهکذا. 
ثم لا يحفى أن هذا في كفالة التفس» أمّا في كفالة اال فإنه بعد تسليمه لا طالب به ثانيا؛ لن 
الكفالة تنتهي به» ولذا قال في "الذحيرة": ((ولو كفَلَهُ بألفيٍ على أنه متى طالبَة به فله أجل شهر 
فمتى طليّه فله الأحل» ق ولا یکو للكفيل أ 


( ww N 


شهر آحر)) اه. وبه ظهَرَ أن كلام "الشتارح" مول على كفالة المال» ولعله جردت ((متی)) 
و((كلما)) عن العموم لعدم إمكانء هنا؛ لما قلناء بخلاف كفالة النفس كما علمت. 

٠۳۴۸١‏ (قوله: جخلاف البيع) فإنه لا يصح الخيار فيه أكثر من ثلانة أيام. 

٠٠۳۸۷(‏ (قولة: وإ شرط) ينبغي كونة بالبناء للمفعول ليشمَلٌ ما إذا كان الشرط في 
لفغ الكفيل أو اطا E‏ 

(۲۵۳۸۸] (قوله: أحضره) أي: زمه إحضاره بالشرط. 


[To A3]‏ (قولة: فبها) أي: فبالقضبة الملشروطة قد وقی. 


(قولة: وبه ظهّرَ أ كلام "الشتارح" مرل على كفالة الال إلخ) الظاهر إبقاء كلام "الشارع" 
ع ر ی ا ی ااا کک ی ا ویر 
وجب الطب الأول بعد التأحيل طالب به ولا يجاب لأحل آحر؛ لؤحوب اليم عليه عقتضى 
الطلّب الأول الذي وجحد التأجيلٌ له» إلا أن تكرار التأحيل متصوَرٌ في كفالة النفس؛ لتصور تكرار 
الموافاة بتكرار ف ولعدم تصور ذلك في كفالة امال لم يحل تأمَر. 


05 لاصل : ررلري): 
(۲) "ط": كتاب الكفالة ١٤۷/۳‏ بتصرف. 


(۳) ((أحضره)) ساقطة س "الأصل". 


الحزء السادس عسو ب ا ت بے e‏ و هش کتاب الكمالة 


زوالا ج الاک سن ام مط ور ر ع ا و و 


r‏ ی و 
(فان عاب) أمهله ESR SRSA E SS ES E e‏ 


ر٠۴۹٠٠‏ (قوله: حين يظهر مطله) في بعض النسخ: ((حنى))» والصواب الأول» وذلك 
کا ا ا ق ھا ل کی ل 
وهذا ظاهر الرواية كما فى "البرازية"» أي: لظهور مَطله يإنكارو» فصار كمسألة المديون» وبه 


صرح O ٤‏ وکن 'الریلع "° ل بلع على د فذ کر عا 0 ٤‏ ا 


£ 


{Ye۳۹1]‏ (قولة: ل ا لکن ل و د وبين الكفيل فیلازمه ولا تع من إأشغاله. 
وني "التتارحاټة ٠"‏ ((لو أضرتۀ مُلازمتة له استوتق منه بکفیل))» "نهر 

٠۴۹١‏ (قول: فإ غاب أي: المكفول عنه» وطلّب الغريم منه إحضارة "نهر ". وهنا 
إذا ثبت عند القاضي غ ا ا بعلم القاضي أو تة أقامها الكفيل كهاق البرارية" 
و"كاق الحاكم". وأطلقةُ فشَيلَ المسافة القريبة والبعيدة GS‏ 


4 


(۳ ۴ه (قوله: أمهله) أي: إذا أراد الكفيل ا إليهء فإن أبى حَبَسَه للحال بلا إمهال 


0 راقای : کات ا5ا ۸/۲ ضر ف: 

(۲) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة ۔ وفيها: حكمه وألفاظه _ نوع آحر ۱٠/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في تسليم نفس المكفول به ٥۸ _ ٥۷/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.١٤۸/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۷/۱. 

)١(‏ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان - الفصل الرابع في الكفالة بالنقس إلخ EP‏ عن 
"الينابيع' و"السغناقي '. 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ./٤١‏ 

(۸) "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة - وفيها: حكمه وألفاظه ۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۲۸۸/٦ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٩( 

.۲۲۸/۱ "البحر": كتاب الكفالة‎ )١٠( 


خاش ة ان عايدنن ا م ي 0 ی قسم المعاملات 


i (uw 


مذة ذهابة وإيابه ولو لدار الحربي "عيني" ‏ و"ابن ملك" (و) لو (لم يعلم مكانه 
لا طالب اجر وان یت ذلك دين الطالب: رل . E‏ 


e E Np CG 


الكفيل به))» "بحر . 

[e۳۹]‏ (قولة: وإیابه) بالکسر» ا رغ 

]9۳4°[ ف ولو لدار الخرب) ولا بطل باللحاق بدا ر الحربو؛ ا وإن كان ا 
E‏ إلى ماله ولا فهو حي مطاب بالوبة ولحو هكنذا أ أطلقة ف الها 


وقيّده ف ا ا الكفيا قارا عل ردت ان کل يننا ET‏ ا 


1 


مش ت ۰ کک ّ (ODM y1‏ 
دون إلینا ارده وإلاً لا يؤاحذ به)) اه. وهو تقيي لا با ند "بر" 


2 


۲۳۹ (قولة: لا يطلب به) مید ما إذا لم يرجن الطاب تيل اه تموضع کذاء فإ 
بره 0 الكفيلُ اقا ا ا علم E‏ 

(۷ ۴ (قو ل إن ثبت ذلك بتصديق اا ااا ا ((لأنه 
عاج وقد خا الطالب علیه)) اه. فأنت ترّی 'الزيلي" لہ عل د شر طا لنفي المطالبة» 
بل د أن 2 الال فها دا ضاي لالت ٤‏ غق ا ذلك بقوله: ((ولو احتلفا)) 


ا آڃر ما ياي ES i‏ وهو أله إذا لم يكن له خر جحة معروفة فالقول 


2 2 
س 


للكفيل»› آي: فاا الت به فعلم ال افد الطالب شرط في نفى المطالبة تامل. 
ای کات اا 7 و ا 

(۲) "البرازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول ي المقدمة - وفيها: حكمه وألفاظه . نوع آخحر ١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 
)٣(‏ "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان ۔ الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل إلخ ٤‏ /ق۲٠١۲/.‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة ۲۲۸/۹. 

(ة) في مطبوعة "البحر": ((مواعدة))» وهو خحطأً. 

ر( "البحر": کتاب الکفالة ۲۲۸/۹. 

8 ن اتی :کاب الكفالة £ 4۸ 


(۸) المقولة ]۲١ ٤١١[‏ قوله: (رولو احتلفا)). 


الحرء السادس عر چ د ت٤‏ ج ج ا کقات الكقالة 


زاد اف "البحر ” ؟: (أوبينة أقامها الكفيل م ا 
الكفرل عع فا ملازمة الكفيل حتى يُحضِره وحيلة دفيه: الاک 


E O 


ٍ 2 ل 8 َ0 ۳ ء 2# 
ذلك تندفع عنه الخصومة))» ولو احتلفا فان له حرحة للتجارة معروفة أمِر الكفيل 
بالذهاب إليه» a‏ 


E E O ET 
E (قولة: عا في "القنية") أي: عن الإمام "على‎ ۲۹۸ 
دفعه) أي: دف الطالت عن ملازمته للكفيل.‎ E (قولة:‎ 0۳۹۹7 
(قو: فان برهَنٌ على ذلك) أي: برهن الكفيلٌ على أ‎ 
e 
((من أ المي في برهَنَ للطّالب)) غير صحيح؛ لأنه لا ناسيب قولة: ((و حيلة دفعى).‎ 
وقال الال‎ E (قولةُ: ولو احتلفا) ا بأث قال الكفيلٌ: لا أعرف‎ 04| 


۴ اا (O)n™=‏ 
ر زيلعي : 


OT‏ له 


ا 


(اقوله: وبه يعلم أنه لا حاجة إلى إقامة البينة ا ا الصنف صن اعتماد إقامة البينة عند 
2 التصديق هر الأصوب وال الا َ0 الزيلى"" a E, a‏ 


EES فإنها مُقَدّمة على التفصيل ال و حینشد ر ا م‎ E 


.۲۸۸/ ۱ "البحر": کتاب الکفالة‎ )١( 

اة کاب :کال ي باب لكا بال 3۷ ارب هر ف 
(۳) ((عنه)) ليست يي "د وي "وا ((به)) بدل ((عنه)). 

)٤(‏ أي: في كتابه "فتاوى العصر" كما صرح به في "القنية". 

.٠٤۸/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 


o4 


حاشة ابن عابدین ا ٤‏ ی قسم العاملات 


ا جلف اه لا يدري موضِعه. ٿم في كل موضع قلا E TE‏ 
يستوبق بكفيل مِن الكفيل للا يغيب الآخحر. (ويبرأ) الكفيل بالنفس N AE‏ 


E E‏ فالقول 
للکفیل؛ ا بالأصل وهو الجها) ۰ زوم المطالبة. وقال بعضهم: لا لفت 
إلى قول الكفيل ويحبسة القاضي E‏ 
يصدق في إسقاطها عن نفسيه ما يدعي)) اه. و کان "| لشارح صرح TE IE‏ 

قولهم: يَحلِفُ فی کل موضع لو اق به لَرمَه. 
ثم قد عَلمت أن كوت القول للكفيل مالف لما في "لمعن" فإنه يقتضي أنه لا يكتفى 
e EG IS‏ 
"الان" يمى على قول البعض الع عنه في "الح" د: ((قيل))» وذلك فيد ضعلةُ 
(تنبيه) 
فال في "اھر : (رول لم أرَ ما لو برهناء ويبغي أن تدم ية الطالب؛ لأ معها زيادة عل 
o4}‏ 8 أ الكفيل بالنفس بعوت المكفول به ا أصان كوت الجن 
المطلوبي والمراد أنها قبطل وه کما عب به في کنر وغيره؛ لتحقق عجز لكفيل عن 
إحضارءِ كما في "النهر""» أي: عجزا تمر خلا امهل كاوه لاحتمال الیلم به بعد فلذا 
E E O E O‏ 


EA AE a O 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة ۲۸۸/١‏ بتصرف. 

N)‏ ر قار 

(4) هتا انمهت عبار الب" ۲۴۸/۹ 

(د) "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ./٤١‏ 
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(۷) "التهر": كتاب الكفالة ق٤١٤‏ /إب. 

(۸) "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول ف المقدمة - وفيها: حکمه وألفاظه ٣ ۲/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٩(‏ "الخلاصة": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة ‏ وفيه ألفاظ الكفالة إلخ ق ./٠٠۲‏ 


الوء لاوس فشر ا ي ۷ :س ن اکان 
0 2 7 0 د £ ۴ ب م ر 
موت امكفول به ولو عبدا)» اراد به دفع توهم أن العبد مال» فإذا تعذر تسليمه لزمه قيمته» 


كان المكفول به غاا لا بعلم مكانة ولا بوفَف على انرو يجعَلٌ كالموت" ولاجبسة) 
ا باه وتن َد المطالبة تي الحال - ولذا قال: رولا" يحبسةً)) - لا ني بُطلان 
E E Eg ELS‏ 
ا د که و ا لوی : 
مطلب: كفالة النفس ل تبط يابراء الأصيل بخلاف كفالة المال 

]94*4[ (قولةُ: موت اللكفول به) هذا شامل لبراءة كفيل الكفيل وت الكفيل 
ولبراتتهما موت الأصيل» قال في "الخانية"“: (رالكفيل بالنفس إذا أعطى الطّالب كفيلا 
بنفسيه فمات الأصيل بّرئ الكفيلان و دالو مات الكل الأول رئ الكفيل الشاني)) 
اه. قال في "البحر"": ((وأشار باقتصاره في بُطلانها على موت المطلوب والكفيل إلى أ 
لا تبطل بإبراء الأصيلل))» ونمامةُ فيه» وسيذكره "الشار ح"“ قبيل كفالةٍ المال. 


م ۳ 2 1 ۹ ر ءج ت ر ت 
۲٥٤٠٥‏ (قوله: اراد به إلخ) 5 ف "الح" ٤‏ ولا يخفى إل التوهم ناف ذلك انه قال 


yy e 8 


)١(‏ في "ك": (ركالميت)). 

(۲) في "الأصل": ((ولذا))» وهو تحريف. 

(۳) ((على ذلك)) ليست في "الأصل". 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٤۳١[‏ قوله: ((فلو عجر حبس أو مرض)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ال في تسليم نفس المكفول به ۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ ني "الأصل": ((كفيل)). 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة ۲۳۰/۹. 

(۸) ص٣۷‏ در 


(۹) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق هد ٤/ا.‏ 


حاشية أبن عابدين س ۸گ .ر قسمالعاملات 


وسيجيء ما لو كفل برقيته» (وعوت الكفيل) وقيل: يطالب وارنة بإحضاري 
'سراج". N O E OTO‏ 


فى "الخلاصة": (رلو كفل بنفس عبد فمات العبذ بّرئ الكفيل e‏ 
عل الت و كان اع بر ال ا ا ري ق ا في ال ا 
ل د ا ع او ر ال 
فقول "المصنف": ((ولو عبدا)) يُوهِمٌ أنه شاملٌ للمسالتین» مع أنه لا يبرا وت (اقه "٠٠‏ 
العبدِ في الثانية وإن تعذرَ تسليمةُ بالموت بل تلرَمُة قيمتة فلا ب ني دفع التوهُم مِن أذ 
OT TT‏ 

٠٠٠١‏ (قولة: وسيجيم أي: في الباب الآتي. ((ما لو كفل برقبه))» أي: بان 
E E‏ العبد» وهي السالة الكاية: وستجي ءا المسألتان جميعا قبي الحوالة. 

4۷[ ق وعوت الكفيل) أي: الكفيل كاف ٤‏ لأ الكلام فيه» أمّا الكفيل 
بالمال فلا تبطلٌ عوته؛ لأ حُكمّها بعد موه مكل فيوفى من ماله» ْم ترح عي 
الكفول زه إن کا بامره و کان الدين حال فلو مۇلا فلا جوع ج ا لاحل 
TT TS‏ 

٠٠۸‏ (قوة: بل وره أو وصيةُ طالب الكفيل) فإن سلمَةُ إلى أحد الورثة أو أحد 
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ال خا فللباقي المطالبة باحضارو» "بحر" عن "الينابيع". 

ر( “الخلاصة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول ي اللقدمة ق ۲١۲‏ نقلا عن "الحامع الصغير"» ويي خطوطة "الخلاصة" 
التي بين أيدينا سقط لبعض الكلمات في هذا الموضع. 

() ص۳ حر" 

(۳) "الببحر": كتاب الكفالة ۲۳١/١‏ بتصرف. 

.۲۹۰ انظر "الفتح": کتاب الکفالة ۲۸۹/۱ ۔‎ )٤( 

© ال كاب الفا 1 ٣‏ ضرف 


اء الیادشس غين ,ت بت او ب ج س اتاق 


ر 
مغر 


e ا‎ EA o (Way N (YF |e 
والمذهب الأول (و) يبرا (بدفعه إلى من كفل له حيث)‎ ٠ ٠ وهبانية‎ ٠ وقيل: يبرا‎ 
O TE OE OEE PTP ای ف 7 رن مخاصمته)‎ 


وک عو ار و و ف ل ا ر 

قلت: في "حامع الفصولين"“: ((أحد الورثة يصح حصماً عن المورّثِ فيما له وعليه 
و وی ا ا فو 
E EN‏ 
الباق لان له استتقاء و فط واا قام مَقّام الباقين قي إثبات a‏ فافهم. 

[e £۰4]‏ (قولة: وقیل: برا أي: الكفيل موت الطالب. 

٠۰‏ (قولة: ويبراً بدفعه إلى من كفل له) أي: بالتخلية بيه وبين الخصي» وذلك برفع 
الوانع فيقول: هذا حصمك فخذة إن شعت وأطلقةٌ َمل ما إذا كان للتسليم وقت فسلمة 
قله أو لاء لان الأحلَ حق A GE N E‏ 

۱7 (قولة: أي: تي موضع بمكن إلخ) ويشترّط عندهما أ يكون هو صر الذي كقل 
ف عا ادوا وجه كما في "الفح" . E‏ احتلاف عصر وزمان لا حجټٍ 


ا 1 مر . رول ع TT‏ 
وبرهان» وبيانة ف "الزيلعي". واحتررَ به عمّا لو سلمه قي برية أو سواد وتمامة في "النه". 


)١(‏ نقول: عبارة منظومة ابن وهبان في شطرها الثاني: ((ولي موت رب الحق قيلَ ويندَرُ))» قال شارحها ابن الشحنة 
في "تفصيل عقد الفرائد" :۲۸۲/١‏ ((وإلى غرابته - أي: غرابة القول ببطلان الكفالة .موت الطالب - أشار بقوله: 
((قيل ويندر)) أي: يندر نقل هذا القول» فإنه غير معروف إلخ. 

(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ص ١۲‏ (هامش "الفتاوى المحبية"). 

( "النهر": كتاب الحفالة ق٤ ٤١‏ /إب. 

.٠١/۲ "حامع الفصولين": الفصل الامن والعشرون لي مسائل التركة والورثة والدين لي التركة إلخ‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ۲۸/1 ارت 

.۲۸۹/۱ "الفتح": کتاب الکفالة‎ )١( 

(۷) ي "الأصل": ((وقال: قيل)). 

(۸) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠٤١۹/٤‏ 

(۹) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ٤١‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين . _ e‏ يو ج ب یج قم ات 


ا أو لا (وإن لم E‏ وقت التكفيل: (إذا دفعته إليك فأنا بريء) 
ت O a o o lee‏ 
أن يقول ذلك (ولو ی لن ااي e‏ ولم يجر) تسليمه 
(ف غیره)» به یفتی فى زماننا؛ لتهاؤن الناس ف إعانة الحى. n‏ 

[Yof11]‏ (قولة: سواء قبل الطالب أو لا) فيحبَرٌ على قبوله» معنى ا ل قابضا 
كالغاصب إذا رَد العينّ» والديون إذا دقع الذَينْ» "منم" بحلاف ما إذا سلمَة أحنبي فلا 
جر اا 

٠٠٠١(‏ (قولة: ويبراً بتسلييه مرَة) إلا إذا كان فيها ما يقتضى التكرارَ كما إذا كفة 
E CP OT‏ 

(قولة: به يفتى) وهو قول "زفرً"» وهمذه إحدى المسائل التي يفتى فيه 
قول "زف" "بجر" . وعدّها سبعا وقال: ((وليس الرادٌ الحصن). 

فلت وف ردت عاها مسا و دك ها رة ق اا فال ا وی 
"الواقعات الحسامية" جعَل هذا رأياً للمتأحرينَ لا قولاً ل "زفر" ولفظة: والمتأحرون مِن 
O A E PE‏ إذا سمه في السوق أو ف موضع حر في الإصر بناء 
على عاداتهم في ذلك لرّمان» ا ق على الامتناع 
عن الحضور؛ لعلبَة الفسق» فکان الشترط مفیدا فیصج وبه یفتی اه. 
)١(‏ "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤١‏ /ء وفيها: ((إذا دفع العين)) بدل (ر(إذا دفع الدين))» وهو تحريف. 
(۲) المقولة ]۲٠١۲١[‏ قوله: ((لأنٌ رسولَةُ إلى غيرء كالأجنبي)) وما بعدها. 
(۳) المقولة ]۲٠۳۸١[‏ قوله: ررم التسليم)). 


(٤)‏ ف "الأصا" e‏ و "ب" وم" ((وهذا)))› وما اتبتناه من 7" و"البحر". 

(ه) "البحر": کتاب الکفالة ۲۲۹/۱. 

)١(‏ المقولة ]١٦۱1۹[‏ قوله: (روهذا من الست التي يفتى بها بقول رُغرَ)). 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق٤ ١١‏ /إب. 

(۸) وهي حسام الدين المعروف بالصدر الشهید (ت٣۳٥ه)»‏ وتقدمت تر متها .٠٠١/١‏ 


ov/ f 


الارةالسادش قشر . ,ج ن بق .ي يج كاساالجفالة 


رد ٤ E‏ 2 کک e‏ ا 
ا 
حار a e‏ 


وهو الظاهرٌ؛ إذ كيف يكون هذا احتلافً عصر وزمان مع أن "زف" كان في ذلك 
الرّمان؟!)) اه. 

قلت: فيه نظ ظاهر» فكم من مسألة ا ا 

بسبب اختلاف الرّمان» كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرهاء E E‏ 
وس تقل اقات ذلك عن 'زفر" کیف نی یکلام دیل أنه مبنیٗ علی قول والُشاھہ 
احتلاف الرمان ف مده e‏ 

. القاضي‎ - OE (قولةُ: ولو هة ا الأمير) ا وقد شط‎ (o41°| 

[o1]‏ (قولة: عند قاضٍ اش e‏ غير قاضي الرساتيق کا اجات بعضهم» و استحسنه 
في "القنية " ر۲/قه٠إب)؛‏ لأ أغلبّهم ظلمَة» قال "ط": ((قلت: ولا حصوص ا 
ولا حول ولا قو إلا بالل العليّ العظيم)). 

دو ان ما وض كادي فر على الخ :رولو س ن 
N EE GB eR E‏ اا ي اا ب اک و 
'الحيط": هذا إذا كان السْحنْ سحن قاض آخرَ في بلدٍ آحرً أمّا لو كان سجن هذا القاضي 
اوش انير ادق هدا ال را وزن كان قا غب الطالني: لن سنه ني يده فيحلي 
سا ب ب ی م ا ل الم ا 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲٠١/١‏ نقلا عن "التاترحانية". 


)١(‏ المقولة ]۲١٤١١[‏ قوله: (رأي: في موضع بمكن إلخ)). 
() "القنية": كتاب الكفالة _ باب الكفالة بالنفس ق۷١٠‏ /أء نلا عن "الكفاية". 
)٤(‏ "ط": كتاب الكفالة .١ ٤١۸/۳‏ 


ا او عاليق ,ا يد ق س ف امات 


(وكذا يبرأ) الكفيل (بتسليم المطلوب نفسة)؛ لحصول المقصود» yT‏ 


وقي "البحر" عن "البرازية": ((ولو ضَيِنَ وهو بوس فسلمَة فيه ببرأء ولو أطلق ثم 
ES‏ إليه فيه: إن الحبس القاني من" أمور التجارة ونحوها صح الدَّفْعْ» وإ في 
أمور السلطان ونحوها لا)) اھ. وي "كاف الحاكم": ((وإذا حبس المکفول به بدين أو غيرو 
اات الكفيل؛ له يقد على اَن a‏ مما ی به ادا ج الذي حبسده)) اه. ا دا 
لم يمكنه تسليمُةُ كما بعلم يِن كلام "المحيط" الما . 

٠٤٠۸‏ (قولة: وكذا يبرا الكفيل بتسليم الطلوب نفس هذا إذا كانت الكفالة بالأمر 
ی لر ول فا وا کما ق "السرا" O O E‏ 
كانت بغير أمره لا يلرَمٌ الطلوب الحضُورُ فليس مُطالباً بالتسليم فإذا سلم نفسَةُ لا يبرا الكفيل 
"نهر" . وني "التتارحائية"": رلو كفل بنفسيه بلا أمرءِ فلا مُطالبة للكفيل عليه إلا أن جد 
فیسلمَهُ فیبراً)) اه. وعلیه: فلا ينُم بعَدَم التمکین منه فله اهرب بخلاف ما إذا کان" بأمري 


وكذا قولهم: له منعه من السفر إنما هو إذا كانت بأمرهء أفادة في "البحر ". 
(قوله: وإلا فلا يرا کما في "السراج") يهر أن عله إذا لم يمَبْله» فإذا قبل ل نقشي 


.۲۲۹/۱ "البحر": کتاب الکفالة‎ )١( 

(۲) "اليزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث في التسليم - نوع آحر ۱۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)گ( ق Fs‏ وم (())»› وما تناه من "الأصل" وك" و" موافق لعبارة البسر" و البرازية . 

(٤(‏ ف ضله المقولة. 

(ه) في "النهر": ((الفرائد))» ولم يتبيّن لنا المراد منه. 

() "النهر ": كتاب الكفالة ق١‏ ١١/ا.‏ 

(۷) "التاترخانية": كتاب الكفالة - الفصل الرابع في الكفالة بالنفس ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ ٤‏ /ق۳٣٠۲/.‏ 
)۸( ق E‏ وم ((کانت))» وما تناه من "الأصز" وك و" موافق لعبارة الجر : 

5 ل کاب کا 


الجزءالسادس عش ٣ه ٠‏ کاب الكفالة 


بتسليم وكيل الكفيل)؛ لقيامه مامه (ورسول) إليه؛ لان رسولةُ إلى غير كالأجنبي» 
و فيه e‏ الطالب a Ê E DS SL RRA E SA a AS SARÊ E e‏ 


[e414]‏ (قولة: وبتسليم وکیل الكفيل) لو قال: وبتسايم نائبه لكان أحود وأفود؛ 
و کفیل الکفیل لو سمه بُرئ الكفيل e r E OE‏ 

٠٠٠٠‏ (قوة: ورسوله إليه) أي: إلى الطّالبء بأ دفْعَ المطلوب إلى رجحل ليلم 
إلى الطالب على وجه الرسالق فيقول الرحل: إن الكفيل أرسَلَ معي E‏ 

[o1]‏ (قولة: لن رقا ا غير کالاأحنبي) علا ل لمفهوم قوله: (ر(إليه))» فإك 
مفهومة انهلا يبرا لو کان رسولا إلى غير .محرد اااي ومثالةٌ كما في "ط": (رلو قال 
E‏ حذ هذا n‏ لان ليسم لالب NEN‏ 
بنفسره فإنه يكو“ كتسليم الأحنبي)). 

[Tot]‏ (قوة: وفيه) أي: ق تسلیم الأجنبي ا أي: ا على الششرط الدى 

اا قال ی ار روه لر کل وا رل له لو سل ای بر 
أمر الكفيل وقال: سلمت إليك عن الكفيل وقض على بول فإن قبلة الطالب بّرئ الكفيل» 
وآ ست ل ا 


)١(‏ قي "الأصل": (رفإن)). 

(۲) في النسخ جميعها: (("الخانية"))» .وما أنبتناه من عبارة "النهر" هو الصواب؛ إذ المسألة ليست في "الخانية"» بل لي 
"التاتر عانية": كتاب الكفالة - الفصل الرابع في الكفالة ومطالبة الكفيل بالتسليم إلخ ٤‏ ق ۰ /. 

(۳) "النهر": كتاب الكفالة قد ./٤١‏ 

)٤(‏ لي ب وام : ((یسلمه)). 

(ه) "ط": كتاب الكفالة ٤۸/۳‏ ۱. 

)١(‏ في "ك": ((لا یکون)) بالنفي» وهو خحطاً. 

(۷) "اليحر": كتاب الكفالة ۲۳۱/۹. 


حاشية ابن عأيدين ‏ .ر 4ه د ا قسم المعاملات 


وتر ن قول کل واسج ین هولاء: لست يك عن الكببل ". ا 


کفالته) أُي: بحکم الخال ج N‏ كمال" فایحفظ. 0 


۲ (قولة: ويشترط أن يقول كل واحد يِن هؤلاء) أي ي: الثلاثة وهم: اللطلوب» 
وال وکيل والرسول وهذا دحول على "المتن" اراد به ا ع ر 

أحذهما: أن قول a‏ ا ق الكا ا الو كيل والرّسول فط 
کما قد يتوهُم مِن عبار الصنف' e‏ لفظ ((بتسليم))» ولا في المطلوب فقط كما 
توم ِن عبارة "الكتر"”» حيث قَدّمٌ قولّ: ((رين كفالتو)) على تسليم ال وكيل. 

ٹانيهما: أنه لا يكفي قصْدٌ كون التسليم عن الكفالق بل لا بد ِن التصريح به بأ يقول: 
ا فافهم. لكن اقتصر ئي "الدرر" على قوله: ((عن الكفيل))» 
وعزاة إلى "الخانية"“. واقتصر في "البحر"” على قوله: ((عن الكفالة))» وعبرً ي "القت" مر 
بالأوّل و بالثاني» 1 أنه لا يلرم المجحمع ا فلو زاد 'الشارح' ا (آی)) بأ قال: 
أو من كفالته لكان أولى. 

٠١١‏ (قولة: وإلاً لا ييرأ) أي: إن لم يقل أحد هولاء ذلك لا يرأ الكفيل. 

[oto]‏ (قولةُ: ابر“ ۳ ( es‏ ق "الف" e, N‏ وغیرها. 


(قولة: أي: الثلانة إلخ) لا ع 2 : ((الأربعق)) بزیاده الآ نبي الذي زاده على "المصنف" 


.۲۹۷/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "رمز الحقائة ": كتاب الكفالة ٠/۲‏ ۷. 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة .۷۰-٦۹/۲‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل لي تسليم نفس المكفول به ۳/دد (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
( الجر كتاب الكفالة ۲۳۱/۹ نقلا خر الجار شان 

.۲۹۱/۱ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة 1 

(۸) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق د4 /إب. 


اء السادس عر س © كتاب الكقالة 


فان قال": إن لم أوائ) أي: آت (به غدا فهو ضامن لما عليه) مِن الال ر(فلم 


04۲[ (قولة: فإن قال: إن لم ا إلخ) ق بعدم الموافاة للاحتراز ا 
زرفل اوغ و E‏ اناك E E‏ 
الطوب وطاله التسايم لايارمة الالء لان الطالة ا تك الرت ل 
تصرح فإذا لم تصح N,‏ 2 يتحقق العجرٌ لموحب للروم امال فلم يجب)) ET‏ 


i 2 ی آت) ومثلةُ: ل 4 إليك» أو ال غا ا‎ [YY] 


(قولة: فهى) أي: القائل» وهو من تَنمًة امقول EEG ak‏ 
اسن لا غلية أو عدي كباق اة وت 
£۲۹ (قولة؛ لما علي ا ا N‏ لال اياي و 
بقوله: (رلما عليه)) لأنه لو قال: فالال الذي لك على فلان رجحل آخرً وهو أل درهم فهو 
علي از في قول "ابي يوسف"» وقال محمد د" : الكفالة بالف E‏ با لمال باطلة؛ 
نه عخاطرة إذا کان الال غل ر و TT EE‏ 
بشن ر جل الطاب عله مال فار الطالي الكل وأحد تة كفلا فة عل انه إن لر راف 
غ ا و ا E‏ 
أحد» كذا في "كاف الجاكہ". ) 


"البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ۱۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
EE TSN e EO‏ 

(۳) "النهر ": كتاب الكفالة قد ١٤/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲١۳٠٦[‏ قوله: ((أو عندي)). 


(ه) المقولة ]۲١ ٤٤٥7‏ قرله: (راذعَّى على آحرٌ حقا)). 


Yol‘ 


حاشية ابن عابدين ...س 1 قسمالعاملات 


مع قدرته علیه)» فلو عجر حبس أو مرض لم يلرّمه الال إلا إذا عجر عوت 


E 


( ۳ (قولة: چ قدرته عليه) صرح بهذا القيد 'الريلعي a CS e, ٠"‏ 
E E TT‏ 
لا يلرَمةُ إلا إذا عحَرّ بوت الطلوب أو خنونو) اه. 

[Yot11]‏ (قولة: فلو عجر حبس أو مرض) أي: مثلا ا فيه ما إذا غاب ا 
به ولم يلم مكانة فقد مر التصريح بأد ذلك عجر وقد عَلمت أن شرط ضمان امال عَم 
اموافاة مع القدرت وحيث صرحُوا بأد الغيبة الذكورة عجر عن الوافاة لم تتحقق اللكرة 
e‏ من العجز إلا العجر بوت المطلوب أو جنونهء فدخحلت الغيبة المذكورة ني العجز. 

واماا اة جن الاضصة و رار از أن الة ا کالوت) 
EE Eas CGE GN NL‏ 
في كفالة التفس» والموت هناك مطل للكفالة بالتفس ومُسقط للمطالبة بالكايّة» وليس هناك 
كفالة بالمال» وهنا المراد توت كفالة المال العلقة على عَدَم الموافاة مع القدرة» والموث هنا 
حشر“ NOC NS‏ ا 
وهو سقوط المطالبة بالنفس للعجز عن تسلييه - لا يلرم منه بوث ضمان المال اعلق على عَدَّم 
ار ا 


( تسن الحقائى :كاب الفا ٠ذ١‏ 

(۲) المسمى "كمال الدراية"» وتقدمت ترجمته .۲٠٤/٤‏ 

OS OS 

(٤(‏ المح : كتاب الكفالة ۲/ ق١٤‏ /إب. 

)٥(‏ ((أو جنونه)) ليست في خطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

)١(‏ المقولة ]۲١ ٠۰۳7‏ قوله: ((وييرأ الكفيل بالنفس موت اللكقول به)). 


الخزء السادس غس ‏ ا ا o¥‏ س ت ا ا تاب الكفالة 


د وهو تيوت الطمان اناف فول م ((مع القدرق))» eg LI‏ 
ناف للضّمان» وأنهم لم يستثنوا من العجز إلا اموت واحنون» على أن حَعَلّها كالموت تي 
a‏ الضّمان حلاف ما أراده فى "البرازية" و"النلاصة"؛ ا ذکرا ذلك ثي كفالة 
التفس المجردة عن كفالة امال وقد صرح أصحاب المتون وغيرهم: ((بابٌ الغيبة المذكورة 
مُسقطة للمطالبة بالتسليم))» وذلك مناف اتآ ان النفس» فلا يصح 
الاستدلال بتلك العبارة على كون الغيبة اذ كورة مُسقِطة للمطالبة با لمال في مسألتناء وإتما 
قط المطالبة بالنفس فقط وأمّا اللطالة با لمال فهي حکم الكفالة ة الأأحرى ا ة على عدم 
E‏ فإذا وح ما علقت عليه بت وإلاً فلاء ومع الغية لا ۾ توجك 
المرة فلا ت الال الال كا ل خي 
مطلب: حادثة الفتوى 

فإذا عمت ذلك ظهَّرَ لك حواب حادثة الفتوى قريبا ن كتابتي لهذا الحلً» وهي: 
el u E OES a e,‏ ل 
N E O‏ 
وأدّى زي إلى أصحاب الديون وطالب الأربعة بالمطلوبين ¿ فأحضروا له أحدهما وعجزوا عن 
إحضار الآحر لكونه ساو ا ود ا و e‏ فأاجبت e‏ 
NET E‏ فعارَضتي الحاکہ ا E‏ 
فأحبتة سما چ والله ا 0 ا 


(قولة: E‏ للمطالبة ة إلخ) لعل ا 


)١(‏ المقولة ٠٠۳7‏ د٠]‏ قوله: ((وييرأً الكفيل بالنفس موت المكفول به)). 
(۲) انظر المقولة [۳۹۲١؟]‏ وما بها تخت إن الافر أن ما ذكره ابن عابدينَ رحهمه الله هو الصّواب؛ حيث إدَ صورة 
المسألة هناك صريحة ف أن الغيبة المذ كورة تسقط المطالبة بالتسليم. 


خاس ةاي غاواير . با ت ب اه قسم المعاملات 


کما أفاده بقوله (أو مات المطلوب) ف الصورة المذكورة (ضَمن المال) في الصورتين؛ 
لأنه علق الكفالة بامال بشرط متعارفي فصع e ............٠.٠......‏ 


[Yost]‏ كما أفاده بقوله إلخ) اي: E E‏ چ ا ا لک 
يفهم حکمه من الموت؛ لأ المستَحَق عليه تسليمٌ يكون ذريعة إلى الخصام ولا يتحقَق ذلك 
مع ن الوت 

[of]‏ 8 أو مات شت يعني: ما کا اا ویهد يزول 
إشكالٌ المسألة» وهو أ شرط الضّمان عَدَم اموافاة مع القدرة ر انكر غل 
NSE ENE oC‏ 
قبلَة؛ لأ رض المسألة عَدَمٌ الموافاة به غد كما َة عليه "الشارح" بقوله: (رفي الصورة 
الذكورة) أئ؛ المقيدة بالغده لكن مفادة أنه لولم يقد بالغد لا بت الماد e‏ 
آنه ا أيضاً: ((بأنه لا فرق بين القَيّدِ والمطلى))» فليتأئل. ثم رأيت ف 
i E E E O‏ على 
الكفيل))» فهذا مُحالفٌ لقول "الفتح": ((يعني: بعد الغد)). 

٠٠٠٠‏ (قولة: ني الصورتين) أي: صورة عدم الموافاة مع القدرة» وصورة موت 
المطلوب. وموت المطلوب وإن أَبطَلَ الكفالة بالنفس فإنما هو في حَقّ تسلييه إلى الطالب 
ی الال 

(۳ (قول: بشرطر متعارض) فلو قال: إت وافيتك به غدا فعلي ما علیه» تم وافی به 


.۲۹۲/۰ "الفتح": كتاب الکفالة‎ )١( 
في "الأصل": (رفإن)).‎ )۲( 
. ۲۹۲۳/۰ "الفتح": کاب الکفالة‎ (۳) 


)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲۳٠/١‏ بتصرف. 


ال افاس غق ب ا عت اق ا ی کا 


ر ت e,‏ ّ ¢ رر له . ۳ 
ولا يبرا عن كفالة النفس لعدم التنافي» فلو أبرأه عنها فلم يواض به لم يجب المال 


لم e E‏ ا إلبهء كذا في "منية المفتي"» پعني a‏ 2 
غير متعارفي "نهر" . لکڻ ئي "حامع E E‏ 
فعلی لمال کک تصح ا خلاف: إن لم افك به غدا) اه. ا ق ر 
لفن ٠‏ ارف ن المسألتين؛ لك قولةٌ: ((وإلا فعلي امال فخي إل لم أوافكّ به ا 

قلت: الظَاهرٌ أن قوله: (روإلا)) زائ والصواب إسقاطة بدليل كلام "المنية"» وبه 
يرول الإشکال تدبر 


قول لعَدَم التناق) إذ كا منهما اتوت E,‏ آحرَ يدعي به 
اال الذي كفل e‏ کا "الفتح "" 

٠٠٠۷‏ (قولة: لفقد شرط) وهو بقاءُ الكفالة بالتفس؛ لزوالها بالإبراء وطولب 
بالفرق بينه وبين موت الطلوبب فإنها بالموت زات أيضاً. وأحيب بأد الإبراء وضع لفسخ 
داو س کر رسي رتساخ باوت ما مر لخرورة اسر عن سای ای 
فيقتصرٌ؛ إذ لا ضرورة إلى تعديه إل الكفالة بالمال» كذ في "الفتح ٠"‏ ا 


.أ/٤١‎ ٥١ق "النهر": كتاب الكفالة‎ ١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ٤/۲‏ د. 

(۳) "نور العين": الفصل التاسح والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ق ./١١۷‏ 
)٤(‏ في "الأصل": (ريطالب)). 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹۲/۱. 

.۲۹۳/۰۹ "الفتح": کتاب الکفالة‎ )٦( 


رب "النهر": كناب الكفالة ق5 /٤١‏ بتصرف. 


o۹4 


حاشية ابن عابدين ...5٠١ا‏ سم المعاملات 


N الحفيل‎ IE TR RO EA 
ادر" . فان دع الوارث إل الطالبٍ" برئ) وان لم يدفعة حتى مضى الوقتٌ كان‎ 

امال على الوارثء يعني: من تركة اميتي "عيني"". (ولو احتلفا في الموافاق) وعَدَيِها 
(فالقول لأت مُنکرها (و) حینعلرٍ ف ان لازم على الكفيل) "اة" 


e‏ 8 ) ولو احتف الا فلم پجده ه الكفيل ا القاضي عله وکیان). 


[Yo 4A]‏ (قولة: طلب وار أي: طب وار ی الكفيل إحضار الكفول بای لوقت 
e hy‏ 

۴۹ء٠‏ (قول: طولب وارنة) أي: بإحضار المكفول به ثي الوقتي وبالمال بعد 

٤٠‏ (قول: فان دفعَهُ) تفريعٌ على قوله: ((ولو مات الكفيلٌ إلخ)). 

04617[ (قولةُ: الل اا ن ا على ما کان في الابتدای ولا ين على 
واحاٍ منهما؛ لان کلا نهما مَدع» الكفيل البراءة والطالب الؤجوب ولا عينَ على لدعي 
س e‏ 

[Yo‏ (قولةُ: ولو احتفى الطالب) اأي: عند ججيء الوقت. 

و ضع التي بصب فيها القاضي و كيلا بابض عن الغائب التواري 
١٠ء٠٠‏ (قولة: صب القاضي عنه وكيلا) أي: فيسلمةُ إلبه» وکذا لو اشتری بالیار 


)١(‏ "الدرر والغرر": کكتاب الكفالة ۲۹۸/۲ بتصرف. 

(۲) في "د" و"و": (رللطالب)) بدل (رإلى الطالب)) . 

.۷٠/۲ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة‎ )٣( 

)٤(‏ "النانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في تسليم نفس المكفول به ۳/دد (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل فى تسليم تفس المكفول به ١1/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
)١(‏ الواو ليست في د وو 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة .۲۳۲/١‏ 


(۸) "نظم الفغه": للرندويسټي» وتقدمت تر مته ١/4دد.‏ 


ااا فقو سوي ا .ا ب ااا 


ولا اق ¿ الكفيل على لْوأفاة إلا ع EE‏ على اخ E‏ 
أو اة دینار ولم ها ا م ر أ E‏ لصح الدعوى (فقال) 


سے ول 


رجحل للمدعي: دعه فأنا كفي بنفسه SSE SELE SOL‏ 


ق َم 


فترارّی ابائ ا دینك اليومٌ فتغيّب الذائن» أو حع أمرّها بیدھها لھ ل 


فقتها غيت فالاعرون على آذ القاضي ميب و كيلا عن الغا ق الكل وهو قول 
ا ا الليسث : ((هذا حلاف قىو ل ۲ /ق2v‹/)‏ أصحابناء 


E : ttl 2‏ 
وإنما روي في بعض الرّوايات عن "أبي يوسف"» ولو فعلةُ القاضي فهو حسنٌ))» ' : 


4 (قولة: ولا يصدق الكفيلٌ إلخ) ES‏ 

[o6٥‏ (قولة: اد لن ج E‏ ار تن ان ا ب 
صلا أو بين المقدار ولم : E‏ وقد جع بين المسالتين "الإمام محمد" في "الجامع 
ANE SS TO E‏ 
أول))» والخلاف الآتي"“ جار فيهما خلافا ما ثُوهِمةُ كلام "البحر". 

[o44]‏ (قولة: لتصح الدعوى) للمنفي ب ((لم)) ادا اة الى زقبت 
الكفالة غير شرط. 


۷٠/۲ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) بي "د": ((شريفية))» ودنانير أشرفية: نسبة إلى السلطان الأشرف. 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في تسليم نفس المكفول به ۳/٦د‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق١‏ ٠٠/أ‏ ونقل قول أبي الليث عن "الخلاصة". 

ر ی و ی او ا ف ا و 

..۳۷١ "الجامع الصغير": كتاب الكفالة ۔ باب الكفالة بالنفس ص۳۷۰ ۔‎ )١( 

.۷١/۲ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة‎ )۷(٠ 

7( "تهر" كتانب الكفالة قدا رب 

(4 المقولة ٤٤۷[‏ د۲] قوله: ((أي: فعلي الائة)) وما بعدها, 

لبر كاب الکالة ۴۳۹ 


خاشیة ابن غایدیڻ ‏ ا ا به ٣‏ ت قسم المعاملات 


و(إن لم أوافك a‏ فعليه) أي: فعلي (المائة) فلم يواق الرحلٌ (يه REE‏ 
. الائ التي" بها لدعي إمّا بالبينة أو بإقرار الدّعَى عليهء وتصٌ الكقالان؛ لأنه إذا 
E E‏ 

ر«ءءه (قولة: أي: فعلى الائ أي: المائة الدَّيارٌ المذكورةء والأول أن يريد مائة 
ډار منکرة لاحل قولهٍ: ((حَقا))» وقي بوه كفل بقدر معلوم لما في كافي الحاكم : ((ين 
آنه لو كفل بنفسه علی آنه إن لم بُوافبٍ به غدا فعليه ما للطالبٍ عليه ن شىء فلم واف به 
ق الغ وقال الكفيلٌ: لا شيء لك اغ فالقرل له ا إذا اق 
الكفيل عائة والمطلوب .عائتين صْدّق المطلوب على نفسيه ولم يُصدَق على الكفيل» ولو قال: 
LN lG OER‏ بألف فالكفيل ضام لهاء ولو قال: فعليه ما 
اَعَى الطاب واذَعَى ألفا وأقرٌ له بها المطلوب فالقول للكفيل مع ينه على عِليد)) اه. 

|YOSEA]‏ (قولة: فعليه المائةم هذاقول "الإماء" و'الشانى" ارا وال ا 
E N DSTA‏ 

[44۹] (قولة: إا بالينة إلخ) تابِعٌ فيه صاحب ا 4 ا ا پا 
عن "السّراج": ((ن اشتراط إقرار المدّعَى عليه بالمال))» والبيّة منل الإقرار» لك هذا 
مالف لكلام "المصنف" وغيره: ((ين أن القول للمدعي)) كما يأتي“. 


(قوله: لكن هذا حالف لكلام "امصنف" وغيره إلخ) فيه: أن كلام "المصنف" في قبول قول المدعي أنه 

أراد البيان عند الدعرى لتصيح الكفالة وما هنا فيما إذا أراد الْذّعى إلرامٌ الكفيل عا بء ومعلرم أنه لا يكفى 
َو ت ا ت ع ا Pull‏ 1 
يانه لإلزامِهٍ» بل لا بد من بينة أو إقرار المدعَّى عليه أو الكفيل» وليس كلامه مبنيا على ماقي "السراج". 


)١(‏ عبارة و ': ((إك لم يوافك به غد فعليٌ الائة)). 

(۲) في "د" و"و": (رأي: التي)). 

(۳) في النسخ جميعها ((فعليه))» وما ألبتناه هو الموافق لنسخ "الدر" وأشار إلبه مصححا "ب" و "م" 
(4) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق١٥١٤‏ /إب. 


ED 


الم الاد غ ٠‏ ا ل د و اتان 


(والقول له) أي: للكفيل رفي البيان) لأنه يدعي صحّة الكفالة» وكلامٌ "السرا" 
يفي اشتراط إقرار الُدَّعَى عليه بالمال» SR DORS‏ 


)٠٠[‏ (قوله: والقول له» أي: للكفيل ) عبارة "المأصنف يي اال ((اي 
لول لی)» وهي الصواب» و تبع "الشارح" ل واعترضه N ٤‏ بقوله: 
((هذا سه ظاهرٌء والصّواب: للمدّعي» أمّا دراية فلانٌ قولّهم: لأنه يدعي الصْحّة يشهَد 
بذلك فإ أذغاء الصحة لا يرافق مدعا وأما رواية فلقوله ف "معراح الذراية ٠‏ ويكون 
اقول له قي هذا البيان؛ نياعي الصحة الكل يدعي الفدسا دك رة ق ال ية 
اه. وق ا الان": ويقبل ة قول َ8 اراد دل دل الأعوى؛ لأنه يڏعي 
الصحة) إه ما فى "العزمية". وفى "النهاية": ((فإذا ب ُن لدعي ذلك عند القاضي ينصرف انه 
إلى ابتداء اغ و بالنفر والمال SE E‏ 
هذا البيان؛ لأنه يدعي صحَّة الكفالة) اه. ومتلة في "شرح الحامع الصغير" ل "قاضي 
E E NT‏ الها 
(قولة: "الستراج" فيد إلخ) وذلك حيث قال: ((ولو ادعّى على رجحل ألا 
نکرَه» فقال له رجحل : إن e BPE‏ ا ل ا ی 


(Yu 


ا 


)١(‏ في "م": (رأي: الكفيل)). 

(۷) "المنح": كعاب الكفالة ۲/ق ه٤‏ إب. 

(۳) "الدرر والغرر": کتاب الكفالة ۲۹۸/۲. 

.۲٠۱۱/۳ على "الدرر والغرر'» وتقدمت ترحمتها‎ )ه٠۰‎ ٤٤ هي حاشية عزمي زاده (ت‎ )٤( 

)٥(‏ في "الأصل": ((وذكره)). 

(") "غاية البيان ونادرة الأقران": للاتقاني (ت۸١۷ه)‏ شرح 'هداية المرغيناني"» وتقدمت ترجمتها .۲۲۸/١‏ 
(۷) ”شرح الجامع الصغير ": كتاب الكفالة - باب الكفالة بالنفس ۲ق اب 

(۸) "الهداية": كتاب الكفالة ۸۹/۳. 


HH UT 


)٩(‏ في "٣"‏ و "ب" و "م": (رأوافك)). 


ا س و E.‏ و و ی کی اماف 


# و ا ا ت‎ od n. 
فليحرر. (لا يجب) المدعى عليه (على إعطاء الكفيل بالنفس لي) دعوى (حد‎ 


أن المكفول عنه لم يعترف وود الالء ولا اعرف الكفيل ا 
معلا ر یجور)) اهھ. 

r‏ (قول: ا "السراج' ى 
الذهب التي ذكرناهاء وقال "السائحاني ((الذي لی أن يحمل ما ي "السراج" علسی 
قول "محمد" وقول "بي يوسف "انی اه وهو ظاهر ولا يقال: إل قول "السّراج": 
((فأنکر) رفك التو فيو حمل کلایِھم على الإقرار؛ لأنه حلاف مافرض السا ٤‏ 
كائ الحاكم": ((ين کون الكفيلٍ والمطلوب منکرّین للمال)). 

EE a‏ وقودٍ) يد بالدّعوى ۲/ق۷٠٠/ب)‏ لان الكفالة بنفس 
ا إجاعا كما يأتي د ل فك استفاو ها2 من الكفيل. وف 
بالقصاصٍ أنه في القتلٍ O E E TO O O TT‏ 
N 0 E‏ 

(قوله: مُطلقا) أي: في حه تعالی» أو حق عبد وهذا راحع قول و 


و لی ذکره عقبه. 


(قولة: قد بالدّعوى إلخ) لا حاجة للتقييد بالدعوى» في الكفالة بنقس الح والقرّ ا 
بقول E‏ : ((بالتقس))» فالأولى إبقاء "لمن" عامًا شاملا للكفالة ة بالنفس ٤‏ ی و 
الف ف فيو اد تأمَر. 
)١(‏ المقولة ]٠١٤٠١[‏ قوله: (روظاهر كلامهم)) والتي بعدها. 


(۲) ني "الأصل" وك" و" و"ب": (رعلى)). 
(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق د١٤‏ /إب. 


f 


إالحزء السادس عش > د لي 1٥‏ ا ۹ و کے کات ألكمالة 
ل ل ي م ل > 
وقالا: بجر :قود و -حد ودف و سرفه کتعزیر؛ EASE SERS eA ORA‏ 


(قول: وسرقة) هذا الجا ا ا وحعلةٌ ين حقوق | لعبادِ لكون 
الدعوى فيه شرطا بخلاض غيره؛ لعَدَم ااا 

قلت دص ع واک ی الان" حي فال ((ولو اذَعَی رل قل رحل أنه 
سق مالا منه وقال: پینتی حاضرة نه يؤحذ له كفل بتفسره ثلاثة يام ولو قال: قد قبضت 
منه السّرقة ولک اردان اق اد لوت مه کن ثم قال: ((وإذا أقام شاهدين 
على السّارق وعلى السّرقةٍ وهي بعينها في يديه لم يؤحذ ينه كفي ولك يُحبَسٌ وتوضَع 
السّرقة على يدي عَذْل حتى يركى الشَهُودُ)) اه. 

قلت: والطاهر أنه حبس ولا يكف في الانية؛ لأنه صار مهما بقيام الة قل الت كية 
Es‏ وف ا لان ابس عقوية قلا يفعلها قل الشهادة. 

۲۵٤٥۹‏ (قوله: کتعزیں) قال تي "الكاف": ((لو اَعَى رجحل َل رحل شتيمة فيها تعزيرٌ 
ê‏ ي حاضرة خد له ينه کفیلاً ضسر ثلانة آنام؛ ا اوور ي 


التاس» E E N‏ جار))» ثم فال: (روإِٽ اقام عليه شاهدین E‏ 


(قولة: هذا ألحقة "التمرتاغي" إلخ) أي: يحور الكفيل بنفس من عليه بالإجماع وف الإحبار 
عليه عنڌهما. اه "زيلعي'. 

(قولة: قد صرح به "الحاكم" في "الكاني" حيث قال: ولو اغى رحلٌ إلخ) ما في "الكافي" إنما أفاد 
ن ۇل منه كفيل لإقامة الد عند دعواه وإرادة أن يقام 0 عليه» ولم يتع رض أن هذا متف عليه 
أو محختلف والمتقول عن "الصتاحبين": أنه ني القوَدِ وحَدٌ القذف يُجِبَر على إعطاء كفيل بالتفس فيهماء 
ولم تقل عنهما شىء في حَد السّرقة فألحقها ا es‏ کل علی الدعوئ. 


.۲٣۳٤/١ "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 


(۲) المقولة ]۲٠١٤٠١[‏ قوله: (رلأنٌ الحبس للتهَمّة مشرو ع)). 
)۳( 1 وم GEDE tI‏ 


خاش این غاندی نے ۷ ا کو کے قسم المعاملات 


انه حق آدمي» والمراد بابر الملازمة لا الحيس» (ولو اعطی) بر ضاه کفیلا ٤‏ 
قود وقذف» وسرقة (حاز) ll‏ 0 کا E DO OO OO‏ 


لم َس ولک يود منه كفي بتضسيء حت يسال عن الهو فان كوا عرَرهُ القاضي 
اوطا وان رأی أن لا يضربه وأ يحبسه اا ا 
ا els,‏ 9 ا ك رلا 

[Yo f0۷]‏ (قولة: 9 ي آدمي) ظاهره أن E‏ التعزير - من حقوقه 
تعالی لا يجوز به التکفيل E‏ 

." (قولة: والمرادٌ بابّ) أي: على قولهما كما في "البحر‎ ۲٠٠٠۸( 

[Yoo]‏ (قولة: الملازمة ی دان يدور مهه الطالب چو کی عنه» وإذا 
E TT E‏ اوا و ا ا 

ref]‏ (قولة: ل امک رشت موجبه عليه؛ لن شاي نفس فاو اب 
فطلب به الكفيل فيتحقق الب "هداية". قال في "الفح" : ((ومقتضى هذا التعليل صحّة 
الكفالة ذا سمح بها ي و ا لخالصة؛ لأن تسليم ا 2 ا 
تاا ا على ۱ ل ولت ا التي للعباد فيها حق E‏ القد ٠:‏ )اھ 
"نهر" وقي "البحر": ((قدّمنا أنه لا تجوز بنفس من عليه قي الحدود الخالصة)). 


Ea I ES EEE 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة قد ٤١‏ إب. 

.۸۹/۳ "الهداية": كتاب الكفالة‎ )٣( 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹٦/۱‏ بتصرف. 

(ه) عبارة 'النهر": ((فيهما)). 

() هي حراش على "هداية المرغيناني"» لال الدین النبازی زت ٦۹۱‏ ه))» وتقدمت تر جتها ۳۷٤/۱‏ 
(۷) "النهر": كتاب الکفالة ق۱۹٤‏ /إب. 

(۸) "البحر": كتاب الكفالة ١/١٠د؟۲‏ 


اوا عي و  .‏ ے کا 
i‏ ی a (NM N A A Î‏ ور ء 

وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز» نهر . قفلت: وسيجيء 'أنها 
7 و ت 2 

لا تصرح نفس حد وقود فلیکن التوفيق. E O Dy‏ 

]41 (قولة: وظاهرٌ كلامهم) أي: حيث اقتصرٌوا“ على هذه الثلاثة. O E‏ 
التصريح به في "الفح" عن "التبازية"» وذكرَهٌ قبل ذلك أيضا حيث قال : ((خلاف الحدود 
E EN EN SP OE ARTES‏ 
بإعطاء الكفيل بعد الشّهادة أو قبلها))» ثم ذكر وجهة. 

(o61)‏ ل فلیکن التوفیی أي: فليڪن ظاهر كلامِهم الا كور a‏ بر ماد 
الصف" : ((ین آنه لو أعطًی کفیلاً برضاءُ حاز)) وبين ما سيجيء" بحمل ما هنا على 
قوق الاو وما می عل ق ف فان لک ف ان الال بی الد لا س مها 
E NSN OE CaO‏ 
: 


(A)‏ وو ع 


ريد إقامة الح لم يوذ له كفي كما قدّمناه» فالأظهر أن يكون مرادة أن ما سيجيءِ من 


0 لو ر ت م 2 ‌ 2 
قولهم: ((لا تصح بنفس حد وقود)) هو التوفیق بینه وبين ما هنا من انه لو اعطی کفیلا برضاه 


1 


(قوله: فالأظطهرٌ أن يكونَ مراده ا ما سيجيءُ من قولهم: لا تح إلخ) نقل هذا التوفيق "السندئ 
عن عمه "محمَدٍ حسين الأنصاري"ء وقال: (رلا حاحة للتوفيق؛ لأ الموضو ع محتلف)). 


© اهر کاب لکا ق ۱٤اب‏ 

(۲) ص۱۰۹ در. 

(۳) في "م": ((قتصرو!)) بلا همزة» وهو خحطاً. 
)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة ۲۹۵/۰۹. 
کا ےک 

۷(7 و ا کر 


(۸) المقولة ]۲٠ ٤٥٥[‏ قوله: ((وسرفة)). 


خاش ابن غاندین. پت ت ۸ ا دي ق الحاملات 


(ولا حبس فیهما حتی یشهد شاهدان مستورال آو) واحد (عدل) يعرفه القاضي 
بالعدالة؛ لان ا لحيس للتهمة مشرو ع» وكذا تعزير التي "بحر ". (فوائد) لايلرم أحدا 


إحضار أحل فلا يلرم ازوج إحضار رو جحته لسماع دعو ی عليها. SESS ao‏ 
حار فإ ذاك ي ها لا ميخ بض الد ولرد وما هنا من الجواز في دعوى الح الق 


کا اشار اليه ولا حیٿث قال: ((يي دعوی وقود)). 

(ro1)‏ (قولة: ولا حبس فيهما) أي: ف ا والقصاص 

[Toff]‏ (قولةُ: يعرف القاضي بالعدالة) ر٣/ق ٠٦۸‏ أي: فلا يحتاج إلى تعديله. 

Fo 416]‏ (قولة: لأ ابس هة مشرو غ) آي: والتهّمَة تنبت بأحد شطري الشهادة 
لعَدَدٍ أوالعدالة"فتح"”. وهذا حواب عمًا قد يقال: الحبْس أقوى من الكفالة» فإذا لم يؤاحذ 
بالأدنى فکیف يۇ از اب ل AS‏ السّائحاني". 

مطلب في تعزير الهم 

fro]‏ (قولة: و كذا تعزير الت ا في عير هذه المسألة إلا فهي ا مر تغریسں 
التهې فال e‏ من آنواع التعزير» غبار ل ((وکلامهم ا اھ على ُن 
القاضي يعرز امتهم وإ لم ُت عليه اا و ا ا 
التعزير ن حقوق تعالى لا يتوقّفٌ على الدعوى ولا على الثبوت بل إذا أحبر ا بدلك 
عزره؛ تصر م هنا حبس لتم بشهادة مستورین أو عدل» والحبس تعزیر)) اه ملحصا 

وحاصلةُ: جوا تعزير الهم فيما هو من حقوقه ا ويدٌل عليه ما قدّمنا عن 
رين خرار ا ام اة على ارف سى ر كاير تاوما 
أقیمت على شتمه فإنه يقل ولا حبس إلا بعد ت ركيتهم» فحيتعلٍ يضر أو بُحبّس)). 

.۲۹۱/۱ "الفتح": کتاب الکفالة‎ )١( 
.۲۳٤/۹ "البحر": كتاب الكفالة‎ )۲( 


(TT).‏ هي الر سالة الثالتة عشرة ف إقامة القاضي التعزير على المفسد ص٣۲١‏ (ضمن مو ع a‏ ابن 


)٤(‏ المقرلة ]٠٠٠١٠١[‏ قوله: ((وسرقة)) وما بعدها. 


اء السادف ع ر 0 ب اي کات الکفال 


اردق لر زرد فر الا ا راا ل که اعا عا لاف 
المفتى به عند ا a‏ ليس للقاضي أن يقضي ا ثم حاب : (ربأن الخلاف 
فیما کان ین قوق لماي ا ی ا ا E‏ 
((فما يكب من المحاضر تي حَقٌ إنسان فإك للحاكم أن يعتيده يِن العدول ويعمل موجه 
في حقوقه تعالى)) اه ملحصا. 

قلت: وهذا حاص بالتعزير؛ لان قضاءَهٌ بيه في الحدود الخالصة لا يصح اتفاقا كما صرح 
به فی "الفتح"" قبیل باب ي التحكي وكذافي "شرح RE‏ نبلالي"» وجرَمٌ به ي 
"شرح اا ا ا صحیح» و فا 
نمام الكلام على ذلك إن شاءَ الله تعالى في بابٍ كتاب القاضي إلى القاضي. 

مطلب: لا يلرم أحدا إحضارٌ أحا إلا في أربع 


[Ye f۷]‏ (قوله: اذ ف آرب) استشناء من قوله: (زلا يلرم أحدا)). 


(قول: فما أحاب به في "النهر" غير صحبح إلخ) قد بقال: مراد "النهر" قوفو تعالى وحقرق 
عبادِءِ حصو ص حقوق التعزير بدلالة المقام» لا مُطلق حُقوق حتى يرد عليه أ أنه لا يقضي ليه في 
اوو ااال وف يدفم E‏ ء بالولم» بل بالإخبار ِن العذل 
أ المستورين» وقد اكتفوا به هنا كما في كثير من المسائل. 


.أ/٤١١‎ - /ب‎ ٤١ ٥ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "النهر ": كتاب الكفالة ق١١١//.‏ 

)۳( "الفتح": کتاب أدب القاضي _ باب كتاب القاضي إلى القاضي ا 

٠١٠/۳ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثرن في القاضي يقضي بعلمه‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق١١٤ /ب وما بعدها.‎ 

)١(‏ المقولة ]۲٠١۷٤[‏ قوله: ((وفيها)). 


E 


حاف ابن غاباين . م ت ي ۷١‏ ,ت ا فة الحاملات 
۰ ت ا ٤ ٤‏ ن 0 ۱ 
کفیل نفس» وسجان قاض» والاب قي صورتين ي الاش MS Cons ٤‏ 
[Y2 43A]‏ (قولة: کفیل کک ا تنك E‏ ا 
]2414[ (قولة: وسَجان و ای ادا کا رل من المسجونين و القاضي 
بين عليه فلرب الدين آذ بطل الان باحضاره N E TS‏ 
بإحضاره إذ لا يلرم الدين لعَدم موجبه. 
)٠۷٠[‏ (قوله: والأب ق ضور ن الارل: الأب اذا أمر اجن ا ضهان ابه فطلبه 
الثانية: ادعى الأب مهر ابنته من الزوج» فادعى الزو ج أنه دحل بها وطلب من الأب 
إحضارَهاء فإ كانت تحرج في حوائجها أَمَرَّ القاضي الأب بإحضارهاء وكذالو اأعَى 
الزوج عليها شيغا حر وار إليها أمينا من امتائه» د که الل ا 


(قولةً: وإلا أرسَل إليها أمينا إلخ) يسألها عن دعوى اروج قان قرت سهد الشتاهدان بذلاك وأحبَرّها 
على التوجه إلى اازوج أو بالحق» قال في "الهندية" من الفصل الحادي عش في العدوى: (رإن كان القاضي 
مأذونا بالاستحلاف ییعٹ نحلیفته إليهما۔ يعنى المريض والمحدرة ۔ فيقضى B0‏ وبين حصومهما وال 


ق مائو بشاهدين عَذلين حتى يخبرا القاضِي عا حرّى. 


.۔۲١‎ ٤ص "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب الحبس والإفلاس والإشهاد إلخ ق ۱۳۲ب نقلا عن القاضي عبد الحبار» وقد ذكر ابن 
عابدین ره الله فی "'حاشیته على الأشباه" ص٤‏ ۲۵ عن جوي زاده ن الا وو ا 
عنهاء وأشار الحموي في "غمز عيون البصائر" ۲۹۹/۲ إلى أن المسألة مرجودة فيها في الكناب والباب المذكورين. 

.-۲ ١ ٤ص "الأشباه والنظائر": ان الاي الغرائد  كتاب الكفالة‎ )٣( 

)٤(‏ ((کانت)) ليست في "الأصل". 

(ه) "الولوالجية": كتاب القضاء - الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ ۷۳/٤‏ بتصرف. 


.-۲١ ٥ص "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة‎ )١( 


SNS aaa ay  ___ _ ._ الجزء السادس عشر‎ 


م 


وي "حاشيتها لابن المصنف" معزيا لأحكامات "العمادية": (رالأب طالب بإحضار 
طفله إذا تعيْب))» O‏ 


قلت : والمقصود من طلب إحضارها أن يسالها القاضي عن دعوى الزوج أنه دحل 
بهاء فإ أقرّت بذلك أجبَرّها القماضي على المصير إلى بيت الروج» وإن أنكرّت فالقول 
قولهاء كذا في "الولوالحية"» وهكذا فهمتة قبل أذ ارام ولله تعالى الحم فافهم. وهذا 
مبني على القول بأنها بعد الدحول بها برضاها ليس لها منع نفسرها لقبض المهر. 

E E CS N A 
o ی # ر‎ : ٣ 
التحارة وطلب من رجحل أل يضمنه» فافهم.‎ 

وهذه غير الأول من الصورتين السابقتين» وقدمناه عن "الكاني". وكذا قال في "حامع 
٤ Ot :‏ ا د ا رع : E 7 E f‏ 
الفصولين”“ من الأحكامات: ((لو تعيب الغلام وأحذ“ الكفيل أبا الغلام وقال: أنت أمرتني أن 


ي 


م و o97 E r,‏ م م و 1 م د 
أضّمنه فخلصنى» فإ الأب يؤخحذ به حتى يحضر ابنه؛ إذ الصبى في يده وتدبيره» و کذا 


ثم إذا ذهبّوا إلى ا مدع عليه فالاأمين بره ما ادعِي عليه» فإن أقرٌ بذلك أُشهد شاهدين عا افر به 
وأمَرَهٌ أذ يو كل و كيلا حطر معه بلس القاضي ليش هدا عليه عا أقرً به بحضرة وكيله فيقضّى عليه 
E E E PY‏ 
E‏ عليه» فان خا ا الشاهدان القاضي بذلك خی نه من الدعری: وإن نگل عن 
لیمین أمَرَه أن یو كَل كذلك» ویشهدان بنکوله» ويقضي عليه بالکول) اه. 

(قولة: وهذا مبني على القول بأتها بعد الدحول بها برضاها ليس لها منغ تفسيها إلخ) أو على القول 
بأنه لا تسم دعوى المهر بعد الول بها. 


.1۱۹/۳ وتقدمت تر جمتها‎ »)ه٠١‎ ٠٥١ المسماة: "زواهر الجواهر" للشيخ صالح التمرتاشي (ت‎ )١( 
.۷١/٤ "الولوالحية": كتاب القضاء  الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ‎ )۲( 
قوله: ((فلا تنفذ من صبي ولا بجنون)).‎ ]۲١۳٤۳[ المقرلة‎ )۲( 

.٠٠١/۲ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون قي الأحكامات  أحكام الصبيان‎ )٤( 

(ه) قي النسخ جميعها: ((وآخحذ)) بالمد (ريؤاحذ))» وما أثبتناه من عبارة "جامع الفصولين'. 


جا ان ابی ۷١`‏ ر قسم المعاملات 


وفيها: («القاضي ‏ اا ياحضار عى e‏ 


م 


N CLA RES O DEN E NS ومأذونه» و‎ 


قالوا: إك الصيى ااذ لو أعطی کفیلا ت الصبى تاره 
عخلاف ا قال: أكفاُ و و كفل ات وا ام لا ي طا اديا 
(۳/ق۱۹۸/ب] زید؟ لته لم یکن بيده وتدبیره)) اه. 

EET (قولة:‎ [Yee] 

[Yof¥Y]‏ (قولة: وجار الدع بالفتح» ا المدعَى به ذا کان ا 

[Toff]‏ (قولةُ: وکذا عى عليه) أي: ا من المْدعى عليه کفیلا فته دا :برهن 
الاي ول رد شر ا اق واا ار ا ل ری جو ا وا رعا 
إعطاء كفيل بالمال» E‏ 

(قولة: إلا ي أرب ا عبارة "الأشباه”: ((ویستننی ِن طَلَّبٍ و 
إذا کان Bl‏ او اوو لاروك ر ا الا لرا وهماق ' أدب 
a‏ لکتابة على مُکاتبه E‏ غيرّها. وما إذا اذى 
ل انون الغيرٌ المديون على مولاه ك بخلاف ما إذا ادعى | الکات ع مو لاه اه E‏ 
المديون فا کل کذا فی 'کافی الحاکم )) اھ۔ 


(قولة: وما ذا ادع بدل الكابة على مُکاتبه إلخ) ينظر الوحه في هذه المسائل و ف 
'الكاني" ووحة الفرق بينهاء فإ ما ئي "شرح الأشباه" عير رر رل دو ی راا کی وین 
E O ST‏ عليه کما یفهمه کلام "الشتارح"» فیراد به ما إذا کان 
ما رالد ا عة المض الد كر 


() "الأشباه والنظائر : الفن الثاني : الفوائد کیا الكفالة ص٣١‏ ۲-. 
)۲( انظر شرح اود القاضي' للصدر الشهيد: الباب القاسم والعشرول - طلب الوصي أو الو كيل الكضالة ا حي 
انباته وصیته أو وکالته ۲۹۳/۲ بتصرف. 


اة الاد قق ج اا ا ا د ا ي لقال 


وو کیل إذا لم شيت لدعي الوصاية والوكالة)). وني "شرح لحنم" عن "محمد": 
((إِذا کان ي عليه معرُوفا لا يْجبَرٌ على الكفيل» ولو كان غريا لا يحبر 
اتفاقاے بل ج في اليمين فقط)) أه. ۰ 

بابراء الأصيل برا ا إلا كفيل النففس إِلاً إذا قال: لا . ک و 
و > ولا لیتیم انا O‏ 


ر۷٠‏ (قولة: إذا لم ثبت لدعي الوصاية والوكالة لان الْدّعَى عليه إذا نكر كونة 
eG Eee‏ 
علی کونو رصا و وکیلا لم یود له کفیل ین انی عليه بضیه؛ ل 
E‏ تت ذلك وأراة أن يشت ذينا له على لمت أو امو كل فقد 

صار ادى عليه حصماء فإذا قال للقاضى: لي بينة حاضرة في اضر فخذ لي كفيلا ؛ بتفسيه إلى 
ثلاثة آيام مثلا فإنه يبء هذا ما ظهَّرَ لي في تقرير هذا الحل. 

[Ya VY]‏ (قولةُ: لا یجبر على الكفيل) وق ظاهر روات ج کا e‏ على 
إعطاء الكفيل وإ كان امال ر E‏ أبي ا 

[04۷A]‏ (قولة: إل کفیل اس فاك طالب ادا ق ا لإ د له قبل N‏ ن 
NE Eg O SL TG‏ 
في حصومق "کان ". 

(قوله: لأ الْدَعَى عليه إذا أنكر كونة إلخ يعني: أن المْدَعَى عليه اذَعَى عليه المدّعي أنه وصي 


أو وكيل» ولو اذْعَى المدعي الوصاية لنفسيه أو الوكالة كان الحكم كذلك كما ف السندي" عن "شرح 


أدب القاضى ". 


..٣ددص "الأشباه والنظائر ": الفن الثانى: الفوائد - كتاب الكفالة‎ )١( 


(۴) "ط": كتاب الكفالة .١٠١٠١/٣‏ 


E‏ اه د ات 
(و أمّا ركفالة المال) O OO‏ 


مطل في“ كفالة امال 

[24۷4] (قولة: 7 كفالة لمال إلخ) ا على قوله: ((و كفالة التفس))» قال ي 
رغ ا ((وزاد بعضهم الكفالة بتسليم لمالء وبمك دحولة ق امال فلا محتاج ف 
جعله قسما ثالثاء فتأمّل))اه. وهو ظاهرٌ ما في "البح" عن "التتارحانية": (رله مال على 
E E ODE TC TORT‏ 
E‏ لمال أن aS‏ ھر اغآ يتقاضاه ويدفعَةُ إليه» وعلى هذا معاني 
کلام الاس. ولو غصّب من مال رجل ألفا قات و منه» فقال رحا: 
SN SANE gE E‏ 
وارد کو ا ا ا ع التقاضي)) ا 
كفالة بنفس المال» بل بتقاضيه» وهذا إذا لم ET‏ ففي "حامع الفصولين"” : ((قال: 
ينك الذي على فلان أنا أدفعّةُ إليك, أنا أُسلْمُّ أنا أقبضّةُ لا يكو كفيلا ما ا 
ل على الالتزام))» ثم قال : ((لو أتى بهذه الألفاظ ا لا يصير ا ولو ا کقوله: 


(قولة: وهذا إذا لم يذكره مُعلقا إلخ) لا معنى لهذا التقيي فإنه فيما تقدَّمّ لا فرق بين تنجيز وتعلية 
لؤجحود ما يدل على الالترام» وأيضا عبارة "الفصولين" فيها كفالة مال» والأنسب أن يقول: ((هذا إذا كان 
فيها الترام» بخلاف ما إذا لم يوج فإنه يفصَلٌ بين المعلق وغيره))» ثم يستدل بعبارة "الفصولن" تأمّل. 


(۱) ((ڼي)) ليست في اب وام 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الكفالة ٠۲١٤/۲‏ (هامش "يمع الأنهر"). 

(۳) "لبر : كتانب الكفالة ۲۳۹/۱ .۲٣۳۷‏ 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الكفالة - الفصل الثاني في الألفاظط التي تقح ف الكفالة ٤/ق١٠٠۲/أ‏ زیا إلى "نوادر ابن 
سماعة" عن حمد. 


(2) "امع الفصولين": الفصل الثلائون في النصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ - 


1 


لفاط الالة ٢‏ اة 


YT/ E 


اء السادش عش پت بے ¥4 ل م يي كاب الكمالة 


مطلب: كفالة امال قسمان كفالة بنفس الال وكفالة بتقاضيه 
وقد عَم ما مر أن كفالة امال قسمان: کفالة بنفس الال وكفالة بتقاضيه» ومن الثاني 
لکفالة بتسليم عین کأمانةٍ ونحوها كما ياي n‏ ((ولو غصب من مال رجحل 


ره اله با ر هارا علا ا ا ا ا ها 
ينا فلا تصيح الكفالة بدفيهاء بل يصير كفيلا بالتقاضي» وبه هر الفرة بين السألتين. 
[Yo fA]‏ (قولة: فتصرح به) ااه فشمل ما إذا کان الأصيل اا به الآ أو لا فتصر 
عن العبد لحور ما يارمة بعد اليتق باستهلاك أو قرْضي» ويْطالب الكفيل الآ كما لو فلس 
القاضي المديون وله كفي فإك المطالبة ا عن الأصيل دول ١‏ الکفیل كما ٤‏ "التتار E‏ 
"نهر"“. وشَيلَّ كفالة الال عن الأصيل وعن الكفيل بأن كفل عن الكفيل كفيل آحرُ ما على 
الأصيل [۳/ ق۹٦۱‏ كما قم( ول الباب عن "الكاقي"» وقال ف "بجر" ((أطلىَ صحتھ 
کک حرا کان Ey‏ ا 1 e Roy‏ ا e‏ 
E OE o E‏ الكفالة للصبي لاحر 
د لأنه تبر ع علیه» وللصبي العاقل غير التاحر روایتان)) اه. و الجاكم ال ف 
E E CT O‏ 
تاجرا صح بخطابه وبول وإ کان حورا فن قبل عنه وليه أو أحنبيٌ وأحار وليه حار 
وإ لم حاطب ولي ولا أجنبي بل الصبي فقط فعلى الخلاف) اه. 


)۲( الممولة [Yo]‏ قوله: ((ورجحه لکا 

(۳) "التاترخانية": كتاب الكفالة الفصل الثالث في بيان من تصح الكضالة منه ومن لا تصح FEE‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق٦ ./٤١١‏ 

(ه) المقولة ]۲١۳۲۷[‏ قوله: ((ومّن عرّفها بالصّم في الدّين إلخ)). 

ال > کاب الا 5 


1 


0 


)۷( رار کات الكفالة الفصل الأول ق اأتدمة ۹٦‏ (هامش "الفتاو ى الهنذية: 


(۸)'التاتر حانية": كتاب الكفالة - الفصل الثالث في بيان من تصح الكفالة منه ومن لا تصح ٤‏ /ق /۲١١‏ بتصرف. 


خاس ابن غابدين ,س ص ا ل ا قسم المعاملات 
ولو) لال (حهولا إذا کان) ذلك الال (دينا ی إلا إذا كان الد مرکا 


قلت: ك أن مبنى الخلاف على أنه: هل يشترَط في الكفالة القَبول فى المحلس 
ولو من صولي؟ وة اس بوس لا برط وسیاتی ٥‏ احتلاف التصحيح» وقد 
E‏ يصح ضمان الولي مهر الصغيرة» وار 0 تمام الكلام عليه. 

[o £۸1]‏ (قولة: ولو الال ا لابتنائها على التوسّع» وقد أجمعواعلى صحتها 
EER I‏ من المبيم» "نهر "“. ويأتي ي "لمعن" أربعة أمغلة 
للمجهول» وني "الفح" : ((وما نوقض به - ِن أنه لو قال: كقلت لك بعض ما لَك على 
فلان فانه لا يصح - منوع» بل صح عندنا والخيار للضامنء» ويلرّمُه أن ين أي ر 
شا) اه. وقي "البحر" عن "البدائع": (رلو كفل بنفس رجل أو ما عليه وهو الف جار 
وع اها اما عا ا و ن كاف 

1 (قولةً: إذا كان ذلك لال ا 
فة فسح الكذال به كا عرد "ار إل شرح 5 وط اوا ان رن 
E OR‏ 


(۱) ص١١١‏ وما بعدها "در '. 

(۲) المقولة [۲١١۹۲‏ قوله: (رولو فضوليا)). 

(۳) يأتي بيانه من ابن عابدين في امقولة ]۲٠١١1[‏ قوله: ((وهذا مى ضمان الدرّك)» والقولة ]۲١۷١١[‏ قوله: (ركفالتة بالدرّك). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق١ ./٤١‏ 

(6 )ا در 

.۲۹۸/۱ "الفتح": کتاب الکفالة‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الكفالة .۲٠١/۹‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الكفالة - فصل: وأما شرائط الكفالة .۹/١‏ 

(۹) ص ۷۸ "در" 

.۲۲٠/۳ "التكملة وشرحها": حسام الدین المکی الرّازي (ت۹۸٥ه)» وتقدمت تر جمتها‎ )٠١( 


( ا( ص 1 و 


الجزءالسادس عش .س لل كتاب الكفالة 


كما سيجيءُ؛ لال فِسمة الدّين ا ا 
لنفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط موتو وطلاق» "أشبا E E:‏ 
بالاستحسان للحاجة لا بالقياس»› IOAN SS e‏ 


(Ye AT]‏ (قولة: کما سيجيءُ) في قول : ((و لا لشریيك بڌين م م ا ی 
صنحيح لا تيح به الكفالة, 

(Yo £A4]‏ (قولةٌ: أن قسمة الدين قبل قبضره لا يَجُورْ) ام ات كل افا مارا 
کرد ف الدن فا قهه ار ا شاا تب کیا نة لر لدان باي 
وض اق ا ع AS‏ 

]٠٤۸٠[‏ (قوله: وإلا في مسألة النفقة المقرّرق ما قبل هذا الاستفناء وما بعده استشناء من 
صریح قوله: ((إذا کان ینا صحیحا))» وهذا استثناءٌ ِن مفهومهء فإنه يمهم نه أنه إذا كان 
ا ت Oa a‏ کک A O A DL‏ 
الذين غير صحيح لا تصح الكفالة فقال : ((إلا في مسالة النفقة المقررة فإنها تصح الكفالة 
بها مع أنها دين غير صحيح؛ لسقوطها عوتٍ أو طلاق))» وهذا إذا كانت غير مستدانة بأمر 
القاضي» ل بالقضاء أو الإبراء. والمراذ SS‏ 
يالتراضي أو بقضاء القاضي. وتصيح N‏ ة المستقبلة كما يذكره "الشارح" بعد 

)۷( 
أسطر مع أنها لم تصر دينا صلا 


1 HH HH 


)١(‏ يي د" واو : ((لا ججوز)). 

(۲) المراد منها "الفوائد الظهيرية" كما ف "الفتح" ٠٠١/١‏ وما بعدها. 

(۴) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص٦١‏ ۲- بتصر ف. 

." ص۱۱۹ - "در‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق١ ,/٤١‏ 

)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص٣١۲‏ بتصرف. 


8 AT (۷) 


حاشية ابن عابدين  .‏ ۸ل قسم المعاملات 


ص 


إلا يدل السعغاه ده رار وكا اى يدل الكاا ول ي 

ا ع ا م ر و عش ر 4 e‏ 
لا يسقط؛ لأنه لا يقبل التعجيرًء فيلغز: أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به؟ وأي 
دين ضعيف وتصح به؟ (و) الذِينٌ الصحيح (هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء) 


وأمّا ما قدم وَل ا لا تصرح التفقة قبل الحكم)) فمجمرون غل لاض 
ا عط اي إا E E‏ ي أو بقضاء القاضي كما حررناه هناك . 
[Yo fA]‏ (قولةُ: وإلا ف بدل العا ای i‏ دا اعت د وسعى ف باقيه» وف 
e‏ ((والمستسعَى في بعض قيمِه بعدّما عتق عنزلة المكاتب في قول "أبي حنيفة' 
لا تجوز كفالة أحا عنه بالسعاية ولاه ولا بنضسر وكذلك المعتق عند الموت إذالم يخرج 
E‏ ا امعت على حُعْل فهو نزلة الح والكفالة للمولى باحعّل ا 
رة حائزة)) اه. 
[YO fAY]‏ (قولة: ل اي دين صحیح م إلخ) فيقال: هو 3 الات وكذا لاخ 
اا ي علمتة. قال ق ن "ال "© ((فاإن قلت: ر٣/ق۹٣٠/ب]‏ دين الرّكاة کل 
رل سے اک و O E TD‏ 
قلت: وفي قوله كذلك نطر؛ لأن الذين الصحيح ال بط ار دا ار اترات 
ودين الرّ كا يسقط بالموت وبهلاك المال» فلا يرد السّوالٌ من أصله. 


[Ye fAA]‏ (قوله: وأي د ضعيف) هو دين النفقة. 


زل ا اوی ا ادي تقلا عن "ارتي" ا 
ل ا E E E RT‏ ا 


وهو عجيب) فتنبة)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة ۔ نوع ف الفاظه ٠۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ا ف 

(۳) المقولة ]۲١۳۳۹[‏ قوله: ((ونفقة زوجة إلخ)). 

./٤١١١ق "النهر ": كتاب الكفالة‎ )٤( 


ار السادشس عفر ن ب مي إل ب ب ن کات :الكالة 


ولو حکما بفعل ارم e‏ لين فيسقط دين لمر بمطاوعيها لابن الزوج 
للابراء اا O‏ 


EE E OSS UDG 

۲4۹7[ (قولةُ: بفعل) الباء للسببيّة "طط" . 

1۲4۹۱7 (قولة: یدام دين المهر) الأول: فتخل دين اهر الساقط طا عي "ا" . 

6 (قولة: للابراء الحکمی) ن ذلك قبل الدحول مُسقبط لهرها‎ [Yet] 
نصفة”“ بالطلاق قبل الأول مع أنه لم يوحَذمِن‎ E Rl 
اروج إبراءٌ أصلا لا حقيقة ولا حُكما؛ إذ لا يصو كون الطلاق قبل الأحول إبراءٌ ِن‎ 
نصف الهر؛ لأنه بطلاقه سقط عنه لا عنها. وقد يجاب بأد الهر وجب بنفس العقدٍ لكنْ‎ 
مع احتمال سقوطه بردتها أو تقبیلها ابن أو تنصفِهٍ بطلاقها قبل الذحول ویتأکد زوم تمامِه‎ 
الوطء ونحوو» حتى إنّه بعد تأده بالڈحول لا يسقط وإ كانت الفرقة يِن َيل المرأة‎ 
كالنمن إذا تأكة بقإْض المع كما قدمباء في باب المهرء وقد صرحو اهناك“ بصحة‎ 
كفالة ولي الصغيرة الهر» وكذا كفالة وكيل الكبيرة ولم يقيّدوةٌ بكون بعد الأحول‎ 
Bs أنه‎ OT TNT ووجه ذلك -والله تعالل أعلم ۔ أن احتمال سقوطه أو‎ 
تظهَرٌ براءة الكفيل كما لا يضر احتمال سقوط ؛ تمن المبيع باستحقاق ابيع أو برده بخيار عيبي‎ 


RS a ا‎ . E لر عب ا‎ ٣ ق‎ 
ay ES 


التعجيز» فيقتضي هذا أن احتمال سقوطه ا ذكرّ لا يُصبرةٌ ضعيفا مع أنه ليس كذلك فما قال هنا لم یزد 
التعريف إلا إشكالا واا ر ا 


.٠١١/٣۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )١( 
ف ا‎ (۲( 
المولة [۱۱۸۹۱] قوله: ((ویغاکد).‎ (T) 


)٤(‏ المقولة ]1١٠۷١[‏ قوله: ((وصح ضما الولي مهرّها)). 


((يسقط منه نصفه)). 


“T/4 


حاشية ابن عايدين ‏ .  _‏ ۰ کے قسم ألعاملات 


ر 4 ي ر ر ت 
(فلا تصح ببدّل الكتابة) لأنه يسقط” بدونهما بالتعجيز» RT‏ 


ع ۳ س م ر ۽ 2 م 2 RS‏ را 
او شرط» أو رؤية» فإ الكفيلٌ به يبرا من الكفالة مع أن الثم عند العقدِ كان دينا صحيحا يصدق 


ف بالأداء أو الإبراى ای ا وط اا ذلك مالم يُعرض له مقط اتخ 
ىكم العقد وهو لزوم الشمَن؛ لأنه ببأحدٍ هذه الأشياء ظهَرَ أن العقد غير مازم لمن تي حمق 
العاقدينء فكذا عقد النکاح يلرم به تمام المهر بحيث لا يسقط إلا بالاأداء أو الإبراء ما لم عرض له 
N E E O DN a a O‏ 
ا لم حب من أصلهء بخلافٍ سةوطه بالأداء أو الإبراء u‏ مقتصِرٌ على الحال. 
وبهذا التقرير ظهر أنه لا حاحة إلى ما نقلَهُ عن "ابن كمال" فاغتنم ذلك» ولله الحمد. 

(قولة: فلا تصح ببدّل الكتابة) وكذا لا الكفالة بالدیة کما ق 'الادے :'“ 
E‏ ية" : ((واعلم أن الكفالة ببدل الكتابة والدية لا تصی)) ادو لها 
ف "التتارحانية"“ عن "الظهير او ا لت ا 
اللتلاصة" "رمل" ولعل وحهة أن اة ليست ذينا حقيقة على العاقلة؛ لأنها إغا تحب 
ارلا على القاتل ثم على العاقلة بطريق التحمّل والعاونة. والظَاهرٌ أنها لو وحَبَت في مال القاتل كما 


(قرلة: والفَاهر نها لو وحَبَت ني مال القاتل إلخ) نر ما كنبا على هذه المسألة في باب الحوع 


)١(‏ في "ط": ((لا يسقط))» وهو خطاً. 

(۲) "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الئامن فى دعوى الكفالة ق٣۲۲‏ /ب. 

(۳) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثامن في دعوى الكفالة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

٤(‏ ) "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الثاني في الكفالة بالشرط إلخ ق۳۷۳/ب. 

(ه) "التاترحانية": کتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في الكفالة با لمال ٤/ق ۲١ ٤‏ /إب. 

4 3/6 لم نهتد إليه» وذكره الرملي افيه على الو لن‎ )١( 

(۷) ((صاحب)) ليست في "ك" وآ" واب وم 

(۸) "الخلاصة": كتاب الدعوى - الفصل الثامن في دعوى الكفالة ق٣۲۲۹/ب.‏ 

)٩(‏ لم تعثر عليها تي "حاشيته على حامع الفصولين" ولا ف "الفتاوى الخيرية"» ولعلها في "حاشيته على البحر". 


الخرء السادس غو اب ٠‏ اا س س كات الكتالة 
ت ر م ۽ ا هي لوج 
ولو کفل وأدی رحع ما آدی» ٠‏ ڪر يعني: لو كفل بأمرو» وسيجيءُ قي آخرُ 


لو کانت باعترافه تصرح الكفالة بهاء فتأمَل. وفي "كاف الحاكہ": ((قال: إن قتلَك فلانٌ حطاً 
فأنا ضام لديك فقتلَة فلا حطاً فهو ضامن لدیته)). 

4 (قولة: بالتعجين) بدل من قوله: E LS‏ 
لازم من حانب العببء فله أن يستقِل بإسقاط هذا الدين بأن يعجر فة مى اراد فلم يكن ينا 
س لان العقدَ من أصله لم ينعقذ ملزما لدل الكتابة؛ اد دغل دور ا 
سيد على عبد ديناء ولذا ليس له حبسةٌ به فظهَرَ الفرق بينة وين المهر وشن فتدير. 

٣٤۹٥(‏ (قوله: ولو کفل) أى: ضين يدل الكابة. 

ES 1 EE (قولة: ر يعني إلخ) هذا‎ [o6۹] 

۷7 (قولة: وسيجيء) أي: عند قوله 0 ((وبالعهدة وبالخلاص)). 

٠۷. ق/٣ر (قولة: فيد اخ هو إذا حسب أنه مجبرٌ على ذلك لضمانه السّابق.‎ [Ya 4A] 

قلت: ويظهَرٌ من هذا أنه يرجم على المولى؛ لأنه دقع له مالأ على ظنٌ لزويه له ثم 
تبن عدم وحينعلرٍ فلا فائدة للقيد الأول إو إا كاك اراد الرجوع على الكاتبء اما 
رأيت بعض المحشين ذ كر نحو ما قلقه. 


(قوله: فظهَرَ الفرق بينه وبين المهر والثمَن) لكن لم يظهرٌ نه الفرق بين المهر وبين باقي الديون 
الضعيفة كالدية على العاقلة. 

(قولة: ويظْهَرٌ من هذا أنه يرجم على المولى إلخ) ليس في كر القيد الفاني ما يدل على أن 
ت 2 روع o‏ ~ ت 2 ٤‏ ت 
الحو على المولى» ويظهر انه إذا اراد الرحوعَ على المكاتب لا بد من تحقق القيدين» وإذا أراد الرحوع 
على المولى يشترّط القيد الثاني فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲٤۳/٦‏ بتصرف. 


(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق١ ./٤١‏ 


( ضا کر 


جا این عادو ۰ ت ٠‏ ۸ سم المعاملات 


2 ۴ ا 2 ع ۴ ر ل 
(ب: کفلت) متعلق ب: تصح (عنه بالف) مثال العلوم» (و) مثل المجهول باربعة أمثلة 
(ب: ما لل عله تما يدر كف ف هذا البيع) وا ي ضما الدرك EN E‏ 


]9444 (قولة: ب :کقلت إلخ) أشارَ إلى أب الكفالة بالال لا تکون به ما لم دل قا ةلل 
کت کا کیو ا ا ی کا این کن کا مان ا ا 
کا رر اه هدا ا وال ها ن "جام القص ول رون آلو قال دياك الدی غا فان آنا 
A‏ أقبضةُ لا يصيرُ كفيلا ما لم يتكلم بلفظة تذل على الالتزام كقوله: 
کفلت) ضمنت» على إلىً))» و ا في: أنا أدفعة إلح: TE‏ 
لا يصيرٌ كفيلاء ولو معلقا كقوله: لو لم يود فأنا أؤدي» فأنا دع يصيرٌ كفيا). 

[Yoo]‏ (قولة: e‏ عليه) قال في "البح ر" : ((وسيأتي u‏ بدن هان آنل 
عليه كذا أو إقرار الكفيل» وإلا فالقول له مع بمينه)) اه. وقدّمنا“ عن "الفتح" صحّة الكفالة 
E a ls‏ ويجبر الكفيل على البيان. 

(مطلب في ضمان الدرّك] 

O O E‏ الرحوع ا 

عند استحقاق البيع» وتامَة في "البحر". 


(قولة: وإلاً كانت كفالة نفس) هذا مُسلّمٌ إذا َل الكلامٌ عليهاء وإلاً لا تنعقدٌ أصلاً كما قَدَمَهُ. 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠٠٠١[‏ قوله: ((وتنعقد ب: ضمنتةُ إلح)). 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثلاثرن في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ - ألفاظ الكفالة 4/۲ ه. 
() القولة ]٠٠٤4۷۹[‏ قوله: (روأنّا كفالة امال إلخ)). 

ر٤‏ "البحر": كتاب الكفالة .۲۳۷/١‏ 

(د) المفولة ]۲٣٤۸۱[‏ قوله: (رولو الال جحهو). 

00 الظر الج + ستاب لكا ۷/۹ 


الحزء السادس ڪشر س AY‏ ا ا کتاب ألكفالة 


9 ما بيعت فلانا فعلي)» وكذا قول لحل لامرأة الغير. کت ا 
وات N‏ اة ا (و: ما غصَبَك فلا فعلىً) ((ما)) هنا 
شر طة» أي: إن بايعتة فعلي» لاء ما إشتريته؛ E‏ 


وشرطة بوت شمن على البائع بالقضاء كما سيذكرهُ "لصتف" حر الباب ويأتي بيان". 

۵۰۴ (قوة: وب:ما بايعت فلاناً فعلي) معطو ف على قوله: ((ب: كقلت)) فهو مُتعلق أيضا 
د ((تصح)» لا على قوله: ((بألفی))؛ إذ لا اسب حَعْلْ ((ما)) شرطيّة حوابها قوة: ((فعلي)). 

A e‏ وكذا قول الرٌجل إلخ) ي في "الخانية"“: ((قال لغيره: ادفع إلى فلان 
كل يوم درهما على أن ذلك علي فدفع SEs‏ فقال الآمرٌ: 
جميع ذلك كان عليه الجميع» > منزلة قوله: ما بایعت فلات فهو علي رمه مع ما بايعةء وهو 
كقوله لامرأةٍ الغير: ا ا ا ا ق ا و فال 
لها: ما دمت قي نکاحه فنفقتك علي فإ مات أحدهما أو زال انكام لا تة اف 
وقدّمنا في باب التفقات لزومٌ ا اغا 

004 (قولة: و: ما غصبّك دن ب اودع فعلي» وکذا کل الأمانات» 
"جحامع الفصولين". 

]۲٠٠‏ (قولة: ما هنا شرطيّتم أي: ني قوله: ((ما بايعت)) و((ما غصَبَّكَ)). 

۲۰ (قولةٌ: أي: إن بايعتة فعليً» لا: ما اشتريتة) اراد بيان أمرين: كون ((ما)) محرد 
الشرط مغل ((إذ))» وكون الكفول الثم لا المبيع بقرينة التعلیل ل ر 


tt "د‎ 


(۱) ص۱۷۹ 

(۲) المقولة ]۲١۷١٠١[‏ قوله: ((کفالته بالدرك)» والمقولة ]۲١۷۲۳[‏ قوله: ((إذا ان ابيع قبل القضاء على البائي)). 
)٣(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ۷٠/۳‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ في "': ((تلزمه)). 

(ه) القولة ٠١۹۵٩‏ ] قوله: (رولو كمل لها كل شَهّر كذا إلخ). 

)١(‏ "حامع الفصولين': القصل الثلائرن في الا ا اا الح ۲ بتصرف. 

(۷) "الدرر والغرر": کتاب الكفالة ۲۹۸/۲ . 


“t6 


حاشية أبن عابدين ‏ - E o.‏ قسم المعاملات 


ما سيجيء ل وشرط في الكل القبول» ولو 


0 £ 


بان بايعه أو غصَّب منه للحالء ' ا aeceuannnenanrennrnaeceanennss mene‏ 


ف المقصود؛ حيث قال: ((أي: ما بايعت منه فإنى ضام“ لمنه» لا ما اشتریته فإنى ضام" للمبيع؛ 
El e‏ ل (fees‏ : . م ل مھ ل 
لاك الكفالة بابي 9 تجوز كما سياتي))» م قال ٤‏ )) و(رما) ن هده الصور شر طيةء معناة: إل 
بایعت فلاناء فیکون فی معنی التعلیق)) اھ. وما که "م" هنا لا بحخفی ما فيه على من تام فافهم. 
(تنبيه) 
فيد بضمان الثمَن لما قي "البحر" عن "البرازية": (رلو قال: بايع فلانا على أن ما 
أصابَلك من خحسران فعلي لم ك قال "احير ا ((وهر رح یال من قال: 
استأحر طا فلان وما أصابك من حسران فعلي لم ؛ يصح وهي ‌ الفتوى)) أه. 
]0۵۰۷ (قوةٌ. لما سيجيء) 1 ف 3 ٤‏ : ((ولا تعبیم قبل قبْضه))» وهذاق البيع 
الصحيح» وسيأتي ا 
[۲۵۵۰۸] و ال إلخ) تصوير للقبول دلالة» وعبارة "النهر"“ هكذا: (روق 
رط الول إا او لر ول طت من قرو ا ف شح ال 
رحل: أقرضة» فما أَقَرّضته فأنا ضامنء فأقرضَة في الحال من غير أ يقبَلَ ضمانة صريجا 
يصح ويكفي هذا القذرٌ اه. وينبغي ئی ان یکو ما بايعت فلاا أو؛ مااغصبك فع كدلك 
SG‏ 
قلت: ما ذکره [٣/ق٠۷٠/ب|‏ قي المبايعة صحیح» خلا ال فان الطالب EE‏ منه» 


ر0 الدرر والغرر": كاب الكفاة 1۹۸/۲: 

(۲) انظر "ح": كتاب الكفالة ق٤‏ ١٠/أ-‏ 

( "اح" کاب الكنالة ۲۳۸/۹ 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الكفالة - الفصل الثاني في المعلقة ٠١/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


( ا کر 
)١(‏ القولة ]۲٠٠٤۹[‏ قوله: ((ولا عبيع قبل قْضرو)). 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق۷١٤/.‏ 

(۸) "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة - نوع في ألفاظه ٠١ - ۱۱/۲١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الڂزء السادس عشر ن ا کے A‏ ج د کک کتاب الكفالة 


ولو باع ا لم يازم الكفيلّ إلا ف ((کلما))» وقيل: يلرم إلا ف ((إذا» es‏ 
LE A o a a‏ امبايعة فهي 
فع فإقدامةُ عليها تي الخال صح کونة ولا نه فافهم. ۰ 

le SSG Dee‏ ي "ابن الهمام". قال في 
'الفت": ((لأن الع :إن بايعته فعلي در درك ذلاك البيع» و: إن ذاب لك عليه ي ء فعلي» 
وکا ا: ما غصَبَّكَ فعلي» وإذا صت فعليه ما يجب بامبايعة الأولىء فلو بايعة مره بعد مر 
EET E N‏ هي "الملجرد" و ا ا 4 وقي "نوادر" 
"بي يوسف" برواية "ابن سَمَاعة": یلرمةُ کلٌ)) اه. 

٠۵۱۰‏ (قولة: وقیل: يلرَّمٌ) اُي: في ((ما)) مثل (رکلما))» وکذا (رالذي)). 

]99۱1[ (قولة: إل إذا) أي: ونحوها مما لا يفيد التكرارً مغل ((متی)) و((ن))» قال 
N E N‏ د مه الأول فقط بخلاف 
ررکلما) وما اه. وزاد في "المحيط": رالذي» )) اه. ومقتضى ما مر "الفتح" أن ما في 
الا وا "أبي يوسف"» وان الأول قول "الإمام' E‏ اضر م بذلك عن 
احاشية سري لين على "ليلم" عن "الحيط" وغيرو» لك ما في "البسوط " هو الذي ي 
کا الحاکم" ولم يذ كر فيه حلفا فكان هو المذهب. 


(قوله: ذکره ةق المجرّد 1 عن ۴ ire‏ نصا) ل ۶ ق EN‏ کون محرد الشرط د 
متضمنة للموصرلية ية» وعلى ما قي "النوادر' E‏ 


.۷٠/۲ "رمز الحقائق": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة ٠١٠١/١‏ بتصرف. 

ر اهر کا الا 3 ب 

)٤(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة - باب ضمان مايبايع به الرحل ١٠۲/١د‏ بتصرف. 

(ه) المقولة ]۲٠۵۰۹[‏ قوله: (رإلاً في كلما)). 

ر "ط": كتاب الكفالة .٠١١۲/٣۳‏ 

(۷) لعل المراد سري الدين بن الشحنة (ت ۹۲١‏ هم في كتابه "الإشارة والرمز إلى تحقيق الرقاية وفتح الكر". ("كشف 
الظطنون" 4۷/١‏ "هدية العارفين" ٤۹۸/١‏ وفيه: "شرح الکن" ل 'فتح الكنز"). 


حاشية ابن عابدين E 1 _  _‏ قم المعاملات 


وعليه "القهستاني"“ و"الشرنبلالي" فليُحفظ ولو رحَعَ عنه الكفيلٌ قبل المبايعة 
صح بخنلا الكفالة بالذوٴب» TOT SARL ANS AS‏ 


والحاصل: الاتفاق على إفادةٍ التكرار في (رکلما))» وعلی عدیها یی ((إذا)) و((متی)) 
و((إن))» والخلاف في ((ما)). 

(قوة: وعلیه "اموستانی" "ریالم وشتی عله ايض ي "امع الفصولین "۰ 

٥۵۱۴‏ (قولٌَ: ولو رحَعَ عنه الكفيلٌ إلخ) في "البزازية" تبعا ل "الممسوط"*: (رلو 
رحَّ عن هذا الضّمان قبل أن ببايعَةُ ونهاهُ عن مبايعته لم رمه بعد ذلك شيءَ))» ولم يشترط 
"الولوامي" نهيهُ عند الرحوع حیٹ ل قال: رحعت عن قبل المبايعة لم يلزم 
الكفيلٌ شيب وني الكفالة بالذوّب لا يصيح» والفرق أن الأولى مبنيّة على الأمر دلالة وهذا الأمرٌ 
غير لازې» وق الانة مبنية على ا هو لازم ا وهو ظاهر تهر آي: لأ قول كفلت 
زك ما“ ذاب لك على فلان اا بت لك عليه بالقضاء . كفالة بمحقق بخلاف: 
yp ae NE a‏ 


(قولة: والفرق أن الأرلى مبنية على الأمر دلالة إلخ) ما ذكرَه ِن هذا الفرق صحيح؛ لان الأمرَ الذي 
نَت عليه الكفالة لول غير لازم ععنی آنه : يصح الحو ع عن رالوب الذي انت عليه الكفالة الثانية لازم 
لاقل رحو جلاف ما ذکرة بعت انه غي صحیې فا کلام ين الذوب والبايعة لم يتحقق بعد فلم يحب 
شيءَ عب الكفالة» بل الوحوب موقوف على المبايعة أو الذرب في الستقبلء وکلاهما غير موجودٍ الآنَ. 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الكفالة ١١۳/۲‏ وفيه: ((كله)) بدل (ركلما))» وهر خطاً. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۲۹۸/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ .٠ ٣/۲‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الثاني في المعلقة ٠۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الميسوط": كتاب الكفالة - باب ضمان ما يبايع به الرحل .١١/٠١‏ 

() "الولوالحية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بها الكفالة إلخ i‏ ۹ بتصرف. 
(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق٦١٤‏ /إب. 

(۸) في م : ((ما)). 

(4) "البحر": كتاب الكفالة .۲۳۸/١‏ 

.ه١/۲١ "المبسوط": كتاب الكفالة - باب ضمان ما يبايع به الرجحل‎ )١١( 


لااد عكر س ي ا ا ا کات فال 


مر ر 


a‏ ما غصيك الناس أو: ف فا لناس» أو: بايعكڭ» 0 قتلات أو : من 
ا e‏ باطل» کقوله: ما غصبَك آهل هذه الدار IIIE‏ 


ا کر المطالبة على الكفيل» O‏ بشي ء 
ولا ملترم في ذم شيا فيصح رُحوعة. EE e‏ لكفيل 
a‏ اعتمدت" في البايعة معه كفالة هذا الرّحل» وقد 
E‏ 

١ه‏ (قولة: وعخلاف: ما غصيك الاس إل) مُرتبط بامعن قال في "الفح ٠"‏ (رقيد بقوله: 
فن ا الكنول عنه معلوماء فإك حهالته تمن صح الكفال) ر ل ف 
مسائل» قفي الأو ا الكفول عن وف الثانية والنالة والرابعة ا الکفول بنفسه» وتي الخامسة 
a‏ الكفول له» وهذا داحلٌ تحت قوله الآتى: : ((ولا تصرح بجهالة الكقول عنه إٍخ)). 

E ۲001|‏ کقوله: ما غصبك اهل هذه الذار إخ) چیا الكشول عنه» 
a‏ ما بايعتثوءة فعلي فإنه صح فاأبهم بايعَةٌ فعلى الكفيلء 
والفرق أنه ف الأول ليسوا مُعينينَ معلومين عند الحاطب ولي الثانية مُعينون. 

و ا اللكفول له مع ف الا وق ار ل ي و لت 
مالك على فلان أو کذا فی "الفتح ٠"‏ 1 ا ا ((آنه حب 
کون اها هل الدار O EE a‏ 


)١(‏ عبارة المبسوط ': ((عقدت)). 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة ٠٠٠١/١‏ 

EEN 

(6( ف "لأسا " و "ك" و ا و وهو جملا 

(د) ا 1 1 ا 

() عبارة "الفتح": ((المتخحاطبين))» وعبارة "النهر": (رالمخحاظبين)). 
(۷) "الفتح": كتاب الكفالة ٠٠٠١/١‏ بتصرف. 

(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق۷١٤/أ.‏ 

(۹) "الفتح": كتاب الكفالة ٣١٠١/٠۹‏ 


ا ن غااین م س > ۸ ی ےج قفتم فالات 


e E Es 


أي: مُوافق للكفالة بأحد أمور ثلاثة: بكونِه شرطا للزوم الح نحي قوله: رإن 


۲٠۵۱۹‏ (قوله: أو علقت بشرط صریج) ع غ رت کل م ی 
العنى فإنه من فهو في معنى قولك: إذا نرت أو علقت إلخ. ٥ E‏ 
بأداو ر٣‏ /ق ١۷١ل‏ التعليق» وهي ((إث)) أو إحدى أخواتهاء فدحل فيه بالأولى ما كان في معنى 
التعلیق مثل ((علّی))» فان بُسمی تقییدا بالشّرط لا تعلیقا محضاً کما يعم مِمّا مر في بحثِ ما 
ف أو المراد بالصريح ما قال الضّمني في قوله: ((ما بايعت فلانا فعلي))» فإك المعنى: 
إن بايعت كما في "الفتح"» وقد عده في "الهداية" من أمثلة ة المعلق بالشرط» فافهم. 

ا 0 E‏ ی م ااا ای وقد لب پا 

۹۸ (قولة: بأحد أموں) متعلق د: ((موافق)) والباء للسبيية "ط". 

(۲۵۱] (قول: بکونه شرطا إلخ) بد من ((أحڊ أموں)) بد مُفصل من ممل "س 
وعبرَ قي "الفتح" بدل الشّرط بالسّبب وقال: ((فإن استحقاق البيع سيب جوب لشن 
على البائع للمشتري)). 


(قولة: أو المراد بالصريح ما قاب الضمني في قوله: ما بايعت إلخ) هذا على حعل ((ما)) موصولة 
ومتضمنة للسّرطيء لا على جعلها شرطية مَحضةء فيكو عليه التعليق من التعليق الصّريح ك: (رإف)). 


(۱) في م : ((به)). 

(۲) المقولة ]۲٠١ ٠١7‏ قوله: ((والإقرار)). 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة .٠١ ٠١/١‏ 
(4) "الهداية": كتاب الكفالة ٠/۳‏ 4. 
(ه) "ط": كتاب الكفالة .٠١١/۳‏ 

٠١٠/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 


الجزء السأدس عشر . 4ه تتاب الكفالة 


أو: ححَدَك الودَع أو: غصَبَك كذا أو قتلك أو: قل ابنك أو: صيدك فعلى 


ر 


E OS‏ لودع ومغلة: إن تلف لك لودع وکذا کل الأمانات 
کا قدمتاه' عن "الفصولين '. 

0011 (قولةُ: أو: قتلك أي: عط کما فی 'الفت ٠"‏ عن "الخلاصة"» وقدمتاة؟ 
عن "الكاني"» وقدّمنا"“ أيضا عن عد كنس أك الكفالة بالدّية لا تج فليتائل. 

٠٠۲١‏ (قولة: فعليً اديع أرادَ بها البدَلّ فيشمَلُ باقي الأمثلة. 

[Yo]‏ (قولة: ورضي به الكفول) ائ اللكفولً له. 


ا ل ي ل 


[o04]‏ (قوله: خلاف: إن اکلك سبع ) لان فغله غير مضمون؛ حدیث: (ر(حرح 
العجحماء O‏ 


() امقولة ]۲٠٠۰[‏ قوله: ((وما غصَيَكٌ فلانٌ)). 

(۲) "الفتح": : كتاب الكفالة .٠١۲/١‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب الكفالة E‏ التاق الكفالة المعلقة ق۳٠۲‏ /أ تقلا عن "الأصل 

)٤(‏ الممولة ]۲١٤۹۳[‏ قوله: (رفلا تصرح م ببڌل الكتابة)). 

)٥(‏ ((قوله)) ليست في ب" 

)١(‏ قي م": ((السبع)). 

(۷) روی مالك وسفیان بن عَيينة ومَعمَر وابن حریج والليث بن سعاٍ ويوئس والزبيدي والأوزاعي عن ابن شهاب 
عن سعيڊ بن الْسيّب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بي هريرة رضي الله عنه أ رسول الله لل قال: 
((العَْماءُ حبارّ» والبعرٌ ياء والُعدِد حبار ونی الرکاز الخمسنٌ). قال سفياك: اول ما رايت الرهري سألتة عن 
اا وين مي ولا عاج ET‏ م اة قال إن کان معه 
فهو معه. ویرویه يونس عن سعیار وعَبَيدٍ الله بن عباٍ الله. 

خر جه البخاري )١٤۹۹(‏ في الرّكاة - باب في الرّكاز الخْمسٌ» و(۲٠1۹)‏ في الدّيات - باب الُعدن حار 
ومسلم )۱۷٠١(‏ في الحدود باب رح العحْماء ... جبار» وأبو داد ۸٥(‏ مھا ی امار تاب ق ال ر گان 
و(۹۳٥٤)‏ في الديات - باب العجماء وعدن والبئر جبّارء وال مقي )٤۲(‏ في الرّكاة - باب العجماء جُرحها 
جبار» وقال: حسن صحیح» و(۱۳۷۷) في الأحكام ‏ باب العجماء جرحها جبّار» قال: حسنٌ صحیح» والنسائي 
فی "ا مجتبی" ٠٥/١‏ نی الرّکاۃ ۔ باب لعن و 'الکبری" (۲۲۷۶۔ ۲۲۷۹) فی الرّکاة ۔ الْعدنء و(۸۳۱٥‏ - )3۸۳٤‏ 
فی الرکاز ۔ باب ذٍکر الرّکازء واب ماه (۲۹۷۲) في الدّيات - باب المجار. 


حاشية ابن عابدین ا ۹۰ ا د قسم المعاملات 


وأحر حه E‏ ۸۲ ف العقول - باب حامع المقل والشافعي ال اة 0 
و(۳۹۸) و(۳۹۹) صر و(٠1۲)‏ و(١1۲)»‏ و"المسند" ۲٤۸/١‏ وعبد الرراق في "المصنض" (۱۸۳۷۳)» 
ومد ۲۳۹/۲ و٤٥۲‏ و٤۲۷‏ و۲۸۵ والحمّیدی (. ان اتی کی 5۲ وابو یی ارال 
«(A®A)‏ رالتارمي(۱۱۹۸) و(۲۳۷۸)» والبزار في "البحر ارا ق ۲/١١١‏ وابن الحارود في "النتقى" )٣۷٣(‏ 
و(۷۹۵)» واپ رة 3 ۲ وابو عوانة NTU ۳۵ ٤(‏ ولق "شرح معاني الاثار ET TEED‏ 
وابن حبان كما ف "الإحسان" (د “٠.‏ - ۰۰۷ والدارقطني في ERNST‏ 
د الر یدای ور د تان ا آنا سلمة ى :لاساد والبيهقي E‏ 
e E‏ ی و ر ا ا ي ا 2ا افعی ٤‏ 
اندو ف اعبار قروين" 4٢/۳‏ 

قال أو بكر التيسابوري: لا أعلَمٌ أحداً كر ف إسناده عبيذ الله بن عبد الله غير يونس بن يزيد. 

قال الارقطني في "العلل" :)۱۸١١(‏ ورواه إسحاق بن راشا عن الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله وحده 
عن أبي هريرة. والصحيح: عن الزهري عن سعي وأبي سمت وحدیثه عن یی الله غير مدفو ع؛ أنه قد جنع 
عليه اثنان. والله أعلم. ) 

ورواه عة ب ای ن الزهري ن و ن السب [وغيره] عن أبي هريرة به. 

FE UE gE AN FS) اتخرجه بو ذاو الطيالسي‎ 

وأحرجه ابن عدي ۲۲۲/۲ عن رَمْعة عن الزهري نحوّه» وز زاد: وعن ابن طاو ن ابو عق ایی هرر 
قال ابن عدي: وهذا غريب عن الرهري» وإِنٌ كان قد رواه غير زَْعة عنه. ورَمْعة فيه ضَعف وربّما يهم في 
بعض ما ریه وأرجو أن حدیثه صالخ لا بأْسٌ به. 

ورواه سفيا بن حسين عن الزهري عن سعيار عن أب هريرة مرفوعا: ((الرّجلٌ حبار)). 

حر جه أبو داو د )١۹۲(‏ ف الديات - باب ف الدابة تنغ برخلهاء والنساقئ ف "الكبرى" [إرواية ابن حيوة] 
(۷۸۸) في العارية - باب قي الابة تصيب برجلهاء وأبو عوانة »)1۳۷١(‏ وابنٌ عدي »١ ١/۳١‏ والطبراني في "الصغير" 
«(VeY)‏ والدارقطني AVAg orf‏ والبيهقي في "الكبرى" ۳٤۳١/۸‏ و "معرفة السنن والاثار" .)۱۷١۸۸(‏ والنطيب 
E IRR‏ 

قال أبو عوانة: لم O EET‏ ا لم افع ا و ی غ ها ی ا 
علمت. قال الدارقطني: لم بتاع سقيان ,بن سحسين على قوله: الرّجحل حار وهر وَهَ؟ لان اتقات فاط الذين 
قدّمنا أحاديثهم مالك وابن عَيينة ويوس ومَعمَر وابن حریج والزبيدي وعُمَيل والليث بن سعاږٍ وغيرهم حالفوه» ولم 
کو کا ذلك روا صالج السمّان وعبد الر هن الأعر ج ومحمد بن سيرين وحم بن زياد وغيرهم عن 
بي هريرة ولم يذكروا فيه: الرَحْل حيَار» وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 
وذكر البيهقي في "معرفة السنن والآثار" عن الشافعي» ال اغا لان انط ك کا 


الخزء السادس کشر ا ا د ت ا ۹1 2 ا کات الكقالة 


2 قال البيهقئ: والأمرٌ على ما قاله الشافعي؛ وذاك لان هذا الحديث رواه مالك بن س و سرب والليث 
ابن سعد ومعم وعقيل» وسفيان بن عيينة» وغیرهم عن ارعری ا اا ی ر 
ا ج رواه عن الرهريّ عن ابن الْسيّب عن أبي هريرة عن النبي . قال بجی بن مُعين: فیا ن 
خیسین ف وهو ضعيف الحديث عن الزهرئ. وسیاتی ُن آدم وحده تفرد عن د فقال: الرَحلٌ حبّار! 

قال البيهقي: إنما تعرّف هذه اللْفظة من حديث أبي قيس عبد الرّهمن بن روان عن هريل بن شر يل عن 


قال ابر عبد البر: وهذا لا يشبته أهلٌ اللم بالحديث. وا ا عند أحد من أصحاب ب الزهر 


N 


لا سفيانٌ بن حسين» وهو عندهم فیما ينفردٌ به لا تقوم به حجًة. 

قال اب حجر اي "فتح الباري" :۳٠۹/۱۲‏ وقد اتفق الحفاظ على تغليطر سفيان بن حسين» حیٹ روی عن 
E N A a A‏ ا ان ت 
ENS Ne‏ الشافعي: تصرح هذا 

وخالفهم أيوب بن حال فرواه عن الأوزاعي عن حمّدٍ بن مسلم عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
E‏ دی ۸/1 

قال ابن عَدي: ب رو رای ج ارت بو اي 

وروی يعقو ب بن إبراهيم بن سعڊ عن الليثِ عن الڙهري عن سالم عن عن ايه عن عار بن ET‏ 

أحرحه السائي في "الكبرى" )٥۸۳١١(‏ في الرّكازء وأبر عوانة »)1۳۷١(‏ والطبراني في "الأو سط" 
ET)‏ لا کذا قال» وهذا ع E‏ حس! قال الطبرانيٌ: لم يروه عن ليث ابن م 


ج ل ر م 
يعفوب بن e‏ 


رر 
م 


وخالفه قتيبة» ومروان بن حمَدٍ» وأحمد بن يونس والحسنْ بن موسى الأشيّب وححد بن رُمّح» ويحیى بن 
بى وغيرهم» فرووه عن اللي عن الرهري كما رواه ابماعة. 

ورواه أحمد بن عمرو الصغري عن بى بن معاد أبي معا عن أبيه عن بُكيرٍ بن عبار الله بن الأشعّعن نا 
Ss‏ 

أحرجحه الطبراني في "الأوسط" (1۹1۸) ثم قال: لم روه عن کر إلا معاد بو بکر» A‏ 

وروی محمد بن جام العطار وعقبة بن عبد الغافر عن مَسّلمة بن عَلقمة عن داو بن ابي هنا عن سعيار بن 
إل ۽ عن ابي مر ا ا ان في "الأو 7 ا شبد ار ى المي رال 
الطبرانئ: لم روه عن داود A‏ ن حامم. كذا قال! مع أن ابن عبد البَر رواه 
SE E E‏ 


ورواه الأسود بن العلايى وعم بنْ عمرو عن أبي سَلمة عن أبي هريرة به. E‏ 


خا این غایڈی ہے ۳ ب ب ق الناملات 


رجه مسلم (۱۷۱۰)» وأحمڈ ٤۱٥/۲‏ و٥۷٤‏ و٥٩٤‏ وا٠٠‏ وأبو عبيا في "الأموال" »)۸١۷(‏ و"غريب 
الحدیث" ۲۸١/۱‏ رالدارمي (۳۷۷) وأبو عوانة ›»)۳۹٤(‏ اوي ف "شرح المعاني .٠١٤/۳‏ 

ورواه ايوب وعبد الله قر وحماد» ومنصورٌ» وهشام» وحالد الحدائ وعبد الله بن بكر ا 
ویوس بن عُبیل وجمراك بن حالڊء كلهم عن عم بن يرين عن ابي 0 

أحرجحه امد ۲۲۸/۲ و۱۱٤‏ و۹۳٤‏ و٩۹٤‏ و۰۷٠‏ وابن ابي شيبة »۳٠۲/٦‏ والنسائي في "المجحتبى" 
٥‏ و٥٤‏ ي الرّکاة ‏ باب المعِن» و"الکبری" (۲۲۷۷) و(۸۳۲۳٥)‏ و(٥۸۳٥)‏ و(۸۳۹٥)‏ تي الرکاز» والبزار 
الطاوی في "شرح المعاني" e 4/Y‏ ا TTT TES TITS‏ والطبراني ف 
"الأو سط" »)٠٤۲٥(‏ وأیو يعلى (1۰۷۲) و( 1۰۷)» وابن مَردويه في "جزء فيه أحاديث ابن حيَاك" »)٤١(‏ 
والخطیب في "تاریخ" ٥۳/۵‏ ۔ ۰٥٤‏ و" موضرح الأوهام" .۲١۹/۲‏ قال الطبرائيً: لم رر هذا الحديث عن ابن 
عون إلا ممل بن عبد الرّحمن» تفرد به عبد الغني بن عبد العزيز. 

قال الدّارقطني فی "الل" (۱۸۲۹): رفعّه ماد بن زي عن أيوب» وهشام عن ابن سيرين عن بي هريرة. 


وتابعه عمرال بن حالد» وعَوف الأعرابي» ويون بن بيار ِن رواية حاتم بن وَرداك عنه. e‏ ابن غا 


ع 


والتقفى عن أیوب» ورواه ال ل أيضاً عن ابن عون وهشام موقوفا و كدلات رواه يزيد بن هارون عن | بن 
2 5 د و د ِ ك د . 
عون» وقال: عبد الله بن بكر الرني عن ابن سييرين عن آي هريرة کان يقال. .. ورقعه صحیخ؛ لأ ابن یر 
كان شديد العوا [التحفظ والاحتياط] ف رفم الحديث. 

ورواه سعيذٌ عن قتادة عن ابن سِيرينٌ عن أبي هريرة قال رسول الله ي... 

وروى النضر»ء وعثمان بن الهيثم كلاهما عن عو عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله قسال: ((العجماء 
ر والبئر حّار» والمعدرن جبّار» ويي الركاز الخمس)). قال عوف: وحدثني محمد - يعني: ابن سيرين - عن أبي 
کر عن النبي مثله. أخحر حه أحمد cA‏ وإسحاق بن راهویه (۱۰د)» e‏ أبي أسامة في E‏ 
کما ي ا (0۲۹). 

أحرجه الطبرانى فى "الأوسط" »)۲٤٠١(‏ و"الصغير" .)٠٣١٣٤(‏ 

ورواه ماد بن الع والحكم بن عبد الملك» وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم؛ كلهم عن قتادة عن عمد 

م ٤ء‏ ۶£ p2‏ لي ار ۶ د 

ابن سیرین به. احرجه ابو يعلى »)٠۰۰۰(‏ وابنٌ عدي ۲۱۳/۲ و٥٤۰۲‏ والطبرانی فی "الأوسط" (۳۳۹۰)»> 
والخطيب في "الفصل للوصل للمذرّج" .۷٠١/۲‏ 

2 0 2 2 2 L1 ۳ 2 

قال أين عدي: لا اعلم رواه عن قتادة غير ماد بن الحعادٍ والحكم بن عيب الملك. وقال قي رواية الحكم: 
لا يتابعه عليه الثقات عن قتادة. وقال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا حماد وأبو مريم 

والحكم بن عبد الملك: قال أبن معون: ضعيف» ليس بشيء. وقال النسائي: ناقری 

وماد بن الحعد: قال اين مَعون: ليس بشيء» ليس بثقةٍ. وقال السائي: ضعيف. - 


ارو الھادس ع اج ی ل ا ا د ا ق 


وأبو مريمّ عبد الغفار بن القاسم: رافضي» ليس بفقةٍ. قال ابن اللُديني: كان يضم الحديت وقال يحيى: ليسس 
بشي ء وقال البحاري: ليس بالقوي عندهم. 

ورواه الخصیب بن ناصح عن سلیمال بن أبي سليمان القافلاني بيا ع الأقفال عن محمد بن سِيرينَ به. حر حه ابن 
عدي ۲۹۱/۳. وسليماڻ هذا: متروك» لیس بشي ومع ذلك قال ابن عدي: لا ری بحدینه بأساً ذا روی عنه ثقة. 

ورواه بو بشر أحمد بن محمد الكندي بسنده عن عبس بن عقار عن عَزرة بن ثابت عن مَطر الورًاق عن 
محمد بن سٍيرينَ عن أبي سَلمة عن أبي هريرة به. 

أحرجه الخطيب في "التاريخ" 5 . وأبو بشر: لم يكن بثقة» وله م بن الخ الوشرغة شىء ا 

ال اب نیم ا غا و کول ف و ی 


بر د 


ورواه سفيان الثرري ومالك وشعيب وعبد الرمن بن أبي الرّنادٍ وأبو حعفر الرّازي عن أبي الرناد عن 
الأعرج عن آي و الشتافعي في "الستن المأثورة" »)٠۲۲(‏ وأحمد FAY‏ ا (1۱۱۱› 
والنسائي في ی الکیرقی؛ ف الر کار کا ي "تحفة الأشراف' ۸/٠١‏ [رواية ابن ج والدار می (۲۳۷۹)» 
وآیو کل ۷ ار عر و و والطاري ف "شرح العاني" »٠٠ ٤/١‏ وآبر يعلى 
(TA)‏ والطبراني Ty TT a‏ والبيهقي في "معرفة السنن" .)١١۳١۷(‏ 
قال الطبراني: لم يروه عن أبي جعفر الرازيً إلا عصمة بن ا متو كل. 

قال البيهقي في انعر الم وار ر مکا قال عن مالك و دات روا لوی عن التي 
عن الشافعي» ا ابيع أضهرٌ. وقال (۹ ۱۷٣۹‏ و٣۷٥۷(‏ ي الضّمان على البّهائم: قال أبو عبد الله 
[ا لحا كم]: فاو غريب لالات1 لس ف "الموطا ولاق ارط إلعله اراد الأ قال البيهقي: وهو ي 
الط ف اة ار كا من حديٿ سفيان عن ابي الرناد ... ا E‏ ا 

ولم يتفرّد به الربيم بل رواه الطحاوي عن ارتي عن الشافعي كما مر في "السنن المأثورة"» ورواه إبراهيم 
ابن محمد د أيوب عن الشّافعي به. أحرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" .)٠۷١۷١(‏ 

قال الدارقطني: رواه ابن لُهيعة عن جعفر بن ربيعة عن E‏ بي هريرة. وخالفه الليث فرواه 
عر ن جعفر بن ربيعة عن عبار N‏ أبي هريرة. 

ورواه این ل اا ع الأعرج عن ف و وسئل (الدارقطني] عن سماع ابن لهيعة عن الأعرّ ج» 
قال: قام الأعرَج مص وابن لهيعة كبيرٌ. 

ورواه عَبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول اللهيل: 


MM ر‎ 


((العد جار والبمرٌ حبار والعَحماءُ حبار وف الرّكاز الخمس)). 


~^ ټ 


٣ 2 L £‏ 
خر جه البخاري )۲۳٣۵(‏ - باب من حفر برا في ملكه لم يضمَن. 


س 


ج E2‏ 
8 ر ع 8 و ‌ 5 ع RR n‏ 4 11 ا 
ورواه الوليد بن آبي ثور [ضعيف] عن عاصم عن بي صالح به. اخرجه ابن عدي في الكامل ۷۷/۷. = 


خاش ا غابد ,سض E‏ قسم المعاملات 


ورواه عبد الرَرَاق وعبد الملك الصنعاني عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن ت 3: (( والنارٌ بار)). 

رجه أحمدٌ ۳۱۹/۲ وأبو داو )٠١۹٤(‏ في الدّيات - باب في الثار تَعّدّى» والتسائئ في “الكبرى" [رواية 
ابن حَيْرّة] )٥۷۸۹(‏ في العاريّة - باب في الدَابُة تصيب برجلهاء واب ماه )۲٠۷(‏ في الدّيات _ باب الجّار 
والبَرَار في "البحر الرحار" ق ١/۲۳١‏ وأبو عَوانة )١۳٠١(‏ و(١١۳٠)‏ و(۷١۳٠)‏ والتارقطني في "السنن" 
ge AN) J ge STE‏ عدي ف "الکامل" ۲۸۱/١‏ والسهّم في "ناريخ رحا" (1۳۲)» 
والبيهقي TEA‏ والخطایی ف "غريب الحديث" ١/ء٠٠.‏ 

ونقلّ الذارقطنى ی لر رای کال مع لا راه إلا و وعن أحمد بن حبل: قو في هذا الحديث: 
ليس بشيءَ لم يكن في الكتبء باطلٌ ليس بصحيح. وقال أحمدٌ: أهلْ البمن يكنبون التار: (النبر) ويكتبون: السير» 
يعني: مثلٌ ذلك» يعني: فهو تصحيف وإنما لقن عبد الرَراق: انار جار. 

قال أبو عوانة: كان ثقال: عط فيه عب الررّاق» وإنما هو: (اليرٌ حبار)» ثم وافقه عليه عبد املك عن مَعمَر. 

فال ابن بدا ۹/۷ قال ج بن مان: اسل لير ار ولكه اة مقر قال أو :ي 
قول ابن معن هذا نظرء لا لم له حتی يتضح. 

ونقلٌ ابن حجر في "فتح الباري" ۳۱۸/۱۲ - :۳٠۹‏ عن ابن عبد ار نحو E E E‏ 
أخاديت الثقات: ثم قال: ولا يعثرَضٌ على اط ات ااا 0 ا من 
أصحاب أبي هريره على ذكر البعر دون التار» وقد ذكرَ مسلم أن علامة انکر دیا ان ی ال 
مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عه ما ليس عندهم» وهذا من ذاك. ويُويّده أيضا أته وق عند أحمد من 

ورواه نصر بن باب حدتنا كثير بن زيدٍ الأسلمي عن الطب عن أبي هريرة قال رسول اللهعلة: ((العَحْماءُ 
حبار ...)) آحرحه ابن عَاڍي ۷ . ونصر بن باب: ضعيف» ليس بشيء»› وکدبه أبو خحيشمة. 

ورواه شعبة» وماد بن سَلمة» والرَبيع بن ما كلهم عن محمد بن زياد الجمحي عن ابي هريرة به. 


2 د م‎ x 
وا‎ A\/Y انحر جه البخاري 9 ا العجماء جحبار» ومسلم (. ¥1( وأحمد‎ 


حديث جابر بلفظ: (والحب جبَارً)» وهي البغر. 


و اع ود وا5٤‏ و و و إسحاق بن راهویه »)٦٤(‏ وان أبى OTA U a OPTS‏ 
(To T)g‏ والط > اوي ف شر لای (VT r‏ والبغخوي ق غاد نات 11۲17{ والدارقطني o£‏ 
و۲٠۲٠‏ والبيهقي ٠٠١/۸‏ و١٤۳٠‏ والخطيب ف "الفصل للوصل المدر ج من النقل" ۷۲١ - ۷۲۳/١‏ والإسماعيلي 


کا : الفتح لابن حجر RSET‏ الدارقطني: زاد آدم عن شعبة قوله: الرحل جنار و به» وهو وهم 
ولم يتابغه عليه أحدٌ عن شعبة. ونقل البيهقي عن الدًارقطنيٌ قال: قد روی هدا اديت ر وة ع ي خف 
ندر » وهو لمكم في حديث شعبة» ورواه معاذ بن معا العدبري» ومسلم بن إبراهيم» وأبو عمر الحوضي وغيرهم 
دول هذه الريادةء ۾ کذلاك روأه الربيع بن مسلم عن عمد بن زيا دول هده الريادة. 


اء الاد ع .2 ا .0 بش بن كات لقال 


= قال الخطيب: لم يذكر: ((الرّحل بّار)) عن شعبة غير آدم بن بي إياس» وباقي امن حفبوظ عنه. روا عن 

شعبة يزيد E ES‏ ا الحوضسي» وعاصٌ بن علي > وعلي بن 
اغد وعبد الرحمن بن مهدي وعمَدٌ بن حعفر غندَر والنضر بُ شمیل؛ وعفان بن مسل وشَبًابة بن سوار» 
وقد روی شعبة الریادة الت زادها آم غنه عن غر محمد بن ازيان عن آبي هريرةً» رواها [آدمٌ وغبرّه] في حديشه 
عن ابي ن عبد الرحمن ی روان الأردي عن هزيل بن شر خبیل مسلا عن ابيب 

روی شعبة وسفيان الثوري عن ابي قيس عبد الرحمن بن روان الأردي عن هريل بن سرحي عن الي اة مرسلا. 

حر حه عبد الرراق (۱۷۸۷۳) و(۱۸۳۷۹)» وابن أبي شيبة N‏ والدارقطنى ۳ ١‏ والبیهقی EBA‏ 
SS a‏ ۲ ۷۲۹. ثم قال البيهقي: کا فر ا ر ا 

تال الق : نما تعر هذه اللفظة من خدذيث آي قيس عبن لرن بن روان عن زيل بن شر حبیل عن 
النبي کل مُرسلا. ورواه قيس بن اربعم موصولا بذرکر ابن مسعو فيه. وقیسٌ لا حتج به ؛ وأو قيس ET‏ 
فالله أعلم اه. 

قال اين عبد ار في "اميد" ۴5/۷ 2 زياد بن عب الله عن الأعمش عن أبي ن حن هزيل بن 
شْرَحبيل عن أبي هريرة عن ن الثبي ل فوصله وأسند . ولیس زياد البائ ممن حنج به إذا حالّفه مغل الثوري» 
SS‏ 

حر جه الدارقطنى و ف "الأفراد" كما ف "أطراف الغرائب" ق ۲/۳٠۸‏ والخطيب في "الوصل" ۷۲۸/۲. 
وقال الدارقطني: غریب من حديث هريل بن شرَحبيلٌ عنه» لم يروه عنه غير آبي قيس عبد الرحمن بن ن روان تفرد 
اواد ب د ا اکا ف ا e‏ عن بي قيس فی سناد هذا الحدیث» رواه عمد بر ف 
عن هزيل عن عبد الله قال: a‏ ڪ. ن بد الله ل 5 ةمد بن 
طلحة عنه. وروا الثوري عن هزيل فأرسله» وهو اصح من قول من وصلّه. ا لمخطیب: تفرد بروایته زياد 

قال التارقطب : تي "العلل" (۲۱۹۸): ورواه غيرّه عن الأعمش عن بي قيس عن هريل سرسلا. 

ورواه عمد بن طلحة بن صرف عن ابي قيس عن هُزيل عر ET‏ لته مرفوعاً. 

أحر جه الدارقطنئ في "السنن ۳ و"الأفراد' ' کا طراف الغرائب" ق ۲/۳۰۸ والخطیب قي 
"الوصل" ۷۲۹/۲. وقال: E‏ بروآیته 
هكذا. قال الدارقطنئ: وار سل هو الوب في الروايتين. 

قال الخطيب: وکلاهما اور فی حدینه کر الرَحل» وقول من سه ولم صله عن أبي قيس اأ 


» 1 ل 


ورواه قيش بن اربع موصولا بذإكر (عن عبد الله بن مسعود) فيه. قال: وفيس بن الربيع لا يحتج 
وروی اد وعباد بن عبّاد عن مجالدٍ عن الشعبي عن o E‏ 
والبئر [ويي رواية: وابمب] حبار» اعد حُبار» وڼ الرکاز الخمسٌ). 


اها عادو ب > ا 2 ت قسم المعاملات 


حر جه امد ۲٣٣/۳‏ و٣٣٣‏ ۔ ۳۵4 و البرار كما في "کشف الأستار" (۸۹4)» وأبر يعلى »)۲۱۳٣٤(‏ 
NNE OE‏ في "شرح معاني الأئار" .۲١۳/۳‏ 

قال البرار: : لا نعم رراه عن جال إلا أهل البصرة حماد وأصحابه. ) 

ورواه مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي عن الي بلك قال: (رالعدن بّار). 

5 بي حاتم يي "العلل" (۱۲۰) و(۱۳۹۷)» والدارقطنئ في "لير" (۳۲۸(. 

قال آبو حاتم وأبو ژرعة: هذا حطا إنما هو عن الشعبى عن حابر بن عبد الله عن اللي ل وهر 
الصحيح. قال الذارقطني: رواه عبيدة بن الأسود عن محال عن الشعبي عن الحارث عن علبي عن النبي كل 
وخالفه حماد بن زيار وجرير بن حازم روياه عن مال عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي 5ل. وقولهما 
N PE‏ 

ورواه ابن وَطْبٍ عن شمر بن نمير يدث عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن حَدّه عن علي أن رسول الله غل 
قال: ((ما قتلت البَهائم فهر حُبَار)). 

ا ۴٤‏ ثم قال: وأحاديث شر مُنكرة وهو ُحدّث عن حسين بن عبد الله بن ضُميرة 
واللیسین: في جملة الفا و أحسّنُ حالا ين حسين هذا وإن کانت أحادیثه منکرة. 

ورواه فضيل بن سليمان النميري البصري حدثما موسى بن عقي عن إسحاق بن يحيى بن الولياد بن عُبادة 
عن عبادة بن الصامت قال: ((إكً من قضاء رسول الله #5: أن ا معدن جُبار؛ والبرَ حبار والعَجْماء ٤‏ حبار 
والعجماءً: البهيمة من الأنعام وغيرهاء والَارٌ: هو الهَدَرٌ الذي لا يعرم - وقضّى لي الرکاز ان د 

»)۳۷۳( ی الات اتف اا وعبد الله بن أحمد د١/٠۳۲ وأبو عواز نة‎ )۲٣۷٣( E 
اا قال ابن معين: ليش َة‎ a ELE e 

وإسحاق بن جیی: قال البحاري: اا م إ9 أن اسحاف و عدي: ا 
أحاديثه غير حفوظة. 

ورواه خالد بن مَخلاٍ عن کثير بن عباڊ الله بن عمرو بن عَوفو عن أبيه عن ده نجوه 

ا ا و۰ والطبرانی ۱۷/(). 

رک قال اد یک ایت یں ری کیا و که رقال این یبی6 و ذب الاق 
وغبرٌه» وقال ابنٌ عَڍي: عامَة ما یرویه لا يتاب عليه. 

ورواه عب الله بن يريغ عن الحسن بن عُمارة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن الثبي بل 
قال: (رالعجماءُ ولع جَبارّء والسائمة جيار ولي الرّكاز الخمس)). 

أرجه اراي ي "الکير" ۰ .٠٠٠٠۹(/٠‏ والحسن بن شمارة: متروا. 

ينما رواه أبو حنيفة رمه الله: حدّثنا اد [بن أبي سليمان] عن إبراهيم عن النبي ب به وفيه: ((والرَجْلٌ 
خان لبه د ا 3 TE a‏ 


“oft 


الخزء السادس عش .سے ۷ ا ا 


شرطا (لإمكان الاستيفاء نحو : إن قَدِمٌ زید) فعلی ما عليه من الدين» وهو 


قوله: (وهو) أي: والحال د زيدا (مڪفول عنه) أو مضاربه» ر موٴدعه» 
I‏ حارّت الكفالة المتعلقة e‏ لتو سله للأدای (أو) شرطا (لتعذر) ای 


الاستيفاء (نحو: إن غاب زيد عن المصر) فعلي» STE PET‏ 


استيفاء امال e‏ قال ف "ان 0 (ڈ 5 ا س موص للاستيفاء ت 
[Y2]‏ (قولة: وهو معنى قوله) ا ما ر من کون التقدير ((فعلي ما عليه من 
الدين)) و : ((وهو مکفولٌ عنه)). ) 
e01۷]‏ (قول: أو مضاربه) الضميرٌ فيه وفيما بعدَه يرحم إلى المكفول عنه. اه 
0 وقد أفاد أ ۷ ت ن یکونٌ قدوم رید و سيلة للأداء ي الجملة وإك لم يکن أصلاء 
Ne ANOLE Ca‏ 
ا ردا على ٤ E‏ ا 
قلت: ومن أمعَنَ النظرَ في كلام "البحر" لم يجذة مُحالفا لذلك بل مراذه ما ذكِر فإنه 
ذكر أوّلا أن كلام "القنية"“ شام زی اجنبیّاء تم قال : (روالحق أنه لا يلرم أن کون 
0 عنه؛ لما في کک ا وسيلة 1 الأداء في الحملة؛ حواز ان يکون e‏ 
عنه أو مضاربه )اھ ثم قال ا 'البدائع' أزا E‏ 
وحدس)) اه. فهذا ظاهرٌ في اال TT‏ تأمل. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة .٠١٠/١‏ 
(۲) "ح": كتاب الكفالة ق٤ ۳١‏ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق۷ ١٤/أ-‏ 
60 لبر :كاب الكفالة ۴۹/5 
(د) "القنية": كتاب الكفالة - باب تعليق الكفالة إلخ ق۱ 
)٦(‏ "البحر": کتاب الکفالة ۲۳۹/٦‏ ۔ ۲٤١‏ 
(۷) "البدائع": كتاب الكفالة ٤/٦‏ . 


(۸) في مطبوعة "البدائع": ((مضاربة))» ولعله حطأً. 
( "البحر": كتاب الكفالة .۲٤٠١/٠‏ 


حاشية ابن عاہدین . . ۸ ا قسم المعاملات 
i‏ 
وأمثلتة كثيرة ة. فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق” “ الكفالة بها. a‏ 


100۲۸ (قولة: واا ا منها ما فى "الدراية"": کا مالك ع فلان ر 
O‏ رل م شیا فان ضام و كذا: إل حل ما لَك على فلان ولم اقا 
به فهو عليًء وان حل ما لك على فلان أو: إن مات فهو علي)). وقدمتا عن "لخا" : 
((إن غاب ولم أُوافك به فأنا ضامنٌ لما عليه» فهذا على أن براقي به بعد القيبة)). وعن 
ی را ا ل اوغا ات ای الود 
فقال المديون: لا أدفعه ولا أقضيه وجب على الكفيل السّاعة. واا لم يعطِك فأنا 
ضامنْ» فمات قبل أ يتقاضاه ويعطية بطل الضّمانء ولو بعد التقاضى قال: آنا أعطيك فإن 
أعطاه مكانة أو ذهب به إلى السوق أو منرله وأعطاه حارء وإ طال ذلك ولم يعطه لزم 
ل ا فلا ما لَك عليه إلى ستة أشهر فأنا ضامنٌ له يصح 
ET O ITE‏ 

قلت: ويقعٌ كيرا ي زماننا: إن راح لك شيءَ عنده فأنا ضامنٌ» وهذا معنى قوله امار : 


۶ 


((إب توي))» اي: هلك وشیا ي الحوالة أن التوى عند "الإماء' لا حقو إلا رنه ملسا 


ر 


(قولة: منها ما في "الدراية": ضَينت كل ما لك على فلان إلخ الأمثلة ليس كل ينها فيه التعليق 
بشرص تخار الا سائ بل بعضها كذلك و بعضها لاء بل ليس يِن الأمور الثلانة» و حينفد بظه أن 
المناسب إطلاق صح التعليق باللائم بدون تقبيدو بهذه الثلاثة. 


(0 ف و" ((تعلق)). 

(۲) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل في نفس المكفول به ٥۹/۳‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

(۳) "القنية": كتاب الكفالة - باب تعليق الكفالة بشرط إلخ TEE‏ عن برهان الدين صاحب "المحيط . 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۷١٤‏ /ب باحتصار. 

)٥(‏ ف هذه المقولة. 

.' وما بعدها "در‎ ۲۲٣ص‎ )٦( 


الجرء التادسش عش بر س ۹Q‏ :ب ب كات الكفالة 


(ولا تصح) إن علقت (ب) غير مُلائم (نحو: إن هبت الرّيح أو حاء المطر) لأنه 
تعليق بالنطر» فتبطلٌ ولا يلرم الالء N O‏ 


مطلب ني تعليق الكفالةٍ بشرط غير ملائم وني تأجيلها 

[o04]‏ (قولة: ولا تصح إن علق بغر ملائم إلخ) اعلہ ن هاهنا مسالتين» إحداهما: 
تأحيل الكفالة إلى أجل محھول فان کان ۲ /ق۱۷۱/ب] ھول جهالة as‏ کقوله: کفات ك 
ا لهل ا هب ری ار ال آذ ىء ال لا رلك 
ثبت الكفالة ويبطل الأحل. ومعلةً: إلى قدوم زی وهو غير مکفول به» وإ کان ولا حهالة 
غير فة مل إل الصاي اوالدياسن أو هرجات أو العطاي أو صوم الضارئ :جاك 
الكفالة والتأحيل وكذلك الوالة. ومغلة: إلى أن يقد ا به من سفره» صرح الاق ل 
في "كافي الحاكم"» وكذا في "الفتح" وغيرو بلا حكاية حلاف وهذا لا نراعَ فيه. 

E E OD N E E 
ففي الأول تصيح الكفالة والتعليق وقد مر وني الثاني - وهو التعليق بشرط غير ملام مغل‎ 
ان ل اهت الريح» أو: إذا جحاءَ الط أو: إذا قاِم فلا الأحنبى فأنا کفیل ينفس فلان»‎ 
وصح‎ ٠" و: ما َك عليه - فالكفالة باطلة كما نقلة في "الفقح" عن "البسوط"" و"الخانية‎ 
EGE U O 
حيث قال: (ركل موضع أضاف الما إلى ما هو سيب للزوم الال فذلك حائرء و كل موضع‎ 


(۱) في "م": (عله))» وهو حطأً. 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .٠٠۲/١‏ 

(۳) المقولة ]۲٠١١۱۹[‏ قوله: ((أو علقت بشرط صربح)) وما بعدها. 

.٠١٠/٠ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٤( 

رف "ارط : كاب الكفالة “باب الكفالة غا لا عرز ١٠۳/١٠‏ تصرف 

(0) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ۳۳د باخحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) 'العناية": كناب الكفالة ٠٠۲/١‏ (هامش فتح القدير"). 

(۸) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ٠۲/۲‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
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أضاف الضمان إلى ما ليس يسيب تروم فنك الضّمان٠‏ باطل كقوله: إن هبت eS‏ 
فلان فعلي)) اه. وجحزم م ٻذلاك a‏ وصاحب ب "البحر ۳ و"النهر "© واالمنح" > ولک“ و عي 

کنر ن الکنب أله يطل علي وصح الكفال ويام لال حا ها "اة اة للا ى 

و "غاي البيان" J‏ كذا "الكفاية" ل 'البيهقي" ق قال: (رفإن قال: إذا هبت الري TU ET‏ ل 
ا ط باط والالٌ حال وکذاني "شرح E EE‏ 
ووقع احتلافٌ في نس الهداية ونس "الكنز"» ففي بعضيها كالأوّل» بعضها کالتاني» وقد 
مال إلى الثاني العلامة "الط ر سوس" في "أنفع الوسائل ‏ وأرحَعَ ما مر" عن "الخاية" وغيرها 
إليه. ورد عليه العلامة 'الشربلال" اا اف ا واد ان ای اة مرون 
رارح إلى ما ف "الخانية" وغیرهاء ا على قول ا ر تي المسألة قولين)). 


. ((الضمان)) ليست في "م‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ٠١٤/٤‏ . 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة ۲٤١۰/١‏ ۔- .۲٤١‏ 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق۷١٤‏ /إب. 

() ) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ ق٦٤‏ /إب. 

(7) وهي حواش لأبي محمد عمر بن محمد الخبّازي (تٿ 1۹۱ ه)» وتقدمت ترجمتها ا 

(۷) المسمى ا وقصر لاال لأبي الفتح محمد بن عبد الحميدء علاء الدين الأسمندى السمرقندي المعروف بالعلاء 
العالم (ت ١۲‏ ٠ه)‏ وهو شرح "عيون المسائل" لأبي الليث السمرقندي (ت٣۳۷ه..‏ انظر "'كشف الظرن" ١١۸۷/۲‏ 
"اجواهر المضية" ۲١۸/۳‏ "الأعلام" .۱۸۷/١‏ 

(۸) انظر "الاحتيار": كتاب الكفالة .١۷١/۲‏ 

)٩(‏ الذي في نسختنا من "الهداية" و"الكنز" هو القول الثاني. انظر "الهداية": كتاب. الكفالة 4٠/۳‏ و "شرح العيني 
على الكنز": كتاب الكفالة ۷۲/۲. 

.-۲۸١ - "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة المعلقة بالشرط وتحریر الکلام فیها ص۲۷۹‎ )٠١( 

)١١(‏ في هذه المقولة. 

)١۲(‏ هي الرسالة السادسة والثلاثون المسماة: "بسط القالة في تحقيق تأحيل وتعليق الكفالة" ق ١۲۳/ب‏ (ضمن "رسائل 
الشرنبلالي"). ("إيضاح المكنون" ۱۸۲/١‏ "فهرس مخطرطات الظاهرية" - الفقه الحنفي .)١۷٤/١‏ 

)١۴(‏ في "الأصل": (("الخانية"))» وهو تحريف. 

)١ ٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۲۹۹/۲ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٠١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ۲۹۹/۲ بتصرف. 
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ل و ج اا ا ا ت E‏ 


وما فى "الهداية" e‏ حرره ٣ابن‏ الكمال' .نعم لو عله اا ولزم 
المال للحال» فليحفظ (ولا) تصرح a‏ (بجهالة اللكفول عنه) O‏ 


أقول: والإنصاف ما فى "الدرر"؛ أن ارتكاب تأويل هذه العبارات وإرحاعَ بعضها 
إل البعض يمتاخ إلى نهاية التكلف والتعسف والأول انبا ما مى عليه جهو "شراح 
الهداية" و"شراح الكتر" وغيرهم تبعا د المبسوط" و"الخائية" ين بُطلان الكفالة. 

٠٠٠۴٠‏ (قولة: وما في "الهداية") حيث قال: ((لا يصح التعليق عجره الشرط كقوله: 
إن هبت ارح أو جاء الط إلا أنه تصيح الكفالة يحب امال حالاء لأ الكفالة لما صح 
تعليقها بالشرط لا تبعل بالشرو طر الفاسدة كالطّلاق واليتاق))» وتبعَةُ صاحب "الكاي". 
لكنْ قي بعض نسّخ "الهداية" بعد قوله: أو اء الطل)): ((وكذا إذا حعَلَ واحدا نها 
أحلا))» وحيتعنٍ فقولة: (رإلاً أنه تصح الكفالة إلخ)) راحم إلى مسالة الأجحل فقط ولاينافيه 
قوله: (رلأنٌ الكفالة لَمّا صح تعليقها بالشرط إلخ))؛ لأ المراد به الشّرط لائ ب 
الكلامٌ على تأويل عبارة "الهداية" في "البحر "© و"النه ر" وغيرهما. 

(قولة: نعم لو حمل أجل ا ت لریع او محيء المطر 
وکود ماهو هول حهالة متفاحشةء فيبطل التاحيل وتصيح الكفالة» بخلاف ما كانت 
ا کالحصادِ ونحوه» ف تصح إلى الأحل كما قدّمنا شا 


(قوة: رالإنصاف ما في "الذرر"؛ لأ ارتكاب تأويلٍ هذه العبارا E‏ البعض 
يحتا ج إلى نهاية التكلف نو إل لا يظهَرٌ وجه للقول بصكة الكفالة وبطلان التعليق» فإنه حرج اليلَة عن 
العليةء فالمتعين إرحاع الثاني إلى الأوّل. 


٣٠٣ و'الکفاية": ۳۰۲/۹ ۔‎ ۳١٠/١ و 'العناية":‎ ۳٠۲/١ انطر كتاب الكفالة في "البناية": 1۲/۷ د» و"الفتح":‎ )١( 
كتاب الكفالة ٤/٤١٠ء و"البحر"“: كتاب‎ : e و'‎ ۷۲/١ انظر "شرح العيني على الكنز' ': كاب الكفالة‎ )۲( 
.۲٤١٠١/١ الكفالة‎ 


(۳) ومنها النسخة التي بين أيدينا: كتاب الكفالة .۹٠/۳‏ 

.۲٤١١/١ انظر "البحر": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) انظر "النهر": كتاب الكفالة ق۱۷٤‏ إب. 

)١(‏ المقولة [۲۹١١د۲]‏ قوله: ((ولا تصبح إن علقت بغیر ملائم إلخ)). 


امه ان ادق .چ ت کے 4١‏ دب کن قم المعاملات 


في تعليق وإضافةء لا تخيير ك: كفلت عا لك على فلان أو فلان فتصح» e‏ 

۲۳۲| (قوله: ني تعلیق) نحو: إن غصبَك إنسان شيا فنا کفیل. اھ "ہے وسا 
A CS ES ( er‏ ا 
منه ما سياتي متنا آجر الباب ٠‏ وهو مالو قال له: اسلك هذا الطريق إلخ» وسياتي ٠‏ بيانه. 

[Yoo]‏ (قوله: وإضافة) ت ما ذاب لك على الناس فعلي. اھ وقسد صرح 
أيضا ني "الفتح": ((بأنه من حهالة المضمون في الإضافة)). 

. م رر ع ي : م 4 ~1 ع ر ٤‏ 

قلت: ووحهه أن ((ما ذابً)) ماض ريد به المستقبل كما ا فكان مضافا إلى 
المستقبل معنى» وعن سرلا جحعل ف ٣7‏ /ق ۱۷۲[ "الفصول الا الغلي من اللضاف؛ کن 
المعلق واقعٌ في المستقبّل أيضا. وقدّمنا" أنه في "الهداية" حعَل: ((ما بايعت فلانا)) مِن 

٤ 1 4 َ ۰‏ : ر ۶ م Err‏ م إا 

المعلق؛ لأنه ني حكيه من حيث وقوع كل منهما في المستقبلء وبه ظھر ال کلا منهما يطلق 
على الآحر نظرا إلى المعنى» وأمّا بالنظر إلى اللفظٍ فما صرح فيه بأداة الشرط فهو معلق 
وغيره مضاف» وهر الاوضح» فلذا غایر نها عا ا الفتح ( فافهم. 

e (قوله: 5 کین بالخاء المعجحمة» وسماه يرا لکون الك له‎ [(Ysorf] 
ی ج و £ ب‎ ۴ : 911 a ET س ر ت‎ 
ذكره» لكن الواقع في عبارة "الفتح"  وغيره: ((تنجيز)) بالجيم والراي» وهو الأصوب؛ لأل‎ 
المراد به الحال المقابل للتعليق والإضافة المرادٍ بهما المستقبل» ووحه حواز جحهالة المكفول عنه قي‎ 
التنجيز دون التعليق - كما فی "الف" _: زرد القياس يآبى :حوار إضافة الكفالة؛ لأنها ليك‎ 


e 


() "ح": كتاب الكفالة ف٤‏ ١٠٣/إب.‏ 

07 کر 

(۳) المقولة ]۲١۷۳۹[‏ قرله: ((فإنه أمنّ)) وما بعدها. 
)٤(‏ "ح": كتاب الكفالة ق٤‏ ١٠/ب‏ باختصار. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة .٠١ ٠١/٦‏ 

() المقرلة ]۲٠٠١٤١[‏ قوله: ((أي: ما ثبّت)). 

(۷) المقولة ]۲٠١۱۹[‏ قوله: (رأو علقت بشرطر صريح). 
(۸) ((المكفول)) ساقطة من "الأصل". 

(۹) "الفتح": كتاب الكفالة .٠٠٠١/٠‏ 


الجرء السادس کر ا ي #۴ اجا بب .اب إلكفالة 


والتعيین للمکفول له؛ لأنه صاحب الح (و لا نجهالة الكفول له) وبه Ss‏ 


قالطال و ا خر ف ناوالا فسا کان الكل عت 
ان کر اج ی کا ا ا و 
و N ull u 77 8 Yn ul u F2‏ اک a‏ 
((وبالمال ولو جهولا))» وتبعه في "النهر" » لكن حعَل في "الفح" ' ايار للكفيل» ونصه: 
و E OEE E‏ ا r 7 e‏ 
((ولو قال لرل : كفلت ما لك على فلان أو ما لك على فلان رحل آخحر حار؛ لأنها 
جهالة المكفول عنه في غير تعليق» ويكون الخيار للكفيل)) اه. ومثله ماقي "كافي الحاكم": 
ع ر .5 م ّ ر ر ر ر به 7 
((لو قال: آنا كفيلٌ بفلان أو فلان كان جائزا يدفع آيهما شاء الكفيل فيبرَأً عن الكفالةق))» ثم 
قال: ((وإذا كفل بنفس رحل أو ما عليه وهو مائة درهم كان حاترا و كان عليه أي ذلك 
شاء الكفيل» وأيهما دفع فهو بريء)) اه. وبه علم آل ما هنا قول آخر أو سبق قلم. 
٠٠٠۳۴١‏ (قولة: ولا بجهالة اللكفول له) يستشنى منه الكفالة قي شر ركة المفاوضة فإنها تصبح 
مع جهالة المكفول له؛ لثبوتها ضمنا لا صريحا كما ذكرَه في "الفتح"“ ين كتاب الشركة. 
٠٠٠۳۷‏ (قولة: وبه) أي: ولا تصح بجهالة الكفول بهء والمراد هنا التفسسٌ لا الالء لما تقد 
f‏ £ 4 ت n.‏ ن (Yt 1t 4 s\t‏ 
قلت: والظاهر أذ المانع هنا جهالة متفاحشة إِما عَلِمت آنفا ِن قول الك رركو 
قال: انا كفيلٌ بفلان أو فلان حار))» تأمَاٴ. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲٠۵/١‏ . 
(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق١١٤‏ /إب. 
Ey‏ "الفتح : N ASE,‏ 
)٤(‏ في النسخ جميعها: ((رحل))» وما أتبتناه من "الفتح '. 
(ه) "الفتح : کتاب الشركة ۔ فصل: لا تنعقد الشركة إِلخ .۳۹٦/۰‏ 
)٦(‏ ص٤‏ ۷- وما بعدها ا 


(۷) "ے": كتاب الكفالة ق٤ ٣١‏ /إب. 


و غاا سے 6 چچچ قامات 


ا انه هو ئ e‏ ن الا : ٤‏ بک 0 لضيفه 4 وهو ا ۳ 
ا ا ا ع 
ذاب) أي: ما ثبت رلك على التاس أو) على رأ حل منهم فعلي) OURS‏ 


(Yee;‏ (قولة: ا و ا تعليسق» ا و تنیز » قال ي 
"الف" ": )د E‏ ل له تمن صحة ت الكفالة ا ا ل به 
ا وجو الكفول عنه ف لتعليق واللإضافة تمع صحة ة الكفالة» وف التنحيز 
لاتمنم)) اه. ومراده بالمكقول به الال عكسَ ما في "اشر ( 

E (قولة: جاز) لأ الجهالة ي الإقرار ل تمنع ا ھر ن‎ [Yoora; 
وذکر“ عنها" أیضا: (رلو شهدا" على رجحل أنه قل بنفس رجل نعرفة بوجهه إن جاءٍ به‎ 
لکن لا نمر باسیو جا ا ا‎ 

۰ (قولة: لم يضمن لان فعلَهٌ حبار كما مر" في: (رإث أكلك سبي). 

٠٠٠١‏ (قولة: أي: ما ثبت قال في "المنصورية": (رالذوب واللروم راد بهما 
القضاء» فما لم يض بامكفول به بعد الكفالة على المكفول عنه لا يلرم الكفيل» وهذا ي غير 


)١(‏ "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الخامس في تكفيل الحاكم ۲۳/١‏ بتصرف رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتاو ى السراحية": كتاب الكقالة ‏ باب الكفالة با لمال ۳۲١/۲‏ (هامش "الفتاوى الغانية"). 
)۳( "الفتح': کتاب الكفالة ۳۰٠۰/۹‏ 

(4) "البحر": كتاب الكفالة .۲٠٣/۹‏ 

(ه) "البرازية": كتاب الكفالة - الفصل النامس في تكفيل الحاكم ۲۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة .۲٠١/۹‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الغامس في تكفيل الحاكم ۲۳/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) فی "م": ((شهد))» وهو تحریف. 

(۹) في مطبوعة 'البزازية ": ((يعرفه)) بالياء. 

)٠١(‏ المقولة ]۲٠ ١٠ ٤[‏ قوله: (ربخلاف إث أكلك سبي). 

(۱۱) تقدمت تر جمتها .٥ ۳۹٣/۱‏ 


الحزء السادس ر ل ا ا 0 ب ات الكقالة 


مثال للأوّل» وحوه: ما بایعت به خا من الناس» می معون الفتي ۾ ما ذاب) عليیك 

(للتاس أو لأحد منهم عليك فعلي) مال للثانيء (ولا) تصرح (بنفس خد وقصاص) لال 
انيابة لا تجري ني العقوباتي (ولا حمل دابُةٍ مُعيةٍ مُستأحرةٍ له» وخدمة عب معن 
مستأجر لها) أي: للخحدمة؛ E SES E‏ 


1 ,& 


عرف أهل الكوفة ما عرفا فالذوّب واللرومٌ عبارة عن الوْجُوب قحب لمال وإ لم يقض 
به)). اھ "ط". وهذا ۔ أي: ما ذاب ۔ ماض e E‏ ول د 
"الشتار " اا ای لان في معنى الشّرطٍ كما تقد فلا يلرم الكفيل مالم يقض به على 
الأصيل بعد الكفالة لكنه هنا لا یامه شيء؛ هالة اللكفول عنه. 

[YeoéY]‏ (قولةٌ: مال للأوّل) وهر جهالة اللكفول عنه. 

]٠٠٥٤۳(‏ (قولة: ونحوه: ما بايعت إلخ) أي: هو متالٌ للأوّل أيضا. 

]5*44[ (قوله: مثال للثاني) أي: بحهالة لکل 

E 0‏ ا ا ي ت 

[Yea é5]‏ (قوله: ولا تصرح aM‏ اما لو كفل بنفس من عليه الخد تصح» لکن 

هذا ف الحدود اا ا ا الخالصة كما تقد ا 


[Ye04]‏ (قولة: مستأجحرةٍ له) أي: للحمل. 


(قول: فلا يلرم الكفيلٌ ما لم بض إلخ) إنما يهر على الأول لا الناني. 
(۱) ف "ب" و"م": (رالفتوی)) وما آنبتناه من "د" وو" 
تر جمته» واسم الكتاب كاملا "معين المفتي على حواب المستفتي". انظر "كشف الظنون" ٠۷٤١/١‏ و"خلاصة الأثر" .۱۸/٤‏ 
(۲) "ط": كتاب الكفالة .٠١۴۳/۳‏ 
(۳) "الهداية": كتاب الكفالة ۹./۳. 
)٤(‏ ي هذه الصحيفة "در". 


هو الاسم الذي عرف به الكاب للمصنف التمرتاشي كما ف مصادر 


() المقولة ]۲١٠١١۳[‏ قوله: ((وإضافة)). 
)١(‏ المقولة ]۲١٤۲٦۱[‏ قوله: ((وظاهر کلایهم)) وما بعدها. 


E 


حاشية أبن عابدين .س ٠١١‏ . قسمالعاملات 


لأنه يلرم تغييرُ العقود عليه - بخلاف غير العيّن؛ لوحوب مطلق الفعل - لا التسلييم 
(ولا عبيع) قبل قبضره (ومرهون وأمانة) بأعيانهاء E O‏ 


ا م ا . n Foun‏ 8 ا 
[Yoo ¥]‏ (قوله: انه يزم إلخ) قال ق ا ٤‏ ((لانه ۳ق ۷۲ب استحق عليه 


ا غ د وال ل ای و د عدوا و ا ا ی ر 
الع ل هاا ع و ای ل وج ااج فار غاا 
ا وكذا العبد للحدمةء مخلاف ما إذا كانت الدأبة غير معينة؛ لن الز اج علي 
الم جر لحمل مطلقاء والكفيإ مدر عليه بال یل لے :دا نفسه)) اه. 

۸ء١٠٠‏ (قولة: لا اللسليم لأنه لو كان الواحب التسليم لَرمّ صحّة الكفالة قي المعينة 
O ea Î‏ 

]004۹| (قوله: ولا .عبيع قبل قضه) ان يقول للمشتري: إذ هلك المبيع فعلي 
E E‏ الأصيل» وا ينفسرخ البيع وبحب ر القن 
N E LEN‏ 

۵00۰7[ (قوله؛ ومرهون وأمانة) اعلہ أن الأعيان اما مضمونة على الأصيل أو مانت فالشاني 
كالوديعة» ومال المضاربة والشركة والعارية» والمستأجّر في يد المستأجر» والمضمونة إمَّا بغيرها 
كالييع قبل القبض» والرّهن» فإنهما مضمُونان بالشمن والدّين» وإِمّا بنفسيها كالمبيع فاسدا والقبوض 


م 
5 


على سوم الشرا والخصو ي I O EET‏ وهذا تصح الكفالة به 


1% 


ر( الدرر والغرر": كتاب الكفالة ۴٠٠/١‏ 

(۲) في "م": (رألا تری)). 

7( ف کر 

)٤(‏ كذا في السخ جيعهاء ولم نعثر على الىقل في "الدرر والغرر"» وعزاه ابن عابدين رحه الله في مسودته إلى "النهر"“ 
والمسألة فيه: كتاب الكفالة ق۹١٤‏ /ب. 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب الكفالة ٤/۲‏ د (هامش "كشف الحقائق'). 


الو الاد عش ا ي . 0¥ س م كتاتاالكاالة 
ت و الک (1H i‏ رش 0 (Tr‏ 
فلو بتسليمها ج ی کل» رر ور ححه کال e SANA‏ 


NE US NG SSN E 
لا يحرج عنه إلا بع عينه أو بدليي هذا حلاصة ما في "ليحر" وغبره.‎ 

۲00 (قولة: فلو بتسليوها صح في الكل أي: في الأمانات» والمبيع» والمرهون فإذا 
کا ا حت اي وإڈ لکت لم يحب على الكفيل شيءَ کالکفيل ا قات 
وحَّب تسليمها على الأصيل كالعارّة والإحارة حارّت الكفالة بسلييها وإلاً فلا "درر”“. أي: 
وإ لم يحب تسليمُها على الأصيل كالوديعة» ومال الضاربةء والشركة فلا تَجُوز؛ لان الواحب 
عليه عدم الع عند الطلب ل الف وهذا التفصيا جرم به شرح ال 

0201[ (قولة: ورححَة "الكمال أي: رجح ماي ا ي تسليم 
SNE‏ الكقالة يليم الأمانة؛ إذ لإا شك ق 
حوب رَذّها عند الطَلبء غير أنه في الوديعة وأحويها يكوك بالتخلية» وي غيرها بحمل الردُودِ إلى 
رب قال في ج ة": الكفالة بتمکين الو دع ين الأحذ ب اه. و او 


ال ي و اد الا کا E‏ فهو باطلٌ؛ لما ي "الحامع الصغير "“ 


(e) 


H‏ 1 ّ 1 و‌ م 1 e‏ ۱ ۹ ر کد . اا 
و"المبسوط" أنها صحيحة» ونص 'القذوري" : ((أنها بتسليم المبيع حائزة))» وأقره في 'الفتح 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .۳٠۳/١‏ 


(ک ض١‏ در 

.۲د٠/ "البحر": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .٠١٠/۲‏ 

)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة ۳٠١/١‏ و"العناية": كتاب الكفالة ۳٠۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الكفالة عا لا جوز ٠١٠۲/۲١‏ بتصرف. 

(۸) لم تعثر عليها في مظانها من مطبوعة 'الحامع الصغير" التي بين أيدينا. 

)٩(‏ اتظر "اللباب في شرح الكتاب": كناب الكفالة ٠١۳/۲‏ بتصرف. 

.٠٠۳/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٠٠١( 


حاشية ابن عابدین ١١۸‏ ل س سم المعاملات 


فلو هلك المستأحَرٌ مثلا لا شيءَ عليه ك: كفيل النفس» (وصح) أيضا (لو) الكفول به 


وانتصَرَ له في "العناية": ((بأنه لعلهُ اطلَعَ على روايةٍ أقوى من ذلك فاحتارها))» واعترضَّة 
: ا „(Tm‏ مى م ي “(TT f,‏ ا 1 ار ۶° 

ف النهر : ((بانه امر موهوم))»› قال في البحر : ((ورده على ا ا 
'معراج الذرا اة" ا ول ال ب وور الكل أن يتكفسلَ بتسليم العين 
TES‏ وقیل: ي على الأصيل كالعا e e‏ 


ع 


فلا فأفاد أن ایز ن اا وأمانة ضعيف)) أه. 
(قول: فلو هلك المستأَحَل) بفتح الحيم» قال في "الفتح ": ((ولو عجَرَ _ أي: عن 
اا مات العبد المييع» أو المستأحَرء أو الرَهنْ انفسحت الكفالة على وزان کا النفس)). 
٠٠4‏ (قولةٌ: وصح لو تَمَنا) أي: صح تكفلُ امن عن ن المشتري. واحترز به عن 
كفل الميع عن البائع فإله لا صيح؛ لأنه مضمُودٌ بغيره وهو اللمَنٌ كما تقدَم. والمراد 
قوله: ((لوتَمَنا)) أي: تمن مبيع يبعا صحيحا؛ ما في "النهر" عن "التتارحاتة": (رلو ظهَرَ 
فسادٌ البيع رحَعَ الكفيل ما اذاه على البائم» وإ شاءَ على المشتري» ولو فسَّدَ بعد صحيَه بان 
اقا به شرطا فاسدا فالرحو ع للمشتري على البائم يعني: والكفيل يرجم ما أا على المشتري» 


)١(‏ 'العناية": كتاب الكفالة ۳٠۲/١‏ (هامش 'فتح القدير"). 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۹٤‏ /إب. 

9 کات اکا 9 و 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ٠١۸/٤4‏ باخحتصار. 

.۳٠۳/١ "الفتح": کتاب الكفالة‎ )٥( 

)١(‏ المقولة ]۲٠١١٠٦[‏ قوله: 0 اب بایعته فعلي»› ل ما اشتريةٌ)). 
(۷) "النهر": كتاب الکفالة ق4۱۹ /ب. 


(۸) "التاترحانية": كتاب الكفالة والضمان - الفصل الثاني عشر في الكفالة تبطل عن الكفيل إلخ ٤‏ /ق /۲٠ ٣‏ باختصار. 


الرءالسادس شش .> س ا ج د اكات الكمالة 


الإا يكره ضا حجر را عله فلاا ب الك ما لأا "ا 


وكأ الفرق بيتهما أنه بظّهور الفساد تيّنَ أن السائع أحد شيعا لايستحِقة فير حع الكفيلٌ 
عليه» وإك آلا شرطا اا لہ ان البائع حین ر٣/فق۷۲٠/)‏ قبضه و ا 
لا يستحق) اه. وفيه"“ أيضا: ((وقالوا: لو استِق المبيع رئ الكفيل بالفمن ولو كانت 
الكفالة لغريم البائي» ولو رد عليه بعيبٍ بقضاء أو بغيري أو بيار رؤية أو شرطر برئ الكفيل 
إا أن تكن الكفالة لغريم فلا ييرأ. والفرق بينهما فيما بظهَرٌ أنه مع الاستحقاق ُن أن الشمَنَ 
غير واحبو على المشتري» ولي الد بالعيب وغوه وجب اسقط بعد ما تعلق حى الغريم به» فلا 


۴ ا‎ mt n م ت‎ AS 
(قولة: إلا أن يكون إلخ) قال في "النهر": (روقدمنا أنه لو كفل عن صبي‎ ]۲٠٠٠٠( 


ھ2 £ 


من ماع اشتراه لا يلرم الكفيل شي ء» ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبي الثم لا يجوز 
وإ قبلةٌ حار)) اه. ومسألة الدَرَكٍ فيما لو كان الي بائعاء وهو الذي ّمه ني "النهر "© 
عند قزل الک ذا کان ديا ضخحا): 


ر وع م ا ر سے ر ‌ 4 Ge‏ ت 0 
(قوله: لم يتبين أن البائح حينَ قبضه بض شيغا لا يستجقه) يفيد أن إلحاق الشرط بعد قبض البائع 
الشمَنَ من الكفيل» وأنه لو الق قبل قبضهِ يكون للكفيل الرحوع على البائم. 
(قولة: ولو كفل بالدّرك بعد قلض لصي الثمَنَ لا يور إلخ) عللةُ في "البحر" نقلا عن "الخاة' 
بقوله: ((لكونءِ كفل ما ليس .عضمون على الأصيل)) اه. مع أن هذه العلا د فا لي كر قا 
قبْضره النمَنّ. ولعل وحهها أن يُحعَلَ الضَامنُ مُستقرضا من الدافع» والصي نائبٌ عنه في القبْض اه. ثم 


٤ 


رایت الى شل الال فن اضيخان فل ‏ شاةار جلن وعلما غا ا 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ٦۷/۳‏ بتصرف. 


(۲) "النهر": كتاب الکفالة ق۱۹٤‏ /ب. 
(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق١‏ ١١/أ.‏ 


YA“ 


حاشية ابن عابدين  .‏ ١اا‏ سسمالعاملات 


(و) كذا لو (مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء) إن سمي الثمّن وإلا فهو أمانة كما 
مر (ومًبیعا فاسدا) وبدل صلح عن دم وخلع» ومَهّس "حانية". والأصل أنه 
تصرح بالأعيان اللضمُونة بنفسيهاء لا بغيرها ولا بالأماناتي oy‏ 


| إلخ) لأت هذه الأعيان مضمونة سما علي الأصيل»‎ n yO yab 
فيلرّمٌ الام إحضارٌها وتسليمُهاء وعند الهلاك تحب قيمتهاء وإن مُستهلكة فالضّمان‎ 
لقيمتهاء "نهر" . بخلاف الأعيان الضمونة بغيرها کالبیې والرّهن» وبخلاف الأماناتٍ على ما‎ 
a 

]052¥[ (قولة: وإلا فهو أمانة كما مر( اى ف البيوع» وإذا: كاك ف ل کون ر 
هذا النوع» بل ِن نوع الأمانات» وقد م حكمها. 

]050۸[ (قولة: ودل صح عن دم) OE E‏ عبدا مشلا فكفلّ EEE‏ 
صحّت» فان هلك قل القبض E TEE‏ بالدم ان الال يڌل الصلح 
٤‏ لمال 0 نص ۽ أنه إذا للف فسخ لکونه کا ME‏ 

90۹ قول ولم عطف على صلع أي: وبدل حلم 

A os‏ وعهر) ائ وبل مه فتصيح الكفالة في هذه المواضع بالعین کعبد مغلا؛ 
ا دو الا شا ك 8 بهلاك العين ھا ES‏ ۰ 


۲۷٤/۱٤ )۱(‏ وما بعدها "در". 

(۲) ف "و": ((أو بدل)). 

)٣(‏ "الخائية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 1۷/۳ بتصرف (هامض "الفتاوى الهندية"). 
( النهر : كناب الكفالة ى۹٤‏ ب 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠١۸/ ٤‏ 

)١(‏ المقولة ]۲٠٠۵۰[‏ قوله: ((ومرحُون وأمانة)) وما بعدها. 

(۷ "الجر" كاب الكفالة ٢51/5‏ ۰ 

طا کاب الک 5 

"البحر": كتاب الكفالة ۱/۹١د٠.‏ 


الم التادس غر س م اا د ل سس لكات 
(و) لا تصرح الكفالة بنوعيها (بلا قبول الطالب) أو نائبه ولو فضوليا رفي ججلس العَقد)» 


۲۵۹1 ] (قوله: بنوعيها) ی بالنفس والمال. 

]۲٥٥۹۲[‏ (قوله: ولو و ا و 2 إحازة الا وبهِ ظهر اد رط 
الصحة ة مطل القبول» وام فال و SNN E‏ 
ونی "کافی احاکم": ركفل بكذا عن فلان لفلانء فقال: قد ملت الطاب غاب ب 
قم فرضيي بذلك جار؛ لأنه حاطب به مُخاطِبٌ وذ لم ب یکن وکیلا وللکفیل ا 
من الكفالة قل قدوم الطالبى). وفي "البح" عن "السراج": ((لوقال: ضمت ما لفلان 
على فلان وهما غائبان فقبل فضولي» ثم هما وأجازء فن أجاب المطلوب 0 
الطالب حارَت وکانت کفالة بالأمر» ون بالعکس کانت بلا مر e‏ 
I E E‏ 
رح عليه N O E E TOE‏ بقبول 
اا و وزم لمال الكفيل فلا تتغيرٌ بإجازة و اخارة 
الطأرب قبل رل لبر نرا لأر الكفاي فلكنيل لاحو غ جا رن فة لذلك 

مطلبً في ضمان الْهر 
(تنبية) 

قدمتا" أنه لو كفل رجحل لصبي صح بقبُوله لو مأذوتا» وإلاً فبقبول وليب أو كول أجنبي 
داحازة ري Ss‏ و و ی 

للصغيرة مرها لم يصح لا بقبول کما دک وهذالو أحنبياء قفي باب الأولياء ِن "الخانية 2 


5 ر کات الال 5/٠‏ مهف 

(۲) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة باحال 1۳/۳ بتصرف (رهامش "الفتاو ى الهندية'). 

(۴) المقولة ]۲١ ٤۸۰7‏ قوله: ((فتصيح به)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النکاح ۔ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ۱ - ۳١۸‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


چا ا ٠‏ ا ی ج 00 .د ب ج پچ د قسم المعاملات 


الثاني بلا بول وبه یفتی» "در" و 'بزازية» واأقره فی "البح ر" وبه قالت 
لأنّة الثلاثة“. لكر نقل کک عو کے را الین عا 
قولهما))» واحتاره الشيخ "قاسم" هذا حكم الإنشاء. احبر عنها) بأن قال: 
E e TTT‏ 


((زوج صغیر ته وضَمِنَ لها مَهُرَها عن الروج صح إن لم يكن ف مرض موت فإذا بلغت وضمنت 
الأب لم يرجم على الزوج إلا إذا کان بأمروء وإ زوج اينه الصْغيرَ وضَمِنَ عنه الهْر في صحبِه 
حارء وبرع ما ضَمِنَ في مال الصُغير قياساء ولي الاستحسان لا يرحم)) ومامة هناك. 

ا E a‏ هل التر حيح 
ك "الحبويي" و"النسفي" وغیرهماء ا "الرملي"» وظاهرٌ "الهداية"“ ترجحيحة؛ ناحيرو 
دليًهماء وعليه امتون. 

۹4١‏ (قولة: ولو احبر عنها ا ۱۷۲۳ب بیان لاستفناء مسألتین من قولو: ((ولا تصح 
بلا و قول الطالي)): وفي استشناء 0 نظ کما يظهر ين التعليل. 

]۲٥(‏ (قولة: بما لفلان) الأرل حَعْلٌ ((ما)) موصولة وحَعْل للام متصلة د ((فلان)) 
o Ot‏ 


5ری و القرر ۶ كتا تالكا 009 

(۲) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الأول في المقدمة - نوع في ألفاظه ٦/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة ٢/۲د۲.‏ 

)٤(‏ انظر "نهاية المحتاج": كتاب الحوالة - باب الضمان الشامل للكفالة ۳۸/٤‏ وهو الأصح من مذهب الشافعي» وڼ قول 
يشترط قبوله. وانظر "المغني" لابن قدامة: كتاب الحوالة والضمان - باب الضمان ‏ الأمور التي تعتبر لصحة الضمان ١/١د٠»‏ 
و"حاشية الدسوقي": باب الضمان ٤/۳‏ ۳۳. 

(ه) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤۷‏ /إب. 

.-۲۷١٣ص "أنفع الوسائل": مسألة قبول الكفالة في جحلس العقد إلخ‎ )١( 

(۷) "التصحيح والترحیح": کتاب الکفالة ص٤‏ ۲۹-. 

(۸) "الهداية": كتاب الكفالة ۹۳/۳. 

(۹) ((لتأحيره)) ليست في "الأصل'. 

)٠۰(‏ ف "م": ((قول))» وهو خحطاً. 


ازء السادس شر ٣۳٣ u‏ س کات الكقالة 


وارٿ المريض) ايء" رعنه) يأمره بن يقول الريض لوارټ: كفل عني عا علي ين 
لين فكقل به مع ع الغرّماء صح في الصورتين بلا بول ات ا 
ERE TT‏ وقیل: يصح "شرح مع" . وي "لفت" : AZ‏ 


yy (قوله:‎ ]۲٠۵۹۹( 


o 


ي وهذاقول ' ا ¢ اقول اش یو سف ا ثم رجَعَ وقال: الكفا 
ا "كاف" وحم م الأول ٤‏ "الف غ Tl‏ 

[YoY]‏ ف المليء) ا الدي عنده ما يفي بدینه 

]90۸[ (قوله: لأنها وصية) تعلیل لايا وك تعلیل الأول لظهورو» فل اللإحبار عن 
لعٍ إحبارٌ عن ركني الإجاب والقبول. اه "ح". فليست في الحقيقة كفالة بلا قول. 
وما ٿي وجه الاستحسان: ((صن اا وصّة)) هو أحد وجهين ي "الهداية"» قال: 
A‏ نصح وذ لم سم الکفول لهې وإنما تصیح إذا کان له مال الوحة القاني :ل المريض 
قائم مقام الطالب؛ لحاجته إليه ا لذمته وفيه نفع للطالبي فصار كما إذا حضَر بنفسه)). 
فعلى الأول هي وصية لا كفالةء وعلى الثاني بالعکس» واعترّض الأول بأنه يلرم عَدَمٌ الفرق بين 
حال الصحة والرضنِ إلا آذ يول بأنه ني معنى الوصيق وفيه بعد. واعترض a‏ 
و اک ا ق الكفالة؛ لأا ت اشترطنا وود د ا مال فالوارك ا به على و حال))» 
)١(‏ ي "ب" و"ط": رراللی)). 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .٠٠۹/٩‏ 
)( "الفتح ": کاب کا6 
)٤(‏ "المبسوط": كثاب الكفالة ‏ باب ما يصدق فيه الدافم من قضاء الدین ۸٤/۲١‏ بتصرف. 
(د) E‏ كتاب الكفالة ق٤‏ ١٠٠/ب.‏ 
)٦(‏ أي: الشارح» ويي "الأصل" ووب 
(۷) "الهداية": كتاب الكفالة ٩۹۳/۳‏ بتصرف. 
)^( “ال كاب الكفالة a1‏ بص ت 


حاشية ابن عابدين  .‏ ٤ا‏ قسمالعاملات 


و اء 4 وا e e‏ ي مر ھ E.‏ 
((الصحة أوحه))» وحقق” ' أنها كفالة» لكن يرد عليه توقفها على المال. ولو له 
مال غائب : هل ومر الغريم بانتظاره؟ أو طالب الكفيإ؟ o‏ 


وأحاب في "النهر": رياد د فائدتة تظهَرٌ في تفريغ ذميٍّ)» تأمّلٌ. قال تي "الت ر": 
((والاستثناءُ على الأول مُنقطِم» وعلى الثاني متصلٌ ولذا كان أرححَ إلا س یا 
الوارث E‏ 

قلت: الظاه أن هذا ن وجو وكفالة ین وجو فيراعی اله م ين الطرفين؛ لأت 
ذكروا للاستحسان وجهين متنافيين» فعلِمٌ أن ا مراد مُراعاتهما بالقذر الممكن وإلا رم إلغاؤهما. 

N‏ أوحه) ايده في "الحواشي السعدية"“: رما رارت يدت کات 
مطالبا بالدين تي المحملة كان فيه شبهة الكفالة عن نفسه فى الجملة» فكان ين بغي أ لاتخُورً 
کفالتة فإذا حارّت لما مر في الوجهين فكفالة الأجنبي وهى مل عر اا نع أولى أ 
تصح)) اه. وأقره ف e‏ 

ELE o‏ أي: وبنى عليه صحتها من الأجنبي» لك يرد عليه 
إلغاء أحد وحهى الاستحسان. وإذا شين على ما قلنا ين إعمال الوحهين وتوفير اَن 
الوصبة والكفالة لم يضرنا؛ لأ الأحتيي 1 ارارک کیا 

O ال‎ E E ES (قولة:‎ [o01] 
عن المريض لا تتوقفُ على المال.‎ 

قلت: وهذا وارد على كونها كفالة ِن كل وحي وقد عَلمت أن لها شَبّهين» واشتراط 
امال مبني على شَبَهِ الوصيّة كما أن اذ E‏ 


.٠٠٠/١ أي: صاحب "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) في و ((علی غائب)) . 

(۳) قوله: (رق "النهر")) ليست في "م" والنقل في "النهر": كتاب الكفالة ق١۲‏ ٤/أ.‏ 
)٤(‏ "النهر ": كتاب الكفالة ق۲۰٤‏ /إب. 

(ه) "الحواشي السعدية' : كتاب الكفالة ۳۱۹/١‏ ۔ ۳١۷‏ بتصرف (هامش 'فتح القدير"). 
)١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق١٠٤‏ /ب. 


۲14/4 


اخرء السادس شر ن سس 112 و ا کتاب الكقالة 


لم أره» ویبغي على آنه وصبة أن بتر لا على ا . وقيّدنا بأمره لان تبرع 
ارات اق 2 ا صر وروی الس" ا E a‏ 
صح "سراج". ولعلةُ قول "الشاني" لما مل "نهر" . ويي "البرازيّة": (راحتلفا ني 
الإإحبار والإنشاء فالقول للمخس) O O O‏ 


a E TT 
ولا يَحقى عَدَمٌ إفادته رفع التوقف؛ لأ مبنى اللوقف وود الشّهين» نَع على ما حقَقَةُ في‎ 
"الفح" : ((ين أنها كفالة حقيقة)) لا يتر لكنْ عَمت ما فيه. وقد يقال: ل اشتراط‎ 
الال مبني على شه الوصيّة دون الكفالة كما عَلمت وبه يظهَرٌ أنه ليس المراد فع الورثة‎ 
ين مالهم» بل من مال التي وذلك فيد الانتظار فيد أيضا أنه لو هلك الال بعد الموت‎ 
ا . ا‎ 

۷ه (قولة: ولو ضَمِنةً) أي: لو ضهن الوراث المريض اللي بعد موته في عة الطالب. 

OE‏ ا "الثا: TEE‏ من جويزه الكفالة بلا قبُول» وهذا 
E ue O EN‏ 
وحة كونها كفالة تي الَرّض قيامٌ المريض مَقامّ الطّالب في القَبول. 

۲0۷] (قوله: انحتلغا في الإحبار والإنشاء) راحع E O‏ 
قال: أنا كفيلٌ زيلر ق٤۷٠‏ فقال الطالب: كنت مُخبرا بذلك فلا يحتاح لقبوليء» وقال 
E N OS‏ يدعي الفا واا اساد كلاق 

"شرح الجامع" ل "قاضي حان"“. 


(0 "التهر: كاب الكقالة ق ١ب‏ تصرف 

(۲) "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الأول في المقدمة - نوع آحر ٦/٦‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
الچ کنا اکال ۲۲ 

."٠١/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "شرح الحامع الصغير": كتاب الكفالة - باب الكفالة بالنفس ۲/ق۸۳/ب. 


خاشية أبن غايديق ‏ لے ا يض اق المعاملات 


ر تھی ربد ساف وون وار رقن ی مل إا ا کان به کیل و 
رهن» "معراج" أو ظهرَ له مال فتصح بقدري» "ابن مَلكٍ"“ أو لجقه دين بعد موته 
فتصح الكفالة به؛ بأ حفر بئرا على الطريق فتلف به شيءَ بعد موته لزمَه ضمان المال 
في ماله وضمان النفس على عاقلتو؛ لثبوت الدّين مستندا إلى وقت السّببي» وهو الحفر 
ص ۳ ر 

الثابت حال قيام الذمة» بحر '. E E O‏ 


]00¥[ (قولة: بدين ساقطٍ) آي: بسبب موته ا 

[o0۷]‏ (قولة: ا مفلس) هو من مات ولا ر لو كل غ ا 

]00۷۸[ (قولة: إا ذا کان په کنیل أو رهن) من قوله: ((ساقط))» ولو ا 
((ساقط) ألا ثم عل بقوله: (رلأنه يسقط بعوته)) ثم استتتى ينه لكان أوضَح يعني: أذ 
يسقط عن الت املس إلا إذا كان به كفل حال حياته أو رهن قال في "الببحر" 
بالكفالة بعد موه لأنه لو كفل في حياته ثهٌ مات مُفلسا لم تبطل الكفالة وكذا لو كان به رهن 
ey N E E O‏ 
بقدرهاء فأبقيناةٌ في حى الكفيل والرهن لعَدَّم الضرورةء كنا ني ي "اعراج RET‏ 
كه الال به با للاستغناء عنها بالكفيل وببيّع الرهن» و" 

]00۷4[ (قولةُ: أو ظهر له مال) فی "کان ا : ((لو ترك الَيْتٌ شيعا لا ی ر 
الكفيل بقذره)). 

]٠٠۸(‏ (قولة: على الطريق) اراد به احفر ف غير ملكه. 

]8۵۸1[ (قولة: ا ضماك امال في ماله وان الاس على عاقلته) هذا ا من 
الشارى على ما في "البحر'. 

[Y۸]‏ (قولة: وهو الف القابت حال قيام الذمت واا أو ٤‏ الحال» ويلزمه 
)١(‏ في "الأصل": ((عن دين))» وهو تحريف. 


(۲( "البح ": کتاب الكفالة oer‏ 
(۴) "ط": كتاب الكفالة .٠٠١٤/۳‏ 


الجزء السادس عشر س كتاب الكقالة 


وهدا عنداه وصخُحاها ا و به قالت "التلاة" ولو تبرع به ا صح 
إجماعاء (و) لا تصح كفالة ال وكيل للم وکل) E‏ 


2 


اعتبار قوتها حینعلٍ به لکونه محل الاستيفاء» محر" عن "التحرير"”» أي: ويرم ونه 
الحال اعتبار قو الا به» أي ا ((لکونه محل الاستيفا)) زيادة مم 
"ال " على ما فی "التحرير" 

NE (قولة: وهذا) الإشارة‎ [Yoo] 

]90۸4[ (قولة: E‏ )أي: ظهرَ له مال أو لا. 

۸ (قولة: ولو تبر به) اي: بالڏين» اي: بٳيفائه. 

]00۸[ (قولةٌ صح إجماعا) أنه عند "الاما" و إل و لک سقو طه بالنسبة إلى من 
AE OS sg‏ 

[YooAY]‏ ق ولا تصِح كفالة الو کیل بالتمّن) و دا که وهر وکل الكفيل 

بقبْض الثمَن کا ا ق بال وکیل اول بيع صح ا 
ت عن المشتري» ومةه ال وكيل می الغنائم عن الإمام؛ لأنه ر وقد بالشمّن ن 
او ل تزویچ المرأة لو ضَمِنَ لها الْهرَ 2 لكونه سفيرا ومعبّرا "بحر ". وقد بالكفالة 
لأنه لو تبر ع بأداء لشن عن المشتري صح r RIE‏ 


EE‏ الدسوقي": باب ي الضمان وأحكامه ۲/۳١د»‏ و'الشرح الك باب ااا 5 ريل 
"الغني")» و"تكملة اللحموع شرح المهذب": كتاب الضمان _ فر ع بي أركان الضمان .٠١۷/١۳‏ 

(۲) "البحر": كتاب الكفالة ٠/د٠۲.‏ 

(۳) "التحرير": المقالة الثانية: الباب الأول - الفصل الرابع ثي المحكوم عليه _ مسألة: مانعو تكليف الحال ع 
ا 

)٤(‏ نقول: في النسخ حميعها: ((الكفالة))» وما أتبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "البحر" والمسألة مذكورة في وكالة 
"البحر" فی موضعین ۰۱۸۰/۷ ۱۸۲. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ٤/٩‏ ۲۵ بتصرف. 

.۲١۳/١ "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۷ "النهر": كتاب الكفالة ق١۲٤‏ إب. 

(۸) "النانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة مال 1۹/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اة غاي بے ١‏ ب ب د السو اكامات 


i TT ان عن الشتري فيا باعاه؛‎ En 
(و) لا تصح كفالة الضارب ررب الال به) أي: بالشمّن؛ ِا‎ n 
Oy . ا ا فالضّمان تغيير لحكم الشّر ع‎ 


e‏ ر قیما ڪڪ لأرل ان يقول: E‏ تمن ما وکل ببیعه. قد به ن 
: 11 ۴ 
[Ye۸۹]‏ لن لبر له e‏ ولذالا بطل اموت ول وبعرله 
وحار أن يكون امو كَل و كيلا عنه تي القَبْضٍ» ولل وكيل عله وممامة في "البحر ". 
52۹*7[ (قوله: ومفاده إلح) هر لصاحب ا i‏ ف N‏ 
]92۹1[ (قوله: لو آبرآ) مل الهمزة بضمير التثنية. 
]2241[ (قولة: 2 أي: ي ال وکیل من قول : ((لأك و حَق القبضٍ له إلخ)). 
(Ye4۹;‏ (قولة: ولان ال من إلحخ) ذ کر 'الریلہ . و ((أمانة عندهما)) ا ل 
الو كيل والمضارب وهذا بعد القْض» E‏ أنه لافرق في عَدَم صحَة الكفالة بين أن 
تكون قبل فض الثمَن أو i‏ ووحة الأول ما مر" ووج الاي أ امن عة لضيو أمانا 
عندهما غير مضمو نة الال غا وفي ذلك تغيير لحكم الشّرع ا 
وأيضا كفالتهما لما قبضاهُ كفالة الكفيل عن نفسييء وأمّا ما مر من صحّة الكفالة بتسليم 
الأمانة فذاك في كفالة من ليست الأمانة عنده. 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲٣۳/۹‏ _ ٤١؟.‏ 
(۲) انظر "البحر": کتاب الكفالة .۲١۳/۹‏ 
'البخ ر" کاب الکفالة / ۲5۳ ۴5٤‏ تضرف 
5 لور کاب الال ق :٤ت‏ 
)١(‏ ف أول هذه الصحيغة. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠٠٠١/٤‏ 


(۷) ا مقولة ]٠٠١ ٤۹[‏ قوله: ((ولا بيع قبل قإضه)) والتي بعدها. 
(۸) المقولة ]۲٠۵۵۱7‏ قوله: ((فلو بتسلييها صح في الكلّ)). 


Vt 


اخ الاش كر ,ببب يي 04 ب د د كاب الكل 


(و) لا تصرح (للشريك بين م مُشترك) مطلقا ولو بإرث؛ لأنه لو صح الضّمان مع 
الشركة يصيرٌ ضامنا لنفسره» ولو صح في حِصّة صاحبه يودي إلى قِسَمَة الدين قل 


rT 


DL A RR E a a نعم لو تبر ع حار‎ A 


ق ولا تصيح للشريك e‏ أحنبي لأحد الشريكين 


جحصته تصيح» والظاهر آنه يصح مع بقاء الشركة فما ب لکفا نکن مش کا یا کا 


لو ادى الأصيل تام 

۹ (قولة: ولو بإرث) تفسير للإطلاق» ر۲لد» ۷٠اب‏ وأشار به إل أذ ما وفع ي 
ق 

]00۹1 (قولة: مع ل جي ا 

[e04۷]‏ (قولة: تد ا لنفسيه) ن مامن جحزء ا الر أو الكفيل من لثمن 
QT E OI‏ 

]100۹۸[ (قولة: ولو صح حصَة صاحبه) بان کفل ا ا 

٠٠٠١١‏ (قولة: وذا لا يَجُوز) لأ القسمة عبارة عن الإفراز والحيازق وهو أن يصير حي 
كل واحاٍ منهما مُفرزا قي حَيّز على جه وذا لا يتصور في غير العين؛ لأ الفعل الحسّي 
يستدعي ا والدين حكمي» ومامَةُ في "الريلم “"". 

[e1]‏ (قوةٌ: نع لو تر ع ی ر سبق ضمان جحاز 
ولا عاذي عاد ضررة الضمات فاه رجه غا تع اذ فضا عل تاد كماق 

TT 
انر "شرح ال ا اب الكفالة ۲/د۷.‎ )۱( 
٠١١/٤ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة‎ )۲( 


(۴) "جحامع الفصرلين": الفصل الثلاثون ني التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس 
وما لا یکون .٥۳/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ .ر ١۴ا‏ قسمالمعاملات 


کما لو کان صفقتین» (و) لا تصح الكفالة (بالعهدة) لاشتباه المرادٍ بهاء (و) 
E EE‏ ...ي ا ا 

لا (بالخلاص) أي: تخليص مبيع يستحق؛ لحَجزو عنه. نعم لو ضَمِنَ تخليصَّه ولو 
بشراء - إن قَدَرَ وإلا فيردُ الثم - کان كالدرك "عي ". e‏ 


E [91.1]‏ صفقتين) بان سی کل منهما لنصیبو تمتا صح ضمان 
ERAN E a‏ 
مول نصيبٍ أحدهما فقط» ولو قبل الكل ونقدَ حصّة أحدهما كان للناقدِ قبْضٌ نصيبه» وقد 
اعتبروا هنا لتعدد الصفقة : تفصيل التمنء وذكروا في البيوع أ ال ايها وام ET‏ 
من تکرار لفظ: بعت "جر ". 

٠ه‏ (قولة: ولا صح الكفالة بالعُمّدة) بأن يشتري عبدا فيضم رحل العْهدة 
للمشتري» "نهر" . 

٠٠٠‏ (قولةً: لاشتباء المرادِ بها) لانطلاقِها على الك القديم - أي: الوثبقة التي 
ا لأنه ِن ما 
لم يَقَدِرٌ عليه» وعلى العقد وحقوقه» وعلىالدرك ویار ار تصِح ر الكفالة 
للحهالة "نهر"". 

قلت: فلو فسرّها بالدَرَكٍ صح كما لو اشتهرَ إطلاقها عليه في العُرّف لزوال الانع تامَل. 

۶ (قولةُ: ولا بالخلاص) | الإمام» وقالا: تیج والخلاف ت‎ [o£] 
تفسیره» فهما فسراه بتحلیص الع إن در عليه ورد الشمن إن لم يُمَدِرٌ عليه» وهذا ضما‎ 
الدرك في المعنى. وفسرَهٌ "الإمام" بتخليص المبيع ع‎ 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الكفالة ۷١/۲‏ بتصرف. 


. با حتصار‎ ۲١ ٤/١ "البحر": کتاب الكفالة‎ (Y) 
۱/4٩ 3 ر اهر 2 كاب الكغالة‎ 


اجر الفادس فن ست ب ا س ببب كات الكالة 


(فائدة) متى أدى بكفالة فاسدةٍ رحع كصحيحة» "حامع الفصولين" نم قال: 
((ونظيرٌه لو كفل ببدل الكتابة لم يصح فيرحع عا ادى إذا حَسِب أنه مُجبرٌ على 
ذلك؛ لضمانه السابق))» واأقره El‏ ا (ولو کف بأمره) E‏ 


۲۰67| و متی ادى بكفالة فاسدة وَرحَعَ كصحيحق لم ار هذه البارة في ف 
"حامع الفصولين" وإنما قال: (ريي صورة الضّمان ‏ أي: ضمان أحد الشّريكين - يرع عا 
دفع؛ إذ قضاه على فساج» فيرحع كما لو أدّى بكفالة فاسدة. ونظيرُهٌ لو كفل يبدل الكتابة 
لم صح فیرحع عا آدی؛ إذا” خيب أله محر على ذلك؛ لضمانه السابق وعثله لو ادى من 
غیر سبق ضمان لا يرحع؛ لتبرعِه» وکذا وکیل کیل البیع إذا ض ضَمِنَ لثمن لو كلو لم ير فير حم ولو 
دی بغر و حار ولا یرحع)) اھ. 

(٠۹ه٠‏ (قولة: ولو كفل بأمرو) شَمِلٌ الأمرَ حكما كما إذا كل الأب عن ابه الصغير 
E E‏ ین ت رکټ كان للورثة الرحوع في ضيب الابن؛ و 
بأمر الصبي حکماء رت الولاية فان ادى بنفسه: فان أشهَد رحَع وإلا له کذاني نکاح 
"المجمع'. O OE Ry‏ الذّعى عليها بالأمر وقضى على الكفيل E‏ 
يرحع وإ کان متناقضا؛ لکونه صار ا شرعا بالقضاء عليه كذا في 'تلحيص الجامع 


# م ب‎ E E 1 w1 ك م) ي ° ان‎ Oh I Ut 
الكبير"» "نهر" . وقدمنا“ قريبا عند قول "الشتارح": ((ولو فضوليا)) أن إجازة المطلوب‎ 
(قولة: کا ب ا إلخ) ا ها واا ار کی‎ 


.أ/٤۸ق/۲ "المنح": كعاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الفلاثون في الات اة ا اوا كرو خا وال اي 
وما لا یکون ٥۳ - ٥۲/۲‏ بتوضیح من ابن عاہدین ره الله. 

(۳) في "ب": ((إذا))» ومثله اي مطبوعتي "جامع الفصولين": ((إذ)). 

.أ/٤١۱۸ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )٤( 


(ه) المقولة ]۲٠١٠١٠٦۲[‏ قوله: ((ولو فضوليا)). 


خاش اق عاب ب ب ١اا‏ ل د ن بے قسم المعاملات 
ع £ 2 ٤‏ £ َ ت 
أي: بأمر المطلوب - بشرط قوله: عني» أو: على أنه علي DAA EESDE E‏ 


قبول الطالب عترلة الأمر E‏ ا ت ا 
عن "الخانية ٠‏ وتأتي الاشارة اله ق کل e‏ 

ر۲۰۷ (قوله: أي: بأمر الطلوبع فلو بأمرٍ احني فلا رجو اا ففي "نور العين" ‏ عن 
"الفتاوى الصغرى": ((أمَرَ رحلا أن يكفلَ عن فلان لفلان فکفلَ وأدى لم يرجع على e‏ 

[۲۵۹۰۸] (قولة: او شل آنه علی) آی: غل اما ت یکول علی» قال ق "الف" : 
((فلو قال: اضمَن الألف التي لفلان ل لم يرجحع عليه عند الأداء؛ بجواز أن يكو القصد 
برجي ااا ابرع فبا الال ا بي RNS‏ 
لته ر" عن "الخائية: علي ك: عنيء فلو قال: اكفل لفلان بالف درهم علي [۳/دد۷٠/])‏ 
او ا ا اضمَن له الألف التي عليء أو : ا وحو ذلك رجع 
ما فع في رواية "الأصل"» وعن أبي حنيفة ف ل د": إذا قال لآحر: اضمَنْ لفلان الألف 
التي له علي فضينها وأدّى إليه لا برحع)) اه. عم أن ما في "الفتح" على رواية "لمرد" وقد 
حَرَم في "الولواحية" " بالرّحوع» وإما حكى الخلاف في نحو: اضمَنْ له الف درهم إذا لم 
يقل: عَني» و: هي له علي ونحوه» فعندهما: لا يرع الا ٳذا کان خلِيطاء وعند "بي يوسف": 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الكفالة ۱۳۳١/۲‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الكفالة .١١ ٤١/۲‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والجوالة - فصل ف الكفالة بالمال 1۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8 ا در 

(ه) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة ق٣۲٠/ب.‏ 

() "الفتح": كناب الكفالة ٠١٤/١‏ بتصرف. 

(۷) "النهر": كتاب الكفالة ق۸١١٤//.‏ 

(۸) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال ٠٤/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية "). 

() كتاب الكفالة ليس ق القس المطبوع من الاصل': 

. ٠٠٤/٤ "الولوالحية": كتاب الكفالة والحرالة  الفصل الثاني فيما يكون مُوجّلا في حق الكفيل وفيما لا يكون إلخ‎ )١ ٠( 


اخزء السادس شر ا YY‏ کے کات الكفالة 


ھور ص وع رین ا (رحع) عليه ما ما ادى SR OE‏ 


يرحع مطلقاء ومثلةٌ في "الذحيرة"» وكذا في "كاف الحاكم"» قال في "النهر": (روأجَعوا على 
أن امور لو كان جلا ر وهو الذئ ى عبالة من والد أو ولك أو زوجة E‏ 
رالر ت شر فانم دای ي لينا > وقال في "الأصل”“: e O‏ 
ويعطيه ويداينه ويضع عنده المال. والاش آنا عط لهم كم الخليط)» و مامه فيه. 

قلت وماا ا ستظهر ه e‏ ای الجاكم . 

o (OM. , : ر‎ . a 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: وهو غير صبي إلخ) قال في "جامع الفصولين": (رالكفالة بأمر إنما 
و ۳ : ر ت ٤‏ 
توجحب الرجو ع لو کان الامر ممن يجوز إقراره على نفسه» فا رچ کی ی جور 
ولو أمَره» ویرحع على القر بعد عتقه)) اه. قال فى "الببحر" : ((خلاف المأذون فيهما؛ 
لصحة مره وإ ا لم یکن أهلا لها)) أي: : للكفالة. 

1۲۵۹۱۰7 (قولة: رحع ا اُدّی) شَيِلَ ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف جخمسمائة 
فیر حع بها لا بألفي؛ TT‏ 
ا دی EY‏ إدا دفع ما وجب دوت لئ الأصيل» فلو كفل عن اللستأجر بالأجحرة فدفع 
الكفيل قبل الؤحوب لا رحو له كما ي إحارات "البزازية")) اه. 


( "النهر": كتاب الكفالة ق۸١٤/أ.‏ 

(۲) ي ۳ : ((یرحم)). 

(۳) كتاب الكفالة ليس ف القسم المطبوع من "الأصل". 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس 
وما و یکول BIY‏ 

هت "البحر : كاب الكقالة ۲۶۲۹ 

اح کاب الک ۹ 

(۷) "البزازية : كتاب الإحارات - الفصل الرابع في إجارة الدواب وما بتصل به الت وکیل بھا ٦۹ 1۸/١‏ (هامش 


"الفتاوى الهندية ). 


YV\/4 


حخاشية ابن غابديڻ ‏ ر م ١٤۳ا‏ بس قم الحاملات 


إن ادى ما ضَمن' وإلا فبما ضَمِنَ"" وإ اذى أردَأ؛ لكي الذي بالأداء فكان 
کالطالب و كما لو ل بهبة أو رث ا AREER SS ENO‏ 


قلت: ونظيره ما لو ادى الأصيل قبلهء ففي "حاوي الراهدي": ((الكفيل بأمر الأصيل 
ای ی وا ا ا رچ ب هک جک 
فلا فرق فيه بين اللم والجهل» كعَرّل الو كيل)) اه. أي: بل يرجع على الذائن. 

۲٦۱۱|‏ (قولة: إل دی عا ضمن) ن حذف إلباءء. 

۹ه (قولةٌ: وإ اذى أَرْدأ) (رإن)) وصليّة» أي: إن لم يود ما ضَمِنَ لاي رجحم ما 
ای بل ما ضَمنَ كما إذا ضين بالمحید فأدّى الأرداً أو بالىكس. 

]1911۳[ ا : ملکه الذي بالأداء إلح) ا رحع .ا ضفن لاما أُدّى؛ لأ رحوعه 
SE‏ ملك الدَينَ بالأداء فيصيرٌ كالطالب نفسو فير حع بنفس 
لن تار ا م الب ارت بان AL IN‏ 
و وكذا إذا وهب ١‏ الطالب لين للکفیل فإنه ملك 1 ا e‏ موو 
ا مع أل هبة الدين لا تصرح إلا ر فل الد و لن الد على الكفيل على المختار؛ 
لأ الواهب إذا أَذِنَ للموهُوب بقبْض الدّين جا ا As EL N‏ 


(قولة: e‏ الین جار ! إلخ) ما ذكر ع کا 
لصح الهبة؛ 0 E‏ 
NS SMILE LG‏ 


) ۱ ( ي ا 11 : ((ضمنه)) 
(۲) في "و" : ((ضمنه)) . 
(۳) "رمز الحقائق": كتاب أحكام الكفالة ۷۳/۲ بتصرف. 


في "الأصل ': ((بنفب): 


ار ادر ا ي ييي 08 ا و د ا 


(وإن بغيرهِ لا يرحم)؛ لتبرعهء إلا إذا أجار ف المحلس فيرحم» "عمادية". وحيلة 


کفیل) أصیل رمال ا بؤدي) الكفيل (عنه)؛ ERE Rt‏ 


عند الأداى وهذا بخلاف المأمور بقضاء الدين فإنه يرحع عا أدّى؛ لأنه لم يمك الدينَ 


بالادای وام ٤‏ "لفت" . 


(۱) (قولة: إلا إذا ا أي: ق ل نول لالب فلو كفل محضرتهما 
بلا أمره فرضي الطلوب ارلا رح ولو رضي الطالبُ لا؛ لتمام العَقدٍ به فلا يتغيرُ» 
E e E‏ عن "السّراج 

]93[ (قولة: الرحوع بلا مر إلخ) ا الیک رل کا بن 
رحل ولم یقدِر على تسلیوی فقال له الطالب: ا با ال یی بن 
الكفالةء فأراد أن يودية على وجه يكوك له ق الرحوع على المطلوب فالحيلة فى ذلك أن بدفع 
ال طاو ات ما ع ات ا ا 


(قوله: فاه و ادی إلخ) ھا! ظاھر إذا لہ یحالف امره بانریاده او ا وقال ي 
E ۶ r 1‏ ت عر د EG e‏ وغ وت و ج 
"البحر": ((خلاف المامور بقضاء الدين فإنه يرجع عا أدى إل ادى ارد وإن أجرد لم يرحع إلا بالدين» 


فیر حع عا ادى ما لم يحالف أُمرَه بالزيادة إلى جنس آخر)). 


() انظر "الفتح": كتاب الكفالة ٠/د٠٠‏ وما بعدها. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الكفالة ٤/۲‏ ١١بتصرف.‏ 

)٣(‏ "النانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصلل فى الكفالة بالال 1۳/۳ بتصرف رهامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ المقولة ]٠١١٦۲[‏ قوله: ((ولو فضوليا)). 

.٤۲۷ - ٤۲٤١/١ "الولوالحية": کتاب الحیل‎ )٥( 

)٩(‏ فی "م": ((الکفول))» وهو خحطاً. 


nerve HEHHSHGHHHCECELNLLSCSSHECHEEENGGHCECENHCSDPAGVSVRCOGHANHHATHSPSLGRAPDaADHGOGYA# 


اذا فض کن له الرحوع؛ لأنه لو دقع لمال إليه بغير هذه EE‏ 
ولو ادى بشرط أذ لا يرع لا يَُور)) اه. ٣افه۷٠/ب)‏ ولا يحخفى أنه ليس في ذلك كفالة مال 
بل كفالة نفس فقط لك إذا ساغ له الرّحوعٌ بدون كفالةٍ بهذه الحيلة فمع الكفالة أوْل» لكسن 
عَمت آنفا اد هبة الطّالب الدَينَ للكفيل لا ب يشرط يها لذن بقبضه؛ الان عفد الكقالة ينض 
إذنه بالقبض عند الأداء. والظاه E Na‏ باذن أو بدونه فقول 
الشارح : ((ویو کله بقبضه)) عبر لازم هناء بجخلافه تي مسألة "الولوابية"؛ لأنها ليس فيها عمد 
كفالة بالمال» فلذلك ذكرّ فيها التو كيل بالقَبّض؛ إذ لا تصح الهبة بدونه. 

وأورد أنه إذا دفع ين الأصيل برئ الأصيل من ديه فلا روع له عليه إلا إذا دقع قَذْرَ 
لين من غير تعرض لكونه دَبْنَ الأصيلء أي: es E E‏ 

قلت : شاا وارد غل ما اللا ا شد ال E‏ 


(قوله: فإدا قبضة) أي: المطالب یکون للکفیل الحو ع على المطلوب .عت ن 

(قوله: ولو ادى بشرط أن لا يرحع لا يجُورً) أي: الرحوعٌ على المطلوب. ) 

(قولة: ئ ا ل إلخ) ا 'الشارح" هو عين مافي 
"الولوابحية" لا غير وعلى فرّْض أنه يره فالظَاهر وُرودُهُ عليهماء فإنا لو قلنا: إن الكفيلّ ملك الدَيسَ عجرد 
الهبة لا معنى لأداء الدّين بعد ذلك للطالب بعدها؛ اا ل صار لکا للکفیل» فکیف یتأنی 
أداؤة إليه إلا على وجه الهبة المبتدأة؟! وحينعذ لا فرق بين كونها قبل الأداء بهذا المعنى أو بعد تام 

ثم د ما يأقي في الهبة أن هبة الدّين لغير مَّن عليه لا تصح إلا إذا مره بقبْضري» ونه يكوت قابضا 
لواهب نيابة ثم لنفسره بكم الهبة وقالوا: ممعضاء لا ترم إلا إذا ققض وله مَنعه وعَرلة عن التسليط قبل 
ومقتضى ما قالوه هنا أنه يُملكة عجرَدٍ الهبة. والظَاهرٌ أن مراد بصحة الهبة له انعقادها موحبة للرحوع 
على الأصيل لا أنه ملك الدَينَ حقيقة عجردهاء وإلاً كيف يتأتى ذلك؟! مع أنه لو وهَبَهُ عَيّا في يا غيره 
وسلْطَةُ على قَبّضها لا ملكها إلا ب فالدَينْ الذي هو وصف قائ في الذمّة اول تأمل. وبهذا يترافقٌ ما 


هنا وما قالوه ف هبة الدين لغير من عليه. 


الحزء السادس عشر م ی ا ا ی ا 


ن تملك بالأداء. نع للكفيل أحذ رهن من الأصيل قبل أدائي "حانيّة"» (فإن 
لوز الكفيل (لارَمَه) أي: ارم هو الأصيل أيضا حتى بخاصة. MR‏ 


الا r r‏ 
e a‏ 
0 ا دای ی تاك الكفيل E‏ 


عسل 


E a‏ '» فحينعلٍ يثبت له حبس المطلوب. 
)91۸( (قولة: نع للکفیل اح رهن إلخ )يعني: لو دفع الأصيل ا الكفيل رهنا 
بالدين SN E‏ التعبير أن يقال: نعَبْ للأصيل دنع رهن للکفیل؛ علا بوهم زوم 
الفع على الأصيل بطلب الكفيل» وقد کک فی هذا التعبير صا E E‏ 
ا مع نها RE ETT TT‏ 
كفل مال موحل على الأصيل فأعطاة المكقولٌ عنه رها بذلك حار ولو كفل نفس رب 
على أته إن لم يواض به إلى سنو فعليه المالٌ الذي عليه وهو ألفُ درهم» ثم أعطاه 
الل ا و E‏ ا 


(قولة: لأنه لم يجب الال للكفيل على الأصيل بعد) هذه اللة موحودة في مسألة "الشارح" ومع 
ذلك صح الرَهن. نعم ثقال: إن مسألة "الشارح": وجب الدَينْ للكفيل مجلا بخلاف مسالة التعليق» 
فانه لم E‏ صلا على ما ا 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و""": (رلأنه)). 

(۲) المقولة ]۲١۹۱۲[‏ قوله: (رللكه الذَينَ بالأداء إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة ٠۲۶٤/٦‏ 

.) باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية‎ ٦4 - 1۳/۳ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال‎ )٤( 
(د) كتاب الكفالة ليس في القسم المطبوع من "الأصل".‎ 


حاشية ابن عاہدین ۔_  .. 1۴/۸  _‏ قم الحاملات 


(وإذا حبَسنهُ له حَبّْم هذا إذا كقَل بأمرٍ ولم يكن على الكفيل للمطلوب دَيْنٌ مثل 


۱ ٤ : مھ‎ 2 i 
E O E و إلا فلا ملازمّة و لا حبس»› سراح . وف‎ 


وكذا لو قال: إن مات فلا ولم يدك فهو عليّ» ثم أعطاهُ المكفول عنه رهنا لم يَجُر» وعن 
"بي يوسف" ي "النوادر" : جوز)) اه. 

٠٠٠٠۹‏ (قول: وإذا حبَسَةُ له حَبْسةٌ) في "حاشية المنح" د "الرّملي": ((أقول: سيأتي قي 
کتاب القضاء ن بحث الحبس أك المكفول له يتمكَنْ ِن حبس الكفيل والأصيل وكفيلٍ 
الكفيل وإ كثروا) اه. 

) (قولة: ا E‏ ا لوز لازت 

إلخ))» a‏ "البحر" بحثاً: (رعا إذا كان لال حال على الأصيل کالکفیل ولا 
فليس له مُلازمتة)) اه. وقيّدَه في "الشرتبلالية" أيضا: ((ما إذا لم يكن المطلوب يِن أصول 
الطالبيء فلو كان أبان مثلا لیس له حَبْسٌ الکفیل؛ لما يلرم من فعل ذلك بالطلوب» وهر 
مُمتيع)) أي: لأنه لا حبس الأصل بدين فرعي وإذا امتنع اللازمٌ امتنع الملروم واعترضة 
السيدُ "أبو السعود": ((عنع اللازمةء وبأنه مالف للمنقول ني "القهستاني" فلا يعو 
عليه وإِك تبعةُ بعضهم)) اه. 

قلت: وعبارة "القهستاني"“: ((وإن حبس حبس هو المكفول عنه إلا إذا كان كفيلا 


عن اسن ر الأبوين أو الجدين» 6 إل حبس لم هة به چ وشا “اة و (( اھ. 


.-۲ ١۲ص "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الكفالة .٠٤١/١‏ 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۲٠۳/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

.٠١/١ "فتح المعين": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكفالة ١١٤/۲‏ بتصرف. 

./۲ ٠۹ق "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل التاسع في الحبس - الجحنس الأول‎ )١( 


Vrs 


ار ادن عک ٠ے‏ ۳ > ی کے .ات الکمااة 


زلا ف أن الاد من لالاز ة ما ذا کان اج E‏ 
للكفيل لا للطالبي e NRE BCA a‏ 
لاللكفيل» فما في "الشربلالة" تقييد لقولهم: إن للطالب حبس الكفيل» وما في "القهستاني" 
لکیل َس لکول لدا خی | إذا كان المكقولٌ أصلا للكفيلِ فلاطالب 
الأجنبي - و ولیس للكفيل إذا حٍ حبس أن يَحبس الملكفول؛ لک اصله فاو ا 
إذا کان الک اضاڈ لاطالب: له سس للا (٣/ق ٠۷٣‏ حبس الكفيل ؛ لأنه ارم ن 
حَبَيِه له أن يَحبِس هو المكفول فيارَمٌ < Oy‏ 
Gy EE N‏ 
وحقق فیھا ما ذکرنا؛ لکن ذکر "غير الرّملي" في "حاشية البحر" في باب الحبس ين كتاب 
القضاء: ((آنه وقعَ الاستفتاءُ عن هذه المسألع)» ثم قال: ((للكفيل حبس المكفول الذي هو أصلْ 
الدائن؛ لاه إنما حبس لح الكفيل ولذلك يرجع عليه ما ادی» فھو حبوس يِه فلم يدحلٌ 
فا قولهم :لا حبس أصل ف دين رجه لأنه إنما سه أجنبي فيما جت له علي اه ملحصا. 
ومفادة أن للطالب الذي هو فرع الكقول حبس الكفيل الأحنبي؛ لأن الكفيل لا حبس 
e N N e‏ 
حبس الأصل بين فرعو وإ كان الحابس E‏ غير الفرع. 


d~ مر‎ 


(قولة: را ا لرا ا ن ا ي فيارم حبس الأصل بدن فره 
إلخ) سيأتي له عن ا عند قوله: ((ولا ر صي ما ادى إلى الكفيل)): رون ٠‏ الكقالة : توحب 
ينا للكفيل على الأصيل لكته موحل إلى وقت الأداى ولذا لو أحَدٌ الكفيل من الأصيل رهناء أو أبرأف 
أو وهب ينه الدَينَ صح إلخ)). ومقتضى ا 'الرملي" ا لين الكفيل وإن 
كان موحلا؛ لأنه هو الذي أوقعةُ في هذه الورطة تأمّل. 


)١(‏ في "الأصل": (رالأصيل)). 
(۲) انظر الرسالة السابعة والثلائين المسماة: "النعمة المجددة بكفيل الوالدة" ق ۲۳۸/ب (ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 


حاشية این عابدین NS As e‏ ا قسم المعاملات 


((أداء الكفيل وجب برايتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيلٌ على مديونه وشرط 
بر أءِه نفسه فقط)). OS a FSS EES a OE BE Be aa ea a Aa AO SL SR a e e‏ 


نعم یظهر ما ذ که "لخر على القول بان الكفالة ضَم ذمَةٍ إلى ذمَة ف الڏين» 
لكل عَلمت أك الكفيلٌ لا يَملك الدَينَ قبل الأداء فقي الدَينْ للطالب ولَرمٌ المحذورُ واللة 
سبحانه أعلم» فافهم. 

٠٠١‏ (قولة: يُوحب براءًتهما) أي: براءة الكفيل والأصيل. وقولة: ((للطالبي) 
قیل: متعلو بذ ((أدام). ) 

قلت: وفيه بعد والأظهر تعلْقَةُ عحذوفو على أنه حال من ((براءةم) أي: منتهية إل 
لالب على أذ ((اللا)) معنى ((إلى))» ونظيرةُ قولة الآتي: ((برئت إلي))» فافهم. 

7 (قولة: إلا إذا أحال فن الحوالة - كما يأتي ‏ نقل ETE‏ 
A‏ عليه» فهو ي حکم الأدای فصح الاستتناء» فافهم. 

[Yo]‏ (قولةٌ: زرط و نفسه فقط) فحينع ّ الكفيل دون الأصيل» وللطالب 
ادال ا الال اة مال ر الال على الخال عله و درد ها ا 
SE O N Esa‏ 
"اليحر"" عن "السراح". 


(قولةٌ: نعم E‏ اّمل" على القول بان الكفالة ضّم ذمّة إلخ) لا يطهَرٌ ما 
قال 'الرمل" على شنا القول EET‏ کفیا على المطلوب وإن کان کل شا 


)١(‏ المقولة ]۲١۸۲۷[‏ قوله: (روشرعا: نقل الدّين إلخ)). 
(۲) في "م": ((ينو)) بالنون» وهوحطاً. 
)۳( "البحر": كتاب الکفالة .۲٤٦/۱‏ 


اجزء الاس فقي ن ي ا ن د ,کات اکال 


(وبرئ) الكفيل (بأداء الأصيل) إجماع الا إذا برهن على آداته قبل الكفالة E‏ 
فط ال واي e O O E‏ 


مطلبٌ فيما يبرا به الكفيل"“ عن الال 

]1€[ (قولة: وبرئ الكفيل باأداء الأصيل) وکذا ۴ وط الدفع ود لکت 
ففي "الکاي": (رلو كفل بألفو عن فلان على أن بُعطيها اه ِن وديعةٍ لفلان عندهُ حار فإ 
لکت اوديفلا ضا عل لکفیل) اه وقه ضا ي باب ُطلاد الال عن كتيل غم 
أداء ولا إبراء: ((لو كفل عن رجحل الئمن فاستجق ابيع من يادي أو رده بعيبٍ ولو بلا قضاي 
ا ال ee O‏ 
بوجو بَرئ مما بطل ا صن الشتري المي لغريم البائع فاستهق اليح من ياد 
المشتري بطلّت الكفالة آنا تاوالت مالو امشتري بعببو ولو بلا قضاء لم يبرا 
الكفيل ويرحع به على البائم» وكذا لو هلك اليح قبل التسليم أو ضَمِنَ الزوج مهر المرأة 

لغريها ثم وفعت بينهما فرقة من له أو ن ها لم يطل الضمان)» وقامة فيه 
(Yer o]‏ 2 إا إذا بره أي: الأصيل على آدائه قبل الكفالة أي: الأصيل ‏ فة ط 
E El EO CS E E‏ 
منقطِع؛ لما في "البح" : ((ين أن هذا ليس مِن البراعق وإنما تين أن لا دين على الأصيلء 
والكفيل عُومِل بإقرارع))» أي: لأ ا ية لما قامت على ای و 

الكفيل غير هذا الين» خلا ما ذا برهن أنه قضاه بعد الكفالة ففي "البحر ا 


(قولة: أمّا لو رده المشتري بعيبٍ ولو بلا قضاء لم يبرا الكفيل إلخ) هذا بالنسبة للغريم كما هر 
ظاهرٌ. وقولة: ((بلا قضاء)) لعل حَقةً: ولو بقضاء. 


)١(‏ فی "م: ((الكيل))» وهو خطأً. 

57 لیر د کات 0 05 2 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة ۲٤٥/٦‏ . 

)٤(‏ نقول: عبارة "امبسوط" :۹/٠١‏ ((أو رده المشتري بعيب بقضاء أو بغير قضاء...إلخ))» وعليه فلا يتجه ما 
أورده الرافعي على العبارة. 


اة او د 0 ا ت قسم المعاملات 


م٣‎ 


n E aE O a 


٠٠٠‏ (قولة: "بحر ") صوابة "نهر" فإنه نقل عن "القنية: ((براءة الأصيل إنما 
توحب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو الإبراء فإ كانت بالحلف فلا؛ لان الحلف يفي براعءة 
الحالف فحَسّب) اه. ر٣/ق۷٠/ب.‏ والظاهر أنه مصورٌ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره وإلا فقولة: 

ي ك و 1 ر 
اکل غ لفلان بکذا إقرارٌ بالمال لفلان كما فى "الخاتة"" وغيرهاء وحينعذ فإذا ادعى عليه المال 
فانک وحلفه بَرئ وحد وإنما قلنا كذلك لأنه لو اذعَى الأصيل الأداءَ فعليه البنة لا اليمين تام 

)٠٠٠۲۷[‏ (قولة: ولو أَبرأً الطالب الأصيل إلخ) محل براءة الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا 
لم يكفلٌ بشرط براءة الأصيل» فإن كفل كذلك بَرئ الأصيلٌ درن الكفيل؛ لأنها حوالة 
(nH 1‏ چ م 2 ع ر (a, AR 4 n‏ ر ٤‏ » 2 » 
مج ر ا : UN yil‏ 
برئ الكفيل أيضا)) اه "بعر" . 


(قولة: والظَاهرٌ أنه مصرَرّ فيما إذا كانت الكفالة بغير أمره إلخ) يصرّرٌ أيضاً عا إذا كانت بأمري 
بان قال: اكفلني .عا على فكقلهُ بالف وأنكرّ أن تكون عليه بل قال: علي غيرها أو أقل وحلف فإك 
الكفيل طالب بها ويبراً الأصيلٌ عنها ححِفِهِ وإ كان رمه ما قر به. 

(قوله: عل راء الكفيل بإبراء الطالب الأصيل إذا لم ا بشرط براءة الأصيل إلخ) هكذا 
ذكره في "البحر"» ويظهر أنه لا حاجة له» فإ الأصيل بَرئ عجردٍ الكفالة على الوحي المذكورة بدون 


4 
توقفي عل الإبراء؛ لانها حینعد آيراء. 


.۲٤۵/۹ "النهر": كتاب الكفالة ق۸١٤/ب» نقول: والمسألة في "اليح" أيضا بتصر ف انظر "البح ر ": كتاب الكفالة‎ )١( 
“القنية": كتاب الكفالة _ باب أداء الأصيل إلى الكفيل ق۱۹۷ /ب نق عن "فتاو ی خحواهر زاده".‎ )۲( 

)٣(‏ "الغانية": كتاب الكقالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 1۱/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠١١٦/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل ف الكفالة بالال ۷٠/۳١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


. ٠٤٠٥/۹ "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 


YvrI/t 


اء التادس عقن هييت ۳ ب د د د ت ”كات اكنال 


O O AR عالء..‎ Ey @ إل إذا ص‎ 


(۹۲۸] (قولۂ: بّرئ الكفيلل) بشرط قول الأصيلء ا القبول والرد يوم مَمَامُ 
القبول» ولو ارده ارتدّ» وهل يعود الدَينْ على الكفيل أم لا؟ جلاف كذا في "الفح" 
Ny LE‏ السألة في شيء من الكتسي» 
ا شابخ فينهم من قال: 9 الكل أي برد الأصيل الإبراءَ كما ف رَد الهبة» 
ومِنهم م eT‏ الكفيل)) اه. قال في "الفتح": (روهذا بخلاف الكفيل» ف 
ع وذ لم يقبَلْ» ولا يرجم على الأصيل» ولو كان إبراءٌ الأصيل أو هبتةُ أو التصدٌّق عليه 
بعد موتو فعند "أبي يوسف": القبول والرد للورثة فإن قبلوا صح وان روا ارتدًه وقال 
ا ی وھ کمااو ا ی کال چا اتا و هاا ص برای آف: 
]9114[ (قولةُ: a‏ مر( ای قبیل الكفالة IM‏ 
٠٠٠۳٠١‏ (قولة: وتأحر لين عنه) مُرتبط بقوله: ((أو أحرّ عنه))» وشَلَ كفيلّ الكفيل 
ا عو اف ا عو لکا کو کک عو اکل رل اح ف 


(قوله: يشرط قبل الأصيل إلخ) سكوتة كذلك كما ني "لدي" فاشتراط القبول ليس على 
ظاهري بل ا مراد ته ُشترّط عَم الد فيد حل السكوت. 
زقولة: E E‏ تام 


٠١۷/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "النهر ": كتاب الكفالة ق۱۸١‏ أإب. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الكفالة - الفصل العاشر فى براءة الكفيل إلخ ٤/ق ./۲٠۲‏ 

)٤(‏ نقول: نقل المسألة في "التاترخانية" عن "شرح الجامع" لا "المحيط"» على أننا لم نعثر على هذه المسألة في 'المحيط البرهاني" 
ولا في "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة ۳١۷/١‏ 

)١(‏ الذي في النسخ جيعها و "الفتح": ((أبرأهم))» وسياق المسألة يقتضي ما أثبتناه من ضمير الإفراد» وهو صريح عبارة 
ال" E‏ إليه الرافعي رجه الله. 


۷٣ص‎ )۷( 


حاشية ابن عابدينش  .‏ 4٤ا‏ قسىم المعاملات 


ركفلا انان م عب الكاى ارت لال الأصالح إلى عت الأصيل» وا 
الكفيل الآنء ااه E‏ . (ولا ينعكس) لعَدَم تبعيّة الأصل للفرع E‏ 
OE PIO OE N ET‏ 


الثاني A‏ لكاي" وشرطة ايضا قول الأصيلء فلو رک ارت کی 

E‏ ل 

1o1]‏ (قولة: ا مطالبة المصايح) مدر مضاف إلى مقعوله والمراد به الکاتت 
اعا ول العا اور إل اغ وا الو N AEE‏ 
من الطرفين» وهذا ا لیل يلرم الإظهار في مَقام الإإضمار› فافهم. 

ر اا ما ك الف ال ماه فد عه الال ها هب 
الأصيل إلى عنقي وطالب كفيلة للحالء لكنْ في هذين الفرعين تأر لا بتأخير الطالب» فلم 
ا ٤‏ کلام اا E‏ ا ٤‏ ا و 

[YoY]‏ (قوله: ولا ینعکس) ا ا الكفيلء أو ك ا آله بع الكفالة 

0 ر‎ £ £ ۴ o31 11 و‎ 3 E 2 2 ٤ 
با مال ۔ حالا لا يبرا الأصيل ولا يتأحرٌ عنه» قال فى "النه "“: ((وإذا لم يبرا الأصيل لم يرحع‎ 
عليه الكفيلٌ بشيء» بخلاف ما لو وهَبَةُ الدَينَّ أو تصدَّق عليه به حيث يرحم)) اه.‎ 

(۹۳۳] (قوله: نع لو تکفلّ با حال مجلا إلخ) أفاد أنه لو كان محلا على الأصيل 

نکر و اد ر عنهما بالأوّْل وإن لم سم الأَحَل قي الكفالة كما صرح به في "لكاي" وغيره. 


..۲ ١۲ص "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة‎ )١( 
((ف)) ليست ف "م".‎ )۲( 

(۳) "الفتح": كتاب الكفالة .٠١۷/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة .۲٤٠٦/٦‏ 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق۸١٤‏ /إب. 


)١(‏ في "الأصل": (رفكفل عنه)). 


الحزء السادس ڪش : ت ا 0 :+ د سے کتاب الكفالة 


لان تأجيلةُ على الكفيل تأجيلٌ عليهماء O‏ 


;9£ (قولة: ا على الكفيل تأحيل عليهما) هذا التعلياُ ا فاك العلة 

کنا ی اف کک زر ان اطا له جال اکال خی یل امال )ر الین 

فالبضرورة يتأحَلٌ عن الأصيل بتأجيل الكفيل» أمَّا في مسألة "المعن" وهي U‏ إا کان 

الكمالة ثابتة قبل التأجيل اک ق E‏ وه اطا ك 3 التأجيل عن الكفيل 

فينصرف إلى ما تقر عليه بهاء وهو المطالبة). 
مطلب: لو كفل بالقَرْض مجلا تأجل عن الكفيلٍ دون الأصيلٍ 

(تنبية) 

ما ذْكرهُ "الشارح" تبعا د "الهداية" وغیرها: ((ین أنه تأجل علیهما)) پستنتی مِنه ما إذا 

أضاف الكفيلٌ الأحلّ نفسره بأ قال: أجلني» أو شرَّط الطالبُ وقت الكفالة الأحل للكفيل 

اص ولو ا ال اع اال كا د و ا 0 

زتها رهی انض مار کل بالقرّض مجلا إلى سنةٍ مثلا فهو على الکفیل إلى ر٣/ق‏ ۷۷٠ا‏ 

الأحلء وعلى الأصيل RE E‏ 

و"الغيائة ر حلافة عن "تلخيص الحامع": ((ين شموله للقرّض» وان هذا هو الحيلة 
في تأجيل القرْض))» وسيذكره "الشتارح"“ آحر الباب. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة ۳٠۸/١‏ بتصرف. 

(۲) "الهداية": كتاب الكفالة ٩١/١‏ . 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف التعليق والتعجیل ۲۷۹/۳. 

.٠د١/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة .۲٤۷/١‏ 

)١(‏ "التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل السادس ف الأحل والخيار في الكفالة ٤‏ /ق ۲۰٠٦‏ /ب. 

(۷) نقول: عرزا صاحب "التاتر حانية" المسألة إلى "الذحيرة" و"الفعاوى العتابية"» لا إلى "الفتاوى الغيائية"» وكذلك 
وردت عند ابن عابدين رهه الله في "العقود الدرية" ۲۷۷/١‏ على أننا لم نعثر على المسألة في "الفباوى الغي 

(۸) أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة .۲٤۷/١‏ 


(۹) ص۱۹۱ "در" 


حاشية ابن عابدين ٠‏ _ ٣٣ا‏ سم المعاملات 


و فيه شر ظط فول الأصيل الإبراء E O OPE‏ 


قلت: لك" رده العلامة "الطرسو 2 ي أنفع الوسال ‏ راد عا اما فال ایی" 
قي "شرح الحامع"» وكل الكتب تخالفة فلا يتت إليه» ولا يور العمل به)). وقدمنا" تمام 
الكلام عليه قبيلّ فصل القرْض» ويؤيده أن "الحاكم الشهيد" في "الكاي" صرح بأنه لا يتاحر 
عن الأصيل» وكفى به ححة. 

٠٠٠۴١‏ (قوة: وفيه) متعلقّ بقوله: ((يشترط))» والضّميرٌ المحرورٌ عائد إل قول "لمعن" 
((ولو أبراً الأصيل إلخ))» ولو أسقط لفظة (رفيه)) لكان أوضَح وعبارة "الدرر"" هكنا: 
(رأبراً الطَالب الأصيلء إن قبل برئا -أي: الأصيل والكفيل - معاء أو أُحرَهٌ عنه تأر عنهما بلا 
عكس فيهماء ولو أبرأً الكفيل فقط بّرئ وإ لم يقَبَلّ؛ إذ لا ذَيْنَ عليه ليحتاج إلى القبول» بل 
عليه المطالبة» وهي تسقط بالإبراء ولو وهَّب الدَينَّ له أي: للكفيل - إن كان غياًء أو تصدق 
عليه إن كان فقيرا بيشترط الول كما هو حُكمْ الهبة والصّدقة وهبة الدّين لغير مَن عليه الدَينْ 
تصرح ا عليه» والكفيل a‏ على الین في الجحملة» كذا في "الكاي"» وبعده له الرحوع 
على الأصيل)) اه. وضميرٌ ((بعدة)) للقبول. 

وحاصلة: أذ كم الإبراء والهبة في الكفيل متيف ففي الإبراء لا يحتاج إلى الول 


وفي الهبة والصدقة يحتاج» وني الأصيل مضق فيحتاج إلى القبول في الكل» وموته قبل القبول 


(قول "الشتارح": وفيه يشترّط قبول الأصيل الإبراء) انظره مع ما قالوه: ((إبراء الدائن مديونه 
لا يتوقف على قبول» ويرتد بالرة)) اه. وبهذا يعلم أن المراد باشتراط القبول عَدَم الرد فيصدق 
الک ت 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الكفالة بالقرض إلى أحل ص١٠١٠‏ بتصرف. 


(۲) المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: (رلأن الدَيْنَ واحد)). 
)٣(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .١١۳/۲‏ 


اخزءالادس عقر ا بد ۷ا د کاب الكالة 


والرد کالقبول» 1 رك حکم الرد. وأفاد ف ا ( اترا 
ر اال ن افا ا کی ار جردا ر ل الا خا وال ا 
الإبراءَ إسقاط محضٌ في حَقٌ الكفيل ليس فيه ليك مال؛ لأ الواحب عليه جرد الطالبة 
n‏ اللحضْ لا يحتيل الرّد؛ لتلاشي الساقطي بخلاف ؛ التأحير؛ لعّودِوٍ بع الأجمل. فإذا 
عرف هذا فإن لم ية قبل الكفيل التأحيً أو الأصيل فالمال حال بُطالبان به للحال)) اه. 
وقدمنا تام الكلام عليه 


ر 


تقل ني "البحر"“ عند قولو: ((وبطْل تعليق البراءة)) عن "الهداية" مثلٌ ما هنا: ((ين أذ 
إبراء الكفيلِ لا برتد - بالرّد بخلاف إبراء الأصيل))» ثم نقل عن "الحاية: ررلو قال للكفيل: 
أحرحتك عن الكفالة» فقال الكفيل: لا أحرج لم يَصِر ا ثم قال في "البح "": 
((فّت أن إبراء الكفيل أيضا يرتد بالرد) اهد. قال ي "التهر": (روفيه نظر))» ولم بن وجه 


(قولة: لودو بعد الأحل) الأحسن في التعليل ما يأتي عن "ليلم" 


و لاله 2 كاب الا ٠‏ رهام اندو وارز : 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .۳١۸/١‏ 

(۳) المقولة ]٠١٠۳۱[‏ قوله: ((تأحرَّت اة الصالم)) وما بعدها. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الکفالة .۲٤۲۹/۱‏ 

(ه) "الهداية": كتاب الكفالة ۹۲/۳. 

9 ى فاع ال 2 "كاب ا 0 

(۷) "الخانية": كتاب الإكراه ٤۸٦/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "البحر": کتاب الکفالة .۲٤۹/۰۱‏ 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۸٤‏ أإب. 


TVefé 


حاشية ابن عابدين ۳۸ ا سم المعاملات 


والتأحيل» لا الكفيل إلا إذاوهبه أو تصدق عليه»ء "درر"“. قلت: وق "شاوی 
ابن یم : ((احله على الكفيل يتأحل عليهما))» وعزاه ل 'الحاوي القدسي' E‏ 


ات ا ((باك م E ٤‏ معنى الإقالة لعقد الكفالة فحیث لم يقبلها 


الكفيل بطلت فتبقى الكفالةء بخلاف الإبراء؛ لأنه حض إسقاطٍ فيتم بالمسقط)) اه. على 
أن ما في "الهداية" منصوصٌ عليه في "كاقي الحاكہ". 

ر۹۳۹ (قوله: والتأحيل) هذا غير موحود کار رر اغ هه 
فی "الفتح" کما ذکرناه آنفا". 

ر۷٣٠ه٠]‏ (قوله: لا الكفيل) أي: لا يشترط قبول الكفيل الإبراءَ والتاحيل» لكن لم يذ كر في 
"الدرر" عدم اشتراطه في التأجيل» وهو غير صحیح» بل هو شرط كما سيعته من كلام 'الفتح". 

1 0 1 ك (), ے ا 3 ٥‏ 

E‏ ع ا رعا زرل عن رل جن 
E‏ أحرةٍ لازمة عليه» ثم إذ رب الال أله على الكفيال إلى مدي 
sS‏ وعلى الأصيل حال أو مۇبلا علیهما؟ یخان وبر 
مۇبلا علا کنا صرح ق الحاوي القدسي' )) اه 

أقول: هذا غير صحیح؟ مخالفجه لعبارات المتون والشروح» على ا ۷۷5/۴7 /ب] 
راحعت "الحاوي القدسي" فرأيت حلاف ما عزاة إليه» ونص عبارة "الجحاوي" : (روإن 
e‏ 2 م £ f.‏ رر ع * م ےا 2 
أحر الطالب الدين عن الأصيل كان تأحير ا عن الكفيل» و إل احره عن الكفيل لم یکر 
تأحيرا عن الأصيل)) اه بالحرفي. وكأ "ابن نيم" اشتبة عليه ذلك يبعالو تكفل بالحال 
مؤجلا مع أل صريح السؤال حلافه فافهم. 

(قولة: وأحاب ا بان ما فى "الخانية" فى معنى الإقالة لعقد الكفالة ٤‏ الأظهرٌ حمل ما 
في "الخانية" على رواية قي المذهب وهي r‏ لا معن حع ل ((أحرحتك) إقالة. 
7 الدرر والغرر : كاب الكفالة ۳١۳/١‏ تصرف 
(۲) أي: ف المقولة السابقة. 


(۳) "فتاوی ابن نحبم": کتاب الکفالة ص۲۹٠‏ (هامش "الفتاو ى الغياثية"). 


اجو السادس هي ,ت ي 4 د اتا 


فلٍحفظ. وني ا : ((طالب الدَائنْ الكفيل» فقال له: اصيرٌ حتى يجيءَ الأصيل» 
فقال: لا تعلق لی عليه EEE‏ ا نعم وقیل: لاء وهو 
امحتاز)). (وإذا حل الدين المؤ جل (على الكفيل .موه غفل الأصيل)» e‏ 


ر۹۳۹٠۲]‏ (قوله: فليحفظ) بل الواحب حفظ ما فى كتب المذهب؛ لان هذا سبق نظر 
]٠٠٤٠(‏ (قولة: وهو المحتان) لأ الناس لا يريدون نفى الخلن أضاد و ا او 
: نفي التعلق الحسي» وإني لا أتعلق به تعلق المطالبة. اه "ع" على أن إبراء الأصيل يتوقف 
على فوا له ولم و 
7 (قولة: و إذا حل الذي امىج إلخ) أفا د أن الذي بحل .موت الكفيل > کما صرح 
Cn (Al . gU (On pol‏ لا 0 1 (Aa‏ 
به في 'الغرر و شرح الوهبانية ٠‏ عن الميسوط ٠‏ وعلله في المنح ٠‏ عن الولوالحية 
((باأد الأحل يسقط موت من له الأحل)). 
ر ر ا چ ف 2 a‏ ٍ و 
[o£]‏ (قوله: ١‏ يحل على الاصیل) وكذا ادا عجل الكفيل الدين حال حیاته لایرحع 
غل اط ا عه لول جل ع عاف افو وهو ق مالو كف ا ق ادى 
ایلیا تار نی 


2 


(قول: على أن إبراءَ الأصيل يتوقف على قبوله إلخ) عَلمت أن شرط القبُول ليس على ظاهري» بل 
الاد هط عك ارد قد ف انكرت 


(0 "القية": كناب الكفالة ‏ باب أداء الأصیل إل الكل ق ۷١٠ب‏ يتصرف تقلا عن بكر اشواهر زاذه. 
(۲) أي: ((بالبراءة أو الدفع» وإلا لم يكن له طلب على الكفيل)). انظر "ط" .٠١۷/٣١‏ 

./٣ ٠ كتاب الكفالة قد‎ al (۳) 

.٠١ ٤/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة .۲۸۲/١‏ 

.۹۸/٠١ "المبسوط": كتاب الكفالة - باب بطلان المال عن الكفيل من غير أداء ولا إبراء‎ )١( 

(۷) "امئح": كتاب الكفالة ۲/ق۸٤/ب.‏ 

(۸) "الولوالية": كتاب الكفالة والحوالة - الفصل الثاني فیما یکون محلا في حق الکفیل وفیما لا یکون إلخ .٠۹۷/٤‏ 
(۹) "التاتر حانية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس ف الكفالة با مال ٤‏ /ق د ./۲١‏ 


حاشية ابن عابدين . ١٤ا‏ قسمالعاملات 


فلو أ وار لم برجع لو الكفالة بأمرو إلا إلى أحيو حلافا ل "زه E‏ 
موحل (على الكفيل) اتفاقا (إذا حل على الأصيل به) أي: و الات 


ایپ 


ا ا عن ° لين 5 نصی مشلڈ 


س رو ر 


RE (قولة: الطالب) ا ی اا ډه من آي الکن ناء لك دینه‎ [Ye] 


على کل واحد بنھما کما في حال ا و 
إ٤ 1o“‏ (قولة: مغلا ا ن 


o (قوله: ر برئا) آي لاص والكفيا؛ و ضاف الى الألف‎ [o f6] 


وهو على الأصيل» فيبرا عن خمسمائة» وبراءتة توحب براءةَ الكفيل» ' ا 
Yo]‏ (قولة: وإذا درط بر أءِه الكفيل وحده إلخ) ليس ا ُن الطالي EE‏ الل 


J‏ غ 


في مقابلة إبراء الكفيل عنهاء وإنما ا الراد أن ما أحذه يِن الكفيل محسوب من أصل دي 
ويرحع بالباقي على الأصيل» "بحر" . ونبة بذلك على الفرق بين هذه وبين المسألة التي عقَبها 
e NENE‏ على مائة درهم على 
أن إبراءَ الكفيل خحاصّة من الباقي رى الكل على الال اني ورحَعَ الطالبُ على الأصيلٍ 
بتسعمائة؛ لان إبراءَ الكفيل E PG‏ لأصل الدين)) ا 


)١(‏ "الدرر والغرر"؛ كتاب الكفالة ۳١٤/۲‏ بتصرف. 

.٠١ ٤/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

.٠١۳/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )٣( 

() "البحر": كتاب الكفالة .۲٤۸/١‏ 

(ه) المقولة ]۲٠١٠١ ٤[‏ قوله: ((صالح الكفيل الطالب إلخ). 
() "الفتح": کتاب الکفالة ۳١۹/٩‏ باحتصار. 

(۷) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب صلح الكفالة ١۸/۲د.‏ 


الخزء السادس عش .ا E3‏ ت ن کتاب إلكقالة 


کات خا لکا لا إسقاطا لأصل الدين (فيبرأ هو) وحده عن همسمائة (دون 


[o £۷]‏ (قولة: ا للكفالة) هذه 2 ع ا ال 
عن باقي الدين التي تضمنها عد الصلح تنضمُ فسخ الكفالة؛ لسقوط المطالبة عن الكفيل بهذا 
الشر طي ولا يسقط بها أصلٌ الدّين؛ او ر اعا ااب ا 
ا اا لباقي جخلاف الصور الثلاش فن مطالبتة سقطت عنهما هيعا. 

٠٠٠۸‏ (قولة: فيبرأ هو) أي: الكفيل وحده عن خمسمائةء وهي التي سقطت بعقد 
الصلعء وكذا عن التي فته بدلا عن الصلح؛ وهو ظاهرٌ؛ 3د للح على بعض الب 
ااا حقو يرا عن الباقي» فحيت أح الطّالب يِن الكفيل بعض حَقه وأبرأهُ عن 
افو قك اك اة به اساد و ال ا لاض با قال 
((دوت الأصيل)). 

[144] (قولةٌ: والكفيل مخمسمائة) ا ويرحع الكفيل شل الأصيل بخمسمائة» 
وهي الت أُذاها للطالب بدَلٌ الصلح ق الصور الأربع. 

E‏ (قولة: لو بأمرو) أي: بر حع بھا لو كفل بأمره» وإلا فار رحوع له. 

۲۹ (قولة: على جنس آخر) مفهومٌ قوله: ((علی نصفه)) اھ "ے"'. 

[oo]‏ (قوله: : رحع ر بالألفى ل أن إ الصْلحَ جن ات E‏ فيلك الدير فير حع 


بجميم الله "زت" . 


(قولة: أي: أن البراءة عن باقي الدّين إلخ) أي: للكفيل. 


./٣ ١ "ح": كتاب الكفالة قد‎ )١( 
.۳۰۸/۹ 'الفتح": کاب الکفالة‎ (۲) 


حاشیة ابن عابدین   .‏ ٣غا‏ قسم المعاملات 


كما مرٌ. (صالّح الكفيل الطالب على شيء ليره عَنِ الكفالة لم يصح الصلح (ولا 
n ua E E‏ 


وكذا يرجم بجحميع الألف لو صالْحَةُ على خمسمائةٍ على أن يهب له الباقي كما قي "الفح" 
e‏ قي الكاف". 
[e2۳]‏ (قولة: کا م( الأول انال ET E‏ أ قلف الد بالاأداء. 
١ء٠٠٠‏ (قولةً: صالَّحٌ الكفيلٌ الطالب إلخ) في "الهداية": (رولو كان صالَحَة 
a EN‏ ا لأ هذا إبراءُ الكفيل عن المطالبة)) اه 
ومقتضاهُ صحة الصّلح ا وم المال ا ل المطالبة عن الكفيل دون الأصيل» إ٣‏ /ق۷۸٠/]‏ 
EN I E‏ الكفالة ا 


لما ف "التتارحانة"": ((الكفيل بالتفس إذا صالّح الطّالب على خمسمائة دينار على أ أت ابراه 
ASS‏ لما مر إلخ) لعا الأ aa‏ دی بغیر ما 


ف ub‏ إذا ادى من حدس ا رحع عا ضين. 

ا للح ولزو امال إلخ) لا يحخفى أن عبارة "الهداية" إنما تفي عدم براءة 
الأصيل بإبراء الكفيل الحاصل من هذا الصلعم؛ yS‏ الالء فليست مُخالفة إا 
فى "النانية"» ولا شك فى عدم صحته ۾ وعدم ل وم امال ق الكفالتين کما یفیده إطلاق عبارتي E‏ 

و الهنكية: وما E‏ د اة ا س التفرقة بين الكفالتين» بل ا ما أفاده ا لکیل اذا 
كان مع كفالة النفس كفالة مال» وعَدَمٌ جوازه E o‏ 
)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ مسائل في تسليم نفس المكفول به ٥۹/۳١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .٠٠۸/١‏ 
E SADE IO‏ 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الكفالة ۹۲/۳. 


() "التاترحانية": کتابت الكضالة 4 الفصل العاشر ف بر أءه الكفيل بابر اء أو بعر أبرأء الخ ٤ف‏ 1 اب بتر ف ۔ 


YVo/ 


وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالال والتفس» ا الطاب للكفيل: برئت إلي من للال) 


من الكفالة بالتفس لاء یحور ولا بالتفس والمال على إنسان واحاٍ 
ر ئ) اه. وف "الهندية" عن ((صالح على مال لإسقاط الكفالةٍ لا صح اح الال 
TT pS‏ في رواية ا وبه یفتی)) اه. e‏ 
في "الهداية" على الكفالة بالمال a‏ ين الكلامين» تام 

أن الى ر شده الا والتى قبلها تي "لمن" - وهي ا هوا ها 
في الصلح عن الكفالق والتي قبل ٤‏ الصلح عن المال 3 به» فا مال هنا في مقابلة الإبراء 
عن الكفالق وحناك في مقابلة الإبراء عن امال الباقي كما مر في عبارة "المبسوط". وين 
EC OT E‏ 
فإنه عك الموضوع؛ لأ كلام "امبسوط" مفروض قي الصّلح على إبراء الكفيل فقط عن 
الالء وهو ال الرابعة ٤ TE‏ کلام a‏ وكلام "الهداية" في الصلح على إبراء 
الكفيل عن المطالبة ولم ار من نة على ذلك مع أنه نقله قي "البح ر" وغيره» وأقرّوه عليه» 
نعم رعا یشعر کلام "لفت" بأنه برض به» فراجعه. 

]۲٣۹٠٠٥[‏ (قوله: وهو بإطلاقه يعم يعم O‏ با لمال والتفس) قد علمت ما فيه. 

[۹ه٠٠۲]‏ (قوله: برئت إلي) ا اال کرت وا لے کا 


في "شرح مسكين"» أي: فهو براءة استيفاء لا براءة إسقاط. 
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.۲٤۸/١ "البحر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الصلح - الباب الحادي والعشرون في المحفرقات ۲۸٥/٤‏ بتصرف. 
(۳) أي: قوله: ((وإذا شرط براءة الكفيل وحده)). 

)٤(‏ المقولة ]۲١٠٤١[‏ قوله: ((وإذا شرّط براءة الكفيل وحده إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة .۲٤۲۸/٦‏ 

)١(‏ أي: المار يي المقولة ]۲٠١٠١۲[‏ قوله: ((رجَع بالألف)). 

(۷) "شرح منلا مسکین علی الکنر": کتاب الکفالة ص۹۲١‏ 


حاشرة ابن شابدي جي :4 + س قسم العاملات 


الذي كفلت هرج الكفيلٌ بالمال (على المطلوب إذا كانتي الكفالة (بأمرى) لإقراره 
بالقبض» ومفادة: براع المطلوب للطالب؛ لإقراره CEND‏ 

بلا: (رلي)) (أو: أبرأتك لا) رُحوع» کقوله: أنت ي حِل؛ لأنه إبراءٌ لا إقرارً بالقبض 
(حلافا ل ا يوسف ف لأوّل) ا فانه ا کالاول» ا 1 قيل: وهو 
قول "الإمام'» واخحتاره فى "الهداية" قرب الاحتمالين ا eT‏ 


ES ERN oS EL O N a 
ومتتهاها صاحب الدّين» وهذا هو معنى الإقرار بالقبض ين الكفيل» فكأنه قال: دفعت إلي.‎ 

۸ (قولة: و أُي: مفاد التعليل لمذكور» وهذا الكلام لصاحب "البحر"'. 

]0104[ ا المطلوب) أي: لمديون. ((للطالب) أي: الڌائن» يعني a‏ 
اط ا من المطالبة التي E E N N‏ 
على واح منهما؛ لإقراره بالقبْض؛ الا م الف اک رر 

٠٠١‏ (قولة: لا رُحوع) أي: للكفيل على المطلوب. َعَم للطّالب أن بأد الطلوب 
الال مااي الكاف' ل "الحاكم". 

(قولة: لاه إبراء) تعليل لعدم الرحوع ي الصور الفلاث؛ إذ ليس فيها ما 
يفي القَبْضَ ليكون إقرارا به» بل هو مُحتيل للإبراء بسبب القَبْض وللإسقاط فلا يتت 

]911[ (قولةُ: ای إلىً) لواد رت الي. 

re1]‏ 5 وهو اقرب الاحتمالين) أي: NEE‏ 8 مض واحتمال أنه 


i 2 2 “£‏ 2 2 ل 3 ر 
براءة إسقاطر» ووجة الأقربية ما في "الفتح"” ‏ من قوله: ((لأنه إقرار ببراءةٍ ابتداؤها من الكفيل 


م 


.۹۲/۳ "الهداية": كتاب الكفالة‎ 0١( 
.۲٤۸/١ "البحر": كتاب الكفالة‎ )۲( 
.۳١ ۰/۹ "الفتح": كعاب الكفالة‎ )۳( 


الحرء السادس-عشر gg‏ .00 .و وجيت ,کات الكغالة 
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و ق ت کن رر 
بالقْض عملا بالعرّف. (وهذا) كله (مع عيْبة الطالب» e‏ 


ااا ا ا ا ق لوف ا و و 
الكائنة منه حاصة كالإيفاء“ بخلاف البراءة بالإبراء ا بفعل الكفيل بل 
Ela Le E e a‏ 
يت القَبْضٌ بالك - إنما يم إذا كان الاحتمالان متساويين)) اه. وهذا أيضا تر جي 
نه لقول "أبي يوسف". 

[o14]‏ (قولة: لو کته ف الصك) بان کتب: ف الكفيل ف الدراهم التي كفل 
ا 

]911[ (قولة: عملا بالع ف فإك العف بين الناس ا ا کت على الطالب 
الراك إا حملت افاي وات حصلت بالإراء لا بكب الصك عليه قحي إقترارا ماضن 
رق ولاغزفه عن لارا کے٠‏ 

EET‏ (قولة: وهلا کل إلح) عزاه ف 'فتح ا 'شروح الجامع ا 


(قولة: وهذا أيضا ترجيح ينه لقول "أبي يوسف") لكن في "السندي" عن "النهر": ((واختار 
Mn . (‏ و ا ل الفتوى علیه)) اه. 


ر "النهر"؛ كتاب الكفالة ق۹١٤/أ.‏ 

(۴) "العناية": كتاب الكفالة ۳٠٠١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) ((علی)) لیست في د" و وا 

له قوله: ((كالايفاء)) كذا رأيته لي نسختين من نسخ "الفتح"» ولعل الأولى: بالإيفاء اه منه. 
() "البحر": كتاب الكفالة .۲٤۹/٩‏ 

(د) "الفتح": كتاب الكفالة .٠٠١/١‏ 

)٦(‏ انظر "شرح قاضي خان على الحجامع الصغير": كتاب الكفالة _ باب الكفالة بالمال ۲/ق۸۲/. 


حاشية اين عابدین E a‏ ا د قسم المعاملات 


م ت ٩‏ ہر ار ۶ 2 
ومع حضرته يرحَع إليه قي البّيان) لمراده اتفاقا؛ لأنه الجيل» o‏ 
وحزم ن ف ا (n‏ و اللو وأقره N‏ 8 الرر e‏ ۳ ت 
کمال'» فتعبير ا عله ت ((قیل)) غر و قافهم. والإشارة ا ج لائر 
فل و عر ا و ا ا ا ااا ا او 
كات بيدا ف الاستعمال ي أف قال ق لمر :زوالا أن في لفظ الجل لا يرحع إليه؛ 


لضهور انه | ق۱YA/ب]‏ سناش ل آنه أذ منه شیغا) آه.. 
قلت: وفيه نظرٌ يظهرٌ بأدنى نظر. 
٠٠۹۹۷‏ (قولة: لرادي) متعلق ب ((التيان))» أي: يُسأل: هل أردت القَبْض أو لا؟ 
۹ه (قولة: لأته الحيل) بکسر ثالقه» اسم فاعل» أي: فإ الأصل في الإجمال أن 
يرحعَ فيه إلى المجيل. والمراد بالحمّل هنا ما يتاج إلى تأمّل يتيل اجار - وإ كان e‏ 


حقيقة المحمَّل» يعني: يرحَع إليه إذا كان حاضرا لإزالة الاحتمالات حصوصا إن كان العف 
(A)‏ 


في ذلك اللفظِ مشت راء منهم من به بقصد القَبْض» ومنهم من ية ر يقصد الابرای افتح 


(قولة: 5 ا احمل ت ما تراردت فيه المعاني على اللفظ بالا وی لأحدها. اه "منار". 
05 قى لاحر كناب الکفالة ٦/۲‏ 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الكفالة .٠٠۳/۲‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۳٠۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠١۸/٤‏ ) 
(ه) "البحر": کكتاب الكفالة .۲٤۸/٩‏ 
() "البحر": کتاب الکفالة .۲٤۹/۱‏ 
(۷) في "ك" و" و"ب" و"م": ((لأني))» ومثله عبارة "البحر" وما أتبتناه من "الأصل". 
(@ اهر 2 خاب ق4۱۹/. 
(۹) "الفعح": كتاب الكفالة ۳٠١/۹‏ باحتصار. 


الحزء السادس شر 2 ت YEY‏ 1 کات الكمالة 
ا ا و ف ر O‏ 


947[ (قولةُ: ومثل الكفالة الحو الةم ي 'کافي الحاكم: i‏ عليه قي ميم 
ذلك كالكفيل) اه. قال "ط": (رفإن قال المحال للمحعال عليه: رنت إلى رحع 
الخال عله على e‏ وإ قال: أبرأتك لا و اقلت فما دا قال برت قط ) اهب 
وإنما يرجم إذا لم يكن للمُحيل دَيْنْ على المحتال عليه. 

مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط 

٠٠۷٠١‏ (قولة: وبطْلَ تعليق البراءة ِن الكفالة بالشّرط أي: لما فيه مِن معنى 
التمليك» ويروى أنه يَصح؛ لان عليه الطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطأً محضا 
كالطلاق» "هداية". وظاهرةُ تريح عَدَم بُطلانه بناءٌ على الصحبي "بر ". 


(قولة: لما فيه من معنى التمليك) قال "الرًيلعي" عند قول "الكتر": (روبطْل تعليق إلخ)): (رلأنً في 
الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدّين» وهذا على قول من يقول بوت الدين على الكفيل ظاهرء وكىذا 
قلی قول س قرول برت الطالبة لا غيرً؛ أن فيها تمليك المطالبة وهي کالدین؛ لأنها وسيلة إليه» 
والتمليك لا يقبل التعلية بالشرطي وقيل: يُصیح؛ أن الثابت على الكفيل الال درن الدين ٤‏ الصحيح» 
فان قاط غت کالطلاق راليتاق» هدا ل ية إبراءُ الكفيل بالرد؛ لان الإسقاط َم بالس قط 
مخلاف التأخير عن الكفيل حيث ير تد بالرد؛ لأنه ليس بإسقاط» بل هو حالص حَق المطلوب فيرتدٌ به 
خلاف الإبراء عن الدين؛ لان فيه معنى التمليك) اھ. 

رل وا تر حح عَدَم بطلانو إلخ) آی: :یٹ NEE RG ET‏ 


)١(‏ ((من الكفالة)) ليس في "د". 
)٣(‏ "ط": كتاب الكفالة .٠١۸/۳‏ 
(۳) "الهداية": كتاب الكفالة ۹۲/۳. 
RE E E EA E‏ 


Vf 


حاشية ابن عابدين .س 1٤۸‏ __ قسمالعاملات 


بالشرط الغير الملائم E‏ 


قلت: ولذا قال فى معن "الملعقى": ((والمختار الصحة). واعلم أن إضافتة ((تعليق)) 
إلى ((البراءة)) من إضافة الصفة إلى موصوفهاء وامعنى: وبطلّت البراءة المعلقة بالشرط وإذا 
بطلت الا من الكفالة تبقى الكفالة على أضلهاء فلاطالب بلا الكفيل بدلیل التعليل» 
فلن اراد طون لى الا ان يلرم EN‏ 
بها ولا يتاسبة العلة الک SN‏ بل الذي فيه معسى 
النملياك هو البرأءة العلقة قبطل ا ثم رأيت بخط بعض العلماء و 
الملجمع" ما نصه: ((معناةٌ أن الكفالة جائزة والشّرط باطل)) اه. وهذا عَيْنْ ما قلتة. 

۲۷۱7 (قولة: بالشرط الغير الملائم) خو إذاخاء غد فأئت بريء من الالء قال 
اللائم ما لو كفل بالال أو بالتفس وقال: إن وافيت به غدا فأنت بريءَ من المال» فوافاه من الغد 
فهو بريءَ من المال» كذا في "العناية". اه "ح"“. وقي "البحر" عن "المعراج": ((الغير 
اللائم هو: ا ا مع ف لاطا اعا الڏار ويجيء الغد؛ لأنه غير متعارف)) آه. 

قلت : ولت ر قال كفلتة على أنك إن طالبتني به قبل لول الأحل فلا كفالة 
لي» ويظهر لي انه من غير الملائم فليتأمل. 


(قولة: واعلم أن إضافتة (رتعليق)) إل (رالبراء) من إضافة الصفة إلخ) ما ذ كه هنا غير متعيّن» 
بل هو حلاف التبادرٍ ين نسب البطلان إل امايق ERE as‏ 
ولا يلرم من القول NNE‏ وا اوھ ا 


( 6 فی اکر کاب اا ٢‏ 

(۲) "العناية": كتاب الكفالة ۳٠١/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۳( ا كتاب الكفالة ق١٠٠٠‏ /, 

)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲٤۹/۱‏ بتصرف. 


الخحزء السادس کشا ن ت تت ٠‏ ۹ ا س ا د ے کتاب الكمالة 


على ما اختارّه ق "الفتح" و"المعراج" O O‏ 


]21۲[ (قولةً: على ما احتاره في "الفتح" و"المعراج") أقول: الذي في "الفح" مكذا: 
((قولة: ولا يور تعليق الإبراء من الكفالة بالشر طب أي: بالشرط التعارّفي مثلٌ أن يقول: إن 
جلت لى البعض أو دفعت العض فقد أبراتك ين الكفاف ما غير التعارف فلا بون ل 
I OEE NNE pe oD‏ 
ق ا ترجحیح اروا اة وان احتارًّها في متن "الملتقى"» وكذلك 
احتارها في "الفتہ" کار ادر ین کلام "الفتح" أن المر ا للاتخا الط 
التعارَفو؛ لأنه فيد رواية عَدَم الحواز بالشّرط المتعارّف» وذكر أن غير امتعارف لا يجوز وهو 
تصریح ا فهم بالأول» ثم ذكرَّ مقابل الرواية الأولى وهي رواية الجواز» فعْلِم أن المراد بها 
الغ ا ق ا ا ق 
يَجُوز)) آي: إذا کان الشرط غير متعارفي» ويرم منه جوا المتعارّفٍ بالأؤّلى» فعلى الاحتمال 
الأول یکول قد احتارً في "الفتح" حوارً التعليق بال رط العا ر هوقا الشاني احتار حوازه 
EY‏ وهذا الاحتمال أظهُ؛ لته ف ف ٠۷۹ ق/٣( e‏ عدم الحواز بالمتعارًفف علم PO‏ 
الخار ف ا بارا ثم احتار مقابلَ هذه الرواية» وهو n‏ الجوازء اف ا 
على الشارح' أن يقول: ((وبطَل تعليق البراءة مين الكفالة بالشرط ولو ملائماء وروي جوازة 
مُطلقاء واحتارَة ف "الفتح")). عَم ذكر في "الدرر عن "العناية" قولا ثالئاء وهو عَم حواز 
التعليق بالّرط لو غير متعارفو والجواز لو متعارًفا. وذكَر في "المعراج" هذا القول 
وحعَلَةُ حمل الرّوايتين» وأقرَهُ في "البحر» وقال: (رإدٌ قول "الكتر": وبطل التعليق محمول 


.۳٠١/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲١ ٠۷١7‏ قوله: ((وبطل تعليق البراءء من الكفالة بالشّرطم). 
ر( "الدرر والغرر": كناب الكفالة ۳١٤/۲‏ 

)٤(‏ "العناية": كتاب الكفالة ۳١٠/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


(ه) "البحر": کتاب الکفالة .۲٤۹/٩‏ 


خاش ابن غاا ب تي 9١‏ .ج ج افو اشامات 


E TAS a O E NON ol dF o f 
وأقره 'المصنف' هنا وني ' المتفرقات» لكن في "النهر" ': ((ظاهر 'الزيلعي"  وغيره‎ 
E E ee ra a ARES asa Aan Ea ترحیح الإطلاق)).‎ 


على غير المتعارًفر))» و تبعَه 'الشارح". لكن لا يجخفى أن كلام "الفتح" مُحالف لهذا 
التوفيق؛ لأه حَمَلّ بُطلان التعليق على الشّرط التعارف كما عَلمت فكيف يس إليه ما 
ذكرَه "الشارح"؟! فافهة. 

da E NS aN e 
الا فن التفصيل والتوفيق.‎ 

رء ٠٠۷‏ (قولة: والتفرقات) أي: متفرّقات البيوع في بحث ما يبطل تعليقة. 

]¥6[ (قولة: تر حیح الإطلاق) أي: روأية بطلان اتعلیق امتبادر منها الإطلاق ا 
فل في "المعراج"» وني كون "الريلعي" رح ذلك نظ بل كلامّةُ قريب من كلام "الهداية' 


اا فراجعه. 


(قولة: فكيف ينسسَب إليه ما ذكرة "الشارح"؟!) قد عَلمت أن "الفتح" إنما احتار الرواية اثائية» وكأن 
اس ا ا 1 ٣ e 2 e‏ س مھ اا س #4 o‏ 
الشارح فهم من عبارة 'الفتح الاحتمال الأول في الرواية الثانية فصح نسبة ما ذكره 'الشارح ‏ إليهء تأمل. 

(قوله: بل کلامه قريب من کلام الهداية لار »ف احعه) قد سيعت عبارة "الزيلعي" فتأمّلها 
تاها كما قال ى ال" 


(۱) (()) ليست في "ب" وا ط. 

./٤١۹ق "النهر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠١۸/٤‏ 

.أ/٤۹ق/۲ "المنح": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) "المنے": کتاب البيوع - باب المتفرقات ۲/ق ٤٠‏ إب. 

)١(‏ المقولة ]٠١ ۹۷١7‏ قوله: ((وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط)). 


فيد بكفالة لمال لن فى كفا : كفالة اقش تفصياد رطا ف E‏ ر3 ا أصيل" 


ر۹۷ (قولة: قي بكفالة الال أي: باعتبار أن الكلامٌ فيهاء وإلاً فلم يذكر القيد 
E‏ ک "الک "7 اھ 'ے', 

[۵۹۷۷ ۲ (قولة: موا فى "الخانية") ات ((أدٌ تعليق البراءة من الكفالة 
على وُحوو: في وجه تصرح hs EAT NES‏ 
الكفيل عشرة دراه وقي وجه یصحان کما ذا کان کفیلا بالال ایضا وط الا عل 
أن يدقع الال ويبرئة من الكفالة بالتفس» وي وجو يبطلان كما إذا شرَط الطاب على الكفيل 
بالنفس ا ان يدفع م إليه المال دچ به على المطلوبي) اه. 

[9۷A]‏ (قولة: لا پښترد أصيل إلخ) أي: إذا دقع الأصيلٌ - وفوا یود ا 
الكفيل الال المكفول به ليس للأصيل أن يستردَهُ ِن الكفيل وإن لم ثُعطه الكفيلٌ إلى الطالب 


(قولة: ف TN,‏ إلح) فیه: أن ما ذکره ف E‏ هو في تقييد البراءة عن 
كفالة التفس بشرطء لا في تعليقها به الذي الكلام فيه. والظَاهرٌ من عل بُطلان التعليق في كفالة امال أن 
كفالة التفس كذلك لا يصح تعليق الإبراء عنهاء ا E‏ شيءٌ حر لس الکلامٌ فيه» على أ 
کلام ا ليس فيه تقييدٌ بكفالة المال وإ قال "السندي" ا باعتبار أن الكلامٌ فيها ا ا "الحلبي"» 
و"الشتارح" تبعٌ فيما E‏ 


(۱) في و ((مذکورا)) بدل ((مبسوطا)). 

)( ف النسخ جيعها: ((قيد بكفالة التفت» وما اناه هر اراد الوافق لنسخ ل وشار اليه ا ا وم 
(۴) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكفالة ۷۲/۲. 

(4) "ح: كتاب الكفالة ق٥٠٣‏ /أ ۔ 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل ني تسليم نفس المكفرل به ٠١ - ٥۹/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


VV“ 


rne andund4dda4SENnNENaSRMmAnhaQG hCG DDPRRNDAAGQAQAGQAR AR 


a E a 
على الأصيل" ودنا للكفيل على الأصيل» لكنْ دين الطالب حال ودين الكفيل موحل إلى وقت‎ 
أو وهب مئه الذينَّ صح فلا برحع بأدائه»‎ EET الأداي ولذا لو أحذ الكفيل من الأصيل‎ 
E N E E TG 
EE O CE O O A 
NEDAN Ss SNN a 
أي: دين ومُطالبةٍ حالين للطالب على الأصيل» ودين ومطالبةٍ مؤحرين للكفيل على الأصيل‎ 

ا فقط للطّالب على الكفيل بناءٌ على الرّاحح من آنها الم في الطالبة. 

(تضبية) 


2 


نق 'محشي مسکين ٩"‏ عن لى عن 'المفتا": ((أن عدم الاسترداد شيد .ما 
إذا لم بوره الطالب عن الأصيل أو الکفيل» فن أحرَه له أن يستردّة)) اه. 
قلت: لكن قوله: ((أو الكفيل)) لم يظهَرٌ لي وحهه» تأمل. 


(قولة: أن الكفالة ا ا للطالب إلح) ا يتحقو معها ما E‏ لا 2 هي اة لالت 
والشتاهد في قوله: (رودَياً للكفيل على الأصيل)) فإنه هو الذي يظْهَرٌ ن قوله: (رلأنه ملَكهُ بالاقتضاء)). 

(قولة: توحبُ ا ا على الكفيل) ((علی الأصيل)) کما یفیده آحِرٌ عبارته 
والطال لا یجب له على الكفيل إلا المطالبة. 


(ا) النهر كتاب الكفالة ق /٤۲١‏ باحتصار. 
(۲) ف النسخ جميعها: ((الكفيل))» ومثله عبارة "النهر" وما أنبتناه هو المراد» وقد به عليه الرافعي رهه الله. 
(۳) "فتح المعين": كتاب الكفالة .٠٤/۳‏ 


.1۸٩/١ لعله "مفتاح السعادة" للشرٌوانی (توقی قبل ۹۹۲ه)» وتقدمت ترجمته‎ )٤( 


ص اس 
د )۱( 
بامره ليدفعه للطالب NOS, SS NOSES EOE ENS DL‏ 
6 ر ا »ر 

ر 


]0۷۹ (قولة: بأمرو) معا ت ((الکفيل)) احترازا عن الكفيل بالا مر کا ا 

قال في "النهر": ررقید به ني "الهداية"» ولا بد ينه)). 
U eR‏ للطالب) تعلو ا اکل 
ملك المؤدّى فذلك فيما إذا دفعه إليه الأصيل على وجه القضاء بان قال له: إن لاان ان 
ا E‏ امال قبل أن تودَيَةُء بخلاف ما إذا كان الذفع على وجه 
الرسالة بان قال المطلوب للكفيل: ا RR E‏ وا اال ب 
صي المؤدّی ملكا للكفيلء بل هو أمانة ي يدي لکن لا يكون للمطلوب أن يستردة يِن 
0 ا ا ااي کذا فی 'الکاق". لک ذکر فی "الکبری": (رادٌ له 
الاسترداق وأنه أشارَ إليه في "الأصل"))» كذا في "الكفاية شرح الهداية". وما نقلَةُ عن 
لاف ل اط مغن الا و لرا وع مي ق ا 0 و ا 
والمراد "بالكاف" "كاف ا > أا "كاف الحاكم الشهيد" الذي جع و ظاهر الرواية» 


)١(‏ في 'و": ((إلى الطالب)). 

(۲) المقولة ]۲١٦۸۳[‏ قوله: ((لأنه حینشلٍ)) . 

(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق ./٤١١‏ 

(4) "الهداية": كتاب الكفالة .۹١/۳‏ 

)١(‏ المقرلة ]۲١۹۷۸[‏ قوله: ((لا يسترد أصيلٌ إلخ)). 

)١(‏ كتاب الكفالة ليس في القسم المطبو ع من "الأصل". 

(۷) "الكفاية": كتاب الكفالة ۳۲٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
(۸) "ط": کتاب الکفالة ١١۸/۳‏ . 

(۹) "العناية": كتاب الكفالة ۳٠۹/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الكفالة ‏ فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ۹/١٠٠؟.‏ 
)١١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق ./٤٠١١‏ 


حاشية ابن عابدين م ا يج امات 


anna anbbGms Daca nena anac rE aan mn nG NAAR ALGADGCGAPEGNmMbRNhMGaAnNb AGG nG RGECAAAALQGQG RAG RAQ RIE ¢ A 


ا إلى أت له الاسترداد لو دفعةٌ على وجه ا لو قَبَضَّه على 
وجه القضاء فله التصرّف فيه وله ربْحُة؛ لأنه له» ولو هلك نه ضَمِنة» ولو قَبَضَة على وجه 
ارّسالة فهلَْكَ كان مؤتمّنا ويرحعْ به على" الأصيل» ولو لم يَهْلِك فعَمِلٌ به ورَبح تصدق 
بالرٌبح؛ لأنه غاصب» و کذا في e‏ ذکّ وَل ا فتاه و 
نم قال : (ربخلاف ما إذا کان الدفع Sd I E O a‏ 
کاامه على 0 ق الأداء على وجه القضاء ۷ الرسا ا ا ق ال اة 
((ومثلة فر الڪ واه ا ا E Lo‏ 
ید ا كانه لم رقبضه» فاد بعتي 8 الطالب» وهو هو المتبادر م من "الهداية € 

قلت: وهو للتبادر أيضا مِمّا ف المتون يِن أن البح يّطيب له» فإنه دليلٌ على أن اراد الأداء 
على وجه القضاء» وقول 'الشارح' تبعا د "الدرر"“: ((ليدفعةُ للطالب)) ظاهره لدف على وجه 


الرسالة وهو مواق لما في "كاف النسفي" وغيره ويُفهَمٌُ منه أته قي الدع على وجه القضاء له 


محض أمانة» والأمانة a‏ 7 ار 0 ر e‏ 


™ 


E U)‏ إلى أن له الاسترداد إلخ) ليس في عبارة "الكافي" هذه ما يذل على أ 
ERN‏ ولاك على الأصيل وعَتٌ طيب اربع للكفيلي لا يذل على ذلك ويقال: هو وإِڻْ کان 
أمانة قعل به 2 الغير . 


(قولة: على وجه القضاء له إلخ) لعلَه: ليس له إلخ. 


)١(‏ ((على)) ساقطة من "الأصل". 

.۹۳/۳ "الهداية": كتاب الكفالة‎ )٣( 

)۳( "ط": كاب الكفالة ١ ١۸/۳‏ بتصر قب تقلا عن سی کي الدين. 
)6( شرح الوقاية": كتاب الكفالة ۲ ده (هامش کف :ا انی : 
(6) الدرر والغرر 2 كاب الك ٠‏ ۳: 


إالجزء السادس ر ا ا ع2 کے 100 E E i‏ کاب الكمالة 


(وإن لم يعطه طالبَه)» ولا يعمل نهيةُ عن الأداء لو كفيلا بأمري واا عي لأنه 
حینقد تلك الامروادف فر )اة O TT‏ 


ذلك بالاؤل وکن حل علی ما تی "کان الحاکم" وغیرِ بأٹ یکوت اراد آنه لم یصرًح له 
بأته يدفعة للطالب» بل أضمَرَ ذلك في تفسيه وقت الأداء ففي "الشرنبلالة" عن "لقني" : 
((لو اطلقّ ل الدع فلم أنه على وجه القضاء أو ال سالة يع عن القضاء))» فافهم. 
(تنبية) 

لو قضى المطلوب الذي إلى الطالبٍ فللمطلوب أن يرحع على الكفيل ما أعطاه كما في 
الكاقي" وغيره. 

٠ه‏ (قولة: وإ لم عطي طالب (رإن)) وصليّة وررطالمة)) بكسر اللا برنة 
اسم الفاعل» مضافٌ للضّمير» وهو المفعول الثاني ل ((يعطه). 

۰ (۹۸۷] (قولهُ: را يعمل نهيه إلخ) هذا ما أحاب به في "لحر" E‏ 
وفك غلبت جما اذا دفع م ديون الد للكفيل يديه إلى الطالب نم E‏ عن الأداى هل 
AN Va ELS CEE aA‏ 
عَيِل؛ لأنه َملکة) اه. ۰ 

قلت: وظاهرٌ قوله: ((ليۇدية)) أ 


ت 


کاقي 1 5 ا 


]٠٠۹۸۳(‏ (قولة: لأنه حينغل) أي: حينٌ إذ كان كفيلا بلا أمر يملك الأصيل الاسترداد؛ 


ر 


الفح على وجه الرسالة فهو مبني على ما في 


زا كتاب الكفالة ۲ق ٤۹‏ /إب. 

(۲) نقول: بل حو العبارة: ((ليس له ذلك بالاأوّل))» ومفاد العبارة: أن الأصيل إذا كان لا يسترد امال من الكفيل إذا كان 
دَفعّه له على وجه الرسالة فبالأوّلى أن لا يستردة إذا كان دفعه له على وجه القضاء» وقد به عليه الرافعي رهه الله. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ٠١ ٤/۲‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ "القنية": كاب الكفالة - باب أداء الأصيل إلى الکفیل ق ۷١٠/ب‏ بتصرف› نق ن اسماعيل العكلم و سيف 
الدين السائلي. 

(ه) في "الأصل" و "ك" و"": (رلیعطیه)) بالیای وهر تحريف. 

.٠د٠د/١ "البحر": كتاب الحفالة  فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ‎ )٦( 


حاشية ابن عابدین ‏ _ 1۹  .‏ سم العاملات 


لکنه قم قبل ما يحالف فلی رر . (وإذ ربج الكفيلٌ (به طاب لهم» لأنه تماءٌ مله 
حيث ية على وجه الاقتضاء» فلو على وجه الرّسالة فلا؛ لتمحضيه أمانة 


e 


لأ الكفيلَ لا دين له عليه فلم ملك المؤدّى» بل هو في يده محض أمانة» كما إذا أذاه 
الأصيل إليه على وجه الرسالة وكانت الكفالة بالأمر على ما مر بل هذا بالأؤلى؛ لما 
فاا ا 

(قوله: لکنه قد قيلَةُ ما بحالفة) لعل مرادّه بالمحالفة أن "المصنف" لم بقيد 
مت" بكون الكفيل كفيلا بالأمر» وفرّق هنا بين كوه بالأمر فلا يعمَلٌ نهيْةُ وإلا عمل 
لكنْ في "شرح المصنف" إشارة إلى أن مراده في "لمعن" الكفيلٌ بالأمر» وقد عَلِمت أن هذا 
ال ا 

]۲۹۹۸٩(‏ (قوله: حیٹ قبضه على وجه الاقتضاء) تقييد ل "لمن" ولتعليله بأنه ناء 
ملكه» وصرَّحَ بعدَهُ عفهويي وعبارة "الهداية": (رفإن ربح الكفيل فيه فهو له» لا يتصدق 
ال ن فض ودا دا فض الاي اظاهر ر كا إا فاه الطارف تة وت 
له استردادٌ ما دف للکفیل» LG la 3/٣‏ قضاه الطلوت ف 
أن الكفيلٌ وحَّب له عجردٍ الكفالة على الأصيل مثلٌ ما وجب للطالبٍ على الكفيل» و 


المطالبة)) اه موضحا من "الفتح") وتمامَةٌ فيه. 


(قولة: لأ الكفيل وخب له جرد الكفالة على الأصيل مثلٌ ما وجب للطالب على الكفيل» 
وهو المطالة) مقتضى ما سبق أن الكفيلٌ وجب له على الأصيل دين وهذا هو الذي يفيڈ له في المقبوض اللكَ 
لا الطالبةء لكي عبارة "الفعح": (رلأنه وحَّبَ له على الأصيل مل ما وجب للطّالبٍ على الكفيل» وهو المطالبة 
کت بظالة الكفيل إلى أدائه فنرَلَ ما للكفيل على الأصيل نة الدين المؤحل إلخ)). 


)١(‏ المقولة ]۲١٠۸٠١[‏ قوله: ((ليدفعَة للطالب)). 
(۲) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق۲۹/أ. 

(۳) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ٤۹‏ إب. 

)٤(‏ "الهداية": كتاب الكفالة ٩۳/۳‏ بتصرف. 
(ه) انظر "الفتح": كتاب الكفالة ۳۲۰/۹ .۳۲١‏ 


الجزء السادس عشر ._. __ .س لو تتاب الكقالة 


2 ای 
علافا ل "الثانى"» ... a i e‏ 


رل م 


[e1۸7]‏ (قوله: حلاف د "الثاني" ا بي و » فعنده يطیب له کمن غصب من 
ورَبح فيه يتصدق بالربح ا استفاده ين أصل خبیو وطیب له عند مُستادلا ديت ٩‏ 


)١(‏ اختلف اهل هل العلم في صيحَة هذا الحديث؛ مع قلقي الفقهاء له بالقيول. 
روی این ا ي ڏٿبو عن مغلا ن حفاضو بن إعاء بن رَحضة الف لفاري قال: کان بيني وبين شرَکاءَ لي عبد 
TT‏ عض اشر کاء غائباء فقَدِمٌ ونی أن جير فحاصّب ل وي 
رواية: فحاصَمنا إلى عمر بن عب العزيز» فقضى برد الغلام والراج» وکان اراج بلغ ألفاء فأتيت عروة بن الزبير 
فأخبرته» فحني عرو عن عائشة أذ رسول الله ل قضى في مغل هذا أن اراج بالضّمان» قال: فعجلت إلى عمر 


۶ 
ê £ 


فأحبرته ما أحبرّني عُروة عن عائشة عن النبي ب فقال عمرٌ: فما أيسر علي ين قضاء قضيته» واللةٌ يعم أني لم ارذ 
فيه إلا الحى» قبغني فيه سنة عن رسول الله ل ارد قضاءَ عر ونيد سنه رسول الله لك فراح إلبه عرو فقضى 
آحد الخراج من الذي قضّى به علي له. وبعضهم برويه محتصرا دون ذكر الَصّة. 

انحر بحه از داود ۸7 ۴5) ي اليوع - باب من اشتری عبدا فاستعملَه ثم وحَدّ به عيبا والترمذی )۱۲۸١(‏ 

قي البو ع - باب من ي يشتري العبد ويستطِله ثم جد به عيباء والنسالي ف لی NN‏ )1*۸1( 
في البيوع n‏ ج بالصّمان» وابنٌ ماه )۲۲٢۲(‏ فی التجارات es‏ والشافعي ی 

۱ و۳٤۲‏ وعبد الرراق ف "المصنف" »)۱٤۷۷۷(‏ واحمڈ بن حبل ۹/٦‏ و۲۳۷ وإسحاق بن راهُويه 
9 و(۷۷) و(۷۷)» وأبو بكر بن بي شَببة ٤‏ وأبو عَبي قي "الأموال" ص٠‏ ۸ وابن الجارود 
(1۲۷) وأبو عوانة )۰٤۹۵(‏ و(۹7٤٥)»‏ وأبو بُقّلی (۲2۳۷) و( ۵۷ »)٤‏ والطحاوي ٠۲٠/١‏ والبغوي ف 
"مسند على بن ابحقد" (۲۸۱۱) و(۲۸۱۲)» وأبو داود الطيالسئ E »)١٤١٤(‏ "الكامل" ٤٤/١‏ ٤ء‏ 
زان جا كان ااه و و و ا د و ن افر كبا ي اررض 
ابا 17 و رالا ق لر 0 رن عو ار 0004 

قال الطحاوي: عَِلّتٌ به العْماء. 

قال الترمذي: حدیث حسنْ صحی > وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوّحي والعمَّل على هذا عند أهل 
العلم. وتفسيرٌ ((الخراج بالضّمان)) هر الرحلٌ ‏ بشتري العبد فيستيلة ثم جذ به عيبا يرد على البائع فلع 
لري e Ss‏ السائل يكو فيه اراج الت ا 

ومخلد بن حفاضو: وا إماء بن رَحضة الفا ري قال ابن وضّاح: ا ا ٥ابن‏ حبان ي 
"النقات" . وصحح هذا الحديث E‏ 

ا معروف بهذا الحدیث لا یعرف له غیره. 

U,‏ + "اليل الكبير' ۱ _ ١١د‏ البخاري عن هذا الحديث فقال: ا فقا ولا اعرف 
له عير هذا الحديث» وهذا O‏ وقال البخاري: محل فيه نظ 

ا بي خاتم ني "ابر ح والتعدیل" :۳٤۷/۸‏ سثل ابي عنه فقال: لم برو عنه غير ابن ای وب وين 


و وو 


هذا إستادا تقوم به اة غير أني اقول به؛ لأته أصلَح من آراء الرجال. 


حاشية ابن عاہدین س 18۸ ب قسمالمعاملات 


قال ابن حجر في 'التهذ' N/E‏ توي ماع ابن ابي ذئب ينه عندي نظر. وقال ابن حزم ل المحلى' 
: لا صیح؛ ا وقال في "الإحکام' Totfy‏ لا تقوم بمثله حجة؛ ا 

قل ای وي ن "لکامل: {tof‏ وکنا نظن أن خا الحدیث لم روه عن محلا غير ابن ا و ذ کر 
بحري أيضاء حتى حاناء الوشاءٌ عن البالسي عن الهيڻو بن جيل عن زي ۽ بن عياض عن سمخلا بن 4 ۽ عن عروة 
فاه قالت: ززقضۍ سول آل أن اراح ات و ب غا فال ار ا وقال 
يحيى: ليس بتقة؛ ورماه مالك بالکلرب» وقال اتا وقرة و 

A E قال العقيلي:‎ 

وروی مسلم بن حال و أن رجلا اث شتری عبدا فاستغله» م هر منه 
على عيبي» فحاصم فيه إلى رسول الله ب فقضى له بده فقال البائع: يا رسول الله إنه قد أذ خراجّه. فقال 
رسول الله : ((الخراج بالضّمان)). وبعضهم يرويه دون القصة» وبعضهم يقول: (رالغلة بالضّمان)). 

آخرخه ابو داود ( ۰ ٥‏ ي الیو ع باب من اشتری عدا فاستعله فم ود به عيبا وان ماج(۳٤‏ ۲۲) 
في القحارات - باب الخراج بالضّمان» وابنْ الجارود في "المنتقی" )1۲٦(‏ واد ۸۰/٦‏ و١١١‏ والدارقطني ٣/٣‏ 
واب رنجويّه ف "الأموال" (۲۸۱)» والطحاوي في "شرح المعاني" ٤‏ و۲۲٠‏ وأبو عوانة »)٥٤۹٤(‏ وأبو يعلى 
»)٤ ٦١ ٤(‏ وابن حبانٌ في "ضحيحه" كما في "الإحسان" »)٤۹۲۷(‏ والحاكم في "المستدرك" ١ ٠٤/۲‏ والبيهقي 
فى "المعرفة" ARNE E ء»)١١۳١٣۲(و )١١۳١١(‏ ری را 
(۲۱۱۸)ء ور تاریخ دمشق" .۳٦۰/۳۲‏ 

قال ااا ا اتاد هذا ا بالشرّل: 

قال البخاري في "إالتاريخ" ١‏ : وقال مسلم بن خالا عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ی 
((الخراج بالضّمان))» ولا صح اه. وسال الترمذي فى "العلل الك " ١‏ البخاري عنه» فقال: إنما رواه مسلم بن 
حال الرتجي» ومسلم: ذاهب الحديتث آه. 

ومسلم بر خحالد الرنجي الفقية قال ابن معين: وقال: از به بأسٌ» وقال: صالح الحديث؛ وقال: 
ضعيف وقال الدارقطني: ثفةء وقال ابن الُديني: لیس بشي وقال اناري من اديت و قال ار حاتم: لیس 
بذاك القوي كر الحدیث» کب حدیثه ولا ُحتج به ترف وتنکر. E‏ مته مث هذا عن عروة. وقال ابو 
داود: ا قال لذري في "مختصر أبي داود 4:10 رال م افر ر الاری فن یف 
مسلم بن خالا الزنجي» RA‏ وهذا يعرف عسلم بن خالل عن هشام بن عُروة» وقد رواه بض الضعفاء 
أيضاً عن هشام بن عُروة. 

وروی أيو سلّمة يى بن لقو عن عمرَ بن علي دمي عن هشام بن عة عن أبيه عن عائشة شة: ررأنً 
رسول الله ل قضّى أ الخراج م بالضّمان)). 

ار جه الترمذي )١۱۲۸١(‏ في البيو ع ات بشتري العبد ويستغله م جد به عيباًء وان عي ف 
"الكامز" ٠٠/١‏ والبيهقئ ف "الكبرى" ٠۲۲/١‏ و "معرفة السنن" .)١١١١١(‏ ت 


الخڑ الاد كشن ٠ل‏ ي 8و ي كاب الكفالة 


2 قال الترمذي: حسر و ا هشام بن عروة. ثم قال: استغرّب محمد بن إسماعيل هذا 

الحديث يِن حديث عمرَ بن علي» قلت: ENT‏ لاء 

وقال الترمذي ف اليل الكير /¢ o1‏ : فقلت له [أي: لبخاري]: قد رواه عر بن علي عن هشام بن خرو فلم 
يعرفه مين حديٹ عم بن علي» قلت له: تری أن عمرَ بن علي دل فیه؟ فقال حكدٌ: لا أعرف أن عمر بنَ علي يدس اه. 
قال البيهقی: وذكره الترمذي محمد بن إسماعيل» فكأ أعه. قال المنذري ف "تر الس أ / 1 اياده د 

ويحيى بن لف أبو سلمة الصري: : ونه البزار وابن حبَانٌ. 

وعم بن علي الََدمي: نی عليه امد حيرا» وقال: کان یدلسٌ» وقال ابن مَعین: کان یدلْسٌ وما کان به 
E‏ له أحادیث چساڈ وأرجر أنه لا بس به. قال ابن سعد: کا دلا ندا 
شرل ع ودا ن پیک فول مخام بن REE‏ بر حاتم ANS‏ 
E SE‏ شی ان یکوت احده عن غير تق 

وأحر ج أبو عَوانة ي "مسنده المستخر ج" ' (۹۲ :)١‏ حلننا أبوداود الستجزي قال: سيعت قتيبة بن سعيا قال : 
هو قي كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عَرْوة عن أبيه عن عائشة: أن ابي قال: ((اخراج بالضّمان)). 

قال بو عوانة: احنلف اهل اليل في صحة هذا الحديث» وروي عن ثلائة: عن هشاع بن روت رو جریر؛ ومسلم 
بن الو ولعله عمرٌ بن علي» أا مسل فليس باليّت كما ينبغي» وأا عم بن علي ونه کان يدس TT‏ 
مسلم بن خالا وما جرب فلن هذا الحديث ليس تعشهور عنه» ولا نعل کنناه ِن غير حديث قغيبة بن سعياږ. آه. 

قال البخاري يي "تاريخ الكبير" :۲٤١/١‏ ورواه حرير عن هشام - ولم يسمه - عن أبيه عن عائشة عن 
ابي قال: ولا ُصح. 

قال الترمذئ: قلت له[ آي لبخاري]: رواه رر عن هشام فقال: ال مد حمید: :ك حریرا روی 
م ر یدرون له فيه سماعا ا تال اندي 
وحدیث حریر یقال: ET‏ لم يُسمَغه ِن هشام بن عُروة. 

وزواة محمد بن اندر الزبيري عن هشام بن عُرْوة عن أبيه قال: ا حراج بالضّمان. ذكره البحاري في 
"التاريخ الكبير' کا ا ن رل ر ا 

ومد بن اندر الربیري: إن کان ۲ ا العام [وهو الذي رححَه ابن حجر في "تعجيل المنفعة" 
ص۳۷۹ ۔] فقال ابر حبان ی a‏ ا يروي المقاطيع والمراسيل. 

ورواه محمد بن الصاح وعمرو بن رافي البجلي عن يعقوب بن ن الوليد بن آبي هلال عن E‏ 
راهيم بن عبا الله اوي عن يعقوت بن الوليد وخالد بن هران كرف عن هشاع ب ن عُروة عن أبيه عن عائشة 

ه. اخرجه اي عي ۱٤۷/۷‏ و۸٨٤١‏ واځايلي ي e‏ ص ۲۳۹۔. قال الخنلیلی: شا یی يعرف لمسلم بن 
حال للح عن هشاع وتانته قوب ا هذا حدیث مسلم بن خالږ 
سرقّه نه يعوب هذاء وغالد بن هران وهو چجهول» ویعقوب: کذبه أحمد» وقال ابن معين: لبس 

وأحرحه الخنيلى في "الإرشاد" صد ۳۹ والخطيب في "تاريخ بغداد E ٠ o‏ 

ف "العلل المتناهية" ۹٩/۲‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن حال بن مَهران المكفوف عر ES‏ 
ال ا ع یو کے ی ال ر رو ا ا ا ا رت 


VAIS 


حاشية ابن عابدين ‏ .س ١لا‏ قسمالعاملات 


ر على الأصيل ا ص قضى الذي بنفسه» ا O‏ 


ا ا 

[YAY]‏ (قولة: ا رد ا بقوله بده ((فیما و بالتعیین)) ای اَن قولة: 
((طاب له)) - أي: البح - إنما هو فيما لو كان المودّى للكفيل شيعا لا يعي بالتعيين 
کالدراهم والدّناني فإ النبث لا يظْهَرٌ فيهاء بخلافِ ما تعين كاخنطة ومحوهاء بأ كفل 
عنه حنطة وأدّاها الأصيل إلى الكفيل ورَبح لكا فا ونه اة اربج إلى الأصيلء 
قال في "النهر ": (روهذا هو أحد الرّواياتٍ عن "الإمام"» وهو الأصح» وعنه أنه لا يرد 
A UE Oa a E E‏ 

]9۸۸[ (قولة: إن قضی الذي بنفسه) أي: إن قضاه الأصيل لأطالي؛ وهذه 2 
O GT OT‏ 
((بأن هذا القيد غير لازم ومُوهِم حلاف المقصود)). 


= وخالڈ بنٌ مَهران: قال الخليلي: كان مرحنا وضعفوه جدا. وعدم عن ابن عدي أنه بحهول» وأله سرَق الحديث. 
قال اب الجوزي: وها اديت لا بسح و کتاب الحسين بن حبانٌ وحادة» قال بو زکریا ای کی خن 
معين - : أبو الهيثم E O a gO Be I‏ فى الرواية» أتيناه 
فلم حا E;‏ حدیث: ((الخراج بالضّمان)). 

ورواه مصعب بن ن ابراهيم ا جني عن ابن ۽ ريج عن الزهري عن عُروة به. 

خر جه ابن عاڍي ل "لكام" f‏ وھ ١‏ تم قال وهدا مک عن الرھری وإتما کروی دا ابن 
بي ذئب عن ملد ب بن حفاف» وقد روي هڏا عن اين ريي عن اين ي ذب عن معن ومصعب هذا قال: : عن ابن 
حرج عن الزهري عن عُروةً» وليس هذا من حديث الرهري» ومصعبٌ شيخ جهولٌ ليس الروت واد دت 
با محفوظة. قال العقيلى: في حدیثه نر . 

(۱) في "و": ((إذا)). 

5 الفر و و لر کاب 8ض کن 

(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ۳۲۳/١‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق٠۲٤‏ /ب باخحتصار. 

(ه) في "الأصل": (رو"الزيلعي")) بالواو» وانظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة .٠٠١/٤‏ 

© الشرتبلالية ٠‏ كتاب الكفالة ٠٠١ ٤/۲‏ إهامش الدرروالعرر): 


الڑءالمادس عش ت ا0 ب تد كات اة 


تعن بالتعيين) كحنطة e E‏ 
ا الأشبه نعم ولو غنیًاء 'عنابة" هن الأصيل (كفيلة بيع العينة EE E‏ 


i It 

ا أنه ي | ا مع e‏ لأنه سا 0 بان يقضيه بنفسه 

فجعل إمکان الاسترداد بقضاء الدين بنفسه دلیل بوت الخبٹ ق ربح مع قيام الللئي» فعلم 

أن ذلك ن في ف المسألة. 

۰ ت | له o‏ ا لذ (OM tt‏ کگزذ 1 (O ql (TY‏ . 
ر٩۸٠ه٠]‏ (قوله: الأشبه نعم ولو غنيا) الذي في "العناية '- وكذا "البحر" ' و'النهر" '-: 
((إِن کان فقیرا و وإ کان غنیا ففیه روایتان» والأشبّه أن يَطيب له أيضا))» فكان الأول 

ل الشارح" أن وخر قوله: ((الأشبه نعَم)) عن قو و: (رولو غت )) لأ الروايتين فيه لا ني الفقير. 

EA 
(قوله: اَم كفيله بيع العينة) بكسر العين المهملة» وهى السلف» يقال: باعه بعينة‎ ]۲۹۹۰( 

(Y1! N E 

(0 "الهداية": كتاب الكفالة ٤/۳‏ ۹. 

(۲) "العناية": كتاب الكفالة ۳۲٠/١‏ (هامش "فتح القدير")ء ونقل قوله: ((والأشبه...)) عن "فخر الإسلام". 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة - فصل قوله: ولو أعطی إلخ .٠٠٠/۹‏ 

النهر ': كتاب الكفالة £١‏ /إب: 

(ه) في "الأصل" و""": ((ولا غنيا))» وهو تحريف. 

)١(‏ نقول: ذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى صحَّة عقد بيع العينة مع الكراهة القحرعية عند الحنفية»ء والحرمة عند الشافعية» 
وذهب الالكة والحنابلة إلى ا اشا ت اة تح الخال ازا وة ل م ي 
مرو فيمنم سد للذرائع. 

والتحقيی في مذهب الحنفية أن صورة بيع اليينة امكروء ترما هو شراءُ شيء بشن موحل ثم بيه نفس | لبائع 
الأول بشمن فوري اقل من التمن الأول أما إذا باعه لغير البائع الأول كما إذا باعه في السوق فلا كراهة فيه بل هو 
حلاف الأَرُل» فما لم ترحم الع إل البائع الأول التي حرجت مته لا يسمّى ابيع بي الوينة» كما حققه الكمالٌ بن 
الهمام؛ وأقرّه عليه غير واحٍ من فقهاء الذهب» كما سيأتي لي المقولة [۹۹۲١د۲].‏ وانظر "الفقه الإسلامي وأدلته" 
للد كتور وهبة الزحيلي ۳۲/٤‏ وما بعدها و٤/١۱۸‏ وما بعدها. 


(۷) المغرب": مادة ((عين)). 


حاشية اين عابدين   .‏ ا قسمالمعاملات 


أي: بيع العين بالرّبح mH‏ يبيعها الستقرضُ بأقل ليقضي دينه» احترعه أكلة الرّبا» وهو 
مكروةٌ مذموم شرعا؛ لما فيه من الإعراض عن مَبرَة الإقراض (ففعَلَ) الكفيل ذلك 
(فالمبيع للكفيلء و) زيادة (الربح عليه) لانه العاقد» و(لا) شىء على (الآمر) e‏ 


وي 'المصباح : ((وقيل لهذا البيع: عة لان مشتري السلعة إل أحل يأحذ بها عَيّناء 
ا نقدا ا ا ا الأصيل للكفيل: اشتر من الناس نوعا من د 
رة البائغ منك ويره أت فعلي فبأتي إلى تاج فطلب بنه رض يطلب الاجر منه ارح 
a‏ 
شرق يحمل له العشرة وجب عليه لبائ حخسة عش إلى أجل أو قرط خسة عضر درهماء 


و اگ 


ية القرض ثوب ساو عشرة خسة عشي فاا الدراهم التي أ فا لل اوا الوت 
فيبقى عليه الخمسة عشر قرضاء "درر". 
وين صورها: TTT‏ ي الصورة الأولى ِن المشتري الثاني ودفع 
الثم إليه ليدفعَة إلى المشتري الأوّلء وإنما لم يشتره من المشتري الأول تجرزاعن شراء ما باع 
بقل ِا باع قبل نقد امن ۰ 
۹17 (قولة: آي: ي E‏ ای بشمن زائ ز اة ا 1 أجل وهذا 
E‏ بالنظر إلى حانب البائ ال ار وا e‏ 
عَقدَ هذا الع مع البائع بأ ب يشتري منه العون على هذا الوجه؛ أن الكفيل مأمورٌ بشراء العينة 
e aS‏ 
۹۲ (قولة: وهو مكروة) أي: عند "محمد" وبه جرم ني "الهداية"» قال في "الفح ": 
((وقال "أبو يوسف": لا يكره هذا البيع؛ ل E gE E‏ 


)۱( المصباح : مادة ((عين)) 

0 "الدرر والقر ٠‏ كاب لكف ١‏ 
(۳) في "الأصل": ((بين))» وهو تحريف. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الكفالة .٩ ٤/۳‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الكفالة .٠۲٤/١‏ 


اجو ادس ت ن سے ۹١‏ ا ن د كات الال 


err enoeonnrnsnrnnaanscanunurnrraaneannsnbdkKAQGEDCCGAUSRHRIDRRINRLL EER aAnRraAYE rE 


ی 


ولم يعدوه ن الب حتی لو باع كاغدة بألفي يَجُورٌ ولا يكره. وقال "محمد هذا ايع في قلبي 
کأمٹال ابال ذميم» احترعه أكلة ابا وقد ذمهم رسول الله إا فقال: ررإذا تبایعتم حم لر وا 
أذناب البقر ذللتم E OT‏ : اشتغلتم بالحرث عن الجهادء وني رواية: ا 
a‏ إباك والعينة فإنها لَْق))» ثم قال في 
"لفت" ما حاصلة: ران الذي يقم في کک إن ا يعود فيها إل | بائع جميع ما 
أحرَحة أو بعضة كعودِ الثوب إليه في الصورة امار » وكعَّودِ الخمسة في صورة إقراض الخمسة 
عشر فیکره - يعني: ترما SS‏ اديوك ف الوق فلا كراهة فيه ش حلاف 
الأولى» فن 4 ابه قسط من الشمن» والقرّضَ غير اجب عليه دائماء بل هو مندوب» ومالم 
ترحع ليه E e‏ من العين اا ع لا الین طلقا وا 
E E O 5‏ 
بو ار مَحمَلٌ قول ' بي يوسف"» قول "محمد" والحديث على صورة العودِ. 
هذاء وفي "الف" أيضا: :0 ڌا البياعات الكائنة الآ لان أشد من بيع ET‏ 
مشایخ بخ - منهم ا للا ESEN‏ بیاعاټکې» 


وهو صحيح فكثر ِن الياعات كالريت والقسل والشرّج وغبر ذلك استقر حال فیا على 
وزنها مظروفة» ثم إسقاط مقدار معن على الظرفء وبه يصيرٌ ابيع فاسدا» ولا شك أ ت البيع 


)١(‏ في "م : ((بالعينة)). 

(۲) تقدّم تخریجه ٥٩۷/۱١‏ وما بعدها. 

(۳) لم نقف على هذه الرّواية في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. والله أعلم. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الكفالة .٠۲٤/١‏ 

(ه) المقولة ]۲٠٠۹۰[‏ قوله: ((أمَرَ كفيلة بيع العينة)). 

() "البحر": كتاب الكفالة - فصل قرله: ولو أعطی إلخ .٠١٠٦/٦‏ 

(۷) "التهر ": كتاب الكفالة ق ٤۲١‏ /إب. 

۸ "القر لال + كناب الكفالة ٣٠5 ۳١٤/١‏ (فامقن "الدرر والغررع: 
)٩(‏ "فتح المعين": كتاب الكفالة .٠١/٣۳‏ 

.٠۲۶٣/١ "الفتح": كتاب الكفالة‎ ٠ ٠( 

)١١(‏ في "الأصل": ((وهو کثير)) بدل ((وهو صحبح)). 


74/4 


اة اوغا ت پت 0 ا لااتات 


ا ان لمران و و کل عجرل ودلك باط ر کل فن رچ ونا داب 
له» آو ما قضي له عليه» او ما لزم غار لد" («لرم)) بلا ضمير. AE‏ 


لفاس كم الغصب المحرّم» فأين هو من بيع الينة الصحيح المختلف في كراهتء؟!)) اه. 

٠٠٠٠۴‏ (قولة: لأنه إمّا ضمان الضران) أي: تظرأ إلى قوله: ((علي))» فإنها للحوب 
فلا ور کما إذا قال لرجل: بايغ في الوق فما حيرت فعلي» "د و 

e‏ (قولةُ: و ت وکیل عجهول) أي: نظرا إلى الأمر به» فلا يور أيضا؛ حهالة 
و الثوب ومن و ۰ 

]9146[ (قولة: کفلّ جن رجل) الأول أن يقول: کفل عن ج e‏ لیکون 
مرجع الضمير ي (ل)) مذكورا» وهو الرَجل الثاني المكفولٌ له وإ كان معلوما ن المقام. 

9۹73( (قولةُ: ااب ل ا ا ست ورجحب > بالقضاء. 

]04۷[ 9 ا ال رم بلا ضمين الد راه ق "الد "7: (رمٌ) 
ا ا ای و 
للمكقول له» وضمير (َرمَة) للمكقول» ففيه شيت الضّمائر مع إيهام عَودِه للمكفول أيضا 


قولة: فلا حور أيضا؛ بمهالة نوع الثوب ولم قلت: فلو كان زي مديوتا بعشرةٍ وكفَلّ بها حال 
فار زيد حالدا أن يشتري ثوبا معنا يكر بجخمسة عشر اء ثم ية على غبره ولو بعشرةٍ ويقضي الذَينَ عنه 
فهذه الصورة انت فيها حهالة ايع وقذر امن اتات على التفويض اي بيده قهل ما خير خالا يكون 
مضموتا على زي آم لا؟ وظاهرٌ عباراتهم يقنضي انصرافها إلى زيد؛ لصح الت وكيل بانتفاء اللحهالة. اه 'سندي . 

(قولة: a‏ عَودهِ للمكفول أيضا ا ((قضِي له 
عليه))» والإيهام نديع بقوله: ((له))» وحَقةٌ أن يقول: مع إيهام عَوده للمكفول له» تأمَل. ولا بد ِن تقدیره 
حتی يعم للکفول عنه» فلا صح حيتت عله قاصرا غير متا إلى مفعول» ولم بوذ من 'الشارح' تنبيه 
على أن الأولى إسقاطة» بل غاية ما ذكرة أن عبارة "ادر" بلا ضمير» وهذا غير دال عليه» وعلى تقدیر 
ډلالټه عليه وان الأول إسقاط الضّمير تكونُ الال غ غ ا عَم بيان اة 


(( "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ٣٠٤/۲‏ 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الحفالة ٠٤/۲‏ وما فيها موافق لنسخة ابن عابدين رحه الله. 


الحرء السادس عشر و اک ۱10 e‏ کتاب الكضالة 


وف "الهداية"': ((وهذا ماض أريد به المستقبل كقوله: أطال الله بقاءك)) (فغاب 


لأصيل فبرهَنَ دعي على الكفيل أن له على الأصيل ا 
E e ENE CE‏ 


كبقيّةٍ الضّمائر المذكورةء ولا حاحة إلى تقديره ولا إلى التصريح به؛ لان (لرم)) ععنى 
ت فهو قاصرٌ في المعنى لا بحتاج إلى مفعول» والمعنى: ما ثبت له عليه» فلا كان الأولى 
اض نه "الشتارح" عليه فافهم. 

]934۸[ (قولة: 8 به الل لأنه ل فال المعنى: إن وجب لك عليه شيء 
E E E‏ 


]۲۹۹[ (قوله: لم قبل برهانه) لأنه E‏ ا 
e ENE E NS‏ حطر الوجود» فمالم يوجد 


بعد الكفالة لا يكو کفیلا و تشهد i‏ بعد الكفالة» فلم 
قم على من اتصَفٌ بكونهٍ كفيلا عن الغائب» بل على أ أحنبي» وهذا في لفظٍ القضاء ظاهر» 
وكذا في (رذاب))؛ لان معناهة: تقر ووحَب» وهو بالقضاء بعد الكفالةء حتى لو اذَعَى: أني 
قدّمتُ الغائب إلى قاضي كذاء وأقمت عليه بينة بكذا بعد الكفالة وقضّى لي عليه بذلك» 
وأقام البينة على ذلك صار کفیلا وصحت الدعوى وقضى على الكفيل بالمال؛ لصيرورته 
ا عن (۲/ق۱۸۱/) الغائب» سواء كانت الكفالة E E COE‏ 
يكو القضاء على الكفيل ا كذا قي "القت" . 
(۱) ي ا (رالهدية))» وهو خحطأء وانظر "الهداية": كاب الكفالة >٩ ٤/١‏ وعبارتها: ((للستأنف)) بدل ((المستقبل)). 


() المقولة ]٠١۷۱۹[‏ قوله: (زلأن الق له نكر الأحل). 
(۳) "الفتح": کتاب الکفالة ۳۲٤/۱۹‏ _ 


اا اکن ہ جخ 0 پچ نے تو االات 


euareunenenerunH Gn manrnmarmhmrnmaAnaAnhnG hha 


وقول: ((حقی Be PRN aS‏ آنه قل عن 
فلان .ما يذو ب له عليه فأةر عى عليه بالكفالة وأنكر الحو وأقام لمعي بينة ات ذاب اله على 
و کا کی ن کیل ا تادر رن ی اف ج N‏ 
لا يفت إل إنکارو)) اه. فإك قوله: (روأقام مدعي اا ذاب له على فلان کذا))» معناہ 
e)‏ بالقضاء بعد الكفالق أي: أن القاضي قضى له عليه بذلك E‏ ُن 
الأصيلٌ الغائب حكوم عليه بذلك ثبت E‏ الكفالة فصار الكفيل س فيشنت عليه اا فا 
وعلى اا E E‏ له على الأصيل كذاء لا على 
E‏ ال E‏ لال 
الكفيل لم تير خخصماء لاته ل رد يت شرط كفالنوء فالفرق بين المسألتين حلي واضح وإن حفِي 

على صاحب "النه ر" وغيرو» والعَحَب ين قول "البحر": ((إك جرَمَهم هنا بعَدَم القبول ينبغي 
أن يكون على الرواية الضعيفق ما على أظهر الروايتين الى به من تفاذ القضاء على الغائب 
فينبغي الناد) اه. فن الى به تاد القضاء على الغائب من TR EY e‏ 
حكمة إلى الحنفي تفده كما حرره صاحب "البح ر" نفسةُ في كتاب القضاء و كلامم هنا لي 
ا لحاكم ا لحنفي» فك حكمَة لا ينفذ لما عَلمتة من عَدَم الخصم. 


8 و حتى لو ادعى إلخ هو معنى ما في "الفصول العقادة ٠‏ اذ غا يرا إلخ) إا ا 
من حمل ما في "الفصول" على ما إذا كانت الكفالة بالآمر ج تات القول بأن القضاءَ على الغائب أيضا. ك 
رأيت في "الفح" ما بفيدة حيث قال: (رلو اذَعَى ني قدّمت الغائب إلى قاضي كذاء وأقمتُ عليه اة بكذا 
بعد الكفالةء وقضى عليه لي بذلك» وأَقام نة على ذلك صار كفيلا وصحّت الدعوى وقَضّى على الكفيلٍ 
بالمالی سواء کانت بأمره أو را إذا كانت بغيره كان القضاءُ على الكفيل خا 


)١(‏ انظر "النهر": كتاب الكفالة ق١۲٤‏ إب. 
(۲) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو عط إلخ .٠١۷/۹‏ 
(۳) "البحر": باب كتاب الفاضى إلى القاضى وغيره .٠۷/۷‏ 


أا وااو غي :ب ت 0 E a‏ 


روان برهن أن له على زيد الغائب كذا) م من المال (وهو) أي: الحا ا ي 
بالمال (على الكفيل) فقط (ولو زاد: بأمره قضّى عليهما) فللكفيل الحو ع؛ لن 
الکفول به هنا مال مطل فأمكنَ إثباتةء بخلاف ما تقد E‏ 


٠٠۷٠٠‏ (قولة: وإ برهن إلخ) هذه مسألة مبتدأة غير داحلة تحت قوله: ((كفلًّ عا 
ذاب إلخ)) كما نه عليه "صدر الشريعة" و "ابن الكمال" وغيرُهما؛ لان الكفالة هنا عمال 
مُطلق کما يأتي ٠‏ 

٠٠۷٠١‏ (قوله: وهو كفيل) أي: بذلك المال. 

|9۷۰۲ (قوله: فللكفيل الرحوع) آي: فإذا قضِي عليهما - أي: على الكفيل المحاضر 
وعلى الأصيل الغائب yy e‏ 
حص ۽ لأنه Ey‏ 

ر٠۷٠‏ (قولة: لان الكفول به هنا) أي: في قوله: ((وإن برهن إلخ). («مال مُطل) 
أي: غير ميد بكونه ثابتا بعد الكفالة» بخلاف ما تقدّم في قوله: (ركفل عا ذاب إلخ)؛ لأ 
الكفالة فيه .عال موصو بكونه مَقَضيًا به بعد الكفالةء فما لم شت تلك الصفة لا يكون كفيلاء فلا 

UH N A‏ اأ i fl.‏ وج ل 
يکو حصما كما في "شرح الجامع" ‏ ل 'قاضي خان" وهذا تعليلٌ لأصل القضاء على الكفيل» 
واا کون الما شى الأصيل لو الكفالة بأمره و لا دی لو دود ام رهه کیای 
اھ را الكضالة بلا آمر إنما تفيد قيا الین ف زعم الكفيل فلا يتعدّى رغال غیرو» ام 
الا الات ف افر ااطار ي اا و م عة هاما غا ل ر ی هه 


E‏ الوقاية": كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطى بعطي إلخ 7۲ (هامش قشف القائی): 
(۲) في هذه الصحيفة "در" . 

05 کر 

5 "شرح الجامع الصغير ": كتاب الكفالة ‏ باب الكفالة بالمال ۲/قد۸/ب. 

(ه) في "م" ((أمره)). 

)١(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق ٤١۲‏ /أ. 


حاشية ابن عابدين ۔_ _ _۔ ‏ 1۸ قسمالعاملات 


ek‏ الاو عل لار عاف اا موت الشاهد يَتواضَع مع 
رخا وغ عل و کا ا اکا و و رهن الا 
على الذين فيقضى به على الكفيل والأصيل ثم ببرأ الكفيل فيبقى المال على الغائب» 


TT‏ علیه))» ثم قال فى "التي " “: (رروي "الحامع الكبير"“ حعَل اا و 
إذ الكفالة ّا مطلقة ككقلت ما لَك على فلان E‏ ۽ درهي» وکل اشا بالأمر 
أو بدونهء وقد عَلمت أن المعَيّدة إذا كانت بالأمر كان القضاءُ بها عليهما وإلاً فعلى الكفيل 
ا امطلقة فإك القضاءَ بها عليهماء سواء كانت بالأمر أو لاء لأ الطالب لايتوصل 
ع الا ن الا غل الغا 
لا تجُرر) اه. وتام في "الف" 

NNE oO TS إلخ)‎ eel EES 
ET ET عن "الحامع"» ثم ذكر”: راد الطلقة هي الحيلة في القضاء‎ 
ا تصح للحيلة؛ لن شرط المد على الغائب کوتها بأمری) لااب اه‎ 


(قرلة: ثم ذكَرَ أن الطلقة هي الحيلة في القضاء على الغائب وأ الممَيّدة لا تصلخ إلخ) قال تي 
اة ال" ((ف الخحصر E PO N E Ny‏ التحصيص 
با لطلقة إذا لم يكن له شهود على كون الكفالة بالأمر» أمّا إذا كان له شهود عليها وات ذلك على 


ت 


الكفيل يثبت على الأصيل ولو كانت مقيد a E‏ الإنبات على 
ا ق 


(0 "النهر": كتاب الكفالة ق۲١٠٤‏ /أ. 

)۲( "الجامع الكبير ": كتاب الضمان - باب الرجحل يقول للرحل: ما بايعت فلاا لخ ص ۱۹۸-. 
(۳) انظر "الفتح": كتاب الكفالة .٠۲۷/۹‏ 

oA "البحر": كتاب الكفالة  فصل : قوله: ولو أعطى إلح‎ )٤( 

(6 ئ ق رة الات 

.٠د۸/٦ "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطی إلخ‎ )٦( 

(۷) في حاشية 'منحة الخالق على البحر الرائق': ((بالموافقة)). 


AS 


اغالا و ,ج يت 0Q‏ د _ خخ کاب الال 


E N O A‏ اظ ان کون له ا عل الت 
الذي له على الغائب» وهذا ظاهر ن المطلقة عن التقبيد بعقدار ن المال» سواءُ كانت الكفالة 
بالأمر أو لاء فيتعدّى فيها ى إلى الغائب؛ لأ الكفيلٌ إذا اق بالكفالة وأنكرَ الدَينَ على 
الأصيلء فبرهَنَ لدعي على الدين وقَدرءِ لإلزام الكفيل به لا يكن إثباتة إلا بعد إثباتِه على 
الأصيل» فيثبت عليهما؛ لأ المذهب عندنا كما قي "الفح" : ررأن القضاءَ على الغائب 
لايور إلا إذا اذّعَى على الحاضر حا لا يتوصَلٌ إليه إلا بإثباته على الغائبو)) فإذا ت 
لیا ا لدعي الكفيل يبقى المال ايتا على الغائبي وأمّا الكفالة ا بأل مغلا 
فلا یتعدٌی الحم فیها إلى الغائب إلا إذا كانت بأمرهِ كما مر تقريرةُ وإتما لم تصلح 
للحيلة مع تعدّي الحكم فيها لأنه يحتاجٌ إلى إثباتِ كون الكفالة بالأمر» وليس له بينة على 
ذلك ولا تجوز الحيلة بإقامة شهود الرور» وإقرارٌ الكفيل بالدّين يقتصرٌ عليه ولا يتعدّى إل 
الغائبٍ فضلا عن إقراره بكون الكفالة بأمر الغائب. وبهذا التقرير يظْهَرٌ لك أن الإشارة ني 
قول "الشارح": ((وهذه) لا مرحع لها؛ لأ المذ كور في كلامِه الكفالة القَيّدة» وهي 
بقسميها لا تضلح للحيلة فافه.. 


(قوله: وبهذا التقرير يظهرٌ لك أن الإشارة في قول "الشتارح": وهذه لا مَرحع لها إلخ) لا شك 
أنه فى المقيّدة المذكورة في كلام "المصنف" قد برهن على الأمر أيضاء وبذلك تعدّى الإثبات على الغائب 
فصح حَعْلهُ حيلة» لك إن كان الإثبات للأمر ببيْنةٍ صادقةٍ يكون مدعي وشهوده غير آثمينَ» وإلا اموا 
ونفذ القضاء؛ لابتنائه على الشّهادةء و"البحر" إنما نفى كون ذلك حيلة عدم وحود بينة له على ذلك 
فلو كان له بينة صح أن يكونٌ حيلة. 


)١(‏ في "الأصل": ((هي)). 
(۲) ص۱۹۸ وما بعدها "در ". 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة ۳۲۷/۱. 


(٤(‏ ي هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين ا ي ع العاملات 


كذا الحوالة» وتمامة في "الفتح" و "البحر"'. ركفالته بالدرك ETE‏ 


ا وال غار "الف" : OA AE AE‏ 
اي: E U e‏ 
"شرح اقوس عن "ری" "شرح فامع الکہیر ٠‏ رر وکنا لو وشوا على اطرا 
اللطلقة يكون ا الحاضر والغائب ادع الأَمرَ أو لم بد ع» فان هدوا بالحوالة القَيّدة إن 
ادغ لامر یکول قضاءٌ على الحاضر والغائب فیرجع» راڈ لم بذع الأمر يكول E‏ 
الحاضر حاص 3 ولا یرجحع))» e‏ ويه طهر أك الإشارة بقوله: ((و کد ذا الحوالة) TT‏ 
أصل المسألة لاال يان جلها حيلة؛ لأ شرط صح الحوالة كوك امال معلوما كما سيأتي 
فلو قال له: إن فلاا أحاني علیك بالف درهم فار لہ باحوالة بها کان مر بالمال فیلزمه» ولا 
عك الدعى إثباتة على الغائب بالرنت وهذه حوالة مطلقة ؛ لأنها أ لم تقذ نوع خصوص كما 
سیا ي بها ي بها ٳڻ شا اله تعال» هنا ما هر لي. 

E (قوله: كفالتة بال شمن عند استحقاق ق المبيع كما مر‎ ۷٠ 


ق وه ان ا قار ول ور ا الحو الة) ا الخ شك ان ماد 
الشارح الإشارة إلى بيان حَعّل الحوالة حيلة لإثبات الدين على الغائبٍ» ولا ت ل ها ضور 
E i AEE‏ في "البحر" مِن قول 
ا : ((لا تصيح الحوالة عا یذوبٌ له على فلان)) فعدم الصحة قاصرٌ على مفل هذاء لا في مشل 
قوله: أحاتك عالي على لان فاد اهر صحة الحوالق فإنه لم بُوحَذ في كلايهم ما يدل على عدم 
صحَة الحوالة فيه. نعم لو و E E BR‏ 


.٠د۸/٦ انطر "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطی إلخ‎ )١( 

PRA TON "الفتح":‎ (۲( 

(۳) المسمی "أوضح رمز على نظم الکنز"» وتقدمت ترجته .۳۲٠/١‏ 

)٤(‏ هو الشرح اطول للبخاري الحصیريّ (ت ۳٣‏ ٦ه‏ على "امع الكبير" امام محمد وتقدمت تر مته ۷۷/۸د. 
(ه) المقولة ١۸٤۳7‏ ۲] قوله: (رالمعلوم)). 

() المقولة ]۲١۸۹۱[‏ قوله: ((خلاف الحوالة المطلقة)). 

ا د کات الكفالة ق۲۲ 


الر الاد عق ي و ي 0 E i a‏ 


تسلیم) نه (لبیع) ک: شفعة فلا دعوی له» (ک: کتب شهادټه في صك کيب فیه: 
باع ملک آو: باع بيع نافذا باتا) فإنه تسليمٌ أيضاء كما لو شَهدَ بالبيع عند الحاكم 
قضی بھا أو لا. (لا) یکو تسلیما رکب شهاده في صل بم مُطلق) عنّا ذ کر 
وکت شهادته على إقرار العاقدين)؛ ES‏ 


]9¥[ (قولة: تسلیم لبي( أي: تصديق منه بان ابيع لك للبائع؛ لأنها إن كانت 
مشرو طة ي البيع فتمامةُ بقبول الكفيلء فکانه هو الموجحب له» وإ لم تكن مشروطة 
فالمرادٌ بها إحكامٌ ابع وترغيبُ الشتري فيل منزلة الإقرار باللك» فكأنه قال: اشترها 
فإنها ملك البائ فان استحِقّت فأنا ضام تمتهاء "نهر "". 

۲۵۷۰۸7 (قولة: ک: شفعة) الو کا کی وا نوو ا 
لرضاه بشراء المشتري. 

۷۰47[ (قولة: فلا دعوی له) ا فللا دعواه بالملث فيهاء و 
وبالإحارة» "بحر" . 

۷۰ (قولهٌ: کتب فيه) بالبناء للمجهول. وقولة: ((باعَ ملك إلخ)) ملة قصد بها 
لفظهاء نائب الفاعل» وجملة (ركيب إلخ)) صفة د ((صّك)). 

(۵۷۱] (قوله: کما لو شهد بالبیع إلخ) لان الشّهادة به على إنسان إقرار منه بنفاذ 
البيع باتفاق الرّوايات» "نهر" عن "الريلمي". 

]19¥ (قولة: مطلق عما د ا قيد الملكيّة و كونه نافدا باتا فتسمَعٌ دعواه املك 
)١(‏ في "د" و" و": ((ببيع)) بتكرار الباء. 
(۲) قي "الأصل": (رتي المبيم)). 
(۳) "النهر": كناب الكفالة ق۲۲٤‏ / باحتصار. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الکفالة ۔ فصل: قوله: ولو اعطی إلخ .٠٠۹/۹‏ 
(ه) "النهر": كتاب الكفالة ق۲ ۲٤/أ.‏ 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة ‏ فصلٌ: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .٠٠١/٤‏ 


ار د 0١‏ ,و جد ال الات 


ت م م 
. سط : ا مر 
لانه جرد إحبار» فلا تناقض» POTD OEE O‏ 
ى 


5 ر ها يدل على إقراره بالك للبائم؛ لان الّيعَ قد يصدَرٌ مِن غير المالك 
TR E OT TES TT O EY‏ 
ليسعَى بعد ذلك في تلبيت البينة "فت" . 
[e¥1۳]‏ قر لأنه رد i)‏ ولو اح باك فلانا باع شيعا کان له أن ۲ /ق۱۸۲/م 
اغ رر وا غ کک تكو إقرار ل غ 
کک رانا ل یمنع العوى» a‏ وف حاشية ا ا ل ج 
ینا غق و ئی ی۰۳ اخ در هلر ا بلا عذر مانغ له مِن 


Lî 


قلت: i‏ اخ ن قا“ e‏ إن شاء الله تعالى أن ذلك في القريب والروحةء 


£ 


OZ E I SNE O, 
متؤنھم وشرو جهم وفتاویھم أن تصرف لمشتري في المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان اجنيا‎ 
بنحو البتاء» أو الغراس» أو الزر ع» ټمنعه من ا الدعوى)).‎ 


E 
E فيد كلام ا و"البحر" بالأحنبي‎ E مانعٌ له من الدعوى‎ 
اوک کن شر حُضوره مانعا من دعوا کا ار‎ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة ٠٠١/۲‏ بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة .٠۲۸/١‏ 

.٠٠٠١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )٣( 

.٠١۹/۹ "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو اُعطی إلخ‎ )٤( 

(ه) "فتح المعين": كتاب الكفالة .٠١/۳‏ 

. ٤1۸/۱ تقدمت ترجمته‎ )٩( 

(۷) لم نعغر على المسألة قبيل كتاب الوصايا وصوابه قبيل كتاب الفرائض - مسائل شتى. انظر المقولة ]۳1۹۸١[‏ قوله: 
((باعَ عقارا إلخ)) وما بعدها. 

(۸) "الفتاوی الخیریة": کتاب الدعوی ٤۸/۲‏ . 


YA\/ 


الجزءالسادس عشر ۷٣۳  .‏ . كاب الكفالة 


ولم یذ کر ا لأنه وقعَ اتفاقا باعتبار عادتهم. (قال) الكفيل: E‏ لك إلى شهرء 
وقال الطالب:) هو (حال فالقولٌ للضامن)؛ لأنه نكر المطالبة (وعكسم أي: الحكم 
الذكور (في) قوله: (لك علي مائة إلى شهر) مثلا (إذا قال الآحر) وهو المقر له: (حالة)؛ 
لأن امقر له ينك الأحا. O‏ 


]9۷14[ (قولة: ولم 4 انتم إلخ) ES E‏ وا AS‏ 
قال ف "الفح : ررالعم مر كاد ن زانهم إذا كب اسه في الماك حمل اسمة تحت 
رصاصٍ مكتوباً ووضّحَ تقش حاتمه كيلا يطرقةُ التبديل» وليس هذا تي زماتا) اه. فالحكم 
لايتقاوت ين أن یکو فيه حت ار ی ا ررر ار ماو 
ا رسم الشّهادة بالنتم فقط والذي يجب أن عل عليه اعتبارٌ الكت وب في الك فإن 
کان فيه ما فيد الاعتراف بالك ثم يم کان اعترافا و لا)) اه. 

]9۷16[ (قولة: إلى شهر) أا بها شور فا مطالبة ك علي الان 

[Yo¥1]‏ (قولة: هو) ا الضمان. 

]9۷1۷[ (قولة: فالقول للضامن) اف مح يمينه ي ظاهر الروايةء E‏ عن TT‏ 
واحترَرً به عمّا روي عن "الثاني" أن القول لمق له. 

و ی ا و 

1۲۷۹۹7 ف لان ا له ينكرٌ الأحلَ) فاك ال بالدین فر خا هو بيت المطالتة ى 


2 
5 


الحال؛ إذ الظاه أل الد کا ا إنما ES‏ عن قرْض» أو إتلاف أو بی وځوه. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الكفالة - فصل في مسائل متفرقة من حنس هذا الباب ۷۷/۲. 

(۲) "الفتح": كتاب الكفالة ۳۲۸/۲ ۔ ۳۲۹. 

(۳) "العناية": كتاب الكفالة ۳۲۸/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲۲‏ /إب. 

(ه) "ط": كتاب الكفالة .١١١/۳‏ 


ا ا على "التبيين": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ ٤‏ نقلاعن 
الكمال (هامش "تبيين الحقائق '). 


خاف ا غادی ا ۷٤‏ ت لاوت 


والحيلة لمن عليه دين مؤجل وحاف الكذب أو حلوله بإقراره أن يقول: آهو حال أو 
مرا فان قال: حال انکر ه ولاحرج علیه» e‏ (ولا ا ضامن الدرك 


والظاهر أن العاقل لا يرضَى بخروج مستحقه في الحال إلا لبدل في الحالء فکان 

الجحلول الأصلَ والأحل عارض» فکانٰ الدين امول معرو ضا لعارض ل نوعا» و 
ا ق ورو رور ع ّ : ع ر 

لنفسه حا وهو تأحيرها والآخحرٌ ينكره» وقي الكفالة ما أقر بالذين على ما هو الأصح» بل 
بحن المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في الحال والكفيل يكر ذلك فالقول له؛ وهذا لأ 
الترام المطالبة يتنو ع إلى التزايها في الحال أو ف المستقبّل كالكفالة عا ذاب أو بالدّرك فإنما 
ا ا چ (TN tt‏ 
اقر بنوع ينها فلا يلرم بالنوع الاخحر. اه فتح ‏ . 

۵۷۲۰ (قوله: وحاف الكذب ااك اک الذي 

۷۲۱ (قوله: أو حلوله) أي: دعوری امقر له أنه حال بسبب إقرار امقر بالدین. 

۲۵۷۲۲ (قوله: آل يقولٌ إلخ) آی اد حل للمدعي» ول فال ر لك 
علي حق فلا باس به إذا لم يرد إتواءَ حقهِ» "زيلعي ". ولم يذ كر أمرَ حَلِفِهِ لو استحلف» 
الاه ا ل ا ار ا و ا 
بإنكاره المذكور - لا ار له؛ لان الخصم يطلب تحليفةُ ويكذبةُ في الإنكارء فالإذد له بالإنكار 
إن با لحلفي» ولا يخفى أ للنفي ٤‏ الخال إلا لقرينة على ححلافهء فإذا حلف وقال: 
ليس لك علي حق _ أي: في الحال - فهر صادق» فافهم. 


(قولة: فإذا حلف وقال: ليس لك علي حَق ‏ أي: في الحال - فهو صادق) كيف يكون صادقا مع 
أن عليه حَقَا وذمتةُ مشغولة به في الحال؟! ولذا لو حلَّف أنه ليس عليه دين بحت ث وإ كان لا بُطالب به 
الان للتأجيلء» فلا بد من توجيو اليمين بأنه لم يكن عليه دين طالب به في الحال أو نحو ذلك. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الکفيل إلخ ٠٦١/٤‏ بتصرف. 
(۲) في و ((ولا يؤاخحذ)). 

(۳) "الفتح": کتاب الكفالة - فصل فی الضمان .٠٣١۵ ۳۲٤/٣‏ 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الکفيل إلخ ۱١١/٤‏ بتصرف. 
(د) "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲۲‏ إب. 


الحرء السادس عشر E‏ - و ا كتاب الكفالة 


إذا استِق الميعٌ قبل القضاء على البائع بالشمن)؛ إذعجردٍ الاستحقاق لا تقض الع 
على الظاهر كما مر (وصح ضمان الخراج) أي: الموظف ئي كل سنق وهو ما يحب 
عليه في الذمة بقرينة قوله: (والرَهنُ به) إِذٍ الرَهنْ جتراج القاسمة باطل» "نهر e‏ 


[ov]‏ (قولة: ذا است ابيع قبل القضاء على اابائم) ف ا بقوله: 
((ولايۇحذ)» وأراد بالاستحقاق لتاقل أن ابعل كدعوى السب ودعوى الوقف قي الأرض 
المشتراة أو أنها كانت مسحدا برحعٌ على الكفيل وإن لم يقض بامن على امكفول عه 
رجو على بائ وٳڻ لم بُرحَعْ عليه جخلاف اناقل وم تمام أحکامه ق پابه. 

فيد بالاستحقاق لأنه لو انفسّخ بيار رؤيتق أو شرطب TET‏ 
وبالتىن؛ لأنه لو بنى في الأرض لا يرحع على الكفيل بقيمة البشاي وکذالو کان البيع َة 
استولدها الشتري» وأحذ ين المشتري مع لثمن قيمة الولد والعقر لم يرجع على الكفيل لا 
بالثمن» ا ن 'السّراج ل e‏ 

(قولة: لا ينتقِض البيع) ولهذا لو أحار التق ۴ف ۸۲٠/ب)‏ ابيع د قبل افخ حاز 
ولو بعد فض e‏ فما لم ُقض بالفمن على ابائع لا حب رد الفمن على الأصيل» 
فلا بحب على ا وقول ((كما مرً)) أي: تي باب الاستحقاق» وانظر ما کتبناه هناك . 

[YoY]‏ (قولة: أ ي ا ق سنة) لأنه دي له مطالب من جحهة العباد فصار کسائر 
اليون» وتمامة في "الريلعي". وهذا التعليلُ اعتمدرزة کا فل على احتصاص الخراج الضمون 


ين المشتري لم إلخ» على ما هو معلومٌ ِن باب الاستحقاق. 


() "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۲۲‏ إب. 

(۲) المقولة ]۲٠٠١۳١[‏ قوله: (رما لم مض على المكفول عنه)). 

)٣(‏ "النهر": كتاب الكفالة ق۲۳٤‏ /أ باحتصار. 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١۳١[‏ قوله: ((ما لم مض على المكفول عنه)). 

(ه) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ .٠١١/٤‏ 


حاشية ابن عابدين س ۱۷ _ سم المعاملات 


على حلاف ما أطلقه في "البحر"» وچجويز "الريلعي"”“ الرَهنَ في كل ماتجوڙ به 

الكفالة جام ا ارف رار اا ج دة ارعن و ةا راتت 
م ھ2 ك 

ولو بغير حَق كجبايات زمانناء فإنها في المطالبة كالديون بل فوقهاء ER‏ 


O Gg O SS 
O Vl لايح بشي ء»‎ 

a‏ (قولة: على حلاف E‏ في "البحر") فانه ف ((وأطلقهُ فيل الخراح 
موطف وخراج اأقاسمة» وحصَصة بعضُهم بالوظفض إلخ))» ووجة الاعتراض على "البحر' 
حيث حَمَلّ كلام "الكنز" على الإطلاق مع وُحود القرينة الذكورة على التقييد باوظف 
فكان الأولى التقييدء فافهم. و كذا التعليل لار“ يذل عليه» ولذا قال في "الفتح": ((وقد 
نت اکال عا کان اا تا حراج مقاسمة فانه غير واج في الذئت). 

[ov]‏ (قولة: منقوض) الق ا "ل 

قول وكا النوائت جم ناه وای "الم : 2 ال ا 
E‏ )) اھ وني اصطلاجهم: ما يأتي» قال قي "الفتح" : ((قيل: اراد بها ما 
یکوت بق كأجرة احراس» ر النهر المشترك والمال الوظف لتجهيز الجيش وفداء الأسرى 


.٠١١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الكفالة - فصل: ولو أعطى المطلوب الكفيل إلخ‎ )١( 
بتصرف.‎ ۱١۹۲/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطی إِلخ ٠٠۹/۰٦‏ 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة - فصل في الضمان ۳۳۲/۹ باختصار. 

.۲٠۹/۱ "البحر": کتاب الکفالة - فصل: قوله: ولو اعطی إلخ‎ )٩( 

(۷) "الصحاح': مادة ((نوب)). 

(۸) في "الأصل": (رالنهر)) بدل (رالدهر))» وهو تحریف. 

)٩(‏ في هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الكفالة - فصل ف الضمان ۳۳۲/١‏ بتصرف. 


ار الاس هان لے .¥ ا د لے کا 
E: :‏ ع ا ٩‏ ع 
حتى لو أجذت من الا كار فله الرحو ع على مالك الأرض› SR ELS‏ 


2 # ا ن 
و 
راجا غل ك ع ر عاب فول ا وا ما اللي ولي د 
بيت الالء أو لزمَةُ ولا شيءَ فيه» 
: ۳ ر چ # 
رمطلب: هل تصح الكفالة باجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟] 
ر 8 ت ی 
وإ ارید بھا ما لیس بح کاجبایات الوظفة على الناس قي زماننا بلاد فارس على الخياط 
ا ر ا EEE SE a‏ ° 
o‏ ف ر ا 4 
بهاء فقيل: تصيح؛ إذٍ العبرة فى صحة الكفالة وجود المطالبة إما بحت أو باطلء ولهذا قلنا: إن من 
تولى قسمتها بين المسلمينَ فعَدَلَ فهو مأحورُء وينبغي أن من قال: الكفالة ضّم في الدين يمنعُها 


a 
مطلقا) اه. أي: فإ قال: يالدين قال و ا بالدين وغیره - أجارها".‎ 


e147‏ (قولة: حثی 0 أ إلخ) تأييد للقول بجواز الكفالة بهاء اا إذا ا من 
الأكار فا ك الرحوع بها بلا كفالةٍ فمع الكفالة بالأولى» لك في "البرازية"": ((لا يرجح 
E‏ وقال "الفقيه": : پر جع وإ أحذ ين الجار لا يرحع))» وزاد 


£ £ 


حامع الفصولين ": ران أحد الشريكين لو ادى الخراج یکون متبرعا))» نعم في آجر إحارات 
1w 2 o)! ff‏ ۾ هد £ ا د 
القنية"“ برمز "ظهير الدين المرغيناني" وغيره: ((المستأحر إذا أذ منه الحباية الراتبة على الدور 
والحوانيت يرحم على الآحر» وكذا الأكارٌ في الأرض» وعليه الفتوى)) اه. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((وغيرهما))» وما أبتناه من "الفتح" هو الأوفق بالسياق. 

(۲) في "آ": ((أحازتها))» وهو تحریف. 

(۳) "البزازية": كتاب الو كالة - الفصل الغالث فيها بقبض الدين - نوع ف المأمور بدفع المال إلخ ٤۷۲/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوی الهندية' (- 

.٠١۳/۲ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الإحکامات‎ )٤( 

(د) القنية : كتاب الإحارات - باب مسائل متفرقة ق۱۲۷ / بب نق عن "ظهير الدين المرغيناني" وبحم الأئمة "ا لحکيمي'. 


YAY/ f 


حاشية ابن عابلدپرم ‏ .  .‏ ۷۸4 .ر قسم المعاملات 


و عليه الفتوى» ا ضكر الشر عة N‏ > و أقره E‏ و ابن TE‏ ا 


۷ (قولة: وعليه الفتوی) راجع لقوله: ((ولو بغير ا ة الأكار کما 
علمت. وني "الیحر: ((وظامر کلایهم قرحي المح آي: فی کفالة والب - بغير حي 
ولذا قال ثي "إيضاح الإصلاح": والفتوى على الصْحّة وفي "الخاتيّة": الصحيح ا 
ورجم على الكفرل عة إن كان أفرم اه وعلية مشي ي ايار" وللتار" 
و'لملتقى". نعم صح صاحب "الخانية" في شرجه على "الحامع الصَغير"" عدم الصحّة 
وكذلك أتى في "الخير٠ة"“‏ بعَدَم المحَة مُستيدا لما في "البرارًة" و"الخلاصة" : ((ين أنه 
قول عامَة المشايخ))» ولما ني "العمادية": (رمن أن الأسيرٌ لو قال لغيره: حلصي 2 لاور 
مالا N NRT‏ : پرحع» م وقال صاحب "المحيط ": لا وهو لأصح؛ وعليه 
الفتوی))» قال : E‏ يدفعٌ ما فى "الإصلاح" E O‏ د بحب 
إعدامه ويَحرم تقريره» ويي القول بصحیه تقریرة)) اھ ملحصا. ای۸۲ ۱ا. 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ ٠۷/١‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(۲) "المنح": كتاب الكفالة ۲/ق ١٠.‏ /إب. 

(۳) "البحر": کتاب الکفالة - فصل: قوله: ولو اُعطی إلخ ۲۱۰/۱ - ۲٦۱‏ باختصار. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال ٠۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الاحتيار لتعليل المحتار": كتاب الكفالة ٠۷۲/۲‏ 

.1۳/۲ "ملتقى الأبحر": كتاب الكفالة - فصل: ولو دفع الأصيل‎ )١( 

(۷) "شرح الجامع الصغیر": كتاب الكفالة ۔ باب الضمان ۲/ق۸۹/. 

(۸) "الفتاوى الخيرية": كتاب الكفالة .۲٤۸/۱‏ 

)٩(‏ "البزازية": كتاب الكفالة - الفصل الثاني ني المعلقة ٠٦/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "الخلاصة": كتاب الكفالة - الفصل الثاني فى الكفالة المعلقة ق ۳٠۲/ب.‏ 

.٠١١١ ۱۰۳۳/۳ "شرح السیر الکبیر": باب قتل الأساری والمن علیهم‎ )۱١( 

.۲٤۸/۱ أي: صاحب "الفتاو ى الخيرية": كتاب الكفالة‎ )١۲( 


اء الاد غير ا ل 00 کا > بے تاكاه 


م و 


م 


يده سمس اتمه غا ذا امه به طائعه O‏ 


قلت: غاية الأمر أنهما قولان مصحّحان» ومشى على المح بعضٌ امتون» وهو ظاهرٌ إطلاق 
"الكنز" وغيرء لفظ النوائب فكان أَرْحَح وأَمَّا مسألة الأسير فليس فيها كفالة ولا مر بالرحوع» 
على آنه ی اطا صح له رع على الأسييء وبه حم ني "شرح اسر الكیير" بلا حكاية 
حلاف کما قدمناه في متفرقات الیو ع» وأتا قول (رراليلة فيه إلخ) فهر 8 راه ف 
هامش تسختي "امتح" خط بعض العلماء E N E‏ 
صححة الكفالة بانوائب دح م الكفيل على الأصيل لو كانت الكفالة بالأمرء ا شت للها 
لقالم؛ لأ للم حب إعدامة ولا ور تقريرم فلا تعترً بظاهر الكلام)) اه. وهو قبية حصن 
ولهذا لم يذکرو الحو على الکفيل» بل اقتصروا على بیان اارحوع على الأصيل لو الكفالة بأمرو 
ولیس فى هذا تقرير الل E‏ لأنه لولا الكفالة : حبس الظَالمْ الكفول ويضربة 
و سم عقاو وسار آمادكة شن بس أو بالامسختائة بالراة رشو ذلك ا هو شات 
ولعم لها أحارا هذه الكفال وإڻ لم جيڙوها بشمن مر ونحوه» وال سبحانة أعلم. 

7 (قولة: وقد" شمس الأئمة") لا مرحع في كلامه لهذا الضميرء EEE‏ 


(قولةٌ: لا مَرحعَ في كلايه لهذا الضمير إلخ e‏ مرجع الضّمير الصحّة المأحوذة ين قوله: 
((و کذا النوائب))» المراد بها المعنى الذي رآه في هامش سه 


.٠٦۲۷/٤١ "شرح السير الكبير": باب فداء الأسراء من الأحرار والممل وكين با مال‎ )١( 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب أحكام الكفالة - فصل في مسائل متفرقة من جنس هذا الباب ۷۷/۲ 
(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة باال ٦۲/۳‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

)٤(‏ المقولة ]۲٤۹۷۰[‏ قوله: ((رَجَع .ما أذى)). 

)١(‏ أي: قول صاحب "الفتاوى الخيرية'. 

)١(‏ قي "ب": ((تحفيفه)) بالحاء المهملةء ولي "م": ((تحقيقه)) بالقاف» وكلاهما حطاً. 


(۷) في "ب": ((حبس))» وهو حطاً. 


ر 


حاشية :اہن عابدیڻ ب ۸ قسمالحاملات 


فلو مُکرها فی ا لم يعتبر أمره ر ذکره EE RENE‏ 
بتوزيعها بالعدل حن وعليه فلا يفسُقٌ حيث عدَل» وهو نادر» وي وكالة 
ل ((قال لرجحل: A a E O O‏ 


"الثم ": ((وی E‏ : قضى نائبة غیرو بأمره رجع م عليه وإك لم يث يشترط الرأحوع 
وهو الصحيح. وقیده E‏ إلخ)) أي: يد قولة: ((بأمره))» و اقبي 
ظاهر؛ إذ لا حفاءَ أن ام مر لكر غير مُعتبر. ۰ 
(فرع) 

في "محموع النوازل": ((هاعة طيع الوالي ابا نهم شیا بغیر خی فاحتفی 
بعضهم وظفْر الوالي ببعضهم» فقال الارن لهم: ا وما أصابكم فهو علينا 
بالإضصضء فلو أذ نهم شيعا قلهم الرحوئ» فال: هذا مستقيم على قول من حور ضمان 
الحباية» وعلى قول عامة لا تصی)» 'فہ". 

a (قولة: لم يعتبر أمرهُ بالرحوع) الأصوب: ي رحو‎ ۷۳١ 
وغيره عن "العناية"" د "الأكمل" ف ((الاء)) ععنى (رف)) متعلقة بد ((یعتل) لا د ((أمل)»؛‎ 

لأنه ليس المراد انه مر الرجو ع عليه بل أمره بقضاء النائبة 2 وإ لم بث يشترط الرحوع» 
وحينغل فالمعنى أنه إذا کان مکرها بالأمر بالقضاء لم يعتبر أمره ق حى الرحوع؛ لفساد 
الأمر بالإكراوء فلا رحوع للمأمور عليه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب ال وكالة - الفصل الفالث فيها بقبض الدين - نوع في المأمور بدفع لمال إلخ ٤۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۲) "النهر": كتاب الكفالة ق۲۲٤‏ إب. 

(۳) "الخانية": كتاب السير - فصل في معاملة المسلم الستأمن من أهل الحرب ني دارهم ٦١/۳‏ د بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "شرح السیر الکبیر": باب قتل الأساری والمنٌ علیهم .٠٠١٤ ٠١۳۳/۳‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة - فصل في الضمان ٠٠٠/١‏ بتصرف. 

.٠٠١/٠ "البحر": كتاب الكفالة - فصل: قوله: ولو أعطى إلخ‎ )١( 

(۷) "العناية": كتاب الكفالة - فصل ن الضمان ۳۳۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


ألتزء السادشس عجن u ٠‏ اأ ,ت كات الكفالة 


حلصني من مصادرة لوالي» أو قال الأسيرٌ ذلك فخلصَةُ رحَعَ بلا شرطِ على 


الصحيح)). قلت: وهذا يقع ني دیارنا كيرا a E APE‏ 


ويحبسة» فيقول لاحر ۳ حلصي فيخلصة بلغ فحيتئ يرح بغير شرط الحو 
بل عجرو الأمرء ققد ا الف غل اها ا E‏ 


[YeVrF]‏ (قول: بلا شر طٍ) أي: بلا شرطِ الرحوع. 

(۷۳4] (قوله: على لحب I RE‏ اتفقات ن أن الصحيحَ عَدَمْ 
الرحوع» وبه يغقی؛ ففیه احتلاف التصحيح كما ذکرناه و آنفا. 

e‏ (قولة: على هامشها) أي: هامش "البزازية"» وف "القاموس": ((الهامش: 
اا الكتاب ا 

(تّة) 

ين أصحابنا من قال: الأفضل أذ يساوي أهل مَحَيِهِ في إعطاء النائبةء قال "شمس 

لأئمة"“: (رهذا كان في زمانهم؛ لأنه إعانة على الحاجة والحهاو" أمّا في زماننا فأكثر النوائب 


فر لر ل 2 


IYE ol 4 AA ‘Jt 
١ ود ظلماء ومن كن من دفع الظلم عن تفسره فهو حير له ". نهر" ونامة في 'الفتح""‎ 


(۱) في "د" وا و': ((وهذه تقع)). 

(۲) في "معجم الألفاظ التاريخية تي العصر الممل و كي" ص٣١ :-١‏ ((الصوباشي: وظيفة عثمانية: رئيس فرقة من السَباهية» وهي 
فرقة من الفرسان» وهم من رجال العسكرية العشمانية» والفرباضي اة ال وكيل ني الضيْعة من قبل صاحبها)). 

(۳) في ط": ((الآحر)). 

)٤(‏ في "د" : (رلمجرد)). 

8(7 ا 

)٦(‏ المقولة ]۲٠١۷٠١[‏ قوله: ((وعليه الفتوى)). 

(۷) 'القاموس': مادة ((همش)). 

(۸) الذي ي النسخ جميعها و" النهر": ((القاضي))» وما أنبتناه من "الفتح"؛ إذ الكلام بنصه فيه» وكذا نقله صاحب "البحر" 
٣.1١‏ والمحشي "ط": ٠۹۲/۳‏ وعبارته: ((قال "شمس الأئمة")) والنقل في "المبسوط": کتاب السیر ۲٠/٠١‏ بتصرف. 

(۹) غا ا و إعانة على الطاعة والجهاد))» وعبارة الفتح : : ((لأنه إعانة على الجائحة والجهاد)). 

)٠١(‏ "التهر": كتاب الكفالة ق۲۲٤‏ /إب. 

.۳۳۳/۹ انظر "الفتح": كتاب الكفالة - فصل في الضمان‎ )١١( 


ا ای ا ا ا کے اھات 


(والقسمة) أي: النصيب من النائبةء وقيل: هى النائبة الموظفةء وقيل غير ذلك وأيا 
مان والكالة نها رة ار ال ريع ي وال وا وا الك ها 


ونقل ني "القنية": رأ الأول الامتعاع إن لم يحمل حصَتةُ على الاين وللا 
فالاو عَدَمْ)» . 6ل فة اکال لان ا اتانة للظالہ فل ا 

ر٣۷٠‏ (قولة: أي: النصيب الاب ا الشخص منها إذا قسمها الإمام "ت" . 

٠٠۷۳۷‏ (قوة: وقيل: هي التائبة اموظّفة) وللراذ بالنوائب ما هو منها غير راتب فتغابرل "ق" 

[Ye1۸]‏ (قولةٌ: وقيل غير ذلك) قال في "زر "(: ((وقیل: هو آل قم نہ بنع أحدك 
الشريكين قسم صاحبه» وقال "الهندواني": هي أن يمتنع أحد ا 
إنسان ليقوم مَقَامَّه فيها)). 

0 (قولة: فا س بقصر الهمزة على تقدیر مضاف» أي: ڏو أمن» أو‎ [Ye۹4] 
أو ععنى:‎ e E على صورة اسم الفاعل .ععنى المفعول‎ 
آمن سالک مثل: نهار صائم» وعلى الوجهرن رأة‎ 


(قولة: وفيه إشكال؛ لان الإعطاءَ إعانة لالم على ظله يندفع الإشکال بان الظلَ ا ا 
وتحمله له اول من تحميله لغيرو» والاولى نه ان عطي من هو عاج عن دَفْع الظلم عن فيه إعانة له 
على دَفع الظلم عن نفسيه. 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الكفالة - فصل: أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي إلخ ٥۷/۲‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق'). 

(۲) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق٠۷/ب‏ بتصرف» نقلا عن السمرقندي 
يانه و التوازل. 

(۳) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد الطالم NE‏ عن "النوازل" للسمرقندي. 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة - قصل في الضمان ۳۳۲/۹ 

ره( "النهر": كتاب الكفالة ق ۲۲ء /إب. 

)٩(‏ اي: ((آمن)) كما في "الأصل". 

(۷) في ١‏ ": ((كساجل ععنى مسجول)) بالجحيم العجمة. 


YAT‘ 


الحرء السادس عشر س A۳‏ ا کتاب الكفالة 


فسلك وأحيذ ماله لم يضمن ولو قال: إن كان مخوفا وأجِذ مالك فأنا ضامن) 
f‏ ا ت 32 „ 
الكفول عنه)) كما ال EE ES‏ 


TE (قولةٌ: لم يضمن) ?0 کا هذا الطعام ا اب وه‎ [YoVt*] 
لاضمان عليه» وكذا لو أحبرَهٌ رجل أنها حرة فتزوجَهاء ثم ظْهَرّت ملو كة فلا رُجوعَ بقيمة‎ 
O O الد ف ا‎ 

E بحالها) أي: ف ا‎ e (قولة:‎ [Ye41] 

[9V4]‏ (قولة: ضَمِن ) آمّا لو قال له: إن ا ابنك سبع N ٤‏ سبع فا 
ضامنٌ لا يصح "هنديّة؛ لما تقدم" من أن السبْعَ لا يكفلُ وان فِعلهُ حْبَان "س" . 

(Yet)‏ (قولة: هذا وارد إلخ ) أقول: ا الضمان لاعن ا الكفالة حتی 
برد ها دک بل ن سيت انه رة ن المررر بوجت ار جي إ8 كان بار 
و e‏ ا ا ا 
الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة. 

(۱) ص١١۱‏ ۔ "در" 
(۲) "الشرنبلالية": كتاب الكفالة ۲۹۹/۲ ٠٠٠-‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص۲٣۲‏ ۔ ..٠٠۳‏ 


.١١۳/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )٤( 


(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الخامس في التعليق والتعحيل ۷/۳ نقلا عن "الفصول الأستروشنية". 
)١(‏ المقولة ]۲٠١۲١[‏ قوله: ((خلاف: إذ أكلك سبْمْ)). 

اط کاب الکفالة ۱۹۳/۴ 

(۸) "فتح العين": كتاب الكفالة ۸/۳ باختصار. 

(4) "ط": کتاب الكفالة ۱١۳/۳‏ 


( 0 ص۸ در .. 


حاشية ابن عابدين  _‏ ٤۸ا‏ . . _ قم العاملات 


اف ا او ا يرحع على ل ا او في ضيمن المعاوضة» eT‏ 
ن الي تاع E‏ هذه المسألة صاحب "الدرر" عن "العمادية"» 

وعزاها البيري إلى "الدحيرة" بريادة: (رإن ر عنه مجهول ومع هذا حوڙوا 
الصمات) اه. لكر قال ف الثالث والتلائين من "جامع الفصولين"" برمز "المحيط": (رما 
ذکر من الحواب مخالف لقول "القدوري : من قال لغيره: n‏ ِن الناس» أو من 
بايعت من الناس فانا ضام لذلك فهو باطل)) اه. وأجحاب ف "نور ال ((بان عدم 
الضمان ٤‏ فا E‏ لعدم التغرير فظهرَّ 2 

قلت: لكنْ في "البرازية": (روذ كر القاضي: باع فلانا على آنا ااك ن حسران 
فعلي» أو قال لرجحل: إن E E‏ ضامنْ لم يصح)) اه. إا ال ادا قولة: 
((بایع فلاا لا تغرّ فيه؛ لْعَدَم العلم بحصول الخسران تي N al‏ ان بحصل 
بست ۽ هل “ المأمور بأمر البيع والشرای بخلاف قوله: ((اسلك هذا الطريق)) والجال أ 
موف فإ الطريق لمحو بوذ فيه الال غالبا ولا نع فيه للمأمور» فقد تق فيه 
التغرير فإذا ضَمِتة الآمر نصا رجحع عليه» ولعلْهم أحازوا الضّمانَ فيه مع جهل المكفول عنه 
زجرا عن هذا الفعل كما في تضمين الساعيء وال سبحاتة أعلم. ۰ ۰ 

(YoVt f)‏ (قولةُ: في ضيمن e‏ فير حع على البائ بقيمة الولد إذا ای بعد 
الاستيلادء وبقيمة البناء بعد أن EE‏ وار ر غا اذا کان في ضمن عَقد التبرع 
كالهبة والصدقة 


٣.٠ _ ۲۹۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۲) "عمدة ذوي البصائر": كتاب الكفالة والحوالة ق ١١١/ب‏ بتصرف. 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون - في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ۸۳/۲ بتصرف. 
)٤(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

)١(‏ لم نعثر على قول القدوري في "مختصره"» ولا في كتابه 'التجريد. 

)١(‏ "نور العين": الفصل الثاني واللائون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ ق۱۳۷/ بتصرف. 

(۷) "البزازية": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثاني في المعلقة ٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) ((حهل)) ساقطة من "الأصل". 


الجرء السادس عفر .ا 4 با نة ۸0 ,الا ت ا کتاب الكفالة 


ر ل 


أو ضهن الغار صفة السّلامة للمغرور EY‏ ا ¢ وغامه ف TEE‏ 
ومر في المرابحة. (فرو عً) ضمان الغرور في الحقيقة هو ضما الكفالة. 


]¥46[ (قولة: O‏ ة للمَغرور س ی کا امن لثانيةء فإنه 
نص فيها على الضّمان» ع اار ل رعا اة الد ر و لاان ادا حب 
الحنطة: احعل الحنطة في اللو فذهَب من تقب ما كان فيه ا الاء والطْحَّان كان عالما به 

و غار في ضيمن العقد بخلاف المسألة الأولى؛ أن نة ماضن الحلامة كم 
العقد» 2 العقد يقتضي السّلامة» كذا فى "العمادية")) اه. وأراد e‏ قولة: (اسلك هذا 
الطريق فإنه أمنً))» ويظهر من التعليل أذ قولة: ((حتى لو قال إلخ) تفريع على الأصل الأول 
وقوله: ((إِن کان عالما به) أي: بق اللو یشکل عليه ا اماق 

٠۷٠١‏ (قولة: وتمامَةُ في "الأشباه") ذكرناةٌ ني آحير باب المرابجة”» وتكلمنا عليه 
هناك فراجعه. ۰ 

[oY €۷]‏ ق هو ضمال الكفالة) ا ق الأصل ا فهو ظطاه؛ ل شر طه طا 


3 


ا a‏ وأا ل ف غ رة صي الا فکانه E aE‏ 


العوض ضَينٌ له سلامة المعوّض. 


(قولةُ: ق (رإن کان عالما به) أي: بشقب اللو يشكل غل اا الاستحقاق) يندفع بن التغرر”ّ ف 
مسال الاستحقاق ى تفس العقرو عليه فلافد ى عسالة الطخان فإنه ى تعقاتف فلذا شرط فه اليل الب 
(قولة: اما في الأصل الثاني فهو ظاهرٌ إلخ) في كون ضمان الغرور e N E‏ تأمّل. 
فإك الكفالة با معنى السًابق غير موجودة هناء تدير. 


( الدرر والغرر": كاب الكفالة ٠5/١‏ ۳: 

(۲) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الكفالة ص۳٣٣‏ ۲-. 
۱٤۰/۱١ )۳(‏ وما بعدها 'در". 

6 الدرر والغرو 2 كاب MM‏ 0۲ 


(ه) المقولة ]۲١٠١۳[‏ قوله: (روني كفالة "الأشباه" إلخ)). 


خا این غابد س ی ا۸ ا ےے ف اموت 


للکفيل ES a‏ 
الكفيل بالتفس يرَدهُ إليه كما ي "الصُغرى"» أي: لو بأمرو. 

من قام عن غيرهِ بواحبٍ بأمرو رحَع ما دفع وإ لم يشترطة كالأمر 
ay a E EY‏ 

[YoVEA]‏ (قولةُ و E‏ جال ينبغي آل ر وه ما E‏ 'الشار اح 
الباب عن "المحيط '. ) 

[Yo¥4۹]‏ ا ا 8 أو لرا آي بات نودي كال اليه أو إل ف 
ا 

۷٠١‏ (قولة: يرذ إليه) في بعض النسخ: ((برَدم)) بالباء الوحدة» وهي أحسنُ 
فهو تعلق ب ((يُخلصة)) أي: برد نفسره وتسلييها إلى الطالب. 

[Ye01]‏ ل ا بأمرو) ا الكفيلٌَ بلا آمر تبر ع سن ا الأصيل عال 
ولانفس»؛ حتی إنه لا يانم بالامتناع من تسلیم تفسیو معه کما مر سابقا. 

Yoo]‏ (قولةُ: من قام عن غير بواحسٍ بأمرو ٠‏ إلخ) الظاه” آل الا ج 
اللازمُ شر عا أو غا لصح اناع التعويض عن الهبة ونفس الهبة» إا اك تول e‏ 
((إلاً)) عن ((لکن)). وقوة: ((بأمری)) مُتعلقٌ ب ((قام)). 


(قولة: إلا أن يكرن ا زل عن رلک هدا هو الأب ذلا مع لکن الهة الا مه صادة. 


)١(‏ في "ط": ((مع))» وهو خحطاً. 

(۲) ((عليه)) ليست في "و". 

کر 

)٤(‏ المقرلة ]۲١٤٠۸[‏ قوله: ((وكذا يبرا الكفيلٌ بقسليم المطلوب نفسّة)). 
(ه) في "الأصل" و"ك": ((بواحب أمره)). 


اء السادس غ ٠‏ سے ۸ ب ا د كات الكفالة 
مره بوص ع یو ویإطعام عن کفارت وبأداء عن زاوا وبأ يهب فلانا 
عي الفا ني كل موضع يمك الدفوع إليه الال ادفو ع إليه مقايلايلك مال فإ 


اللأمورً ير حع بلا شر طر» و إلا فا وتمامه ق وكالة "السراج"» والكل من الشاك 


a (قولة: مره بتعويض عن هیته) آي: اَم مووب له رجلا أن عرض‎ [YoVer] 

9۷04| ق وبإطعام إلخ) وكذا لو قال: احج عن ر أو اعت عن ا عن 
هاري "خحانة"» فالمراڈ الواحب الأخروي. 

SSC OA Nis‏ إلخ) فلو قال: هب لفلان عني ال 
الآمر» ولا رحوعَ للمأمور عليه ولا على القابض» وللامر الحو فيهاء والدافع متطوغ» 
ولو قال: على ا ضامن ضَنَ للمأمور» وللایر الرحوعٌ فيها دون الذافع» E‏ 

]0۷07[ (قولة: ف کل و إلخ) فامشتر ى أو الغاصب إذا أمَرّ و ال يدفع 
لثمن أو بدلّ القصْب إلى البائع أو الماك كان المدفو ع إليه مالكا لمدفوع عقابلة مال هو 
ابيع ا اهوت و هه ان ال لو كانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها پرحع 


رر 


بلا شر ط؛ وک للك .عقابلة مالء خلا مالو مره بالإطعام عن کفارتِه و بالإحجاج عنه 


ضري فإله ليس مقاب مال فلا جوع للمابور على الآمر إلا رط الأحوع ويرد عليه 


الأمر بالإنفاق عليه قانه قم أنه يرحع بلا ر انه ليس عقابلة ملك مال» وكذا الأمرُ 
Fe‏ ا ك 

خض ST a E E‏ في باب الرحوع 

(۱) ((عن)) ليست في "د وو" 

)۲( شاه والنظائر ": الفن الثاني : الفوائد كتاب الكفالة ص د٥‏ ۲ 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(٤(‏ ((إلخ)) ليست ف ا وم" 

(د) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة ‏ فصل في الكفالة بالمال ٠١/٣‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية '). 


د 11 


۰ وما بعدشا 


(۷) ص۱۷۹ وما بعدها "در 
(۸) انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۲۲۹] قوله: ((والأصل إلخ)). 


YAS 


حاشية ابن عابدين  .‏ ۸ا  ._‏ .. _ قسمالعاملات 


وني "الط ۳: وولکفيل مدع عا ها على اروج ين اين لا برا حاو لكام 
يتهما. ثوب غاب عن دلال لاضمان عليه» ولو غاب عن صاحب الحانوتِ وقد ساوم 
ا امن" فعليه قيما عة الت ولو طاف به الدَلال ثم وضعَةُ في حانوسٍ فهك 
N‏ بالاتفاق ولا ضمان على صاحب الحانوت عند الإمام ؛ لأنه مود ع المودع. 


عن الهبة أصلا آحَر وهو: كل ما طالب به بالحيس واللازمة فالأمرٌ بأدائه يبت الحو وإلا 
فلا إلا بشرط الضمان» ویرد EE‏ بالإنفاق» وانظر ما حررناه في "تنقيح الحامدية". 

]9۷0۷[ (قولة: الكفيل للمختلعة للمختلعة إلح) ف تالت على مهرها مثلاً ولها 
عليه دیر» فکفلهۀ به ب لھا رجحل ثم جددا عمد النکاح بیتهما لا ب E‏ عدم ما يط 
ا ت غل بالكل فاده "1 ) 

]0۷0۸[ (قولهُ: ا > إلخ) صاحب "اللتقط"' في كر هذه الفروع في الكفالة 
لما شبك الضمان» jy‏ ا اة أو الإإحارات. 

۷۹ (قولة: لا ضما عليه) هذا لو ضاعَ منه» أمّا لو قال: لا أدري ف أي 
و ضهن نقلةُ بعض المحشينَ عن "الخانبة" وذكر "الشارح" حوره حر الوديعة" 

1۲0۷۰7 (قولة: i‏ على الشمن) أي: قبل العقدء فيكو مقبوضا على سوم الشراء. 

0۷1[ (قولةُ: ين الدلال بالاتفاق) أقول: هذا إذا وضعه ا عند صاحب الدكان. 
اما لو وضعه عنده لیشتر يه ففيه حلاف مذ کور ي الغالث والقلائين من ا ا 


..٤١٣ "الملتقط": كتاب الكفالة - مطلب: الكفيل للمختلعة مال لا يبرا إلخ ص‎ )١( 

(۲) في "و" ((تمن))» ومثله في االملتقط'. 

(۳) "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الكفالة ۲۸۷/۱. 

.٠١ ٤/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )٤( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة - فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها ۳۸٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۸۹۳۰] قوله: ((فإنه يضمَنُ)). 

(۷) "حامع الفصرلين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ ‏ ضمان المأمور والدلال 
وما یتصل به ٠۰۰/۲‏ - 


الجزءالسادس عشر . .سس ۸4 كاب الكقالة 


EEE sS E a ay 
ولو قال: طالب غرعي في مر كذاء فإذا أحذت مالي فلك عشرة ينه يجب اجر الشلي لا‎ 
يراد على عشرة) "ملتقط ". وأفتيت بان ضمان الدلال والسمسار لثمن للبائع باط|"؛ لاه‎ 
وکیل بالاحر. وذکروا أن وکیل لا صح ضما؛ لأله بصي عاملاً لضسيي فيحرز اه‎ 
TT (فائدق در ال تي ' في مؤلف ل: ((أَنٌ مصادرة‎ 
Aa BE EE NE 


فقيل: يضمَنُ؛ لأنه مود وليس للمُودّع أن ودع وقيل: لا يضمن في الصحيع؛ لأنه امز لابد 
ينه في ابيع وبه حرم في "الوهباتية" كما نله "الشتارح" عنها آحِر الإحارات“. 

(YV1¥]‏ (قولة: برئ) لأنه كغاصب الغاصب إذا على الغاصب يبرا e‏ 2 و 
ابت رده بحجَة "جا i‏ اس 

[YoY]‏ (قولة: لاه ت عامل ا د ولاية لض تة والضامن يعمل لغيرو» 
اط" . فلو أن وكيل ا مو کله وأدّی و ولو ادى بلا ضمان لايرحع 
کا فصن وود 

;0۷4 إلا َال بيت الال) أي: إذا كان يردَهُ لبيت المال» أو على أربابه إن 
غلا کاو دة ق ار e‏ ۰ 


ر لار وأفتيت بان ضمان الدلال والس ار الثم للبائع باطلٌ إلخ) هذا ظاهرٌ فيما إذا 
باشرا العَمَدَء لا فيما إذا باشَرَه المالك. 


)١(‏ "اللتقط": كتاب الكفالة . مطلب النمن على الذي باشر العقد ص٣ »-٤١‏ وقرله: ((ولا يزاد على عشرة)) ليس 
في مطبوعة 'الملتفط" التي بين أيدينا. 

(۲) لم نهد إليه. 

(۳) انظر الدر عند المقولة ]۳١۲۲۸[‏ قوله: ((وف الوهبانية )). 

.٠١٠/۲ "حامع الفصولين': الفصل الثالث والثلائون قي أنوا ع الضمانات الراجبة وكيفياتها إلخ  ضمان المأمور والدلال وما صل به‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الكفالة ٠١٤/۳‏ 

)١(‏ المقولة ]۲٠٠۰١[‏ قرله: (رمتى أدى بكفالةٍ فاسدةٍ رح كصحيحة)). 

E REVA 


خاش اين ابي ب ي ا ,ا ج ب جو الناملات 


وذلك حين استعمله على البحرين» تم عزله واخ مِنه اني عشر الفا نم دعاه 
غ م 1۴ ل ٢إ‏ ك 
للعمل فابی» رو اه الحاكم و يرة, ...... e SERS as e els‏ 


ےه ر ل ع ر ,| Zot‏ 
]9¥[ (قولڵه: رواه الجاكم" وعیره) اجرج [۲/ق٤۱۸/ب]‏ ي انكر شور 1 ه 


يوسض في قوله تعالى: جلى لحرا نالأرض 4 ر ایم 


و"الحاكم" عن أبي هريرة قال: استعماني عم على البحرين» ٿم نرعني وغرمني ثي عشر ألفاء 
RE E‏ 


2, ‌ 2 


)۳( (( ا( 
واي ر جل وان e‏ ويشتم رضي؛ e‏ اه بحر 
فل ول هة ان خد الال اة عا هی کم رض اا تعال عنه» 


ر 


فلذا عر مه. 


)1( "الد ا المنشور" للسيوطي: ٤/د٤‏ [يوسض:٥٠].‏ 

(۲) في النسخ جميعها: ((أمية))» وما ألبتناه هو اسم أمه» كما ورد في "الدر المنغور" والحاكم و"الإصابة". 

(۳) "الدر المنغور": ((بغير حلم)). 

)٤(‏ أحرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" [يوسف: د د] »)1۱۷١١(‏ من طريق أبي جعفر الرازي (ح)» والحاكم لي 
'المستد ر" ۳۷/۲ من طريق يزيد بن هارو کلاهما عن هشام بن خسان عن عكا بن ميري عن أ بي 
هریرة» فذکره» إلا اَن با بحعفر ر رواه مخحتصرا. 

وأخريخة ا سعد ق "اقات" ٠٠۴١/۲‏ غر ب ا ا أبو هلال (ح)» وعن هَوذة بن خحليفة 
وعب الوهاب بن عطاء وخی بن خليف بن عُقبة وټکار بن حم قالوا: حادتنا اين عون (ح)» > وکذلك رواه معمر 
في 'الحامع' (۹د )٠ ٠‏ برواية عبد اراق عنه عن أيوب (ح)» وأخرجه أب تعيم ف FAFA‏ 
ا ' كما "الإصابة" ۲٤۱/٤‏ من طريق ابن شاذان عن سعاٍ بن الصّامت عن يحيى بن العلاء 
ار السحتياني» كلهم عن اين سييرين عن أبي هريرة بالف اظ متقاربة. وقال الحاكم: e‏ 
الشتيحين. اما بحيى بن العلاء فقال ابن حجر: ضعيف حلاء ولك أخرجه عب الررّاق عن مَعمر عن ايوب فقري. 

وبدحوه احرج ابن سعد في "الطبقات" :۳٣١١/۳‏ : أبرنا عمو بن عاصم الكلابي قال: دتا هام بن یی 
ل بدا اف بن عبد الله أن عمرَ بنَ الخطاب قال لأبي هريرة: E‏ با هريرة؟ قال: 
بختني وأنا کار ونرعتني وقد أحببتهاء EA ENS N‏ 
أحذت شیا بغیر حقه؟ قال : ل قال: و غر اا ال ا ا ا کک 
ا قال : انظر راس مالك او واحعَل الآخرَ في بيت المال. 

(ه) "البحر": كتاب الكفالة ۲۳۹/۲» وفيه: ((نبي ابن ابن نبي)) کرر کلمة ((نبي)) ثلاث مراتٍ فقط. 


الحزء السادس عشر 2 ا ا 1۹١‏ 7 > کتاب الكفالة 


وآراد ب ((عمّال بيت المال)) خحدهته الذين يجبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا 

توسَعُوا في الأموال؛ لأ ذلك دليل على خيانتهم. a,‏ 

E IU,‏ نواع اللو وبناء الأماكن» فللحاكم أحذ خد الأموال 

اا و NS‏ اا 
(on Mu 1! 11 OH‏ 

بيت المال» ا ) "التلخحيم "(“ ا 

ع ا و ا ا ا ا ا و 


]1911[ (قولة: ويلح بهم إلخ) قاناس الى ((هذا مما بعلم ویک 
ولاتَحُورٌ الفتوى به؛ لأنه يكوك ذريعة إلى ما لا يَجُورٌ؛ وذلك لأ كام زماتما لو أفتوا بهذا 
وصادروا مَّن كر لا ردو الأموال إلى الأوقاف وإ عُلِمَت أعيانها ولا ليت المال» بل 
یصرفوتها فیما لا يلي ذِکرّه فلیکنْ هذا على ذكر منك) اھ. 

قلت: والقاعل لهذا "عمر" وأينَ اعم "ىز" 

٠٠۷٠۷;‏ (قولة: وف "التلحيص" إلخ قدمنا" عند قوله: (رولو أبراً الأصيل أو أحرً 
عنه بّرئ الكفيل» ولا ينعكس) أذ هذا مُخالِف إِما في كل الكتب ولا يجوز العمل به» بل 
يتأ" عن الكفيل ا دون الأصيل. 

]1۸[ (قولة: وفلس آ و فصل القَرض» وذكرنا ا اا اه کا 


1 1 


)١(‏ ثي و : ((وبنوا)). 

(۲) في "ط": ((ورة)) بواو العطف» وهو حطاً. 

(۳) "النهر": كتاب الكفالة ق٦‏ ۱١/۔‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة ۲۲٠/٦‏ باخحتصار. 

.٠١١/۳ وتقدمت ترجمته‎ »)ه٦‎ ٥۲ هو "تلحيص الحامع الكبير" للجلاطي (ت‎ )٥( 
.١١ ٤/۳ "ط": كتاب الكفالة‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲١٠۳٤[‏ قوله: (رلأن تأجيلّه على الكفيلِ تأجیل علیهما)). 
j ATEN)‏ 

(4) المقولة ]٠٠٠١٠١[‏ قوله: ((لأن الدَيْنَ واحث). 


ا ج ا 00 پت د ب قسم المعاملات 


وسيجيءَ ان للمديون اسر قبل حلول الدين» ولیس للدائن منعه ولكن يسافر 


معه» فإذا حل منحه ليوفية» اسن ابو يو سف" خد كفيل شهرا لامراأء اا 
كفيلا بالنفقة لسفر الرّوج» و عليه الفتوى. enews niiiss onan‏ 


ا رقو وسيجيء) أي: ي فل الحبس من كتاب القضاء. 

]*0¥¥[ (قولة: ولیس للدائن َ2 إلخ) و كذا ۳ له أن TE‏ الكفيل وإل 

ب حاون الأحلي كما ف الأقضيةي كر ي "التق" رطا بإعطاء الكفيل وإذ كان 
ل مۇسا)» ونام ني الاسم رالعشرين ين "نور العين": وفصل في "القنية": : ((بأنه 
إن عرف اون بالطل بالاو باش الكفيلّ وإلا فلا)) اه. فالأقوالٌ ثلا 

١۷م‏ (قول: a‏ سن إلخ) ويي ل e‏ : ((قالت: زوجي ادان ي 
فخحذ بالنفقة كفيلا لا يُجيبُها الحاكمُ إلى ذلك؛ لأنها لم تحب بعد واستحسَنَ "الإمامٌ الشاني' 
أحذ الكفيل 5 بهاء وعلیه الفتوی» ویجعَل کأنه كفل عا ذاب لها عليه)) اه "بحر" عند 
قولوٍ: و بالتفس وال و قال في "النهر": ا فيد آنه یکو کفیلا 


بنفقتها عند "الثاني ا 2ي ووقع في كثير مِن العبار ات أنه | ا الكفيلٍ بنفقة 
شهي» وقد قالوا- كما ي "اللحمع: لو كفل لها ب فق كل شهر اَرِستُ ما دام الاح بينهب 
عند "بي پو شف ٤»‏ وقالا: يلرم نققة شهر) اه. وقدم "إلشا رح نو هذاعن "الخاشة هة 


عند قول "المصنف" ((وب:ما بایعت لاتا فعلي))» لکن هذا فیما لو قل بلا إجبار. 


۸٤ 0(‏ در 

(۲) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في الكفالة الفاسدة ق۸١١/أ.‏ 

)۳( "القنية": كتاب الكفالة - باب ما يكون كفالة ق۹١١٠‏ /أء تقلا عن "فتاوى العصر" لعلي السغدي وعلاء الدين 
التاحري»› و شمس الاتمة الخلوانی» وجحد الدين البخاري. 

. لم نعر عليها في مظانها من 'الفتاوى الظهيرية‎ )٤( 

(۵) "البحر ": کتاب الكضالة . 

(1) "النهر": كتاب الكفالة ق ٤۱۳‏ /ب باحتصار. 

(۷) في "ك": ((وقالا: لا يلرمه)) بزيادة ((لا))» وهو تحریف. 

٣ )۸(‏ در 


الجڑء السادشس عش نے ۹ے کاب الكتالة 


وقاس عليه ف E‏ َة ية الديون» لکنه مَعَ الفارق كما في شرح الوهبانيّة 
للشرنبلال"» لکن في 'النظومة المسة": 
لو قال: مديوني مُرادهُ السفرْ ‏ وأَحَل الدين عليه ما استقر 
E ee RN,‏ 


والظاهر أن ما وقع ني كثير من العباراتِ فيما إذا أر اد القاضي إحباره على إعطاء كفيل. 
عَم لي "نور العين""“ عن "الخلاصة"": ((لو عَلِمّ القاضي أن الرٌوج يُمکث تي السقر 
أكثرَ من شهر يأخذ الكفيل بأكثرَ ِن شهر عند "بي يوسف")) اھ. 
[Ye¥¥¥]‏ (قولة: وقاس عليه إلخ) قي ن "لیر" عن "المحيط" بعد ما مر عن ا وف 
((لو أفتي بقول "الثاني" في سائر الديون باحر الكفيل كان سا رفقا بالناس)) اه قال : ((وقي 
"شرح المنظو "a‏ ل ابن لشحنة": هذا ترحیح من a‏ حيط اه. فى "الي “. 
(٠۷۷ه٠‏ (قولة: لكنه مع الفارق) عبارة "الشرنبلالي" في "شرحه": ((لكنٌ الفرق 
ظاهرٌ بين نفقة المرأة التي يُودّي تركها إلى هلاكها وبين دين الغريم الذي ليس كذلك) اه. 
فلت: ورايت بخط شيخ مشايخنا الت رمان ااا : ((وتعليل الرّفق ين صاحب "المحيط' 
و ارال د ا ا لافرق بين نفقة المرأةٍ وبين دين الغري وأي رفق لي ان قان 
لصاحب الدين: ساف معه إلى أن يحل الأحل؛ إذ رما يصرف ف السفر أكثر من دينه؟ فلو أفتى 


A‏ المحبية": فصل من كتاب الكفالة ص٣‏ د-٤‏ ٥ء‏ بتصرف وترتيب آخر للأبيات. 

(۲) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ‏ الكفالة الفاسدة ق۲۸١/.‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۹ /ب بتصرف. 

.۲٠٠/٠۹ "البحر": كتاب الكفالة‎ )٤( 

(ه) في المقولة السابقة. 

۵( أي: صاحب "البحر": كتاب الكفالة .۲٠١/٠‏ 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكفالة والحوالة ٠۲۸٤/۱١‏ 

(۸) "النهر": كتاب الكفالة ق۱۳٤‏ إب. 

)٩(‏ هو علي بن محمد بن سالم الت ر ماني امین الفتوى بدمشق (ت ٠۱۸۲‏ ه)» له تعليقاتٌ وحواش كثيرة على الكتب. 
(عقود اللآلي في الأسانيد العوالي" لابن عابدین ص۱۹ ۲۲-). 


YAof4 


حاشية ابن عابدين 1۹٤‏ قسمالمحاملات 


~~ ۾ ا of‏ کک ص قو ص > e‏ 
لو حبس الكفيل قالوا: حار له ٠‏ إذاأراة حبس من قد كفله 


E E E E EEE 
نم الكفيل إل يمت قبل الأحل لاشك أن الذينَ ئي ذا الحال حل‎ 
عليه فالوارث إن اذاه لم برحع به من قبل ما التأحیل تہ‎ 


بقو ل صاحب ر٣اقه‏ ۸٠م‏ "المحيط' واحسام ا ال ا ل ا 
وفيه حفظ لقوق العبادِ من الضّياع والتلف حصوصا في هذا الرمان)) اه. ونحوهُ في "محموعة 
الستائحاني" وإليه ميل كلام "الشارح" بقرينة الاستدراك عليه» وني 'البيري" عن "حزانة 
الفتاو ى" : ((يأحڌ کفيلا أو رهنا قو وإ كان ظاهر المذهب عَدمَه» لكر | الع وه لما 
E‏ ات ا ل رایت ال ا أفتی به ق 'معروضاته . 

[YoV¥t]‏ (قولة: و إلخ) تقد تقدھ ٠‏ هذا ي قول "امن" : ((وٳٍذا حبسّه له 
E‏ وقولة: ((حَبْس)) بالنصب؛ لأنه تناع فيه ((حان) 
و((أراة))» وأعمَلٌ الان اض الأول وغه وو اعمل اول وکت آل شال وراد 
بابراز الضمير» ناهم 

۷۷ (قولةٌ: ثم الكفيل إلخ) تقدم ا ا عند قول Egg ay‏ 
على الكفيل موه لا يحل على الأصيل)). 

٠٠۷۷"‏ (قول: من قبل ما لتحيل تم) ((ما)) مصدريةء و((التأحيل)) فاعلٌ لفعل محذوفٍ 
دل عليه المذ كور وهو ((تم))» فافهم» والله سبحانة أعلم. 


)١(‏ في "النسخ جميعها": ((المديون))» وما ألبتناه من "المنظومة المحبية" وهو الموافق "لنسخ الدر". 
(۲) ص ۲۸ ۱۔ ف 
(۳) القولة ]۲١٠۲۰[‏ قوله: ((هذا إذا كمل بأمرهِ إلخ)). 


TED 


الحزء السادس شر دت 14٥‏ ا ب باب كفالة الرجلين 


#إباب كفالة الرجلين» 


(دين عليهما لآحرَ) بأن اشترّيا منه عبدا مائة (و كفل كل عن صاحبه) بأمرو e‏ 


#إباب كفالة الرجلين) 

شرو فيما هو كال ركب بعد الفراغ من المفريي "طط" . 

E O Se‏ لا قا وا ق 
اقا فة بان کان یھ ای ما ع مودي - مولا وما على صاحبه ا 
دی صح تعیینة عن شریکه ورحَعَ به علیه» وعلی عکسه لا يرجع؛ أن الكفيل إذا عل 
ديا مولا ليس له الرُحوعٌ على الأصيل قبل الحلول» ولو احتف سببهما نحو أن يكوك ما 
على أحدهما قَرْضا وما على الآحرٍ ثمنّ مبيع فإنه يصح تعيين الودّي؛ أن اليه ف الجنسين 
gg‏ 

[0۷¥A]‏ (قولة: وکفلّ کا عن صاحبی) فلو كفل أحدهما عن صاحبه دون الآحر 
واد الكفيل ا عن صاحبه فاه يصدق» ا 


|9۷۷۹ (قوله: بأمره) is‏ فلا رحوع بشی ۽ أصلا. 


#إباب كفالة الرجلين» 
(قولة: فلو كفل أحذهما عن صاحبو دون الآحر إلخ) هذه المسألة واردة على توحيه مسألة 
الضنف اذكه 'الشارح"؛ إذ مقتضاه أن لا يصح ت با هاه ر اله الات ظاغة فيا 


.٠٠١/۳١ "ط": كتاب الكفالة ء ياب كفالة الرجلين‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الكفالة - باب كفالة الرجلين والعبدين .۲٠٦۲/١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة - باب كفالة الرحلين .۳۳۷/١‏ 

.۲٠۳/١ "البحر": كتاب الكفالة _- باب كفالة الرجلين والعبدین‎ )٤( 


خا ابر يدت :ب د ا04 ا د قسم المعاملات 


(حاز ولم برع على شريكه إلا ما َه زائداً على التصفي؛ لأرححان جهة الأصالة على 


النيابة؛ ولأنه لو رحَعَ بنصفه لأدّى إلى الور ا E ES‏ 


[0Y۸]‏ (قولة: زائدا على اا المراد أن يكون زائدا على ما عليه ولو کان دون 
دت 
ق لرححان جهة الأصالة على النيابع لا ان الول ت غ والشاني 
مطالية بلا دڏين» ثم هو تابعٌ فوب صرف المؤدّى ا لأقری حتی على القول بجعل الدين 
على الكفيل مع المطالبة فان ما عليه بالأصالة أقوی» فإك من اد ی رش ا هو 
کان ین کل الال E‏ ولو كفل کان وا إلا E E‏ 
أفاده في "الفتب ". 
[Yo¥YA1]‏ (قو له لادی إلى الدوں) أن لو حعل شيءَ ادى 2 صاحبه 
فلصاحبه أن تقول اداو کادائی» فان جحعلت E‏ علي بذلك 
فلى أن أجعَلَ المؤذى عنك كما لو أذيت و فيفضي إلى الدور كذا فى "الكفاية"")» 
وذكر في "الف "” r E‏ حقيقة الدورء a‏ الشيء على ما و 
*» بل اللازمٌ في الحقيقة E‏ في الرحوعات بينهماء فيَمتبِع الرحوغع المودّي 
إليه))» وتمامه فيه. 


.٠١٠/۲ "درر": كتاب الكفالة - فصل: لهما دين على آخر فکفل أحدهما بنصیب إلخ‎ )١( 
.١١١/۳ "ط": كتاب الكفالة . باب كفالة الرجحلين‎ )( 

(۴) في "الأصل": (رالأولى)). 

(4) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلين .۳۳١۷/١‏ 

() قي النسخ جميعها ((عن))» وما أثبتناه من "الكفاية". 

)١(‏ ”الكفاية": كتاب الكفالة - باب كفالة الرحلين ۳۳۸/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(۷) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلین .۳۳۸/١‏ 


(۸) عبارة 'الفتح : ((ما يتوقض عليه)). 


الخرء التاد سر عش نے ۹4¥ و حا ج ات كمال الر جلي 


(وٳڻ کقلا عن رَجل بشيءٍ بالتعاقب) بان کان على رَحل دين فکفل عنه رَجحلان کل 


واحلٍ منهما بجحمیعه منفردا رم كفل کل من الكفيلين (عن صاحبه) بأمرو N ES‏ 
٠۷۸۳‏ (قولة: كل واحدٍ منهما بحميعه منفردا) فيد بقوله: ((بحميعو)) للاحتراز عمَّا لو 


د و E‏ اگ ع ت 
تكفلٌ كل واحد منهما بالنصف ثم تكفلٌ كل عن صاحبهء» فهي كالمسالة الأرلى في الصحيح» 
فلا يرحع E‏ ((منفردا)) - وهو حال من ((کل))- للاحتراز عا 
لو تكفلا عن الأصيل بجميع الدّين SS‏ لاك 
ال ت علا اف یکن کیو غ الأصيل باب لحميع كما ني "البحر"» وني "نور 
الن عن الها عن التاق" ا ا | بالف بطالب کل واد كو 
e‏ ا يم الفا طالب کل واحد E O EET‏ 
و"المرغيناف" راالر ا اف 

[YOVA f]‏ (قوله: E‏ به E‏ و دلاق 

لارحوع ر لأحدهما على الآحر» وق "الهندية Js‏ ع آ09 : (رکفل ا عن رجحل 
بألفٍ فأدى أحدهم برو اکا ول ا بشي ء» و 0 ا کفیلا 
عن صاحبه رجَع المؤدي عليهما بالثلين» و لصاحب امال اَن E‏ 
بالألفي»ء هذا إذا ا ا بالكفيلينء فان بأحدهما EET‏ 
يظفرَ بصاحبه e‏ ف ام 
)١(‏ "البحر": كتاب الكفالة - باب كفالة الرجلين والعبدین .۲٠۳/١‏ 
(۲) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحکامها ق۲۷٠‏ /ب. 
(۳) لعله لشمس الأئمة الکردریي» وتقدمت ترجمته .۲۰٠٦/۱۲‏ 
)٤(‏ "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الکفالة بالنفس الخ ۱۸۲/۱۹ - ٠۸۳‏ 
(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الكفالة - الباب الرابع تي كفالة الرجحلین .۲۸٤/۳‏ 
)1( ای حيط السرحسي » کما 5 "الفتاو ى الهندية . 


YA 


حاشية ابن عابدین ...س ٩۹۸‏ ...س قسم العاملات 


بالحميع» و بهذه القيو د حالفت ا (فما أدی) اها (رحع بنصفه على 
شریکه)؛ لکون الكل كفالة هناء (أى پر حع إن شاءَ (بالكل على الأصيل)؛ لكونه 
كفل بالکإ بأمرو. (و إن e‏ الطالب E‏ انحن عات الكفيل (الآحر eS‏ 


]9۷۸°[ (قولهُ: بالجميع) اراز عمالو کا عن الأصيل بالجميع ا ت 
کقَل کل واحل نهما عن صاحبه بالنصفي فإنه كالول كما في "الب ". 

[9۷A]‏ (قولةُ: وبهذه القيود) أي: کون كفالة ٤‏ منهما عن الأصيل باجميع» 
وكونها على التعاقب» وکون كفالة کل واحا منهما عن صاحبه بالجحميع أيضا. 

[YeVAY]‏ (قولةُ: الت ا أ ف ا حکې ل فالموضوع EY‏ صل 
دين تي الأولى عليهما لحر وتي الثانية على غيرهما وقد كلا به. 

[YO VAAN]‏ (قولة: رحع بنصفه على شریکه) أي: ير حعان على الأصيل؛ ا اذیا 


(Tn It ٣ 2 


عنه أحدهما بنقسه والاحر بنائبه» جر 
[۲۷۸4] (قوله: لکون الكل كفالة هنا) أي: ما عن نفسيه وما عن الكفيل الأحرء فلا ترحيح 
للبعض على البعض ليقع النصف الأول عن نفسيه حاصة بخلاف ما تقدّم وتمامة في "الف" 
2 ا ا ی ا (i‏ ۶ ا (YH H1‏ 
[9Y4]‏ (قوله: لحد الاخحر) ضرطه ی النهر بالحد وهو یر e‏ قمعي المصباح 


زرده الله اهلك واه بده اه غلةه و اخله الد مز اة ذلك )ا 


(۱) في "و": ((أداه)). 

(۲) لي "د" : ((إبراء)). 

(۳) "البحر": كتاب الكفالة - باب كفالة الرحلين والعبدين ۲٠٦۳/١‏ . 
)٤(‏ ص۱۹۹ وما بعدها در '. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرجلین .٠۳۹/۰٩‏ 
)١(‏ هذا الموضع ساقط من مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا. 

(۷) "المصباح": مادة (رأحذ)). 


اجو السادس خن ب n ٩4‏ باب كفالة الرجلين 


بکل) بحکم کفالته. (ولو افتر ق المغاوضان) وعليهما دين (أغحذ الغريم E‏ 
(منهما بكلٌ الدين)؛ لتضَميها الكفالة كما مر (ولا رُحوع) على صاحبو (حتى 
ا N‏ 


]1°¥41۱7{ (قوله: بکله) لَك ابر اء الكفيل 5 یو حب إبراء الأصيل» والثاني قیال عنه 
بکله فیا خحذه بکله» ا 
م (قوة: ولو اق الفاوضان) له لفاون ل09 شريكي الان لو اقرا 
lS ES I,‏ 
م 2 ب RR‏ مه إإإ م م لر ر Eis It‏ 
]٠۷۹۳(‏ (قوله: أحذ الغريم) يطلق الغريم على من له الدين ومن عليه كمافي "ط٠‏ 
غ 'الدستو e‏ 
٠۷۹‏ (قولة: لتضَمَها الكفالة ولا تبطلٌ بالافتراق» "ط" عن "الاتقا "". 
(۲۷۹] (قوله: كما م( ا E‏ 
[°4٦]‏ (قوله: لما و ای ف المسألة الأول صن أنه أصيل ی النصف وکفیا ق 
الاح فا ادى يضرف إل ها عله عن الأماكة فان راد ع الف كان اند هن 
e‏ هه ال ال 
الكفالة فیرج؛ ا 


)١(‏ في " ط": ((جكم)) بالياء المثناةء وهو خحطأً. 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة - باب كفالة الرجلين والعبدين ق٣۲٤/أ‏ بتصرف. 

(۳) "النهر ": كناب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين والعبدين ق .|/٤١٣۳‏ 

.١١١/۳ "ط": كتاب الكفالة  باب كفالة الرجلين‎ )٤( 

)٥(‏ لعله "دستور اللغة" لأبي عبد الله حسين بن إبراهيم» بديع الرستان الى الأصبھانیٰ (ٿت۹۹٤ه).‏ ('كشف 
الظنون" ۷١٤/١‏ "بغية الوعاة" ٥۲۸/۱‏ "الأعلام" ۲۲۹/۲). 

.١١١/۳١ "ط": كتاب الكفالة - باب كفالة الرجلين‎ )٦( 


1t 1 


(۷) ۱۳ - ۹ در '. 


1 tf 


(۸) ص٥۱۹‏ وما بعدها در . 


(۹) "النهر": كتاب الكفالة _ باب كفالة الرجلين والعبدين ق١٣۲٤/.‏ 


(كاتب عبديه كتابة واحدة وكَقَلٌّ کل من العبدين (عن صاحبه صح) استحسانا 
(و) حینعارٍ ف (ما ّى أحدهُما رحَم) على صاحبه (بنصفه)؛ لاستوائهماء (ولو أعتى) 
CE o eo‏ 
لمعت بالكفالة والآحرَ بالأصالة E‏ 


]9۷4۷[ (قولة: کا N‏ بان قال کاتبتکما على الف إل شه فيد بالواحدة 
اوی کا ی و ی ا 
i O BT‏ 

]9۷۹۸[ (قولةٌ: : صح استحساتا) والقياس: أن ل يصح ؛ U‏ 2 ف کال لكاتب 
والكفالة بل الكتابةء وك ذلك باطلٌ» فیکون 2 E AN E ٤‏ 
E OE o N a‏ 
الآحر معلا بأدائوء فيطالب كل منهما بجميع امال جُكم الأصالة لا عُكم الكفالق وني الحقيقة 
اال ا ا کے کی ا اک و ا 
ا E N‏ 

۷١١‏ (قولة: العتقَ) مبني للمجهول» و((الآحَر)) معطوف عليه منصوبان على 
البدلية را شاع))» ا و مرفوعان قول ري دل عليه ١‏ اکور أ على الابتداء والير 


لہ 


حذوف» ای مۇانحذ. 


(قولة: والقياس ان ل يَصرح؛ أنه اظ فيه کا الکاتت إلح) الأول ما فال "اليا رولا 
فيه كفالة المكاتب والكفالة يبدل الكتابة و كل منهما باتفرادِءِ باطل» وعند الاتفراد أولى)) اه. 


(قول "الشتارح": لاستوائهما) لكر مقتضی ما قدمَه "الشارح من رححان حهة الأصالة على 
حهة النيابة أنه لا يرجم إلا عا زا على نصيبه. 


)١(‏ في "ب": (رآحذ)) بالمد. 
(۴) "الكفاية": كتاب الكفالة ‏ باب كفالة الرحلين ٠٤٠١/١‏ بتصرف (ذيل 'فتح القدير "). 


الجزء السادس عشر س اه۴ . باب كقالة الرجلين 


E‏ الى رحع على صاحبه)؛ اة وان اخ الاجر ى 
لأصالته. (وإذا كفلَ) شخحصٌ (عن عبار مالأ) موصوفا بكونه (لم يظهر في حى 

مولا) بل ف حَقَهِ بعد عِتقِهِ (ک: مال رمه بإقراروء أو استقراض» أو استهلاك 

وديعةٍ فهو) أي: الال المذ كور رحا وإن لم يُسمّم) أي: الحلول؛ لحلوله 

العبد وعدم مطالبته لعسرته» والكفيل غير معسير» O‏ 


۸۰٠‏ (قوله: لكفالته) أي: یرجع ما داه عنه مِن بدل الكتابة؛ لكفالته بأمرو رارت 
الكفالة ببدّل الكتابة هناء لأنها في حالة البقاءء وف الابتداء كان كل لمال عليه "ني "". 


م ۴ 


( ۸۰ (قولة: لم طهر في حق مولاه إلخ) أفاد أن حكم ما يظهَر - وهو ما يواد 
به للحال - كذلك بالأولى ر٣/ق٠۸٠/ن)‏ كدَيّن الاستهلاك عياناء وما لَرمَةُ بالتجارة بإذن المولىء 
و عله ا قدا احترازیاء وهو سه "بعر ". 

ر۰۲ (قولة: لَرَمَهُ بإقرار أي: وليه الولى» "بجر ". 

(eA ]‏ (قولة: ار ار ن أي: أو بیع» وهو مَحجورٌ عليه "بعر" . 

١ه ۸٠‏ (قولة: لوه على العبد) لوحود الب وبول الذةق "عر ". 

(۲۰۸۰, (قوة: وعَدَمٌ مُطاليته لحُسرټی) إذ جيم ما في يده ِلك الولى ولم رض تعلق 


الدين به» فت" 


م 


٠٠۸٠٠‏ (قولة: والكفيل غير معسير) فالمانع الذي تحقق في الأصيل منتفوٍ عن الكفيل 


)١(‏ في "ط": ((أحذ)). 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة _ باب 'كفالة الرحلين والعبدين ق۲۳٤‏ /ب. 
© ن الان : كناب اكا بانب كفا از جل و العدين ء5 
)٤(‏ "البحر": كتاب الكفالة - باب كفالة الرجلين والعبدين .۲٠٤/١‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الكفالة - باب كفالة العبد وعنه .٠٤۲/١‏ 


حاشية االو ا ا ا قسم اعاملات 


ویرحمٌ بعد عِتقهِ لو بأمرو ولو كفل خلا تأجل كما مرٌ. e‏ 


مع وُحود المقتضي» وهو الكفالة المطلقة .عال غير مول فيّطالب به في الخال كما لو كفل 
n 3 4‏ ر ۶ ب ق اڅ يه ا 19H‏ 
عن مُفلس أو غائبٍ يلرّمةٌ في الحال مع أن الأصيل لا يلرم وتمامة في "الفتح". 
[Y9^۸°¥]‏ (قوله: ويرحع بعد عتقِه) أ الطالب 3 يرجع عليه إلا بعد العتق» فک ل! 
ا ا 0 ت ا ا EE‏ 
الكفيا؛ لقیامه مقامه» بحر . وقوله: ((لو بأمرع)) أي: لو كانت الكفالة بأمر العبا. 
م م ا « ae 0 (PY al‏ م 
وبقي ما لو كفل بدين الاستهلاك المعاينء قال ف الفتح '" ٤‏ ((ينبغي ال يرحع قبل العتق 
إدا ادی؛ لانه دين غير مۇ حر إلى العتق» فا السك بتسلییه رقبته أو القضاء عنه» وك هل 
الدرس: هل المعتبَرُ ني هذا الرحو ع الأمرٌ بالكفالة من العباد أو السيّد؟ وقوي عندي الشاني؛ لأ 
الرحوع ف الحقيقة على السيّد) اه. قال ف "النهر"“: ((ورأيت مُقَيّدا عندي أن ما قوي عنده 
هو المذ كور في "البدائم'“))» قال "ط": (رفلو كانت بأمر العبدٍ لا يرع عليه إلا بعد التق 
فا لحاصل: ان دان الد فا لاحن را صحيح» والرحو ع عليه بعد العتق إن كان 
بأمرهِ وضمانه فیما انیز به حالا: إن کان بأمر السيدٍ صح ورحَع به حالا عليه وإ کان 
٠٠۸۰۸‏ (قولة: كما مر أي: عند قول "امن" : ((ولا ينعكس)) من قوله: ((نکم 
لو تفل بالحال مۇحلا تأحل عنهما إلخ)). 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الكفالة - باب كفالة العبد وعنه ."٤۲/١‏ 
(۲) "البحر": كتاب الكفالة _ باب كفالة الرجلين والعبدین .۲٠٤/١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الكفالة - باب كفالة العبد وعنه .۳٤۲/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة _ باب كفالة الرجلين والعبدين ق۲۳٤‏ أإب. 
(ه) "البدائعم": كتاب الكفالة - فصل: وأما رحوع الكفيل .٠١/١‏ 
کک کات الال باب کفال ار لن 4/۴ 
(۷) ف "الأصل": ((لا يؤاحذ)) بريادة ((لا))» وهو خحطاً. 
O‏ 


YAV/ f 


اجزءالسادس غشن . .ا ب ١١‏ ا جت باب كقالةالرجلن 


(ادعى) شخص (رقبة عب فكفلٌ به رحل» فمات) العبد (المكفول) قبل تسلييه» (فبرهن 
ال ع ن او ا و اها اعادو اوت كام 
(ولو عى على عبد مالا فكفلّ بنفسيه) أي: بنفس العبد (رحل» فمات العبد رئ 
الكفيل) كمايق الخحر. O‏ 


[۹٠۸ه۲]‏ (قوله: فمات العبد) بأ ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدعي» فلو 
لم يكن ثْمّة برهان ولا تصديق لم يقبلٌ قول ذي اليد أنه مات» بل يُحبَسٌ هو والكفيل» فإ 
Og O N E‏ 

٠١‏ (قولة: فَبَرهَنَ المدّعى) فيد بالبرهان لأنه لو ثبت ملكة بإقرار ذي اليد 
(Dt It TET‏ 
أو بنکوله لم يضمن شيتاء "نهر . 

۲۸۱۹| (قوله: لجوازها بالأعيان الملضمونة) أي: بنفسهاء وفيها ا على ذي اليد 
رد العن فان غلك وبحب رة القة. 

[YOAIY |‏ (قوله: ولو ادعی على عبد مالا اف معلوم القدر بان قال: أحذ منی کا 
بالغصب» أو استهلکهۀ E‏ 

ر رى الكل آي: كمال كان الول فة حرا قال ق "الل" 
((واعلم أن هاتين المسألتين مكررتانء أمّا الأول فلاستفادتها من فوله فيما مر ومغصوب. وأمَّا 
اة فلا دة ين أن الكفالة بالنفن بطل فرت الطلو ب أ 

0 ٤ 3 O A RNN E ا‎ 8 (r i 0 

قال في "البحر" ": ((لكن ذكر الثانية هنا ليبينَ الفرق بينها ' وبين الأولى» وهو ظاهر؛ 
لأب المكفول به في الأول رقبة العبدء وهى مالّ» وهى لا تبطلٌ بهلاك المال خلا التانية)). 

د 

(۲) "النهر": كتاب الكفالة _ باب كفالة الر حلين والعبدين ق۲۳٤‏ /ب. 

(۳) "ط": كتاب الكفالة - باب كفالة الرجلين .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الكفالة _ باب كفالة الرجلين والعبدين ق٣۲٠٤‏ /ب. 

37) "البحر": کتاب الفالة ت باب كقالة الر جلين والعبدين ۲2/٦‏ باحتصار . 


)١(‏ قي "الأصل": ((بينهما)). 


حاشية ابن عابدین د ٤ب‏ _ _. س تسم العاملات 


(ولو كفل عبد غير مديون) مُستغرق (عن سيدِهِ بأمرو) حارّ؛ لان الحق له (ف) إذا 
(عتق فاداه أو کفل شد عنه) E O ODETTE‏ 


(قول: ولو كفل عبد غير مديون مُستغرق إلخ) بجر ((مستغرق)) بكسر 
ا وغل ا ل ((مدیون))» ا الاستغراق لاهن الت ا ای 
استغرق رقبتةُ وما في يدو أو بفتح الراء. وقي به لأنه لو کان عليه دين مُستغرق لم تلز مه 
الكفالة ق ر فإذا عتق لزمتة» كذافي "كافي الحاكم ى الغرماء مقدّم 
وحقهم ي قيمة رَه يعون ديهم إن لم يمدو سيّده وبع التق صار الحق في ذمَيّي 
وأمّا إذا كان دنه غير مستغرق فالظاهر أنه يق دين لوالا للكفالة كما لو كفل 
عن غير سيّدِو» قال في "الكاني": (روكفالة العبدء والمد وأمٌ الود عن غير السيدٍ بنفس 
أو مال بلا إذن السيّدٍ باطلة حتی يَعْيْقء فإذا عق لزم وإ أَذِنْ سيْدّهُ حارّت إن لم يكن 
عليه ۲7 /ق۱۸۹/ب] e‏ وا ف دين الكفالةء وإن كان عليه دين بدئ بدينه قبل دين 
الكفالةء ويسعى المدبر ل و الولدق الديْن)) اه. 

]9۸15[ (قولة: لان احق له) أي: ذا لم ا ا 
مولا فص إِذنةُ له في كفالته. 

]19۸11[ (قولة: فإدا عتق فأداه) 2 على مرمب فانه إذا اذاه حال 0 لا يرحع 
او E‏ 


(قول "المصنف": ا 
ا و لا. نعي E‏ حال الرق د يشترط له عدم استغراقه بالدین» ET‏ 


لم يقي العبد بشيء» و "الشارح" أشار نوله ((حاز)) لفائدة تقييده بغير المديول وإل کان لافاندة له 
بالنسسبة للحكم بعَدَم الرحوع. 


.٠٦١/۳ "ط": كتاب الكفالة - باب كفالة الرحلين‎ )١( 


الجزء السادس عشر ‏ .سس  _. ٠٠١‏ _ باب كفالة الرجلين 


ار e E OER‏ 
الكفالة و را لما قلاة. (و) قالوا: كفالة ا غ عه 
حوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر او ا دک و 


٠۸٠۷(‏ (قولة: بأمره) أي: بأمر العبد» وهذا زادَه فى "التهر"» وقال: ((هذا القيد 
لا بد منه)) اه. ثم رأيتة مذكورا في "شرح الحامع" ل "قاضي خان" ولا يخفى أنه إذا 
لم يرجح a‏ 4 


ltr 


۲۸۹۸ (قولة: لانعقادها غير موجبةٍ للرحوع إلخ) حواب عن قول "زف بالرجوع 

ق لتحقق الموحب هر الا بالأمر» والمانع قرا و ا 

]9۸1۹[ (قولةُ: بعد ذلك) أي: بعد انعقادها غير موجبة لارحوع. 

[9A1]‏ (قولةُ: کما لو كفل إلخ) من تتمة المجوابي وهذه الال ق ع 
قول 'المصنف" في باب الكفالة: ((ولو كفل بأمروِ رحَعَ عليه عا ادى إلخ)). 

]۸11[ (قولةٌ: [ قلناٌ) أي: من قوله: ((لانعقادها غير موحبة e‏ 


رق ر 


(قولة: من سائر أموال) بخلاف ما إذا لم يفل فإنه لا رمه عينا إلا أ ا 
باع OA E ENE E Ea SG‏ ا 


(۱) ((عن)) ليست قي د'. 
(۲) "النهر": كتاب الكفالة - باب كفالة الرجلين والعبدين ق۲۳٤‏ /ب. 
(۳) "شرح الحامع الصغير": كتاب الكفالة - باب كفالة العبد ۲/ق ۸۷/ب. 
)٤(‏ قي المقولة التالية. 

(ه) "الهداية": كتاب الكفالة - باب كفالة العبد وعنه ۹۸/۳. 


. وما بعدها در‎ ١۲١ص‎ )٦( 
.٠٤ ٤/٦ "الفت": كتاب الكفالة  باب كقالة العبد وعنه‎ )۷( 


حاشية ابن عابدين .۔۔ ۔۔ د ٠.١‏ ب د قسم العاملات 


ت 2 : و ° اډ م م 
أي: الدين (برقبته). وهذا لم يثبته "المصنف" متنا في "شرحه"» والله سبحانه وتعالى 


أعلم بالصواب. 


(۸۲۳] (قول: برقي أي: فيشت لهم يغه إن لم بدو اة ا 
لايكون مديونا كما مر" وبدون الكفالة ليس لهم ذلك. 

[YoY €]‏ (قولة: وهذا) اق قول ((فائدة كفالة المولى إلح)). 

٣٣۷‏ (قوله: في "شرجه') وأثبتۀ شرحا"» وهو موجود فيما رأيتة من سخ لمن 
الجردةء "ط"» واللة سبحانة أعلم. 


)١(‏ المقولة ]۲١۸۱ ٤[‏ قوله: ((ولو. كفل عبد غير مديون مستغرق إلخ)). 
(۲) هذا الموضع ساقط من خطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
(۳) "ط": كتاب الكفالة _ باب كفالة الرجلين .١۱١١/۳‏ 


الو الماش فك س جي 0 ب ا کے ن 


لإكتاب الحوالة4 
(هي) لغة: التقل» وشرعا: (نقل لين من ذمة لحيل إلى ذمة لمحتال عليه)» e‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الحوالة) 

کا ا ع ا اع ا ی ا ا 
الأصيل اا کما سيجيي کا کا مع المفرد» والشاني مقدم فلزم ا 
ا 

9۸[ (قولة: هی لغة: لتقل أي: مُطلقاء لدين أو عين» وهي اسم من الإحالة» ومنه 
یقال: حلت زيدا على عمر و فاحتال» أي: قبل» وقي "ا مغرب" : ((ت ركيب الحوالة يذل على 
الروال رالتقل وينه التحويل» وهو نقل الشيء من محل إلى محل))» وتام ني "الفتح". 

[eA]‏ (قولة: وشرعا: تقل الین إلح) أي: مع المطالبةء وقيل: نق المطالبة فققط» ونسّب 
"الريلعي" الأول إلى "أبي يوسف" والناني إلى "محمد" . وجه الأول دلالة الإجماع على أذ 
لمحتال لو أبراً الحال عليه من الدين أو وهَبةُ مئه صح» ول برا لحيل أو ويه لم يصح وحكى 
في "المجمع' حلاف "محمد" ف E‏ الثاني لاله الماع أيضا على اَن ل إذا قضّى 


لإكتاب الحوالة) 
ا M~‏ غ fll‏ . ت : 1 lw‏ ا a,‏ 


(۱) ئي "د": (رالمحال)). 

(۲) في 'م": (رالترم)). 

(۳) "النهر": كتاب الحوالة ق٤‏ ١٤/أ.‏ 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((حول)) بتصرف. 
)٥(‏ انظر 'الفتح": كتاب الحوالة .٠٤٥/١‏ 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحوالة .٠۷۲/١‏ 


حاشية ابن عابدين. ړل ہہ قسم المعاملات 


aansuaunaadnbaoenddanauanckeinnliadannnddtdadadAnana nla daddddanaanancGEREGVOTONaADrAGAnenesecrrnauen rG nere wmw 
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الطالت فر أن ود الال عليه ل بكرن رع ربج عل لرل كا الخال واا 
محال عليه عن دين الحوالة لا رتد برد ولو وهَبهُ نه رتد كما لو أبراً الطالب الكفيل أو وهه 
ولان لل ذمَيه لما احتلف حكم الإبراء والهبق ا لم یرحع 

على لمحيل وٹ كانت بأمرهِ كالكفالةء ولو وهَبهُ رحَعّ وإِذ لم يكن للمُحيل عليه دين وعامُةُ ئي 
ET‏ القولين على هذه السائل» د ثم ذكر" ما فيد اتفاق القولين أيضا على عَودِ 
لين بالتوّى» وعلى حبر الحال على قول الدّين من لحيل وعلى قسمة الدّين بين غرّماء الحيل 
بعد موو قبل فض الحتال» وعلى أ إبراء حال المحالّ عليه لا يرت بالرد وغل اد وکیل 
محال لحيل بالقبض ين المحال عليه غير صحيج o‏ للُحال 
عليه كان للمُحال عليه أن يرجع على المحيل» » وعلی نها تفس بالقسلخ» وعلى عَدم سُقوط 
حَّ حبس ابيع فيما إذا أحالة الشتريء وكذلك لو كان عند الحتال رهن للمُحيل لايس قط 
حَق حبْسيه» بخلافٍ ما إذا كان المحيلٌ هو البائعَ على المشتري أو المرتهنَ على اراهن فإنه يطل 
حبس المبيع والرهن؛ لسقوط المطالبةء مع أن هذه السائل تباينْ كوتها نقلا للدّين ولکىن 
اعتبرَّت الحوالة تأجحيلا ر٣/ق۸۷٠/‏ إلى التوى في بعض الأحكام E‏ 


(قولة: لا يكون متطوّعاً إلخ) فيكود له الرُّحو ع دنه الذي له على المحال عليه إن کان له دَينّ. 

(قولة: ولو اقتقل الذَبنٌ إلى ذمَيه لما الف حكمْ الإبراء والهبقم فإك الإبراءَ حيس يكون نيك الدّين 
ع رو ا ۰ 

(قولة: ولو وهب رحَعَ إلخ) ولو كان الدين يتحول لكان الإبراء ا وا م الرحوع» قال ق 
ا الصُورة: (رولو كان الذَين يتحول إلى ذميهِ كان الإبراءٌ والهبة سواءٌ ئي حَقهِ فلا برحم)) اه. 
1 إذ لو انتقَلَ الدَينْ على حال عليه لكانت الهبة إبرائ فلا رحوعَ کما NE‏ 


.۲٠٠/٦ انظر "البحر": كتاب اخوالة‎ )١( 
.۲۹۷/١ "البحر": كتاب الحوالة‎ )۲( 
ف ۳ : ((حصل)).‎ )۳( 


YANI f 


الاش غق س د ا ي ا 


وهل توجحب البراءةَ ِن الدّين الصحح؟ تعب فت" “. (المديون محيل» والدائن 
محتال» ومحتال له ومحال» ومحال له)» la SARS e SEEDERS‏ 


وف بعضها تبرت ابرا وول لتقا للدين A a‏ 
ع فار قارع و ال لطاب فان غل مد رالد كر رئ الديرة م 
دين المحيل وبرئ كفي وات الال اأص للك E TOE‏ 
موقر ا ا جال ارهن ا غل اهو طا ق ا 
المحتال) اه. وفي هذه المسالة الرتهنْ هو الحيل» وفيما مر هو المحتال» وعَِمت وجة الفرق 
بينهماء ويأتي ا و E‏ لکفیل الطالب بالمال 
على رجحل برئ الأصيلٌ والكفيلٌء إلا أن بشترط الطَالبُ ب براءة الكفيل فقط فلا بير الأصيلً)). 

٠٠۸۲۸‏ (قولة: والدائنْ مُحتال» ومحتالٌ له إلخ) يعنى: يطلَق عليه هذه الألفاظ الأربعة قي 
الاصطلاح» ا ظاهرة أن الل بخلافه» ولذا قال في "المعراج": ((قو ل للمحتال: الحتالٌ 
له اة إلى هذه الصلت). زاد ي 'الفتح" ٤‏ ((بل الصلة مع المحال عليه لففة: 
عليه» فهما مُحتالٌ ومُحتالٌ عليه» فالفرق بينهما بعَدَم الصلة وبصلة: عليه)) اه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الحوالة ۳٤۷/١‏ بتصرف. 

(۲) انظر "البحر": کكتاب الحوالة .۲۹۷/٩‏ 

(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الحوالة ۲۹۵/۱. 
)٤(‏ "فتاوى قارئ الهداية": مسألة قي "الحوالة ص۷۲ - .۷٣۳‏ 

)٥(‏ في "ك ": ((إن)). 

() في هذه المقولة. 

(۷) في المقولة الآتية. 

(۸) "البرازية": كتاب الحوالة ۲۹/۲ - ٠١‏ بتصرف رهامش "الفتاوى الهندية "). 
() "الدرر": كتاب الحوالة .۳١۸/۲‏ 

.٠٤٥/ "الفتح": كتاب الحرالة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ‏ .س ١إ‏ س قسم المعاملات 
ويزاد حامس وهو: حول 'فتح"» (ومّن يقبلها محتال عليه» ومحال عليه) فالفرق بالصلةت 


قلتا: وکن تصحیح کلایهم وذ ار اال ل ي لتقل مُطلقا کم ا 
لديو يدع الطالب عن نفسره ويساطةُ على غريه. ولي الاصطلاح: نقل الدين» وهو مِن أفراد 
ال الترى اا ف ع ا ا ري ا ا 
ال ا ا عه ج ا ع ل که 
أ مقرل اجك ولو قل مل ف منقول لم يَصح؛ لأ المنقول هو الدَينْ على هذا 
الوجه» بخلافو على الأول فإ النقول هو ذات الطالب. 

وبهذا ظْهَرَ أن قولهم: مُحتالٌ ومُحتالّ له مبني على احتلاف المراد في المنقول» هل هو 
E NET‏ فافهم. نعم يصيح على الثاني أن يقال فيه: مُحتالٌ بطريق المجاز» أي: 
محتال دينه» وبه ظهر أنه لالَغو في كلاه فاغتنم هذا التقريرً. 

]9۸1۹[ (قولة: ویزاد حامس وهو: حَویل) ا "لفت" : ((ويقال للمحتال: حویل 
أ فماذکره "الشارح" نقل لعبارة "الفتح" با لمعنى» فافهم. ونقلّ ق E‏ ن 
"تلحيص الحامع" فيها إطلاق الحويل على المحال عليه قال "الرملي": (رفلعله يطل عليهما)). 

۸۴٠١‏ (قولة: فالفرق بالصلة) أي: باختلافهاء وهي ((اللأمم) في الأول ور((على)) ني 
الثاني» وهذا على وجحودها في الأول وقد علمت وجه صحته. وأَمّا على حذفها ا بقوله: 
((وقد تحذف)) فالمراد أن الفرق بالصلة وا و کا عن الفتح'» فافهم. 


(قوة: فعلى الأرّل ثقال: مُحقال إلخ) مراد بالأرل العنى اللغوي كما أن الراد باثاني المعنى الشرعي. 


)١(‏ المغقولة ]۲١۸۲١[‏ فوله: ((هي لنة؛ النقل)). 
(۲) في "م": ((ججال)) بالحيم المعجمة» وهو حطاً. 
(۳) في ١‏ : ((لا فرق)). 

.۳٤٣۹/١ "الفتح": كتاب الحوالة‎ )٤( 

و "الب ر كناب ارال ۹۷/0 ۲: 

)١(‏ المقولة ]۲١۸۲۸[‏ قوله: (روالدائن محتالٌ ومُحتال له إلخ)). 


لای غ بے 0 ی ا 


وقد تحذف يِن الأول (والمال محال به. و) الحوالة رشرط لصحتها رضا الكل 
بلا حلاف إلا في الأوّل) E O O‏ 


[مطلب: شروط صحة الحوالة] 

]9۸۳۱[ (قولة: والحوالة شُرط لصحیها إلخ) قال ف الله( ا( : ((وشرط ا 
الحيل: لعقلء فلا تصح حرالة نون OT‏ والرضاء فلا صح حوالة الي وأمًا 
ایلع فشرط للتفاذ» فصحًة حوالة لصي العاقل موقوفة على إحازة ويّه. وليس منها الحريُت 
فتصيح حوالة العبد مُطلقاء غير أذ الأذون يطلب للحال والمحجور بعد اليتق ولا الصحة 
فتصح من المريض. وي المحتال: العقلْ» والرضا. وأمّا البلو غ EEE‏ 
لصي موقوفا على إحازة وله إن كان الثاني الى ين الأول كاحتيال الوصي" .عمال اليتيم 
وين شرط صحتها: الجلسٌ قال في "الخائية: والشّرط حضرة لمحتال فقط» حتى لا تصِح 
في غيبته إلا أن يبل عنه حر وأمّا غيبة لمحتال عليه فلا تمن حتى لو أحال عليه فبلغة فأجار 
ا e‏ رلاب ی بولا بن الرّضاء فلو أکرء على قبولها لم تصيح, وڼ 
محال یکن مه تصح م يبدل الكتابة كالكفالة)) اه. 

[eA]‏ (قولة: E e‏ الأول فلأ ذوي اليرت قسد ۲ /ق۱۸۷/ب] 
افون تحمل غيرهم ما عليهم من الدّين فلا بد ِن رضاة وأمّا رضا المحتال؛ فلا فيها 

(قوله: غر أن ادرت طالب الخال ر الجر د الى م هدا ان الد إا اال وتر ى اال 
تتو المطالة عليه للحال إن كان مأذوت» وبع اليتق إن كان محجوراً وإلاً فالكلام في شرط صكيها باَسبة 
لمحيل ا قري ري للبم ررغ آنه إن کان ارتا برخم علية محال عله إذ آذئ» رصعل ررق 
E e‏ و 


05 اھر کاب ارال یت ب 

() تي "م" : (رأماا)). 

(۳) في "": ((الصبي))» وهو خطاً. 

() "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل الحوالة ۷۲/۳ - ۷۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "اليزازية": كتاب الحوالة ۲٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عا ابن غايق .ا ١‏ ب قا ادات 


(ia 11‏ 1 
NY‏ فلا ر يشرط عل المختار» ا عن "المواهب بل قال 
اا 3 1 نها (e‏ 
بن الكمال": ((إنما شر طه ا E‏ الروايت)) 
لكن استظهر ٠"‏ اکل" eens nereaanersnensareenennns‏ 
انتقالٌ حَقه إلى ذمَة أحرى والذمَم متفاوتة» وأمّا رضا الثالث - وهو المحتال عليه - فلأنها إلزامْ 
الدين» ولا ازوم بلا التزام» E‏ 
قلت: نقل "السائحاني" عن لقَطّة "البحر": ((إذا استدانت الروحة النفقة بأمر القاضى 
لھا أن تحيل على الزوج بلا رضاه)). 
(۸۳۳ه٠]‏ (قولة: فلا يشترّط على المختار) هو رواية "الريادات"» قال فيها: (رلأن الترام الدين 
TT 2‏ ر 2 تر 1 ر 
ذا لم یکن بأمرو))» ا 
د ء۶ ر ٤ ٣‏ و 
[YeArTt]‏ (قوله: للرجوع عليه) أي: E‏ اللحال عليه على الحيل» او لی قط الدين 
الذي للمحيل على المحال عليه كما في "الريلعى") ما بدون الرضافلا جوع ولا سقوط» 
وهو مَحمَل رواية ي الريادات. 
[YoATo|‏ (قولة: لكن استظهر "الأكما" إلح) ایق الاب وهو ری رین 
روایتي "الريادات' و"القدُوري"» لك لاد فيه من ضَّميمة التوفيق الأول كما تعرفة. 
(قولة: وأمّا رضا اثالث - وهو المحتال عليه - فلأنها الترَامُ الدين إلح) في "السندي": ((والمذهب أنه 
لاب ن رضا حال علي سواء ENE as EE‏ به مغل الین ولا محر ) اه. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ۳٠۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
( لر والغرر ٠‏ کاب اال :۳ : 
)٤(‏ "البحر": كاب اللقطة °/114 بتصر ف. 
E )٥(‏ فال کتاب الحوالة YF A/Y‏ 


(0) "تبي الحقائق": كتاب الخحوالة .٠۷٤/٤‏ 
(۷) "العناية": : كتاب الحوالة ۳٤۷/١‏ (هامش 'فتح القدير")۔ 


YA4/ 4 


الو الاس غر بب ا ب يت كااا 


أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة وللا لاء وا راد بارضا الول قان قراف 
بحلس الإيجاب شر ط الانعقاد» ع" عن 'البدائع"» E NTE NE‏ 


(قولة: شرط ا وهي فع احتياري ولا يتصور بدون الإرادة 
والرضاء وهو مَحمِلٌ رواية "القذروي". وقولة: ((وإلا لا)) أي: إٹ لم يکن ابتداؤها يِن المحيل 
ال ا احتیالا بم بدون NT‏ المحال عليه ورضا وهووجه 
E YO E OS‏ على الناني لا يت للمُحال عليه لجوغ عا 
أدّى» ولو كان عليه للمُحيل ذبن لا يسقط إلا برضا المحيل» فرحَح إلى التوفيق الأول. 

۷7 (قوله: وأراد بالرّضا القبول) أي: الذي هو ا حد رکنی A‏ 
لن شطر العقدِ لا يتوقف على بول غائبي» بل يلغو غاد ال ا الي لس رک عفد 

[Ye ATA]‏ (قولةُ: فإك قبولها إلخ) کر الو را أن من الشروط جحلس الحوالة 
وقال: (روهو شرط الانعقادِ في قولهما حلاف ل "أبي يوسض"» فإنه شرط التفاذٍ عندَه فلو كان 
لمحتال غائبا عن المجلس عة انبر فأحار لم ينعد عندهما حلافا له» والصّحيح قولهما)) اه. 


(قولة: لكنْ لا جخفى أنه على الثاني لا يشت إلخ) القصد التوفيق بين روايتي اشتراطر رضا الحال عليه 
وعدم CEY gS‏ 
اذا فقت الرالة ‏ ين المحیلب ولا ُت إذا لم حفن ينه تائ EE‏ "الشارح" مِن التوفيقين 
لایتاتی مع ما ذکرَهٌ في ل من عل اشتراطر رضا المحيل» فإك مقتضاها عَدَمٌ صحَة الحوالة بلا رضاء ولو 
کانت غير مُوجبة للرٴجحو ع أو کان ابتداؤها من غیره. 

(قول 'الشارح": فن قبْولها إلخ) الذي في سخ ا رو ر ا ق ادا 
اق الد" 


)١(‏ "العناية": كتاب الحوالة ۳٤١۷/١‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 

(۲) "البحر": كتاب الحوالة ۲۹۸/١‏ . 

(۳) الذي في نسختنا "د": ((قبولها)) بالإفرادء قال "ط" 1۹۸/۳: (رقوله: فإ قبولهماء أي: المحتال والمحتال عليه» وفي نسخحة: 
قبولهاء أي: الحوالة)) اه. 


حا ناين . ي ۶ ب امات 


و 8 وغيرها: ((الشرط قبول الحتال.. E‏ 


لغ ررد ین ارا ا 


الإجاب شرط الانعقادء وهو مُصرَحٌ به في "البدائم")) اه. وما ذكرَهُ في 8 


ر 
رم 


ا 'البدائع ا ((لما قدمناه أن e‏ الظاه ا اليم فيه زائدة وان 
فيه مفرَدٌ عائد للحوالة؛ لأ المتبادر من كلام "البدائع" افا اجار ده اهر 
في المحتال فقط بقرينة التفريع» ويأتي قربا ما وده اه. 

YaA4]‏ (قوله: لک“ ٤‏ الد وغیرها) أف < E‏ و ازاز 1 و "الخلا ر 
E E TE‏ لمحتال له واحال علیه» ولا 7 تصح فى غيبة المحتال له 
يي قول "بي RS‏ الکنال2 ٩‏ للل اا ا 
حضرة المحتال عليه لضحة الحوالة تى لو أحاله على رجحل غاتي ثم عَم الغائب فقبل صخت 

ود َ 5 و ر ل ڃر Hd‏ ا 
الحوالة)) اه. ومراده بالقبول في قوله: ((تعتيد قبول إلخ)) الرضا الأعم من القبول 
اللشروط له الَحِس بقرينة آخر العبارةء ولم يذكرٌ رضا الُحيل بناءٌ على رواية "الرّيادات" أنه 
غ رط فلح ن اة ان ارط ف الخال ى الاس ورا الحال عله رر غا 


(قولة: فقولة: لما قدّمناهٌ أن قبُولّهما الظاهرٌ أن اليم فيه زائدة إلخ) قد يقال: لا حاحة لدعوى 
ر م 4 4 
الريادةء والعبارة فيها تغليب والمراد بقبولهما الإمجحاب والقبول» والقصد بيان اشتراط اتحاد المجحلس 
لهذا العقد» وهذا مستفاد مِمّا ذكره فى "البحر" أولا. 


.۳٠۸/۲ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )١( 

)( و کتاب اللحوالة ۲۹۹/۱. 

(۴) "البدائع": كتاب الحوالة - فصل: وأما الشرائط فأنواع .٠١/١‏ 

)٤(‏ "البزازية": كناب الحوالة ۲٤/٠۹‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(ه) " الخلاصة": كتاب الحرالة ق٥١٠‏ ۲/. 

)٩(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل الحوالة ۷۲/۳ - ۷۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال ٦۳/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزءالسادس عشر ...ا ١إ‏ كتاب الحوالة 


e E OEE E EE E OO OSS O SSS أو نائبه ورضا الباقيين»‎ 


وھو ما صتا ي "اھر" كما مر . وظاهره أن حلاف "أبي يوسف' قي لمحتال فقط» فعندة 
ل تشترط حضرتةء بل يكفي رضاءُ كالحال عليه» وأنه لا حلاف في المحسال عليه في أن حضرتة 
غير شرط» وبه ظْهَّرَ أنه لا يصح التوفيق بحمل ما ني "الدررا ١‏ وغيرها على قول "أبي يوسف" الذي 
هو حلاف الصحيح» بل هو محمولٌ على قولهما المصحح» فافهم. 

وعا قررناه ظهر أنه لا حلاف فى اشتراط الرضا ر٣/ق۸۸٠/‏ الأعي وأ الخلاف في 
بول الحتال في اللجلس لا تي رضاةء فلا ينافي ذلك قول "المصنف": (رشرط رضا الكل 
بلا حلاف إلخ)) حلافا لما ظنةٌ في "العزميًة". 

:" (قولة: أو نائبعم أي: ولو فضولياء وبه عبر في "الدرر"" قال في "الفح‎ ٠٠۸4٠١ 
ا ا ا ا - على إحازة احتال إذا با‎ 

[YoAt1]‏ (قولة: ورضا البافيين) كذا في بعض النسَخ بياءین ا اء التشنية» وي اة 
E‏ جع جم اريت به ما فوق الواحا. ثم لا خف أل اشتراط رضا لحيل 

مبني على رواية 'القدوري وهي( ا کا اخ غار ف ۷ ن 


اراو و )اھ 


)١(‏ المقولة ]۲١۸۳١[‏ قوله: (روالحوالة شرط لصكيها إلخ)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .۳٠۸/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الحرالة .۳٤۷/١‏ 

)٤(‏ كمايي "و" و'ط. 

)٥(‏ في "ب": ((جمیم))» وهو حطاً. 

)١(‏ تي : ((وهو)). 

9 ر 

(۸) "الدرر والغرر": کتاب الحوالة .۳١۰۸/۲‏ 


)٩(‏ في "": (رالباقین)). 


جا ا غاا ا و ج 7 چ ایت 


لا حضورهما))» وأقره "المصنف"'. O O E‏ 


فلم یذ کر اشتراط رضاهما فيصدق یکل نارواین رفال ق الد ووا 
اشتراطٍ حُضور الأول وهو لحيل فبأن يقول رجحل للدّائن: لك على فلان بن فلان ألف 
درهم فاحتلٌ بها على» فرَضيي الدَائنْ فد الحوالة تصج حتى لا يكون له أن وأمّا 
عدم اث شتراطر ضور اثالث وهو لمحتال علبه فيان حي الدَاثنَ على رجحل غائبي تم عله 
الغائب فقبلَ صحّت الحوالة کذا فی "اللخانیة') اه. 

قلت: فلم يذ کر يي هذا التصوير رضا الحيل الغائبء وذكر في الثاني رضا المحتال 
عليه الغائيي وذلك ميتي على رواية 'الريادات" المضارة كما 


(قول الشارح ': لا حضورهما) أي: معا وإلاً فلا بد ِن حضور أحدهما ورضاه حتی 
يتحقق عَقَدٌ الحوالة بالإيجاب ؛ والقبول؛ إذ رُکنها جاب والقرل كاده "ط" عن 'البدائع" وإن كان 
ظاهرٌ عبارته أنه لا يشرط حُضورُهما أصادًء ولذا استدرك به على ما قله الفيد اشتراط القبول في بحلس 
الإيجابي» ويذل على ذلك تصوير "الدرر" الآتي. وكأن وحة الاستدراك أن الكلام الخابق إا فيا 
اتعقادها بالإجاب والقبرل» ولا فيد اش اط ضور الال حتی يكون قابلا لهاء وقد فاد هذا 
الاستدراك أنه شرط. 

(قوله: حتی لا یکو له أن برح بخلاف ما لو قيل للمديون: عليك ألفٌ لفلان فاحل بها علي» 
فقال المديون: أحلت» ثم بلغ الطالك فأجار لا يجوز عند "الإمام ودا اق اراز س 


)١(‏ هذا الموضع ساقط من مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الحوالة .٠١۸/۲‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل الحوالة ۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ المقولة ]۲١۸۳۹[‏ قوله: ((لكن ي "الذرر" وغيرها)). 


(ه) في مطبوعة "التقريرات" التى بين أيدينا: ((ورضا)) دون هاء» وصوابه ما أنبتناه. 


ال الا غ ل م د ا ر ے ی کات اون 


[Yo]‏ (قولةُ: وتصيح ٤‏ الدين) الط کول الین للمحتال على الحيل» وإلا فهي وا 
ES OO‏ حال عليه فليس بشرط أفاده في "البحر"') وفيه" عن "الحيط": 
((ولو ا لو علد عل آخر حار وبر 6 غي الآحر كالكفالة من 
الكفيل )) اھ. فدحل في الین دين الحوالة كما دحل دي الكفالةء فإك الكفيل لو أحال الطالب 
حار کما EE‏ وي E‏ (ورکل د ا به الكفالة حازرّت به الحوالة))» وق 
Me VU SG‏ 

[YoeAéY]‏ (قولةُ: المعلوم) فلو احتال .مال ججهول على نفسه بان قال : احتلت ما يذوب 
لك على فلان لا تصِ الحوالة مع جهالة الالء ولا تصحٌ الحوالة أيضا بهذا اللفظلى "بى ٠"‏ 
E‏ 


(قوله: فلو احتال .مال ججهول على نفسره إلخ) أي: ججهول تبوته على المحيل؛ ولیس المراد بمجهول 
القدن فان عة ا ي د اط ع بل ها بات جن ية فد ذلك كال 
f1 1 2‏ ۰ ر ا a j wu mlr‏ 7 0 1 : 2 )م 
اللحشي عنها وعن البحر" وكذا ما قدمه المحشي في الكفالة قبيلٌ قول المصنف : ((و كفالته بالدرك 
(( عن شرح التحرير“ تامل. والظاهر أن الضمير ف ((نفسه)) راحع للمحیل»› أي: أنه جهو ل عليه 
ا E‏ 0¢ ع مه إا ر "ي 
بسب عدم معر فته انه ثبت أو لک او راحع للمحتال علیه» والحار متعلق ب ((احتال)). 


.۲۹۹/٩ "البحر": کتاب الحوالة‎ )١( 

Oa E TE N 

(۳) المقولة: ]۲٠۸۰۳(‏ قوله: ((وبرئ الحيل ِن الدين إلخ)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الحوالة ٤/٦‏ ۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الحوالة ۔ الباب الأول ت تعریفها ور نها وشرائطها وأحکامها ۲۹۱/۳ بتصرف» تقلا عن "البدائع". 
)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة ۲۷٠١/١‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۹/٩‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اا عغاب , ج 0 ی ب قسم المعاملات 


(لا في العون) زاد في "الجحوهرة": ((ولا ف الحقوق)) انتهى» وبه عرف أن حوالة 


ی 
4 2 . ۶ 
الغازي بحقه من عغنيمة محرزة CS e O ENI‏ 


[Yo €]‏ (قولة: لاق العين) لاك التق الذي تضمنته نق وک وهو لا ور ي 
العا ا هاف اس٢‏ فکانت نقلڈ للوصف الشرعي وهو الدين» "فت" . 
Cp EE‏ ((یرد as aE‏ تصرح بالدّراهم الوديعة؛ إذ ليس فيها 
تقل الدين» و كذا الغصب على القول O N E E‏ وفع 
الإيرادِ بأد الحوالة بالوديعة وكالة حقيقة)) اه. 

قلث: فيه نظرٌ؛ لما سيأتي“ في الحوالة المقيدة بوديعة ونحوها أنه N‏ 
الحتال عليه» ولا الحتال عليه دَفعَها للمُحيل» ولا يخفى ال کل ا فالصواب 
ي دقع الإراد ا أ ال رجو لان ادون اد حال الا لودع فقد انتقل اين عن 
المديون إلى الود ع» وصار امود مطالبا بالدين كأنه في ذموء فكانت“ حوالة بالدّين لا بالعين. 
EE‏ الک اغا اح انت ا بالعین فلا تصح. 

مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف 
[YeA fo]‏ (قولة: وبه عرف ان اة الغازي) مصدر مضاف لفاعنه ا إحالته غيرَهُ على الاما 


a‏ زاد ي ف "الحوهرة" E‏ شرح SET‏ له بان 


)١(‏ "الجرهرة ل كتاب الحوالة 

(۲) "الفتح": كتاب الحرالة .٠٤٣٠۹/۱‏ 

)٣(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ۳١۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة ]۲١۸۸۹[‏ قوله: (روحكمها: إلخ)). 

(ه) في "الأصل" و" ": ((وکانت)) بالواو. 
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nev rnOGNHNCRHRSNGHHE GHA NDYHOEOMEOVOEOYLRGCCECHOAHGCDbDECDGbDGHbDAQNHNaAGCGQGARHAMARHOGSGGGhDhHHAQGEDDbDH A4 


E‏ ((وبه عرف أن الوالة على الإمام ِن الغازي إلخ))» ولايخفى أذ ما 
ذ رَه غير ما نحن فیه؛ إِذ کلام E‏ الكفزل ET‏ 
NE N lC E O ES‏ 
يدها EE ae YS ss GT‏ 
يکو عليه للمحيل دين أو عي من وديعة ا و غیرها؛ ولاك محال به َيْنْ صحيخ معلوم 
فالقول بعدم صحتها لن له وجه صحة اف [o AAS]‏ وهكذا شا ف الستحة اذا 
استدان ثم أحال الدَائنّ على الناظرء سواءٌ فيد الحوالة ععلويه الذي قي يد الناظر أو لاء فهي 
اسا من الحوالة بالدين قرىق نع لو أحال الإمام الغازي» اجا ا 
عل کن ا ا ا ا ا ا ار ت ردا 
أك فيها سحن العامين» ولا تملك إلا بالفسمة ولايقال: إل الوارت" إذا مات بعد 
الإحراز e‏ ا نصيبةُ فيقتضي الك قبل القَسّمة؛ لأنا ول الحو لاکد 
ا حبس الرهن والرد بالعیب» خلا ا ا ويار الشرط كما 
دشنا : عن "اسع" ف باب ا و يقال في عة الوقفي EE‏ 
O EO‏ لقِسْمةٍ بعد ظهور E O TE‏ 
E‏ تسى هاا أن ل تس ا اشر أن كلا ين | لغازي 
والمستحق لم ثبت ُت له دن ني َة الإمام والناظرء نَعَمّ تكو وكالة بالقْض ين المحال عليه 
a E a‏ : ((وإت قال المجيل للمحتال))» وهذا يقَعْ كتير فإ الناظر يحيل 


() "النهر ": كتاب الحرالة ق٤ ٤۲‏ /إب 

(۲) في أك : ((بالخنيمة))» وهو تحريف. 

(۳) قال شیخنا علامة بلاد !الشام وشیخ الجامع الأمري بدمشق عبد الرزاق الحلبي جففله الله: (رلعل صواب العبارة: 
إن اسيق إذا مات ... إلخ)). 

)٤(‏ المقولة [۱۹1٥۰1‏ قوله: (رلتاكد ملكي)). 


)٥(‏ ص ٣‏ کک 


حاشية ابن عابدين ا ا TY‏ خد بے قسم المعاملات 


ل تصح؛ وکا ا الست لوم فى الرف على الناط هر )نم فال 
بعد ورقتين" E‏ قي الحوالة الطلقة E e‏ 


الست على مستأحر عقار الو قف وقد أفتی ي اة ا ت 9 لو مات BEN‏ 
الحتال فللتاظر الثاني E‏ فی باب غنم أن عله الوقف بعد ظهورها يأك فيها 
O‏ وأمّا بعد قبْض الناظر لها فينبغي أن تصيرَ ملكا لهم للشركة الخاصت 
غلاض لخنم فإنه لا يمك إلا بعد القْمق حتى لو أعتق أح الغافين حصَة بين أمةٍ لا تميق 
لسر كة العامة إلا إذا قسّمّت الغنيمة على الرّايات فیرح للش كة الخاصة. وعل هذا فإذا صارت 
الغلة في يد الناظر صارت أمانة عندّةُ يلكا للمستجقين E ET‏ إذا امتبع ين 
أدائهاء و e‏ اذا استھلكها أو لكت بعد ا قدا اال اظ و E‏ على 
آل ص اخ بالعین لا بالدين» إلا إذا كان الناظر استهلكها أو حلطها .ماله فتصي” 
دينا بذميه» فصرم الحوالة؛ لأتها حوالة بالدین لا بالعين ولا بالحقوق. فقد ظهَر أن هذه الحوالة 
لاتکول من الحوالة بالحقوق أصلاء سواءٌ كان الغازي أو الناظر مجلا أو محتالاء وسواء كانت 
حول مطلقة آو ميد وأ ما ذكَر؛ "الشارح" عن "النهر" غير محر فافهم وتدير واغنم تحرير 
هذا لمقام» فاه من فض ذي المجلال والإكرام. 
۸4 (قوله: لا تصِح) قد عَلمت أنه لا وجه له. 
]۸٤۷(‏ (قوله: وهذا ق الحوالة المطلقة ظاهر) لتصريجهم باخحتصاصها بالديون؛ لابتنائها 
{A‏ 
على النقل» ھر ت 
)١(‏ "النهر": كتاب الحوالة ق٤۲٠‏ /ب بتصرف. 
(۲) "النهر ": كتاب الحوالة ق د٢٤‏ /إب بتصرف. 
(۳) انظر "العقود الدرية تي تنقيح الفتاوى الجحامدية": كتاب الحوالة ٤/۱‏ ۲۹. 
(4) في "": (رأنه)) بلا باء. 
(ه) المقولة [۱۹۱۱۳] قوله: (ررده في "التهر")). 
)١(‏ قي "آ": ((ويضمن)). 


(۷ ف ك رالا). 
(^A)‏ "النهر ": كتاب الحوالة ق٥۲٤‏ /ب. 


اوو الاد غق .ب gg‏ ص ا ل ج كان اال 


وامال فى ا ااال ار اط يتبغي أن تصرح كالإحالة على 
الود ع وإلا لا؛ لأنها مطالبة. انتهى. ومقتضاه: صحتها بحق الغنيمة» وعندي فيه تردة)). 


قلت: وهذه حوالة بالدين Nu ENE‏ 
لوال الطلفة على جا بار ٠‏ أن ا بد الل بدي على الخال علبة رل خن لدف 
ى ا ديه على الناظر حوالة علق فلا شك في صحيها. ۰ 

[YAAtA]‏ (قوله: ر ينبغی أن e‏ أن هال الوقفض قي يده اا ولکن إذا 
صحت لا تکون مِن ل بالحقوق؛ و اليج إسا اال دا بڌين صحيح» بل هي 
Eg E ENE O E‏ 

}19۸4۹ (قولة: كالإحالة على ر بجامع ُن کلا منهما امین ولا د عليه "ط"'. 

]19۸0۰[ (قولةُ: لأنها طالب آي لان تفبت المطالبة» ولا مُطالبة على الناظر 
فيما لم صل اليه ِن مال الاقف لى وات اله 

٠٠۸٠١١‏ (قولة: انتهى) أي: كلام "البحر". وقولة: ((ومقتضاء إلخ)) من كلام "النهر' 
أيضاء فافهٌ. 

]9۸0۲[ (قولة: وعندي فيه ترد ا ا وأقره. ويۇيد ا E‏ ق الخبم: 
آنه E‏ عنه؟ لتأکد ملکه فیه» (۲/ق۱۸۹/) وقد وجحد الجامع للقیاس فيها وي الوديعة "ط". 


(قولة: ما ذكرٌوه في الغنم: أنه يورّث عله لتأكد يلكي فيه» وقد وح الحامم للقياس فيها وقي 
الد فالغ ون کان متاکدا إلا أنه لا يلك فلم يكن كالوديعة الْقيس عليهاء فلم يَرّل 
الو تة مد ار مر جردا غل ماو 


)١(‏ "الببحر": كتاب الحوالة ۲۷٦/١‏ بتصرف. 


(۲) ف "د ': ((ان کان مال)). 
(۳) في "و": (رالمال)) بدل (رمال الوقض)). 
)٤(‏ المقولة )۲١۸۹١[‏ قوله: (رجخلاف الحوالة المطلقة)). 


(ه) "ط": کتاب الحوالة ۱۹۹/۳. 
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حاشیة ابن عابدین ‏ _۔۔۔ ہے ۲١‏ س قسم العاملات 


(وبرئ المحيل من الدين) والمطالبة جيعا............... o‏ 


[Yeo]‏ (قولة: وبرئ ا من الین إلخ) ا ا موقن بعدم التوّى. رفائدة براءته: 
بأد سال الدينَ من تر كت E a‏ وم من الغرَماء ا 
ا حقه» كذا قي "شرح المجحمع“ "ط". ومقتضى البراءةٍ أن المشتري لو أحال البائع 
على آخر بالشمن لايَحبسٌ ابيع وكذا لو حال الرَاهنُ ارهن بالدين لا حبس الوه ولو 
أحالّها بصّداقها لم تحبسْ نفسّهاء بخلاف العكس» أي: إحالة البائع رة على المشتري بالئمن 
ر امرتهن رمه على الراهن» أو ا على الروج» والمذ كور في "الريادات" عكس هذاء وهو أ 
البائع والمرتهنَ ا ا في الحبس» ولو ال Ts‏ 
قلت: ووحهُةُ ظاهرء وهو أن البائع والرتهن غا ای الي 
أو الرّاهن سقطَّت مُطالهماء فيسقّط حقهما ف الحجس» بخلاف ما لو أحياا فإك مُطالبتهما 
باقية كما أوضحَة "الرًيلعيئ"”» قال ني "البح" : (روف قوله: بُرئ المحيلٌ إشارة إلى براءة 
کفیله» فإذا حال لش الطالب برئاء كذا فى "المحيط ")) اه. 
وقوة: ((والمطابة جميعا)) دحل فيه ما لو أحال الكفيل" المكفول له نص على براه 
فإنه يبرا عن المطالبة وإذ أطلَى الحوالة بَرئ الأصيل أيضاء "نهر" وني "حاشية البحر' 
رمل ((يۇ د من براءة لحيل أن الكفيل E‏ له على المديون بالدين المكفول 
به وله بُرئ» وهي واقعة الفتوى)) اه. وأطالّ في الاستشهاد له. 


آل 


114/۳ "ط": كتاب الحوالة‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الحوالة ۲۷۱/١‏ بتصرف. 
(۳) انظر "بين الحقائق": كتاب الحوالة .٠۷١/٤‏ 
( "البشر : كاب الرالة ۷١/٠‏ 

(د) ((الكفيل)) ساقطة من "م". 

Hiro - النهر ': كتاب الحرالة ق٤۲٤ /ب‎ )١( 


الغ الان غشر. د ل ي ي كات الوا 


(بالقبول) من لمحتال للحوالة رول يرحع م المحتال على لمحيل O‏ 


[A04]‏ (قولة: ا لمحتال د ولد E‏ ا 
((واحتال عليه))» وهو ا ll‏ َم اشح أن الط فول الحتال و نائبه ا 
الان افا اه لا يلرم قبضُ لمحتال ف ل اا 
فأحال عنه بفضة حار إن قبل الغريم E ENT‏ 
عن تلحيص ی 

[Yee]‏ (قولة: ولا يرحع م لمحتال على لمحيل إلخ) هذا إذا لم يشترط الخيار للمحال» 
ار شا ا وا أا إذا حعَلَ للمحال الخيارَ E‏ يرحع 
على أيْهما شاءَ صح» "بزازية". وكذا إذا ا زح لمحتال على الحيل بدینه» u‏ 
قال في "البدائع"“: (رإدً حكمَها" ينتهي بقسها وبالتوّى))» وف "البرازية" : ((وا لمحيل 


(قولة: وزاد فى نهر والحتال عليه إلخ) الظَاهرٌ ما قله في "النهر"؛ إذ یس الكلامٌ في صحَة عَقَدِ 
الكفالة ‏ حى يقال: إنه بم ۾ بقبول المحتال بشرط رضا الباقيين» بل في براءة الحيل م مِن الدين» وهي 
E ST‏ رارض وق ا : ((المراد 
بالقَبول رضا من رضاءُ شرط فيها)) اه. وف "ختصر القدوري": ((الحوالة إذا تمت بول المحتال له 
والحتال عليه رئ ا اه. وهذا واف ما ف e‏ 
(۱) ل د واو" ((فلا)). 
e (۲)‏ الحوالة .۲۷٠/١‏ 
(۳) "النهر": كتاب الحوالة ق٤ ٤۲‏ /ب. 
وا بعدها کر 
)٥(‏ فی : ((قبله)). 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الحوالة ۲۷١/١‏ بتصرف. 
(۷) "البزازية": كتاب الحوالة ۲۹/٦‏ (هامش 'الفتاوى الهندية ). 
(A)‏ 'البدائع': كتاب الحوالة - فصل: بيان ما يخر ج به ا عليه من الحوالة ۱۸/١‏ بتصرف. 
)٩(‏ في "الأصل": ((حكمهما)). 
)٠١(‏ "البزازية": كتاب الحرالة ۲۹/٦‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ نقول: كذا عبارة مطبوعة "التقريرات". ولعلّ صواب العبارة: ((الحوالة)) بدل ((الكفالة)). 


Tir 
1 


حاشية ابن عابدین ‏ - .۔ __ ٤ o‏ قسم المعاملات 


o 5 ا‎ 
ee O RRA E SSO SRR Tae TOS إل بالتوی) بالقصر›‎ 
م‎ 


والخال لكان اق فا الال ع وق لدو را حال ليون الطال غل 
رحل بالف أو بجحمیع حُقهِ وقبلٌ نه ثم أحالهُ أيضا بجميع حَقهٍ على آحر وقبلّ منه صار الثاني 
نقضا للول وبرئ الأول)) اه "بجر ". 

قلت: وكذا تبطل لو أحال البائع على الأغتري بالشمن» ثم استحق ابيع او ات 
E JN Sa ANE N NS aa‏ 
اا ی و وا u‏ حال بالیصص» وا ل برع به على الحيل» u‏ 
ات الل متا فا قفن الخال ى حا وله وال ية نمر ةوبن 
الغرماء. اه ملحصا من "كافي الحاک". 

]9۸۵1[ (قولةُ: إلا بالتوّی) وزان حصی» وا "مصبا نے" يقال: توي المال 


بالکسر بتوّی توي واتواو ره ف هن الف لصحاے". 


(قولة: لا لو رد بعيبٍ ولو بقضاء إلخ) ما ذكره من عَدَم البطلان في هذه وما بعها استحسان» 
والقيان الطلان كما قال "رة" وجه القياس: أن الكفالة مده بالفمن» وقد بطل فيطل الترالة ووه 
الاستحسان: أنه يد الحوالة لمن ولم ينبي أن القن لم يكن واجبا ا ا ا ا 
للحال» فلا يظهَرٌ ني حى الغريم الحتال» بخلاف الاستحقاق والحرَيَة؛ لأنه ظهَرَ بذلك أن الثمنٌ لم يكن 
راجا أصلا فلم يغبت ما قي به الحوالة فلم تكن صحيحة. ا 


. ۲٠۹۸/٦ "البحر": كتاب الحوالة‎ )١( 

(۲) في "الأصل": رر الحصص)). 

(۳) 'المصباح': مادة ((توي)). 

)٤(‏ في "الأصل" و"ك" و" و"ب": ((تواء)) بالمدء وما أثبتناه من "م" موافق لما قي "البحر" و"الصحاح". 
(ه) "البحر": كتاب الحوالة .۲۷۲/١‏ 

)١(‏ 'الصحاح": مادة ((توي)). 


اء الاس عقن ,ج ین ةا ا س كات ارا 


م د 


+ 


لايکون الا هو الخال عليه ا O E O‏ 


و و‌ : و ‌ ر 
[۸۷] (قوله: هلاك الا هذا معناه اللغوي» ومعناه الاصطلاحى مادکره 
e ٤ 1‏ 
حَق المحتال. واحتلف المشايخ في كيفيّة عَودٍ الدّين» فقيل: بفسخ ا ا ا 
المحتال کشر إذا وجل با لمبيع عيباء وقیل: تنفسيخ كالمبيع إذا هلك قبل القبض» وقیل: 
في اموت تنفسييخ وقي الححود لاتتفسيخ» ولم أَرَ أن فسح الُحتال هل يحقاح إلى الثرافم عند 
۴ ږِ ا #۶ ت ۴ ا ت 
القاضي؟ و ظاهر الا بامر ی ادا و جحد عا انه سحتاج» ]1۸33ب[ نعم» على انها 
2 ل so‏ 
ل . لا يحتاج» فتد بر ه» ا 
قلت : الشتري يستقٍل بالفسنخ بخيار العيب بدون الترافع عند القماضي» وإنما الترافع 
شرطٌ رَد البائع على باقوه بذلك العيب. 
Hf i ۲ 2 Tn I 2r 2‏ ۴ 
[ToeAo۹4]‏ (قوله: وفيده في "البحر ) إلخ) وقال ((لما ف الذخحيرة ': رجحل اال 
رحلا له عليه دين على رحل» ثم إن المحتال عليه أحالة على الذي عليه الأصل برئ الحتال 
عليه الأولّء فإ توي الال على الذي عليه الأصلٌ لا يعوذ إلى المحتال عليه الأول)) اه. 
(قولة: المشتري يستَقِل بالقسلخ يار العيب إلخ) الذي تقدَم في جيار العيب عن "اة" يحالف 
هذاء ونصة: ((رحل اشترّى شيا فعَلِمّ بعيبٍ قبل القّض فقال: أبطلت الع بطْلَ اَي إن كان .عحضر 
ِن البائع وإ لم يبل البائم» وإن قال ذلك في غيبة البائ لا بطل اليم ون عَلم بعد القبْض فقال: 
أبطلت اليم الصحيح أنه لا يبطل ابيع الا ضا ی را ات 
() "البحر": كتاب الحوالة .۲۷۲/١‏ 
(۲) "النهر": كتاب الحوالة ق١۲٤‏ /أ. 
(۳) "البحر": كتاب الحوالة ۲۷۲/۹. 


خا ا عابو لے ٣ا‏ قسم المعاملات 


(وهو) بأحد أمرّين رأث يححَّد) المحال عليه (الحوالة ويف ولا بيّنة له) أي: 
لمحتال ومحیل (أو يموت) الخال عليه (مفلسا) a‏ عين ودين.... OES‏ 


٠٠۸٠‏ (قولة: وهو بأحد أمرين إلخ) الضَميرٌ راحم د ((التّى)» وهذا في الحوالة 

د فیثبت له الرحو ع بھلاکھا کما يأتي". ) 

۸ه (قولة: آي: تال ومُحیل) فقولة: ((له)) أي: لکل منهما کما ني "لفت" . 

ا ي E‏ 
دراهم ودنانير» فاستعول مكان ((افتقَن). اه "كفاية"“ و "نهر عن "طلبة الطلبة"“ للعلاًم: 

[Ye41]‏ (قولةٌ: بغیر عين) الأوضح أن يقول: بأك لم يترك ا إلخ» أي: عا تفي 
O O OEE NE EE dE‏ البعضَ 
فقد توي الباقي كما لا يخفى» "ط". وكذا لو ترَلكَ ما يفي بالبعض فقد توي الباقي» وكذا 
n ys‏ 

(۲۸4] (قولة: ودی الماد به ما یکن ان شت ف الذْمّة بقرينة مقابلته بالعين» فيشمَل 
و والكيل» والوزونء وني "الهندية" “ عن "الحيط " ": (رلو كان القاضي يعلم أن للميّت 


(۱) ((هو)) ساقط من م. 

(۲) المقرلة ]۲١۸۹١[‏ قوله: ((جخلاف الحرالة المطلقة). 

(۳) "الفتح": کاب ارال 0 

)٤(‏ "الكفاية": كتاب الحوالة ٠٠۲/١‏ بتصرف (ذيل "فتح القدير"). 

(ه) "النهر": كتاب الحوالة ق١٥‏ ۲٠/أ.‏ 

() "طلبة الطلبة": كتاب الكفالة والحوالة ص۲۸۹-. 

(۷) "ط": كتاب المحوالة .١۹۹/۳‏ 

(۸) المقرلة ]۲١۸٠١[‏ قوله: ((ولا يرحع امحتال على لحيل إلخ)). 

)٩(‏ في : ((المنقول)). 

۲۹۷/۲۳ "الفتاوى الهتدية": كتاب الحوالة - الباب الأول - مطلب: أحكام الحوالة‎ )١٠( 


)١١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من عخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


دیا کل مفلس فعلی قول امام لا يقضي ببطلان الحوالع) اه. أي: لأ الإفلاسَ ليس بتوّى 
MM Bay CGE RG‏ 
مدیو نه اال 

E E وکفیل) فوجحودٌ الكفيل يمع‎ O Re 
"الخلاصة": (رلا یمنم))» ا قبع في "الم" لکنی لم ار ني "الخلاصة" ما عراة إليها“)‎ 
بل اقتصرَ فیها على تقل عبارة "الريادات"» نَع قال فيها“: (رولو مات الحتال عليه ولم بتر‎ 
شيعا وقد أعطًى كفيلا بامال» ثم برا صاحب امال الكفيلٌ نه له أن يرجح على الأصيل)) اه.‎ 
وهذه مسألة أحرى» وقد جرم في "الفح" وغير ما في "الريادات" بلا حكاية حلافٍ.‎ 

(تنبية) 

في "البح ر" عن "البرازية“: (رون لم يکن به کفيل ولکن تبرع وی بوه 
ت ات الحان عله مقلا غاد الد إل لحيل ولو كان مُسلطا على الع فباعةُ ولم يقبض 
ا ات اال عله ت ب اوا راي عاج ا هاف 


(قولة: عاد الدَينْ إلى ذمَّة اللحيل) وذلك أن عَقَد الرهن لم يبق بعد موت المحال عليه مَملسا؛ إذ 
لم يبق الدَينُ عليه» والرَهنٌ بدن ولا دين محال» بخلاف ما إذا ترك كفيلا بأمره أو بغيره؛ لأن الكفيل 
م 
لو کا "زيلع". 


~1 


CC x 


)١(‏ ف "الأصل": (روهو مالا على))» وهو تحريف. 

ر( "البحر": كاب الحرالة .۲۷۴۳/١‏ 

(۳) "المنح": كتاب الحوالة ۲ق ١١‏ /أ. 

)٤(‏ نقول: ولم نقف عليه نحن كذلك ف مخطرطة "الخلاصة" التي بين أيدينا. 
(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق٥٠۲‏ /ب. 

.٠٠١۲ ۔۲٣۱/۱ "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الحوالة ۲۷۳/۹. 

)۸( "اليزازية": كتاب الحوالة ۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


Y/6 


ان غاازق .جيك ( ١‏ و ي يو اق ال ات 


وقالا: بهماء بان فاه ااك (ولو الحتلفا فيه) أي: ف موته مفلساء O‏ 


“ ص 


وني حكم التبرع بالرّهن ما لو استعار الطلوب شيعا ورهَنةُ عند الطّالب ثم مات فيساي 
DE‏ عن e CE‏ 

ر٠۸٠‏ (قولة: وقالا: بهما) أي: بالجحد والموت مُفيسا. 

ر۷٠۸ه٠)‏ (قول: وبأ فلْسَهُ الحاكم) أي: في حياتوء بقال: فة القاضي إذا قضى يإفلاسه حين 
طهر له حالف "كفاية" عن "الطة". وهذا بناء على" أن تفليس القاضي يصح عندهماء وعنده 
ل بصح؛ لأنه يتوه ارتفاعةُ بحدوث مال له» فلا يعود بتفليس القاضي على الحيل» فت 
وتعذرُ الاستيفاء لا وجب ارحرع آل E EE‏ لحيل 
خلاف ۽ موته e,‏ ؛ خراب العف فیشت التوی» وتمامه ف "الكفاية"". وظاهر کلایهم ا 


At 


وشروحا تصحيح قول "الإمام"» ونقلَ تصحيحَةُ العلامة "قاسم" ولم ار من صح قولّهما. 
و کو ی وغ ا 

(۸۸] (قولة: ولو اخحتلّفا فيه) بأ قال المحتالٌ: مات المحتالٌ عليه بلا تركة»ء وقال 
المحيإ': عن ت رکټ ENS‏ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحوالة ۳١۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل الحوالة ۷۳/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الكفاية": كتاب الحوالة ٠٠١۲/١‏ (ذيل 'فتح القدير"). 

)٤(‏ "طلبة الطلبة": كتاب الكفالة والحوالة ص۲۸۹-. 

)٥(‏ يي "ب" و" م": ((عن)). 

,.٠١۲/١ "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 

(۷) انظر "الكفاية": كتاب الحوالة ٠٠١۲/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

(۸) "التصحيح والتر حيح": كتاب أدب القضاء ص١٠‏ ٠٤۔.‏ 

() انظر "الدر" عند القرلة: ]۳١۸٠١7‏ قوله: ((وعندهما يحجر على ال). 

)٠١(‏ "البرازية": كتاب الحوالة ۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لالا هق ج جت و0 بے کان ارات 


وكذا في موه قبل الأداء أو بعده (فالقول للمحتال مع ينه على الولم)؛ لتمسّکه 
بالأصل» وهو العُسرةء "زيلعي"'. وقيل: القول للمُحيل بيمينِه» "فتح". (طالب 
الخال غل الح ي آي ما خان ب غا فا د امرف قال 


الحيل): إنما و بدین) ثابتٍ (لي عليك) لم يقبا DEERE‏ 


]۸۹[ (قولة: وکذا ف موته قبل الأداء اد ا وعد لر كما بض 
i143]‏ الت لأ الاحتلاف فيهما لا فى أحدهما. 

]0۸۷[ (قولة: على العلم) اف نفي العلم» lT‏ يعلم ما 
وهذا في مسألة "المعن"» أمَّا في الاحتلاف في الموت قبل الأداء أو ةة يحلِف على 
البتات؛ لكونه على فعل نفسيهء وهو القَبْض فاده ""“. 

]0۸۷1[ (قوله: وهو الت أي: في المسألة الأرل» وعدم الأداء قي الثانية. 

[A1]‏ (قولةُ: وقيل: القول للمحيل ت لإنکاره عود الڏين» "فت" 

(ToAYT]‏ (قولةٌ: الت ا عليه ا إلح) اف بعدّما دفع ا به إل لال 
EEE‏ المحال ا قبل القع الع ا 
لالاز إلا إن وز ماه ف "لر 67 

[YoeAYf]‏ (قولة: بأمرو) فيد به انه لو قضاه بغير أمرو کون مت عا ولو لم يدع ا 
ماذکں "طط" . 


( 0 ین الغاتی :کاب ارال 1۷۳/٤‏ 


1 


(۲) قوله: ((به)) داحلة في المتن في و 
(۳) كما في نسخة وا 

(ي) "ط": كتاب الحوالة .٠۷١/۳‏ 

(ه) "ح": کتاب الحوالة ق٦۴۳۰/ب.‏ 

() "الفتح": كتاب الحوالة .٠١۲/۹‏ 

(۷) انظر "البحر": كتاب الحوالة ۲۷۳/۹ . 
(۸) "ط": کتاب الحوالة ۱۷۰/۳. 


بل (ضَينَ) الحيل (مثل الدّين) للمُحتال عليه؛ لإنكاري وقول الحوالة ليس إقرارا 
بالدين؛ لها بدرنف. إن قال اليل للمخعال: أخلعكف على فلان عى ,كلتك 
(لتقبضّه لي» فقال المحتال:) بل اح بين لي عليك فالقول للمحيل) a‏ 


]۲٠۸۷٠(‏ (قولةً: مغل الدين) إنما لم يقَلّ: عا أذاه لأنه لو كان المحال به دراهم فأدّى 
دانير أو عكسه صَرّفا رح بالمحال به» وكذا إذ“ أعطاه عَرْضاء وإ أعطاه رُيوفا بدَلّ 
الجياد رحع بالجياد» و كذا لو صالحه يشيءَ رحع بالمحال به إلا إذا صالحه ن جن الدين 
بقل فاه يرحع بقدر اؤ دى» لاف المأمور بقضاء الدين» فاته یر جع ا اد إلا ا ای 
اجود ارا ا ص 

ر : a: It i‏ ر کے ت 4 

۲۸۷7 (قوله: لإنکارى قال في "البحر ((لال سہب الرجوع قد حقق» وهو قضاء 
دنه بأمرهء إلا أن المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكرُ» والقول للمنكر)) اه. 

ر۸۷۷٠٠]‏ (قوله: فقال المحتال) فيه إعاء إلى أنه -حاضلُ فلو كان غائبا وأراد لحيل 
قبض ما على المحال عليه قائلا: إنما وكلته بقبضه قال "أبو يوسف": لا أصدقة ولا أقيل 
و ر E‏ م ت ّم 4 "e a‏ ٍ 4 ‌ 
اواك عمد ل و كاق الات ولو ادي الان أن الخال به نن 
ن ‌ ا ا 2 د ا e‏ 
ماع کان لحيل و كيلا ى بيعه وأنكرَ المحيل ذلك فالقول له أيضاء "نه ". 

ا : E 2 E‏ 1 ا 

7 (قوله: فالقول للمحيل) فيو مر المحتال برد ما أحذه إلى المحيل؛ لأن المحيل 
نكر أن عليه شيعاء والقول للمُنكرُ» ولا تكون الحوالة إقرارا من المحيل بالدين للمُحتال على 
الحيل؛ لأنها مستعملة لل وكالة أيضاء "ابن كمال". 


(Tu 


(قولة: وأنكرَ ا لمحيل ذلك فالقول له أيضا) لن الحتال قر له بايد والتصرف له في ذلك المال 
والإنسان يتصرف ظاهرا لنفسيه» فلا تسمَمٌ دعواه أن ذلك له بلا بق "زيلى". 


)١(‏ ف "الأصل": (رلو)). 

(۲) ((إذا)) ساقطة من "الأصل". 

9 ال کات لر ۳/5 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحرالة - مسائل الحوالة ۷١/۳‏ ر(هامش 'الفتاوى الهندية"). 
(ه) "النهر": كتاب الحوالة ق٥۲٤‏ /أ۔ ب. 


الر ءااش قر . تھے ا يج كات ارات 


أنه م و لظ ارا سل ف ا کال احا ا ا ع زین حال کر نه 
(وديعة) ال ودع رجلا اما ثم حال بها غره (صحت» ES‏ 


]2۸۷4[ (قولة: يستعمَلٌ في الو كالة) أي: تحازا وقول خمد ا امتنع الضارب 
عن تقاضي الدين لعدَم ربح الل ل رب الينء E‏ 
فيه نوع مخحالفةٍ للظاهر صق مع بيه كما قي "امتح" وأفاد في "البحر" عن "السّراج": 
E Sal E ORE YD‏ 
وأ تکون توکیلا فلا جُورٌ إبطالها بالاحتمال)) اه. 

٠١‏ (قولة: ما ل الأَظهَرٌ أ ((ما)) موصولة أو موصوفةء و((اللام)) حارة» ويحتيل 
أنها كلمة واحدة ججرورة بكسرة الام 

[YOAA1]‏ (قولة: و مراد بها الأمانة کا به ي "لفت" وغيره» قال" ((فيعہ 
ار ولل هوب |د رايا على ردة او قضى القاضي به» والعين امستأجَرة إذا ER‏ الإحار). 

[YoAAY]‏ ق صّت) لأنه أقدَر على القضاء؛ یسر ما عضي به وحضورهء بخلاف 
الین 'فے''. ) 


(قوله: أي: جحازا) أي: متعارفاء فيمكن أن يخر َه عن الحقيقة» ولو لم يخر جه کان میا فلا یدل 
على الإقرار» فاندفْعٌ ما قيل: إنه لا يعارض الحقيقة» فاحتمالة لا رجه عن إرادة الحقيقة. اه "منبم". 

(قول "المصنف": أحاله ما له عند زي وديعة إلخ) هذه من مسائلِ 'الجامح الصغير"» صورتها: رجحل 
أودَعَ رجلا لف درهم ولرجل على المودع ألف درهي» فأحال المودع الذي له الألف على الملستودع 
بالألف الذي عنده. اه "بناية . 


.أ/٤۲‎ ٠١ق "النهر": كتاب الحرالة‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب الحرالة ۲/ق١د/ب.‏ 
(۳) "البحر": کتاب الحوالة ۲۷۳/٦١‏ ۔ ۲۷٤‏ 
)٤(‏ في "آ: ((بکسر)). 

(ه) "الفتح": كتاب الحرالة .٠١ ٤/١‏ 

() "ط": کتاب الحرالة ١/۳‏ ۱۷. 

(۷) "الفتح": كتاب الحوالة .٠١۳/١‏ 


ا ی غابد س 0۴ د ا ي امات 


2 


فان هلَكّت) الوديعة (برئ) المودِع وعاد الدَينْ على الحيل؛ لان الحوالة مُقيدة ب 
بخلاف المقيدة بالمغصوب» ا لااب ن ا E PTT‏ 


[YOAAT]‏ (قولة: فان ١‏ هلکت i a‏ الوديعة لن وات ا بدین ت 


ا 
رقع ذلك اَن لم تبعل على تفصيل فيه " ڪر »> وياني 

[YOAA]‏ (قولة: برئ المودع) ويثبت الهلاك بقوله» ا واستحقاق الوديعة 
ل 1 الة 4 کھا E ٤ i‏ 

ولو لم عط اللحالٌ عليه الوديعة» وإنما قضى من ماله كان متطوعا قياسا لا استحساناء كذا 
٤ 4 Re SIG i e “a 2‏ 2 و ت 
في "المحيط"» وني "التاترحانية”“: (رلو وهب المحتال الوديعة من الحال عليه صح التمليك؛ لأنه 
e ٢‏ ا oe ٤‏ ا ! f‏ 
لما کان له خی ان لکا کان لە یحی ان یملک" 

7 (قوله: وعاد الدين على الحيل) لأنه توي حف و ااا کو فن آن الری 
ہو جحھیںن ۳7 ق ۰ ۱۹ /ب] عنده وتلانة وجه فا ففی الحوالة الطْلمةء فا ر هة بهذا 
الوجه الرّاب» وة" 

7 (قوله: لن مثلة يحلف أراد بالمثل البدل ليشمَل الف قال ف "'الفتح": ((فإذا 

ا و“ ‌ 2 ر » e‏ ا ر 
هلك المغصوب المحال به لا تبطل الحوالة ولا يبرا المحال عليه؛ لان الواجحب على الغاصب رد 
العين» فان عحَرَ رَد امثلَ أو القيمةء فإذا هلك في يد الغاصب"“ المحال عليه لا يبرأً؛ لان له خلف 
)١(‏ "البحر": كتاب الحوالة .۲۷۵/١‏ 

(۲) المقولة ]۲١۸۹١[‏ قوله: (ربخلاف الحوالة المطلقة)). 

(۳) "النهر": كتاب الرالة ق٥۲٤‏ /إب. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل الحوالة ۷٤/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "التاترحانية": كتاب الحوالة - الفصل الثاني في بيان أنواع الحوالة ٤‏ /ق ٠٠٣‏ ۲/ بتصرف. 
() “البحر ": کتاب الحوالة Y4‏ ۔ ۲۷۵ پاحتصار. 

(۷) ص٣۲۲‏ وما بعدها در'. 

(۸) 'الفتح': کتاب الحوالة ۳۵۳/۹ ۔ .٠٥٤‏ 

)٩(‏ ي ب : (ر(لغاصب)). 


aAr/s 


ال الااف عق د ي ل د ا 


٤ وسر و‎ SOR ST # TS 
وتصيح ايضا بدين حاص. فصارت الحوالة المقيدة ثلائة آقسام» وحکمها: آن لا يملك‎ 
eR EES EE SI E الحيل مُطالبة لمحتال‎ 


والفوات إلى حلَف كلا فوات فقيّت متعلقة له فيرد حلقه على المحتال) اه. فلو 
استحق الغصوب بطلّت؛ لعَدَم ما يحلفه كما في "الذرر"'. 
او ر ع ي و 
(۸۸۷ء۲] (قوله: وتصح أیضا بدین حاص) بان یحیله بدینه الذي له على فلان المحال 
علیه» فت" . 
وني "الخلاصة"”“ عن "التجريد”“: (رلو كان للمُحيل على المحتال عليه دَيْنْ فأحال به 
مطلقا ولم ب يشرط E E A EO‏ لمحيل صالب ولل 
یطالبَه به)) اه. و ي البزاز زد E‏ و نها 5 تون 0 ص غ الديْن 
[Ye AAA]‏ (قولة: ا تة أقسام) أي: ا بعين أمانة» أو مغصو بة» أو بدين ا 
]۸۸٩(‏ (قولة: وحكمُها: إلخ) أي: حكم القيدة في هذه الأقسام الثلاثة أن لا تملك 
Toy 4‏ ب € ب E IT‏ ا 
اللحيل مطالبة المحال عليه بذلك العين ولا بذلك الدين؛ لان الحوالة لماقيدت بها تعلق حق 
الطالب به» وهو استيفاء ديه منه على مثال الرهن» وأحذ المحيل ببطل هذا الح فلا يجوزء فلو 
0# ٍ ا ا م 3 ا ر . 

المحتال كما إذا استهلك الرَهنَ أحدٌ يضمنة للمرتهن؛ لأنه يستحِقة "فر" . 

.۳٠۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب الحوالة‎ )١( 

)۲( "الفتح": كتاب الحوالة .٠٠٤/٦‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق د د ۲/أ. 

)٤(‏ ذكر في "كشف الطنون" غ ربد اوري أن ا ع دا ا لج بن شجاع الثلجي 
(ت ۲٣٦‏ ه)» ذكره صاحب "الخلاصة" ني أول كتاب الزكاة. انظر "الخلاصة" ق ١٠/ب.‏ على أنتا لم نحد أحدا ممن 
ترحم للثلحي ذكر أن له "التجريد"» وعلى أننا لم نعثر على المسألة في مظانها من "جريد القدوري". 

(ه) "البرازية": كتاب الحوالة ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠١ ٤/۹ "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 


اة ا ادق ,بے ۳١‏ ےت قسم المعاملات 


2 ا د ر ۰ 
مع أن ا لمحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته» TT‏ 


[۸۹۰] (قولة: مع أل لمحتال إلخ) يعني E E E‏ لمحتال کان 
نبغي أ لا يكو المحتالٌ أسوة لغرّماء المحيل بعد موه كما ف الرهن مع آنه ا ا 
لعي التي بيد المحتال عليه لمحيل اين الذي له عليه لم رر ملو للمُحال بعد الحوالة 
O N N E E‏ اقل » فیکو بين الغرماء. 
وما ارهن فملَك المرهون يدا وحبسا کک ET‏ شرعا لم يشت 
ر فلا یکول لغیرو أن يشا رکه فیه. اھ "ذرر'. قال ف "ال ". ((وإذا الد ن 
غرّماء امحل لا رح حال على الخال عله صمتو رر لاستحقاق الدين الل كان غل 
ولو مات لحيل N‏ استظهر قي "البحر" - وأقره من فو ا 
به قبل قَبض الحتال يسم ! ين الوَرة» ععنى أ لهم المطالبة به دون المحتالء E‏ 
تر کټو)) اه. وحينئلٍ فيتبع ان الت ركه E‏ 

(تنبية) 

ما ذكرَ ممن القسمة وكون المحتال أسوة الغرّماء قي الحوالة امقيدة بعلم ينه بالأولى أن الحوالة 

(قولة: يعم نه بالأرل أ د الحوالة الطلقة كذلك إلسخ فيما قالةُ نامل وذلك أن الحوالة الطلقاً 
ق e‏ لحيل ء من الدين وترتة في ذمة محال علي ولايعود شيءٌ نه على اللحيل إلا بالتری» 
حتى لو مات لا أذ المحتال الدَينَ من تر كيه راڈ کان له أحذ کفیل كما قدَمَةُ عن e‏ 
وعبارة "البرازية": ((مات لحيل بع الحوالة قبل استيفاء المحتال لمال من لمحتال عليه وعلى لحيل دیول 
کا مع سا الما سوا ولا یتر حح ا با حال ولو فيد ا الذي على الحتال عليه 
لو مات قبل الاستيفاء ا ا مع سائر الخرما) اه وهکذا ا 'الخلاضصة عن الا 
والظَاهرٌ حل ما كر فيهما أولاً على الحرالة دة بالعين لا الطلقق وإلا تنائى كلائي. 
)١(‏ عبارة "الدرر": ((حسا))» وهو حطاً. 
ر( رر الور 2 کا ۹ 
(۳) ((البحر)) ساقطة من "الأصل". وانظر "البحر": كتاب الحوالة .۲۷٤/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الحوالة .۲۷٤/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الجحوالة .۱۷١/۳‏ 


الم الاش هان ,ن ب وا ا ت ا 
م م 2 
بخلاف الحوالة المطلقة كما بسطه "حسرو" وغيره O‏ 


المطلفة كذلك كما" صرح به في "الخلاصة" و"اليزازية"» وصرّح في "الحاوي" ببُطلان 
الحوالة عوت المحال عليه. وقدّمنا" عن "الكافي": راد ما بي لمحتال بعد القسمة رجح به على 
ا و لو مات ا ا فما قبضه ل وما بي يقسم ا ال 
]9۸۹41[ (قولة: مخلاف الحوالة المطلقة أي: ملك ا لمطالبةء قال فى "الفح" : 
((هدا ا بقوله: لا يملك ك ا لمحتال عليه بالعين المحال به والدين؛ ا هيٴ ان 
تون الل اطا حك بالألف التي لك علي على هذا الرحلء ولم ليؤديها من المال 
TT‏ مغصوبة أو دنن کان له أن طايه به؛ لاه لا تعلق للمُححال 
بذلك الدّين أو العين؛ ا ا ع ا الحتال N ET EN‏ 
A E e‏ و الطلهة: yy‏ 
شيً)» وقال في "وهر" : (روالغرق اد١٠٠‏ بين امطلقة والمقيّدة أنه ف الدة انقطَت 
مطابة لمحيل ن الال MG Tae‏ محال ا من الدين اد 
يدت به الحوالة لت مل أن ُحيل البائ رحلا على المشتري بالثمن» ثم استحِق البيع أو ظهَرَ 
تبط وللمحال اجوغ على لحيل بدینه» وکا بوديعة فلکت عند المودع. 


ا 


(قولة: وصرَّحَ في "الحاوي" ببطلان الحوالة عوت المحال عليه) أي: في المقيّدة» وني المطلقة يؤحذ 
الد فر ا ومان لكان ما هر ف افد اتا كاعر طا 


لترو ولور كات وة ١‏ 

(۲) في م ": (رلا)). 

(۳) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق٥٠۲‏ /ب. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الحوالة ۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) لم نعثر على المسألة فى مظانها من مخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا 
)١(‏ المقولة ]٠٠۸٠١[‏ قوله: (رولا يرحع الحتال على المحيل إلخ). 

(۷) "الفتح": كتاب الحوالة ٠١۵/١‏ باحقصار: 1 

(۸) في e : ٣‏ له عليه))» وعبارة "الفتح": (رالذي لي عليه)). 

ر٣ ي‎ )٩( 
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و"م": ((فياحذ))» وهو حطاً. 


ا ا ا ی ا 


(باع بشرط أن يُحيل على المشتري بالشمن غرعا له) أي: للبائع (بطْلء ولو باع 
بشرط أن يحتال بالثمن صح) e EEE ER O TE Eee SEE‏ 


E O‏ بأمر عارض ولم تتن براءة الأصيل ينه 
تبط مل أن يحفال بالف ين تمن مبع فهك الييع عددة قبل تساييه ضري سقط ا 
عن المشتري» NES‏ ولکنه إذا ادى رحَعَّ على الأحيل .ما أدّى؛ لأنه قضّى دين بأمرهء 
وأا إذا كانت مطلقة فإنها لا قبطل جال من الأحوالء ولا تنقطع فيها مُطابة لحيل عن المحال 
عليه إل أن بودي فإذا دى سقط ما عليه قصاصاء ولو ين براءة المحال عليه ين دين الحيلٍ 
لا بطل أيضاء ولو أن محال أبراً اللحال عليه ِن الذَينٍ صح وإ لم يَقبَلٍ at‏ 
برجع حال عليه على لمحيل بشي أن البراءة إسقاط لا تمليك وإ وهَبَه له احتاج إلى 
القبول» وله أن برع على الُحيل؛ مات ماق ا سار ا لر ابات 
OLE:‏ فورلَّةُ ا محال عليه له أن يرجعَ على المحيل؛ LO E‏ 
الكلام فيها. قال ق "ال : ((وقد وقعّت حادة الفتوى في المديون إذا باع شیا من داه 
بعشل الدين» ثم أحال عليه بنظير الثمن أو بالشمن فهل يصح أم لا؟ فأجبت: إذا وقع بنظيره 
صحّت؛ لأنها لم تقد US e E A E a‏ 
فهي مقيّدة بالدين» وهو مُستحق للمُحال عليه؛ لوقو ع المقاصة نفس الشراء. وقدمنا أك ال“ 
إذا استحِق للغير فإنها قبطل واللة سبحانه وتعالى أعلمُ) اه. أي: لأ الدَينَ لم يسقط بأمر 
عارض بعد الحوالةء بل تين براءة المحال عليه مته بأمر سابق. ۰ 
[YoA41]‏ (قولة: بطل ای ابيع ا ف ENE‏ وفيه نفع 
للبائم» "درر"» أي: و بت الحو الة ال 
قلت : ووجة النفع أن فيه دَفعَ مُطالبةٍ غريه له وتسليطّةُ على المشتري. 


)١(‏ ي "م": ((الحيل))» وهو خحطاً. 

(۲) انظر "الحجوهرة النيرة": كتاب الحوالة ۳۸۰/۱. 
(8 الب + كناب اللرالة ۷6/۹ 

رر ا کا ا 

(ه) "ط": کتاب الحوالة ۱۷۱/۳. 


Att 


الجزءالسادس عشر .س ۴۷  -‏ كتاب الحوالة 


لته شرط ملائم کشر ط الجودة خلا الأول. (أُدّی الال في الحوالة الفاسدة فهو 
بالخیار: إن شاءَ رجَع على) المحتال (القابض» وان شاءَ رع على اللحيل)» وكذا 


ی کل موضع ورد N E‏ وفيها: ((وين صور فساد الحوالة ما لو 


RDS O O E E DD RO e A ORT ن دار لحيل مثا‎ a شرَط فيها الإعطاء‎ 


۸۹۳ (قرلة: لأنه شرط ملائم) ا E EI‏ 
على الأملا" والأحسن قضاءًء فصار كشرط ابحودق "درر"”. 

قلت: e‏ في هذا الشرط تعجيل اقتضائه الثم في زعم البائم. 

]9۸۹6[ (قو: بخلاف الأوّل) لأ المطلوب باشن قبل الحوالة وبعدها واحد وهو المشتري. 

0۸۹63( (قول: في الحوالة الفاسدة) کالصور الآ ا 

[۸۹4٦]‏ (قول: فهى أي: المؤدي» وهو ايتا عليه. 

(e۸۹۷]‏ (قوله: وکذا ف کل موضي ورد الاستحقاق) أي: استحقاق ابيع الذي ت 


م ر 


بشمنه» قال فى "الخلاصة"“ و 'البرازية": (روعلى هذا إذا ا الاجر المستأجَرَ وأحال المستأحر 
على المشتري» ثمّ استحِق ابيع من يد المشتري وهو قد اذى الثمنَ إلى المستأحر: إن شاءَ رحع 
بالثمن على المؤجر لحيل وإ شاءَ رح على المستأجر القابض)) اه. 
٠۸۹۸‏ (قولةً: ما لو شرَّط فيها الإعطاءَ إلخ) صادق ما إذا وقَعَ الشرط بين المحيل 
والمحال عليه» أو بين اللائ" فافهم» وهي نق احوال المقيدة. ۰ 
۲۰۸ (قوله: مثا أدحل به الأحتبي N‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في م ((لملاء)). 

( الدور والغرر :كاب الوالة ۹ 

)٤(‏ في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 

(ه) "الخلاصة": كتاب الحوالة ق٦٠١٠‏ ۲/. 

)7( ا كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) م م طا طباعي في نسخة "م في هذا الموضع. 

(۸) ((قسم)) ليست اي "الأصل". 

ر "ط": كتاب الحوالة ۱۷١/۳‏ . 


حاشية ابن عابدين ‏ .س ٣۸‏ قسمالعاملات 


لعجزه عن الوفاء بالملترم نعم لو أحار جار كما لو قبلها المحتالٌ عليه بشرط الإعطاء 
من تمن دارو ولكن لا يجبر على البيع» O N E‏ 


]0۹۰۹7[ (قولة: لعجزه عن الوفاء) علة للفساد؛ لأنه شرط غير ملائم. 
٠٠۹۰‏ (قولة: نعَمْ لو أحان أي: لحيل بيع دارو بان أُمرهٌ بالبيع فحینفاٍ يصح لوجود 
القر E‏ والأداء BD ED NG‏ بدون هذا ا اك 
ٹم قال ب بعد نحو صفحة ما نصة: ((وف ا احتال E‏ ويه يِن تمن 
E E TT E.‏ المحتال عليه على الأداء قبا البيع» 
ويُحبرٌ على اليم إن كان لبي مشروطا في الحوالة كما في الرهنء وإنما أعدنا المسألة لأنه توفي بين 
اررايات احتف ) اه ومفادة آله يحبر ي بعض الروايات في بعضرها لا يُحبرُ. والتوفيق أنه إن قبل 
الال عا ين المحيل بشرط ' يع دار لمحيل لوي الال ِن تمتها صحّت الحوالة.والشرط 
كما لو شرط الرتهن بع لرن إذ لم يود اراهن الالء فاته يصح ولا ملك الرجوع عن ذلك. 
]10۹۰۲ (قول: كما لو قبلها إلخ) وجه الجواز أن | E E‏ الترَمّ. 
[Yo]‏ (قولة: ولک لا ر يبر على البيع) لعدم ا الأداء قبل البيع» د e‏ 
وعباره ا E E‏ بشر طِ الإإعطاء عند 


r لر‎ 


احصاد 5 بجر على الإعطاء قا ل الأحل)) أهھ. 


(قرل: ويجبرٌ على البيع إن كان ابيع مشروطا في الحوالة إلخ) حوة ه فى "الهندية". 

(قولة: ولا جير على بي دارو إلخ) مققض ص1 شترا ط يع دار احيلٍ في العقاٍ وجحبره على 
ي الثمن أنه لو اشترط في العقا بيع دار محال عليه أن يبَر على ابيع وأداء لين يِن 
المنء بل هذا أولى من اشتراط بيع دار المحيل» تام 


رر وار کا 

(۲) "البرازية": كتاب الحوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۳) "البزازية”: كتاب الحوالة ۲۹/٦‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 

./۳۷١ "الظهيرية": كتاب الكفالة والحوالة _ الفصل الفالث ف الدعرى والخصومة في الكفالة ويي مسائل الحوالة ق‎ )٤( 
وف الارن والغرر 2 كاب رالد 7ا۴‎ 

( "البزازية": كتاب الوالة ۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لااو غ .ب م 0 ب کات اا 


ولو باع يبر على الأداء)). (ولا يصح تأجيلٌ عقدها) فلو قال: ضَّينت ما لك على 
فلان على أن أحيلك به على فلان ن شهر انصرف التأحيل ای الدين؛ EEA‏ 


. (قولة: ولو باع يحبر على الأداء) لتحقق الو جوت دور‎ [o4€] 

(۲۰۰ (قولة: على أن أَحيلَك به على فلان) فان أحالَهُ قبل جار وإڻ لم يقل رئ 
ا وإ لم قب لان فالكفيل على E‏ لم طالب بالمال 
حتی يمضي 0 هذا حاصلٌ ما قي "البحر"" عن "المحيط". ووحة قوله: (رلم طالب 
إلخ)) أنه عوتٍ فلان لم تبق الحوالة مكنةء وقد رضي الطالب بتأحير المطالبة إلى شه فقي 
الأحل للكفيل فلا طالب قبل وکذا قال فیما ذا لم يبل فلا هذا ما ظهَرَ لى. ۰ 

ر١٠٠‏ (قولة: انصرف الَأحيلٌ إل الدين إلخ) أي: فلا يُطالّب فلان إلا بعد الشّهر» ولو 
أنصر ف التأحيلُ إلى العقد يصير المعنى: على أل اسك ll‏ ا تهر و دلت لا يصح 
لأنه يناف انتقَال الدين ا عليه» تام 

مطلب في تأجيل الحوالة 
(تنبية) 


قال في "الفتح " :٠‏ ((تنة نقَسيمُ ا حوالة المطلقة ا ان س الطاب الف 


(قولةُ: وان لم يقبل) أي: المكفول له. 

(قو: وان لم بقل فلات فالكفيل على ضمانه إلخ) وجه عدم بُطلان الكفالةٍ عوت فلان أو عدم 
وله الحوالة أن الشرط قبول الشّرط من الال 2 ا U‏ | طلمَها على مال يشرط بوه 
E‏ 

(قولة: ر يصيرٌ المعنى: على أن أحيلّكَ حوالة مقي دة بشهر» وذلك لا ضيح إلخ) ف e‏ 
الكلام في تقييد الحوالة عد بل في تأجيلهاء الاس أن يقول: حوالة بعد شهر. 


ر رر وار 2 کات او ا 
ل کات ا 
(۳) "الفتح": كتاب الحوالة .٠٠٠١/١‏ 


حاشية‌این عابدین _ے ٣٤٣١‏ قسم العاملات 


للهلا ميخ تأجيل عقاو وال "بعر عن "الحيط". (و رقت الح ب 


ك د 
السين - وتفتح - وفتح التاء» AS ARATE Se‏ 


هي على الحيل حالةء فتكوث على المحتال عليه حالة؛ لان الحوالة لتحويل الدين فيتحول بصفيه 
التي على الأصيل. اة أن كرد لانت إل سنه جال ها الةو اها" 
لم یذکره "محمد" وقالوا: ينبغي کا لمحيل بقِى الأحل» 
لا لو مات الحالٌ عليه؛ لاستغنائه عن الأجل موه فإن لم يرك وفاءٌ رحَعَ الطالب على المحيل 
إلى أجله؛ el u AEE NES‏ 2 
باع المديوك بدين موحل من الال تم اسیا العبد عاد الأحل)) اا وق 
قريبا عن "البرًازية": ((لو قبلّها إلى الحصاد لا يحبر على الإعطاء قبلم)» فأفاة صحة التأحيل مع 
ا محهالة القريبة. وقدّمنا التصريحَ به في كتاب الكفالة. وشَمل التأجيل القرْض فيح هناء ففي 
"اني الحاكم" ما حاصلة: ((لو كان لزيڊ على عمرو أف قَرْضٌ» ولعمرو على بكر الف قرْضٌ 
فأحالَ عمرٌو زيدا بالألفٍ على بكر إلى سنةٍ حارء وليس لعمرو أن يأخذ بكرا بهاء وإن أبرأ 
منها أو وهَبَها له لم يجز)) اھ. 
مطلب في السفتجة وهي البوليصة 

]04۰۷[ (قولة: وکرهَّت ال زا السفاتج فار س ا اا 

وهو الشّيءَ المحكم سمي هذا القَرْضٌ به لإحكام أمرو كما في "الفتح"“ وغيره. 


2 


م ك ث ِء 1 5 N~” i! np l‏ 
]94°۰۸[ (قوله: بضم السين) اي: وسکون الفاء كما يي ط" عن الواني 


( "الببحر": كتاب الحوالة .۲۷٦/٦‏ 

(۲) في "ك" و"م": ((أبهمهما)). 

(۳) المقولة ]۲١۹۰۳[‏ قوله: ((ولكن لا جبر على البّيم)). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١۲۹[‏ قوله: ((ولا تصرح إن علقت بغیر ملائم إلخ)). 
(ه) "الفتح": كتاب الحوالة .٠٠٠/١‏ 

NTE E 


۲40/ 


ال الاس عش .س د ت 4 بے ااال 


وهي: إقراض لسقوط حطر الطريقء فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض 
ناا ق مى ارال رفالر إا كم تكن المعت مروطة ولا عار 


٤ 
ا‎ 
oreor DEDDHSDSRDGHSGSDNC AGO FEY meena nnanEGE mE س‎ 


٠٠۹٠۹‏ (قوله: وهي: إقراض إلخ) وصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه 
إلى صديقه» وإنما يدفعْةُ قرْضا لا آمانة ليستفية به سقوط حطر الطريق» وقيل: هي أن 
يُقرض إنسانا ليقَضيَةُ المستقرض في بلدٍ يريدةٌ المقرض؛ ليستفيد به سوط حطر الطريق» 
ا 

(۹۱۰] (قوله: فکأنه أحال إلخ) بيا لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة. اه "ح". وقي 


"نظم الكنز" د "ابن الفصيح : 
قال شار حه ي ((لأنه (۳/ف۹۲٠/‏ يحيل صديقة عليه» أو من يكتب إليى). 
۱ (قولة: وقالوا إلخ) E EE e E‏ 
الكراهة بجر النفع» سواءٌ كان ذلك مشروطا أو لاء قال "الريلعي"“: وقيل: إذا لم تكن 
امنفعة مشروطة فلا بأسَ به اه. وحَرَمّ بهذا اليل تي "الصغرى" و"الواقعات الحسامية" وقي 
"الكفاية" ل "البيهقي"“ وعلى ذلك حَرّى في صرف "البزازية") اه. 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الحوالة ٠٠١/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 

7 كتاب الحوالة ق۷٠‏ ۳/|. 

(۳) "النهر ": كتاب الخرالة ق٥ ٤۲‏ إب. 

)٤(‏ قوله: ((إناطة)) صوابة: نرط؛ لأ فعله ثلاثي من باب ((قال)) كما في "المصباح". اه مصححا "ب" و"م". 
)٥(‏ "تبيين الحقائق": كتاب اخرالة .٠۷٥١/٤‏ 

() عبارة عخطوطة "النهر" التي بين أيدينا: (رويف الكفالة ل "الشهيد'))» وهو تحريف» وتقدمت ترجمة "كفاية البيهقي" .٠١١/١‏ 
(۷) "البزازية": كتاب الصرف ه/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا ت ا a‏ 


ا اا ا جت ل ررق اى اويا وغيرها: إن کان 
ا مشروطاً ني القرّض فهو حرام» والقرّْض بهذا الشرط فاس وإلاً حاز» وصورة ارط 
ماق الراقعات :رجا افرض ر مالا على اَن يکتب له ھا الت دافا لا جور 
E EE PO EY‏ ی 
أُعطيَكَ هنا فلا حير فیه» وروي عن "ابن عباس" رضي الله عنه ذلك" . ألا ترّی أنه لو قضاهُ 


.٠١۹/٩۹ "الفتح": كتاب الحوالة‎ )١( 
E , ن أرْطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله‎ a روی حفص حفص‎ )۲( 

E ES E 
.o/o N ا‎ 

والحجًاج: صدوق» مُدلس» ضعفه بعضهم. 

وروی حفص بن غیاثٍ وعیسی بن يونس عن عُبيدِ الله بن عب الرحهمن بن مَوهَب عن حفاص بن المعتير 
عن أبيه أن علا قال: ((لا بأس أن يعطي الال بالمدينة» ويأحذ بإفر يقية)). 

1 ت # 2 

قال البيهقي: فإ صح ذلك عته [أي: عن علي]» وعن ابن عباس رضي الله عنهما فإنما أرادا - والله أعلم - 
إذا كان ذلك بغير شرط والله أعلم أه. 

وروی حفص ! بن غياث عن حَحَاج بن ارْطاة عن أبي سكين وخارجة عن حدّثه عن الحسن بن علي 
((أنه کان اغا الال e‏ و یعطيه بالعراق» أو اا لعراق و یعطيه بالحجاز)). 

وروی و کیم وابن علية عن ابن عون عن محمد بن يرين قال: ((لا باس بالسفتجة))» ولفظ إسماعيل: 
((أنه ا بسا 0 يدفعٌ الد راهم ll‏ الها بالكوفة)). 

وروى شعبة عن الحكم عن إبراهيم النخعي قال: لا بأس بالسفتحة. وکان ميمون بن آبي شَبيب يکرَهها. 
أحر ج كل ذلك ابن ابي شیبة ۱۱۸/۰ ۔ ١٠۹‏ 

وروی حُميڈ بن عبد الرّحن الرؤاسي عن دينارٍ قال: الت الین أعطي الصراف الرهم بالبصرة وآحد 
ا وآحذ مثل دراهمي بالكوفة فقال: روا ل دك ال امرض لا حير في قرّْض حر منفعة)). 

حر جه ابن أبي شيبة ١٠١/١‏ وروی وكيځّ وحعفرٌ بن عون عن ابي عُميس عن يزيد بن حُندٌبة عن 
بيا بن الباق عن زينب التقفية امرأة عب الله أن ابي ل أعطاها حُذاذ مسين وسا قرأ يبر وعش رين E,‏ 
قالت: و رضي الله عنه» فقال لسي: ن ارك مالك شد اها 
بالمدينة فأقبضّه منك بكيله جخيبر؟ فقالت: لا حتى أسألٌ عن ذلك» قلت: فذ كرت ذلك لعملَ ب بن الخطاب فقال: 
((لا ا ت 


(فر غ) ي ا (Dt‏ 


أحسن مما عليه لا یکره ا ا 1 إلما يحل ذلك عند عَم الشرط إذا 
لم يکن فيه عرف ظاهر فان کان يعرف أل ل 


Tr 1 9 11‏ 
٠٠٠٠١‏ (قولة: فرع إلخ) ذكرَهٌ استطرادا. َعَم ذكر في "البحر" و"النهر" عن 


ds A‏ أن المستقرضٌ ا ا 
بلا شرط» ولو قضى أَرَيَدَ فيه تفصيلٌ إلخ 

وقدّمنا ني فصل القرّْض عن "النائية": رأ الريادة إذا كانت تحري بين الوزنين - أي: بان 
کانت تظهر في ميزان دون ميزان - حار کالدانق ي ني المائة بخلاف قذر درهي As‏ 


أخرجه اليهق ف 'الکبری" .۴٠۲/5‏ 
ثم قال البيهقي: وروي فيه حدیث مرفوع» وهو ضعيف ر فلم أذکره لضفه 
ويزيد بر جحعدبة: قال البحاري ابراه نک ايف ورماه مالك بالکذب» وقال اسائ : ا 
وقد کر e‏ 
فروی الأر زاعي عن بی بن ابي کڻير عن ابي صالح عن اين عباس آنه قال في رجحل کان له على رحلٍ 
عشروك درهماء فمل هدي إل E ES EE‏ فقال 
ا عا و تاز منه إل س دراهم)). 
وروی شعبة عن عمار الذهني عن سالم بن أبي ابد قال : کان لنا جار سَمَاك» عليه رجحل مسون 
9 فکان .نهدي اليه السك > فأتی ا بن عباس فسأله عن ذلك فقال: ((قاصه عا هذى إليك)). أخرحهما 
فی "الکبری" ٣٣١ ۳٤۹۹/١‏ 
وروی حَحَاجٌ بن أرطاة عن عطاء قال: ((کانوا یکرهون كل قرْض حر منفعة)). 
وکرهه أي بن كع واينْ مسعوٍ وقضالة بن عبياٍ وإبراهيم النحعي والحسن الَصري واينْ سيرين. 
أخرج ذلك ابن أبي ية ي ال د والبيهقي ۳4۹/5 _ o.‏ 
وروي مرفوعاً من وجو ضعيفة. 
و لتر كاب الراك ق۲5 /ت: 
(۲) انظر "البحر": كتاب الحوالة .۲۷۹/١‏ 
(۳) انظر "النهر": كتاب الحوالة قد ٤۲‏ /ب. 
)٤(‏ انظر "البزازية": كتاب الصرف ٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية') 
(ه) المقولة ]۲٤٠۲۹ ٤[‏ قوله: ((وقيل: لا)). 


حاشية أبن عابدين ‏ ...س ٣٤٤‏ قسمالعاملات 


MI (Mt 1‏ ت 1 ۲( 2 
و البحر عن صرف البزازية ) ((ولو أن اأستقرض وهب ينه الرافد لم يَجُر؛ 
أنه مُشاعٌ يحتيل القسمة). (ولو توكل المحيل عن ا لمحتال بقبض ذبن الحوالة 
لم يصح). ولو شرط المحتال الضمانً على الحيل صح ويطالب يا شاءَ؛ لان الحوالة 
بشرط عَدَم براءءٍ المحيل كفالةء "حانية"*» o‏ 


فان لم يعلَمْ صاحبُها بها ترد عليه» وإن عَلمَ وأعطاها احتيارا: فلو كانت الدّراهمُ لا يضرها 
التبعيضٌ لا تُورٌ؛ لأنها هبة المشاع فيما يتيل القسمة» ولو يضرها حار وتكوك هبة 
٠‏ المشاع فيما يُقسَم)) اه. وعليه فلو قضاهٌ مثلَ قرْضه ثم زادهُ درهما مفروزا أو أكثرَ حار إن 
لم يکن ا وقدمنا هناك“ عن ا زاده": ((أك المنفعة ف القَرْض إذا كانت غير 
مشروطة تجوز E‏ 
[YoY]‏ (قولة: لم م لکون لمحيل يعمل لنفسه E EE‏ 
EE „(۸)‏ 8 6 
قوله : ((هي نقل الدين))» " . وإذا 2 تصِح لاا یجبر محال عليه على ع 
EG‏ (قولة: لان الحوالة إلخ) كما أ الكفالة بشرط برا الأصيل ا1 کماق 


ON و"الملتة‎ E 


.۲۷۹/۱ "البحر“: كتاب الحوالة‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الصرف ٤/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ يي "ط: (رلحيل)). 

)٤(‏ يي "و" وط" : ((على)). 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل الحوالة ۷۸/۳ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
)١(‏ المقولة ]۲٤٠٠١١١[‏ قوله: ((ججوزء ويكره)). 

(۷) "البحر": كتاب الحوالة ۲۹۸/٩١‏ . 

(۸) آي: عند قول صضاحب "الکنر". 

(۹) "ط": كتاب الحوالة ٠۷۲/۳‏ . 

)٠١(‏ في "ك ": ((لا يبرأً))» وهر تحريف. 

.۹ ٠/۳ في "م": ((الهدية))» وهو حطاء وانظر "الهداية": كتاب الكفالة‎ )١١( 
.١۹/۲ "ملتقى الأبجحر": كتاب الكفالة‎ )١١( 


الم الاش خي م و بے ا 


وها عن انا رر غات الال عه 2 جاه الجن واد رة الال 
لم يصدق ون برهَنَ؛ لأ المشهود عليه غائب» فلو حاضراً وجح الحوالة ولا بينة 
کان القول له» وحُیل حُحوده فسنحا)). 
(فرع) 
الأب أو الوصي إذا احتال مال اليتيم فإن كان جا لبتم بان كان الان 
أملاً صح "سراحيّة"» وإلا لم يج كما في مُضاربة "الجوهرة"“. e‏ 


‌ 


]64165[ (قوله: ولا بينة) أ وحلف الجاحد» E‏ 


ا فول وع ججوده فخا هي مسالة توا الدين السابفة فى لعن 


ت 


ومر أن الرُحوعَ إنما هو لأ براءة الحيل مشروطة بسلامة حق حال ا 

٠۹۷‏ (قولّة: وإلاً لم بحر لان تصرفهما ميد بشرط التظرء قال في "كاقي الحاك": 
((وينه ما لو احتال إلى أجل وكذا الوكيلٌ إذا لم وض إليه الو كل ذلك)) اه. 

قال فى "البحر"“ عن "المحيط ": ((لكو نه إبراءَ موقتا فيعتبرُ بالإابراء المؤبدء وهذا إذا كان 
دنا وره الصَغير» وإن وب بعقدهما جار التأحيل عندهما حلافا ل "بي يوسف") اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - مسائل الحوالة ۷۸/۳ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الفتاوى السراحية": كتاب الحوالة ۳۳١/۲‏ (هامش "فتاوى قاضيى خان")»› مضا على ذكر ((الوصي)) 
دون (رالأب)). 

(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب المضاربة .٠١۸/۱‏ 

(4) "ط": كتاب الحوالة ۱۷۲/۳. 

(ه) في "' و"م": ((تری)). 

)٦1(‏ ص٣۲۲‏ وما بعدها 'در". 

(۷) القولة ]۲١۸١۸[‏ قوله: (رلأنٌ براءتة)). 

(۸ "ط": کتاب الحوالة ۱۷۲/۳. 

() "البحر": كتاب الحوالة .۲۷٣/۹‏ 


ا 0 ا ا ا ا ا ا قسم المعاملات 


قلت ٠‏ ومفاذهما عد ل عدم المجواز لو تساويا أو قا ربا وبه جزم ف اا ا 


Ea IE 


119۹4۹۸3 (قولة: قلت: ومفادهم) أي: مُفاد ما ف "السراجية" وماق "الجوهرة" 
وهذا أحد قولين ا ا ثم رح ما قي "الخانية" مها ذكره 
"الشارح" واللة تعالى أعلم. 


iM fH 


(۱) في و ((ومفاده)). 

(۲) "الخانية": كتاب البيو ع - باب في بيع غير امالك - فصل ي بيع الوصی وشرائه ۲۸۹/۲ رهامش"الفتاوى الهندية"). 
(۳) في "و" زيادة: ((انتهى. والله أعلم)). 

./ ٠۲ "المنح": كتاب الحوالة ۲/ق‎ )٤( 


الم الاد غق ب ا ن ت كان الفا 


لإكتاب القضاء4 
ّما كان أكثرٌ المنازعات تقَعٌ في الذيون والبياعات أعقبها .ما يقطعًها. e‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إکتاب القضا 4 

ترحَم له في "الهداية"”“ ب: (( أدب القاضي))» ا ا ا 
للقاضی أن يفعلةُ ويكونَ علب عليه. وهو قي الأصل م ين الأذْبٍ بسكون الالء وهو بشم العا 
وهر اَن بحمع الا وتدعوهم ا طعامك» ل ل : ادب نتا وت کربت ضراب ۳ق ۹بح ادا 
دعا إلى طعامه» سْمَيّت به الخصال الحميدة لأنها تدعو إلى الخير» وعامةُ في "الفح" . 

(۹ (قولة: لما كان إلخ) كذ في "العناية و "الفتح"*» وهو صريح في أن المراد 
القضاء الحكمْ وحيتئارٍ فكان ينبغي | يراه عب العوى» وأيضا كان يبغي ييا وجو اقأحبر 
عما قلف کذا قل ویک أن يقال: أرادوا بيان من يصح للقضاء ‏ أي: الحكم- ل لتصح الدعوى 


ر 


عنده فلا حرم أن اذك لهه ولااقا أن رجه الاير عتا فا مسا ناکرا زعات ی 


الديون» والحوالة الطلقة محتصة بهاء فذكر بعذه E‏ 


لإكتاب القضاء) 

(قولة: والحوالة اللطالقة إلخ) أي: ما يتصرف لها الافظ عند الإطلاق» الأعم من الطلقة والقيدة والقصد 
الاحتراز عن الحوالة ععنى ال وكالة فإنها غير محتصة باليون بخلاف اميدق فإنها محتصة بها كالمطلقة. 
5 "لھداي 2 ۳ 
(۲) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي .٠٠٠٦/٦‏ 
(۳) تی 'م: ((کذ))» وهو خطاً. 
)٤(‏ "العناية": كتاب أدب القاضي ا اش 'فتح القدير'). 
(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي ٦/٦٠د٠.‏ 
)٩(‏ "النهر": کتاب القضاء ق٦۲۹٤/أ.‏ 


حاشیة ابن عابدیںن س ۲٤۸‏ د قم العاملات 


ha OSE E E 
(هو) بالمد والقصر لغة: الحكم» وشرعا: (فصل الخصومات وقطع المنازعات) وقيل‎ 
O a غير ذلك كما بط ف المطولات.‎ 
(قولة: لغة: اجک وأصلةُ: قضاي؛ لأنه من قضیت» إا ُن الاي لما جحاءت بعد‎ [941۰] 
الألن همرت والحمع: ا وقضی ركا سبد وال 5ا4 [الإسراء:٣۲] ا جک وقد‎ 
ي ا ا قتله و#إقضى َة ب4‎ 


س ر 2 وم 


[الأحزاب: (YT:‏ مات» و.ععنى الأداء والإنهاي ومنسه ف تعال: #وقضسا لته دك الأمرَ 


کر ر ری ی کے ےی ہے 


[الحجر:١٦]‏ و ععنى الصنع ا و مله و تعال: #فقضلهن سبع سموات 4 [فصلت: »]١١‏ ومنه 
السا والفدن ا ۶ 1 اعن 7 ت ا 

9۹4117( (قولةُ: وشرعا: س الخصومات ف ا ل "الحرط 

ع ة م 
ولا بد أن يراد فيه: ((على وجه حاص))» وإلاً دحل فيه نحو بين الخصمين. 

[مطلب في تعريف القضاء] 

۹۲۲ء٠‏ (قولة: وقيل غير ذلك) منه قول العلامة "قاسم" : ((إنه إنشاء إلزام في 
مسائال الاجتهاد المنقاربة فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنياء فخر ج القضاء على 
حلاف الإجماع» وما ليس بحادثة» وما كان من العبادات)). 

(قولة: فقضى عليه» أي: قتلة و قى َة ب مات) کأنه فرع ین "جر : 

(قولة: إنشاءُ إلزام تي مسائل الاجتهاد امتقاربة) عبارة "البحر" وغيرو: ((امتقاربي) ‏ 
)١(‏ لي اد واو : ((ويقصر)). 
© ابر كاب لاء 5 
(۳) "الصحاح": مادة ((قضي)). 
)٤(‏ "البحر": کتاب القضاء ۲۷۷/۹. 
(ه) لعله في رسالته في قضاء القاضي› الا نایدا 
)١(‏ عبارة مطبوعة "البحر" الي بين أيدينا: ((امتقاربة)), 


41/4 


امالا ا ى بد و سه كاب اا 


مطلب في قولهم: القضاءُ مُظهرٌ لا مثبت 

وينه قول العلامة ابن الغرس": ((إنه الإلرامٌ - ني الظاهر - على صيغة ختصة بأمر 
ن رمه في الواقع شرعا))» قال: (رفالراد بالإلزام التقرير التام. وررق الظاهي)) فصل 
احترَرَ به عن الإلزام في نفس الأمر؛ لأنه راجع إلى حطاب الله تعالى. و((على صيغة 
محتصة)) أي: الشرعية كألرمت» وقضيت» وحكمت وأنفذت عليك القضاءً. و((بأمر 
طن روم إلخ)) فصل عن الجور والتشهي. وی ارز الظاهر)) أي: الصورة الظاهرةء 
اة ال ات اقتا طهر فى التحقيق للأمر الشرعي لا م مت حلاقا لما نوُم ين آنه 
مشبت» أحذا من قول الإمام نفوذه م وا ف اشوخ بشهادة الزور؛ لن 
الأمرَ الشرعي يي E‏ والقضاء يقَررُه فى الظاه ولم ب ا لھ یکن؛ 
لن الشر ع قد بعتیر المعدوم ا والموجحود خو E‏ الول e‏ ق إلحاق 
نسو ولد المشرةيّة بالمغربي» فأجرَّى الممكنَ مُحرَى الواقع؛ لملا يهك الول بانتفاء نسبه 
مع جود العقد , الفضي إلى بوت)) اھ ا 

E (قولّة: وأركانة ستة إلخ) فيه نظر؛ لأت اراد بالقضاء ء الحكم كما‎ ]٠٠۹۲۳( 


(قولة: إنه الإلزامٌ - في الفاهر - على صيغة إلخ) عبارة غيره: ((على صفة إلخ)) بدون ياء. وقولة: 
((التقريرٌ التام)) أي: سواءٌ كان إلحاءٌ إلى فعل» أو ترليء أو إظهار بوت كما في "الحموي" وغيره. 

(قوله: وعلى صيغة مخحتصة إلخ) عبارة "النهر": ((رقولة: على صفة فصل عن مُطلق الإلزام؛ إذ 
ل ها ارم بام ت ا 

5 فيه نظرٌ؛ لأ المراد بالقضاء الحم كما مر إلخ) القضاء المعرّف الذي قيل له: حکم فیما 
ا ا کا ا والحکم ا ا فلم يلرم في كلام "الشارح"' أن 
يون الشىء رکا لاا ا تام 


)١(‏ هذا المطلب من "الأصل"'» وليس في باقي النسخ. 
( 0 د 


حاشية ابن عابدين .س بو د تسم العاملات 


على ما نظمَة "ابن الرس" بقوله: [الكامل] 


حك الستة المذكورة» فيلرم RO‏ اه فا ماق ار رووا 
كته ما يذل عليه ين قول أو فعل))» ويأتي بيان . 

(قوله: غل ما ت أ و هر لكام و تف الك الفاني الحاءِ من 
((تحکومٌ))» "ط". 

ا 
رمطلب: ترهة ابن الغرس] 

cual aN 
A N gE Ea ال و اوا ل ر‎ 
وله الشرح المشهورٌ على "شرح العقائد‎ E ET 
النسفيّة" ل "التفتاز ا‎ 

E a 
الشيء منتهاة. و((قضية) أصله: قضَويّة ياء النسبة إلى القضاي حُذفت منه الوا بعد قلبها ألفا.‎ 


1 


ت 8 e E E‏ : تر 
و((حكمية)) صفة مخحصصة؛ لال القضاءَ يطلق على (۲/ق۹۳٠/)‏ معان منھا الحکم كما و 


(قولة: وقضيّة ا قضوية إلح) مقتضی کون a‏ أن أصل قضيّة على جعل الياء 
لنسبة: قضايةء فلت الياء الأولى لاحتماع ثلائة أمثال؛ لأ احرف شلد جرفين ثم حُفت الألف 
لالتقاء السّاكنين» 2 ا ا ا انها فعيلة .ععنى 
فاعلة» أو مفعولة على الإسناد الجازي قي الأول ولك اعتبارٌ ذلك هناء فإ الحادثة لا يد ِن وقوع قضاء 
فيهاء فتكون مَقَضيَاً فيهاء أو قاضية على الإسناد المجازي» تأمَل. 


5 لر کات اء ۷۷ 

(۲) المقولة ]۲١۹۲۸[‏ قوله: ((حكم)). 

(۳) "ط": كتاب القضاء .١۷٣۳/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]٠١۹۲۰[‏ قوله: (رلغة: الحكم)). 


والمراد بالقضية الحادثة التي يع فبها التخاصمٌ کدعوی بب مثلا. 6 الل ال فاه 
a a Ys‏ القضاء والحكم ا لا تكو علا لوت حي لدعي 
ا باستجحماع هذه الوط ال ال هى عور ارف ا الح ةه 
أو أطراف الإنسان» هذا ما ظهر لي» فافهم. 

]2۹¥ ا بعدھ) بتشدید الدا مك د الع 4 أحصى عة أفر اده 
و( ريلو ح)) .ععنى يظهر» و((التحقیق)) فاعله. 

|19۹۲۸ (قولة: ) تقد ا e‏ آنه ل قو وفعلي. فالقولي مدل ألزمت 
وقضيت متلا E‏ بعد إقامة البينة لمعتمده : قم اا الذهب منه» ا بت عندي 
يکفي»› وكذا ظهرَ عندي» أو علمت» فهذا كله حك ني التار. زاد ي ((او اشها 
عل ك ى ا اون اوت ET‏ حم ماق 
اا Jia‏ و و مامه ٤‏ ا 


(قولة: زاد في "الخرانة": أو أشهد عليه) الذي في "شرح الملتقى" ما نصه: ((ذكر "الحلواني": قول 
القاضى: ثبت عندي حکب وف "الصغرى ": أنه حکہ E REN‏ صح عندي» او ظهر عندی»› 
اوقلت و اخار الا ر کدی اا بد مو و ل کیت وھا ری ر او ول ین ورل ت 
عندي حكما)) اه. فلع ما في المحشى تحريف. 


)١(‏ في "ب": ((قضة)) دون ياء» وهو خحطاً. 

(۲) ((بعّها)) ساقطة من "الأصل". 

(۳) المقولة ]۲١۹۲۳(‏ قوله: (روأر كانه ستة إلخ)). 

٠۳۷۹/۱ وتقدم الکلام علیها‎ ه٦‎ ۱٣ هي تتمة لبرهان الدین صاحب "المحیط" (ت‎ )٤( 
(ه) "الخانية": کتاب الاعف اتات ۔ باب العرى ۲ ر(هامش "الفتاو ى الهندية").‎ 

() انظر "البحر": کتاب القضاء ۲۷۷/۹ ۔ ۲۷۸. 


حاشية این عابدین د ه۲ س قم العاملات 


eon eoenaNDNRHaAQNERAGHGORaEARaAaARaARRRERA GRADER TENA RHA CGCRHGRNRGALGCpG GL GOGDCRACGOREORNCECGLLRDEQG SS 4 ¢ 4 ¢ 


و : ((أنه المذهب a ENON ENE‏ 
کې E E E E‏ 
ا محكم كقول السجل: ثبت عبدة جريا الع تي يلك البائع إل تحن البيع فليس فكي | 
کا المقصود ين العوى ا لحك على البائع بولك امشستري لين الميعق ولا نهر ك 
ES Ev‏ وای فان یکن کا إذ من صريغ القضاء قرل: 
أنفذت عليك القضاءَء قالوا: وإذا E ES N‏ 
ا ومعنی رفع إل ا ا و 
اماتا غالا فسا إحاطة القاضي الثاني علما بكم الأول على وجه التسليم له» ا 
اتان ا ماتا وسيأتي تام الكلام عليه في جر فصل الحبس. 
مطلب: أَمَرُ القاضي هل هو حُكمُ أو لا؟ 
وام مر القاضي فاتفقوا على أ اه حبس للمدّعَى عليه قضاء باحق كأمره بالا عد ی 
وعلى أن أَْرَهٌ بصَرّفٍ كذا من وقض الفقراء إلى فقير من قرابة الواقف ليس بحكي» حتی لو صرفهُ 
إلى فقير آخر صح واحتلفوا ني قوله: سلم الان وتام الكلام عليه قي "ليحر "© e‏ 


(قولة: والوجه ا یقال: إن وقع e E‏ حکم إلخ) ومن ذلك ما ذکره "ابن الرس (n‏ 
ین قوم الأعرى في العقارٍ ر لا صح حتى يبت الدعي أذ المدعى عليه واضم يده عليه» وهذا ا 
حکم قطعاء ! إلى آخر ما ذ کر م ن الفروع | المماثلة لهذا الفر ع» "ستدي . 


Til 


0 
(۲) امقولة [۲۹۲۸۸] قوله: (رلترك ما ذکن)). 

(۳) انظر "البحر ": کتاب القضاء .۲۷۸/٦١‏ 

.//٤٠۲١٦ق انظر "النهر ": کتاب القضاء‎ )٤4( 

(ه) في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاءء وهو حطاً. 


: ((التنفيذ المتعارف الشرعي)) بزيادة ((المتعارف)). 


الو لتا ا س ج و ا ج ج جج كات الفا 


ن 


وأطلََ "الشتارح" ني الفروع آخر الفصل الآني“ تبعا ل "البرازي": (رأنه حُكمٌ إلا في 
مسألة الوقفض))» وسيأتي تمامة. 
مطلب: الحكم الفعلي 
وأا الحكم الفعلي فسيأتي في الفروع هناك أن فعلَ القاضي حُكم إلا في مسالتين 
حقق "ابن الغرْس" آنه لیس کې وأطال الكلام عليه في "البحر"“ و"النهر"”» وسيأتي 
تو ضصیحه حه ا إل ا الله تعال . 

۹۲۹7 (قوله: ومحکوم عوك ارف اقا الل ال الح كا ال اا ا 
وحَق العبا اللحض وهو ظاهر وما فيه الحقان وغلب فيه حَق الله تعالى كحد القذف أو السرقق 
أو غلب فيه حَق العبدِ كالقصاص "ابن الغرس". وشرطةٌ كونة معلوماء ر 
E‏ وعن هذا فاحکم باوجب - فت ابم - لا يكفي ما لم يکن اا ف اشد 
کالحکہ تم وحب ابيع أو الطلاق أو التاق» وهو تيوت الك والحرَدَة وزوالٌ العصمة فلو أكثر: 
فإن استلرَم أحدهما الآحرَ صح كالحكم على الكفيل بالدين» فان موجه ا لحكم عليه به وعلى 


(قولة: كالحكم على الكفيل بالدّين إلخ) الأصوب ما يأتى في التمثيل عا إذا اذَعَى رب الدين على 
الكفيل بين له على الغائب المكفول عنه وطالبه به فأنكرَ لين فاه وحَكَمّ عوحب ذلك فالوحب 
أمران: زوم الدين للغائب» ولزومْ أدائه على الكفيل. 


N 1 


ر 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يعلق بقضائه ٠١۸/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 
(۳) المقولة ]۲٠٤٤۷[‏ قوله: (رأمر القاضي حكم إلخ)). 

.' ص۰۱۹ وما بعدها "در‎ )٤( 

(ه) انظر "البحر ": کتاب القضاء ۲۷۹/۱. 

)١(‏ اتظر "النهر ": کاب القضاء ق٦۲٤‏ إب. 

(۷) المقولة ]۲٠٤٤١[‏ قوله: ((فعل القاضي حكم إلخ)). 

(۸) "البحر": کتاب القضاء ۲۸۱/۱. 

(۹) "البدائع": كتاب الدعوى - فصل: وأما الشرائط اله للدعری ۲۲۳/٦‏ بنصرقت: 


YAv/é 


الأصيل الغائب» E‏ فحكَمٌ شافعي عوجَبه فإنه 


ا فللحنفی ا لحك بها وأطال ى بيانه العلامة "ابن الغرس"» 


و سيد ًه "الىشا لشارح" آحِرَ الفصل الآتي ا و ف ا 
في الحكم كما أشارً الق ال واي في الطريق. 

94۳3 (قولة: ولم ا وحكوم له» وهو الشرع ۳/ق۱۹۳/ب] کما حقوقه اا 
اوا ع اا ا وک NE E‏ 
اغات رالعبد هو المعي» وعرفوه عن لا يحبر على الخصومة e‏ وفبل غير ذلك 
والشرط فيه بالإجماع حَضرتة آو حَضرة ناتب عله ک وکل 0 أو وصي» فالملحكوم له 
اللحجور كالغائب. ااا "الفواكه البدرية". 


]9۹۳۹[ (قولة: ومحکوم علیه) وهو العبد داثما 4 إِما EE‏ أو اک كجماعة 
اشت ركوا ني قتل فقضري عليهم“ بالقصاصء أو لا كما في القضاء بالحرية الأصليّة» فإنه حكم على 
كافة الناس» بخلافى العارضة بالإعتاق فإنه جزئئ. واختلفوا في الوقفي والصحيح المغتى به أنه 


لا يكوك على الكافة» فتسمَحٌ فيه دعوى الك أو وقضٍ آخرّ. والمحكومٌ عليه في حقوق الشرع من 


(قوله: ولا اا دك ل الدعرى إلخ) الك وري التق ((أنٌ ما فيه سق الشر ع فينه ما لا بد 
فيه من الدعوى كحد القذف والسرقت ومنه ما لا تاح إليها كالاعتداد في المتزل الضاف للمطلقة سشكنى حال 
حوب العدَّةٍ عليها عند إمكان ذلك)) اه. 


7( وفادها در 

(۲) "البحر": کتاب القضاء ۲۷۹/۱ - ۲۸۰. 
(۲) المقولة ]۲١۹۳۳[‏ قوله: (روطريی)) 

)٤(‏ ي "الأصل": (رعليه)). 


الجزء السادس عش .س ۵١‏ س کاب القضاء 
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I TERE‏ موا کا ع کا کا کک ات اا م 


EEE E E NE E N‏ الحكم غا 
الغائب» ويأتى تحقيقةُ هناك إن شاءَ الله تعالى. 
۴۲ (قولة: وحاكم هو إما الإمام» أو القاضي» أو الملحكم. أمّا الإمام فقال علماؤنا: 


ا 


س ا راو في المرأة فيما سوى الحدود والقصاص”» وإطلاقهم 
يتناو ل أهلية - وه ك وأا الحكمُ فشرطة أهليّة القضاء» ويقضي فيم 
سوى الحدود والقصاص 7 : ثم القاضي تتقيدٌ ولايتة بالرّمان والكان والحواد ف ف ي 
ا “ مع بيان بقية صفة الحاكم وشروطه 

[YoY]‏ (قوله: وطریی) طریق القاضى ی الحكم يختلف بحسب اخحتلاقی الحكوم بسه» 
الطريق نينا برج إل حترق اماو الح عبارة حن الدعوى راخجة رهي مايه ار اران 
أو اليمين» أو النكول عنهء أو القسامةء أو عِلم القاضى ما يريد أن حكم به» أو القرائنٌ الواضحة 


(قوله: سواء کان ماع غلا e‏ فإك ب بعص حقوقه يشترَّط له لوی فيو جد ماع عليه 
وبعضها لا فلا يوجحد. 
(قولةً: وهي إمّا البينة» أو الإقرارُء أو اليمين ا لم يذكر اليمين قي "الأشباه". 


(۱) ص۹۹٤‏ وما بعدها "در ". 

(۲) المقولة [۲۹۳۹۱] قوله: (رولا يقضى على غائبي). 

(۳) المقولة ]۲٠۰۳۳[‏ قوله: ((وإن تعن له)). 

)٤(‏ امقولة ]۲٠۳١١[‏ قوله: (روذكر في "الدّرر" لما تنفد سبع صور))» والمقولة ۰7 ]۲٦٥۹‏ قوله: ((برّی جوار). 
(د) المقولة ]۲٠١ ٤١7‏ قوله: وش 

(1) ص٤۳٥‏ در 

(۷) ص۳۷٥‏ وما بعدھا "در" 

(۸) المقولة ]۲۹٤۲۷[‏ قوله: ((ویتخحصّصٌ بزمان» ومکان» وحصومة)) و ۳۷۲/٤‏ بولاق. 
(۹) انظر الإحالات السابقة. ۰ 


mannan LOSS nhMGCGnmGLnAMHGCRSGanNALnAnGrunhHhOGOnmEnREGSaANRLSRONSORNNRAREGDSDHENISNDDIRCONE® 


التي تصيَرُ الأمرَ في حير القطوع به» فقد قالوا: لو هر إنسانٌ ن دار بيد اوی و 
بالدې» سريم الح ركة عليه ار اخوفب فدحلوا الدَارّ على eT‏ بذلك 
الوقتٍ ولم يوحد أحد غير ذلك ا لخارج فإنه يو نح به» وهو ظاهرٌ؛ إذ لا يمتري أحد في أنه قاتله 
والقول بأنه ذبَحَه آحرٌ ثم سور الحائط أو أنه ذب نفسةُ احتمالٌ بعيد لا لتقت إليه؛ إذ لم نشا 
عن دليل. اھ من "الفواکه" ل "ابن الرس" ثم أطال هتا في بیان الدعوى وتعريفِها وشروطها إلى 
أن قال: ((ثم لاي يشرط في الطريق إلى الحكم أن تكون بتمايها عند القاضي الواحاب حتى لو ااعى 
عند نائب القاضي وبَرهَنَ ثم رُفعّت" الحادثة إلى القاضي ا و بالعکس صح وله اي غاي 
َل وتا n‏ قال تي الفصل السابع: ((وقد اتفق أ ئة الحنفيّة 
والشافعية على أنه يشترط لصحَة الحكم واعتباره في حقوق العباد الدّعوى الصحيحة» وأنه لا بد 
في ذلك من الخصومة الشرعيّت وإذا كان القاضي بعلم أذ باطنَ الأمر ليس كظاهريء وأنه 
ا هذه الأعوى» ولا يعبر القضاء 
امترتب عليهاء ولا يصح الاحتيالٌ لحصول القضاء عثل ذلك وما ! ذالم يعم عر وت قضاة. 
زمري اا ی 2 ES‏ 
ا في "المنح" بتمامه وأقرف فراحعه» وکذا حرم به فی فتاواه 
چ 

بي طريق بوت الحکم SS‏ 
وحهال اعترافة ES‏ فلو (۲/ق٤۱۹/]‏ وو کا من الرّعايا 
لايقبل قو ماق دە الثاني: الشیادہ عل کک ت دغر م د ل یک که 


() ف "الأصل" و"ك" و "ب" و"م": ((وقعت)). 
(۲) ص٣۱٤‏ وما بعدھا "در" 

(۳) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٥۲‏ إب. 

)٤(‏ "فتاوى الصنف": فصل من كتاب القضاء ق۷٠‏ /أ. 


(ه) "البحر": کتاب القضاء ۲۸۱/٦‏ باخحتصار. 


YAA/ 


لوالا ا > ج ب ن ا ي كاب الفا 


N : OTE E TET 
a ٠ (وأهلة أل الشّهادق أي: أدائها على المسلمينء كذا في "الحواشي السعدية"‎ 


اما لو شهدا أنه قضّى بكذاء وقال: و ا حلافا ل 'محمَدٍ ورحح في 


"'جحامع ا مان)) اھ. ي مام الكلام عند قول 
"الصف ": ((ولم يعمل بقول معزول))» وقد ذكرّ في "البحر" فروعا كثيرة في أحكام ا 
يلرَمٌ الوقوف عليها. 

4 (قوله و اھ اهل الشهاد (رأهل)) الأول حبر مقدي والثاني دا م ن 
ال ال ية يحكمُ فيها مجهول على معلوم فإذا عم ((زید)) وجهل قيامه ول رند القائي 
وإذا عم ((قائم )) وجهل أنه زی ٠‏ تقول: القائم زي ولذا قالوا: لما كان أوصاف الشهادة أشهر 
a‏ نم الضیر اق اززاهلث زا حع إلى القضاء.ععنى من يصح منه» 
آو۔ععنی من تصیح تولیتة كما في "الس" 

ااا و يا من الإسلام والعقل» والبلو غي والحرية» وعَدَم العمىء» والحد 
في قذفٍ شروط لصحة توليقه ولصحة حكيه بعدّها. ومقتضاه أن تقلي الكافر لا يصح وان 
اسل الق ال روق الرافات السا 2 افر غل أن لا ینعز ل بالر دق فإ الكفرَ 
بان اا لقضاء ی حدی ارواوین ی لو د کف قم اسم حل مسا بل هیر اع 
فيه روايتان)) اه. قال في "البح ر" : ((وبه عَلم أن تقليد الكافر صحيح وإ لم يصح قضاوهُ على 
اللسلم حال کفره)) اهھ. 


)١(‏ "الحواشي كتاب أدب القاضي ٠١۷/١‏ (هامش "فتح القدير"). 
)۲( جاب مر" : الفصل الأول ق القضاء وا ن اوو ۲ E‏ 


)٤(‏ انظر "البحر": كتاب القضاء ۲۸١/١‏ وما بعدها. 
(ه) في "الأصل" و "ك" و"": (رأهله)) دون وار. 

)١(‏ ((قائم)) ساقطة من "ب وم 
(۷) "البحر": کتاب القضاء ۲۸۳/۱۹. 
(۸) "البحر": کتاب القضاء ۲۸۲/۱ . 
)٩(‏ "البحر": کتاب القضاء ۲۸۳/۱۹. 


حاشية ابن عايدين سس 0۸ ل سس قسم المعاملات 
ويرد عليه أن الكافر جوز تقليده | القضاء aaa eG RET U EG SS E‏ 


وهذا ترحيح لرواية صحة التولبة أحذا ِن كون الفتوى على أنه لا ينعزل بالردة E‏ 
E‏ ني باب التحكي ا من رواية عدم الصحة. وي "لفت : ((قلد عبد فعتق حاز 
قضاؤه بتلك الو N‏ إلى بحديد خلا تولبة صبي فأدرك ولوق کان فاسل فال 
ا هو على قضائي TT‏ والفرق أ كلا منهما له ولاية وبه ماني وبالعتق 
¥ 
والإسلام يرتفع» أمّا ا لصي فلا ولاية له أصلا ی و کا 
CU‏ نش اا 
الولايق والمعلق معدوم قبل الشرط وما ي دوف ااال کن لدف 
مرحم الضمبر من صح ينه القضا eS‏ ا يراد بها الكاملة وهي النافذة 
الحکې وما وة لأطْرُوش فسيذكرها "لن "إلا 
( ۳ (قولة: ويرد عليه إلخ) أي: e‏ 'الحواشي ا 
فکان عليه ! إسقاطة ليكوت المراڈ أداًها على من ُقضى عليه فيد حل الكافر» لكل التفسير بالأداء 
احتراڙ عن التحمّل؛ N‏ الكفر والرّق لا أداؤها فياف ذلك. 
والتحقيق أن يقال - كما يُعلْمٌ ِا قدّمناهٌ _ : إن كان مراد عرحع الضّمير من تصرح توليتة 
(قولة: وهذا ترجيح لرواية صحَة التولبة إلخ) ما ذكره لا يصح محا لرواية المح فاا 
e‏ بالردةٍ تصحيح رواية صحة توليتو؛ إذ بُغتفرٌ في البقاء ما لا عفر في الابتداء. 
(قوله: لكر الت فضي لاا اء احترار عن التحمل إا لخ) لا بحفى أن التعبيرَ بالأداء وإ ETE,‏ 
عن التحمَلٍ ليس فيه افا لكون لرا أداها على من قى عليه فلا َم ما قال ين الاستدراك. 
(قولة: إن كان الماد عرب حع الضّمير من تصيح توليتة إلخ) في التعبير هنا وفيما سبق مساتحة» فإك من تصرح 
تولیتة و من يصح منه القضاء ا بالأهلٍ الضاف إلى ضمير القضاء بأحد المعنيين مذ كورين. 
)۱( ص٥ E _٣‏ 
)( 'الفتح : کتاب أدب القاضي "o1‏ باحتصار . 
(۳) انظر "امح الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ ۱ بتصرف. 


)٤(‏ ص٤‏ ۲۷ وما بعدها "در" 
(د) ف المقولة السابقة. 


ال الاش ف بج ي اوا س ج ان ا 


ا بين آهل e‏ ریلم ٠"‏ ق التحكيم. a‏ 


ص 


ا ي فل فاا والكاف نعم يخرج عنه الصبي لعدَم ولايته 
ایو ا من يصح منه القضاء يكو المراد بالشهادة أداءّها فقط» ا فيه 
الكافرً الك على أهل الذمة ا عليهم واا E‏ ا ا 
لايضر خصيص قاضي السلمين ماعو ٠‏ معينينَ؛ لأب المراد د من يصح قضاؤه في الحملة. وعلى 
ا :بک مراده تعریف القاضى الكامل. 
۳ (قولة: ایب ين أهل الذمَن ف حال کفرو» وإلا فقد علمت أن الكافر 
بح تولية مطلقاء لکن لا تك إا إذا أستلم. 
مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني 
(تنبية) 
ظهرَ من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلادٍ الذروز ي القطر الشامي» O‏ 
ويكو نصراياء فكل منهما لا يصح حُكمهُ على السلمين فد الدرزي لايلة له كالنافق 
7ق ۱ب( والزنديق وإ ھی نفسته وقد آفقی ف ا ((باأنه لاتقل شهادتۀ 
على المسلم))» والظاه: آنه يصح ف النصراني وبالعکس. تأْمَ.. وهذا و بعد 
کونه منصوبا من طرف السلطان أو مأموره بذلك ولا فالواقع أنه يصبُةُ امير تلك الناحية 
ولاأدري أنه مأذوكٌ له بذلك أم لا؟! ولا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم. لكن حَرّت 
لاا ا ج القضاء في تلك الثغور والبلاد» بخلافٍ دمشق ونخحوهاء فإ أميرها 
ليس له ذلك فيهاء بدليل أذ لها قاضياً في كل سنق يأتي من طرف السلطان. ثم رأيت في 
لفت" قال: ((والذي له و E O N‏ 
(۱) "تبیین الحقائق": کتاب القضاء - باب التحکیم .٠۹۳/٤‏ 


5 "الفتاوى الخيرية : کناب الشهادات 2 
(٣)"الفتح":‏ كتاب أدب القاضي .٠٠٠/١‏ 


حاشية ابن عابدين د ١إ‏ س قسم العاملات 


(وشرط أهايّها شرط أهليته) فن كلا منهما من باب الولايةء والشّهادة أقوى؛ لأنها 
ملزمة على القاضي» والقضاء مُلزمٌ على الخصم فلذا قيل: حكم القضاء “ يستقى مِن 
حکم الشهادة "ابن كمال". (والفاسق أهلها فيكون أهله e‏ 


E E PET 
کذا قالوا» ولا بد من أن لايصرّح له بالمنې» أو يعم ذلك بعُرفهم» فك نائب الام وحلب في ديارنا‎ 
پعزلون) اھ. والله سبحانة أعلم.‎ NY بطل ل التصرف ف الرَعية والخراج»‎ 

۳۷١‏ (قولة: وشرط أهايّها إلخ) تكرارٌ مع قوله: (روأهلة اهل الهادة). اه 
"ح"". والظاهر: أن "الضنف" ذكَرّ الحملة الأولى تبعا ل "الكتز" وغيري ثم ذكر الانية 
عا ل "الغرر"““ توضيحا وشرحا للأول» وام اواب بأنه ذكرّها ليرب عليها قولًة: 
((والفاسق أهلها)) فغير مُفيل فافهر. 

) (قولةُ: فلذا قيل إلخ) عة ا‎ (Ye4۸] 

۳7 (قوله: والقاسو أهلها) سياتى“ بيان الفسق" والعدالة في الشهادات» وأفصح 
o‏ لتوحم من قال: إن الفاسق ليس بأهلِ للقضاء فلا يصح قضاؤه؛ لأله لا يوم 


(قولة: عِلة للعلة) فيه نظرّء بل هذا أفاده حكم خر مأحوذ من العلة المذ كور تام 


)١(‏ في "و : ((القضاة)). 

(۲) "ح": کتاب القضاء ق۰۷ ٣/أ.‏ 

(۳) انظر "شرح العيني على الکنر": كتاب القضاء ۸۲/۲. 
(4 ”الدرر والفرر': كتاب القضاء ؟/٤:).‏ 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٦۸1۷[‏ قوله: ((العذل)). 
ل ن و 


(۷) في "ك ": (رالفاسق)). 


اساد ف ا گے 0 ی ,کان ادا 


2 و ٣م‏ ّم و وي 
لکنه لا يقلد) وحوباء ویانم مقلده کقابل شهادته. e‏ 


ji 4A 


عليه لفسته» وهو قول الثلاثة"» واحتارةُ "الطحاوي". قال "العيني": ((وينبغي أن يفتی به 
و شای هلاال مان ا 

أقول: لو اعتبر هذا لانسد باب القضاء حصوصا في زمانتاء. فلذا كان ما حرى عليه 
ا هو الأصحٌ كما في "الخلاصة"“ وهو أصح الأقاويل كما في "العمادية"» "نهر ". 
وني "الفت": ا ا قضاء E SES‏ 
وهو ظاهر المذهب عندناء وحينثلٍ ټحکم بفتوی عیرد)) اھ۔ 

۹۰ (قولة: لکنه لا يقد وجوبا إلخ) قال ف "البحر"": ((وف غير موضع ذكر 
الأرلرية يسى: الأول أن ل تقل شهادتة: ولأ قل حار وقي "الفتح"“: ومقتضى الدليل أن 
لايل أن بقضي بهاء فان قضى حار ونفذ اه. ومقتضاهُ الإلم» وظاهرٌ قوله تعالى لإ إن جاء 5 
ابوا 4 الحجرات:] آنه لا سیل قبولها قبل تعض حال وقولهم بوجوب سوال عن 

الشّاهد سرا وعلائية طعَنَ ا خصم أو لا في سائر الحقوق على قولهما المفتى به يقتضي الإثمّ بتركه؛ 


لأنه للتعرفر عن حالوء حتى لا قبل الفاسق» وصرّح "ابن الكمال"“ بأد من قلد فاسقا يأثي 
وإذا قبل القاضى شهادته يأنم)) اه.. 


- و"نهاية المحتاح": كتاب القضاء ۲۳۸/۸ و"المغني": كتاب الفضاء‎ › ۸۷/١ انظر "مواهب المحليل": باب القضاء‎ )١( 
. ٠٠۲/۱۳ شروط القاضي‎ 

(۲) لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مصنفات الإمام "الطحاوي". 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ۸۲/۲. 

.أ/٠۹‎ ٤ق "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الأول - الجنس الثاني في المقلد‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب القضاء ق۲۷ ٤/أ.‏ 

.٠د۸‎ - ۳١۷/٦ "الفتح": کتاب أدب القاضي‎ )٩( 

(۷) "البحر": کتاب القضاء ۲۸۲۳/٦١‏ ۔ ۲۸٤‏ بتصرف. 

(۸) "الفتح": کتاب أدب القاضي ٦/۸د٠.‏ 

)٩(‏ في "إصلاح الإيضاح" كماني "البحر. 


۹4/6 


ااا ا ا د سک ادن 
م 8 E OCI FH‏ ر EE‏ 
به یفتۍ» وفیده ي لقاع ا إذا غلب على ظنه صدقهء فليحفظ» درر . e‏ 


]0۹61[ (قوله: به یفتی) راجع لما ي "لمن" فلت لتر بتصحیحه و ظاهر 
الق واا ن عن ف اجا فهك كما غلم ق 

ر١4‏ (قولة: وقَيدَم أي: فيد قول شهادة الفاسق المفهوم من ((قابل)). اه "ج" 
زخبارة 'الذرر": ((حتى لو قبلها القاضي وحکم بھا کان آثما لکنه ینفذ» وقي الفتاوى 
القاعديّة": هذا إذا غلب على ظنه صدقة» وهو مِمّا بحفظ)) اه. 

قلت : وا a‏ يأثم اش لحصول لن المأمور به في النص» تام قال 
ELE E E E Gy‏ 
أي: لا يصح تَبُولها أصلاء هذا ما يعطيه المقام)) اه. 


(قولة: وما کون عَدَم تقليده واجبا ففيه كلام كما عَلمت) المتعين رحوعة لما في "الشارح' أيضاء فإنه 
رقع في كل الاحتلاف وذلك أن الفاسق لا صح أن NE‏ والمفتى ق مع الإثم ق ا 
وشهادتة الأولى عَدَمٌ ُولهاء وإن قبت كان فيه حلاف الأول لا الإثم والفتى به وحوب عَم وها فإذا 
قيلت صح مع الإلم» وحيشاٍ يكون قصد "الشنارح" بقوله: ((وبه یفتی)) آنه لا لفت إلى القول بعَدَم هيه 
للقضاء ولا إلى القول بان قول شهادتهِ حلاف الأولى» ولا معنى لقول الحشي: ((وأما كو إلخ))» تأمل. 

(قولة: قلت: لظا أنه لا با ابا إلخ) على ما قال لا معن لقول ا قبل القاضي 
شهادة الفاسق صح واأبي باعل هاا اد بجت را و ا را وجو اید لا سے اسا 
ولم توحَدٌ صورة يصح القبولٌ مع الاثم حتى يُحمَلَ كلامهم عليها. وأيضا لا يصح نسبة الاستثناء ل "أبي يوسف" 
فط ل هی و عله ويكون اللائ اا ما غاب غل الط الصدق» ا الملسألة» 
فلم يظهَرٌ ما قالةُ الحشي تام 


() یي هامش "د": (رآي: يي 'فتاوی الإمام الفاعدي')). نقول: وتقدمت ترجمتها ۲۹۳/۸. 
(۲) "ح": کتاب القضاء ق۷٠‏ ٣/أ.‏ 

.٤١ ٤/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )٣( 

.١۷ ٤/۳ "ط": كتاب القضاء‎ )٤( 


ال الا عش ج يجبت ا gĞŞĞ‏ حت کان 
واستشنى "الثاني" الفاسق ذا الجا والمروءة فإنه يجب قبول شهادتيء "برازبة". قال 
yT 5 ۲‏ ة ۴ ي 
ف "اللي "( ٤‏ ((وعلیه قله يانم أيضا بتو لیته القضاء حيتت EE‏ کذلك إل أن يبهرف 


م 2 
بینھما)) انتھی. قلت : سيجىء تضعيفه» فراجعه. iia aE‏ 


[Yeq]‏ (قوله: و استثن "الثاني ) أي: ا يو سف" من الفاسق الذي يانم القاضي ول 
شهادته. والظاهرٌ: أن هذا مِمّا يغلب على ظرٌ القاضى صدقة» فيكو ر٣/قه٠٠/]‏ داحلا تحت 


س ي 


كلام "القاعدية"» فلا حالحة إلى استائه على ما استظهرناه نفا تام . 


ا Es‏ وم ا 4 2 (( « H I alll‏ 1 
[of £]‏ (قوله: سيجيء تصعيهه) اي: في الشهادات» حيث قال : (وما ي القنية و المجحتى 


تم إن هذا القيية النقول عن "القاعدية" غير مض بالفاسقء بل كذلك العدل إنما يقل القاضى شهادةة 
إذا غلب عندهُ صدقةُ كما صرح به "الزيلعي" في باب الرحوع عن الشهادة - عند قوله: ((فإ رعا قبل 
حكمه إلخ)) - حيث قال: ((القاضي إنما يقضي بشهادتهما إذا ثبت عدالتهما عندَةٌ وغلْب على ظنه آنهما 
صادقان)) اه. وذكرٌ المحشّي فيما يأتي عند قول "المصنف": ((ونقد القضاءُ بشهادة الزور إلخ) أنه لو 
عَلِمَ القاضى بكذب الشّهود لا ينفذ قضاؤةُ ظاهر! ولا باطتا؛ لعَدَّم شرط القضاء وهو الشهادة الصادقة في 
زا ی ا ا عد بب عل ع فاضي ف ريل للاك 
ما شرح الاتيار" أول الشهادات: رات ااك جك بقرل الشاهد يفده ق حو لين يجب أن 
یکول و یغلب على ر“ القاضي الصدق» ولا يكون ذلك إلا بالعدالة)) اه. 

(قول 'الشارح": لاان برت ده الفرق بين القضاء والشّهادة راضخ وذلك أن الفاسق المذ كور 
تحاشى عن الكذب فقط ولا يتحاشى عن أنواع العاصي فقيل شهادتة؛ لأنها جرد إخبار لابن الكذب 


فيه» ولا ولى القضاء؛ لأنه ليس خاصًا بالإخباراتٍ خوفا من حورو تأمَلْ. 


.) بتصرف (هامش "الفتاو ى الهندية‎ ۲٠١/١ 'البزازية": كتاب الشهادات - الجنس الثاني فيما يقبل وما لا يقبل‎ )١( 
"النهر": كتاب القضاء ق۲۷٤ /أ.‎ )۲( 

(۳) في المقولة السابقة. 

.)) قوله: (( بحر‎ ]۲٠۸۲١[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین س ۲۹٤‏ س قم المعاملات 


. اا ٢‏ ۴ 2 س  « E‏ م ۾ ك 
وفي 'معروضات ‏ للمفتي 'أبي السعود : ((لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وحود 
0 0 ا € ا ر و 
لاتقل شهادتة على عَدوّْه إذا كانت ذنيوية» e AST‏ 


من قَبُول ذي المروءة الصادق فقول "الثانى"» وضعفة "الكمال" بأنه تعليل في مقابلة التص 
ر ا EL‏ ۳ 
فلا يقبّل» وأقره "المصنف") اه. 
فلت قدا اشاعن ال أن طاه ال اهل ر فول ها الفاق قل 
2 ر ب ا وه 2 soe‏ ر 
تعرف حاله» فإذا ظهرَ للقاضى من حاله الصدق وقبله يكون موافقا للنص إلا أن يريد 
ص َ4 ry‏ و في ي 2 ل 0 ¢ َم ر م 
بالنص ‏ قو له تعال : 2 فک ق: ٠‏ فيه ال لته حل 
: ۳ ف واش وأذویعد لم 4 [الطلاق:۲]» فيه اك دلالته علی م 
a ۰ )( E 8‏ . ت EF‏ 
أن الآية الأولى تذل على قبول قوله عند التبين عن حاله كما قلناء تأم. 
]944[ (قوله: وي "معروضات' المفتي ا السعود") أي: المسائل التي عرضها على 
سلطان زمانه فأَمَرَ بالعمل بها. 
٠۹٤٩١(‏ (قوله: فى وحود العدالق) هذا كان في زمنه» وقد جحد التساوي في عَدَمها 
الان فلينض من يقد ES‏ 
ن و : ر ت ا . م i‏ ر 117 ر 
]٠٠۹٤١(‏ (قولة: إذا كانت دنيوية) سيذ كر تفسيرًها عن "شرح الشرنبلالي"» واحترر 


/ُ ۾ ك م ا و ۳ رر 
(قوله: ان ډلالته على عدم فبول العدل إلخ) حَقه: غير العّدل. 


)١(‏ المقولة ]۲١۹٤۰[‏ قوله: ((لكنه لا لد وجوباً إلخ)) 

(۲) في النسخ جميعها: (رعلى عدم قبول العدل))» وما أنبتناه بين منكسرين لتصحيح العبارة» وقد ته على ذلك مصحّحا 
"ب" و "م" وانظر "تقريرات الرافعي" رحه الله. 

(۳) "ط": كتاب القضاء .٠۷٤/۳‏ 


9 ۷ا کر 


المرع الات ف ب و س ğğÈğÈ‏ ان ا 


ولو قضى القاضي بها لا ينفذ» ذكرَهٌ "يعقوب باشا'» (فلا يصح قضاؤه عليه)؛ لما تقزر 
ان ا هله اهل الشّهادة. DD O O ROE N E E‏ 


د عن الدينية فاك من عادّی غيرّه لارتکابه ما e‏ ل يته ا بهد عله 
بزور» و ا السلم على الكافر وإ كان عدوه 
ف الا و ردي غلل ارا 

]9۹6۸[ (قولة: ولو قضی القاضي بھا لا ينفذ) دفعَ به ما يتوهم أ مثل شهاده الفاسق» 
فإنه تقد ا وإ أنْم القاضي» فشهادة العَدْو ليست كذلك» بل هي کما لو قبل 
شهادة العبد والصبي. 

[4۹ 19۹ (قولة: كر "يعوب باشا أى: ق "حاشي" غلل "صد ر الشريعة وقال ف 
"الخيريّة": (روالمسألة درّارة في الكتبي)). 

مطلب في قضاء اعدو على عدو 

]9۹0۰[ (قولة: فاا تصرح قضاؤه علیه) أي: N E‏ ا العدو على 
عدو لا تقبلٌ» ولو ی ا ی ا ر ی ان امام ر ی علي 
عدو لا يصح؛ لما تة تقرر إلخ. RT‏ اسا EN E‏ مكرمع 
هذا» فافه. 

(تنبيۀ) 
إذالم د تع قضاؤهٌ عليه فالَحلص إنابة غيره إذا كان مأذوناً بالاستنابة» وسيأتي" أنه 


وس ا و له أو لولده ا 


(۱) ص۰٣۲‏ وما بعدها "در ". 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب الشهادات ۲/د٠»‏ وعبارتها: ((والمسألة واردة في الكتب). 


)۳( ڪصT A‏ ا 


حاشية ابن عابدین ۲۹٩ u‏ س قم المعاملات 


4 


ا ((وبه أفتى مفتي مِصرَ شيخ الإسلام ا الین ي عبد العا 
قال: ((وکذا يحل لاقل بل على عدوّم)» ثم تقل عن "شرح الوهبانيّة": (رأنه 
لم ll‏ عندنا))» وینبعی شاد لو القاضي ا O NO CETTE‏ 


9۹017 ق قال) أي: E‏ ف "اأ و رایت عوضع 0 ا ال 
ویر ا ری کی ا ا و ا ت د 
عرو کا ل ل کد عا ا د والظاهرً: أن المراد و فال 
(ركتاب القاضي إل قاض ل ي حادثة على عدو للقاضي))» وهو ما ياتي“ عن "الناصحي". 

940۲1[ (قولة: تم نقلَ) آی: e‏ 

٠٠۹۳١‏ (قوله: أنه لم َر نقلها) أي: نل مسألة قضاء القاضى على عدوي وهذا الكلام 

كه "عبد البرٌ بن الشحنة" في "شرح الوهبانية" عن "ابن وهبان" فينبغي الکو و 
ا للمجهول. 

]9۹04[ (قوله: وينبغي النفاذ) ا EY‏ اء کن a‏ أو بشهاده عدلين. 
اال د 'شارح ا حالف فوا حف ابن وهباد الا با وذكرة عة 
بقوله : ((قلت: بل ينبغي E‏ لو القاضي عَذن). 


)١(‏ قوله: ((المصنف)) لیس يې "ب" وط" 

(۲) تقدمت ترجمته .٤۸/۱۳‏ . 

(۳) في "ط": (رالتفاذ)) بالتاء المئناة» وهر خحطاً. 

)٤(‏ "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٠۲‏ /ب. 

(د) هي ترتیب نحم الدین الخاصی (ت٤ ٦۳‏ ه) ل"الفتاوی الكبری" للصدر الشهید (ت٣۳ده)‏ وتقدمت ترجمتها .۱۷١/۹‏ 
)٦(‏ "ط": كتاب القضاء .١۷ ٤/۳‏ 

(۷) ص۲۹۸ وما بعدها در . 

(۸) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ۲د /ب ۔ ق٣‏ د/ا. 

(۹) 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كناب الشهادات - عدم جواز شهادة الرحل على الرحل بینهما عداوة إلخ .۳٠۹/۱‏ 

)٠١(‏ ي اك وم ((يعلمه)) بالياء. 

.٠٠۹/۱ 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات  عدم جواز شهادة الرحل على الر حل بينهما عداوة إلخ‎ )١١( 


7 


الا ف د د ا ا ج حص ل 


وقال "ابر وهبان" حنا: ل۵ یلیو لم وان ضهان العدول خَحضر من لا 
حار)) اه. قلت: واعتمده القاضي اا ق م ال 
ول عل دوه قاض حکہ ا کان عَدلا صح ذاك وانبرم 
واحتارً بعض العُلما وفصّلا ‏ إن كان بالعلم قضَى لن يبلا 
وإ يكن عَحضر يِن اللا هاده a‏ 
قلت: لک“ نق ا ا و"الریله "0 E‏ وغيرهم 
٠٠١‏ (قولة: إن بعليه لم يَجُرْ) أي: بناءٌ على القول بجواز قضاء القاضي بعليب 
والمعتمد حلاف وعليه فلا حلاف بين کلامي اا الشحنة" و ابن وان فال ودی 
كلاميهما نفوذ حُكيه لو عَدَلا بشهادة العُدول. 
9۹27 (قولة: وأشمده إلخ) ادر فن انظ اعتماد الأول» وهو مث "ابن الشحنة"» 
فيتعين عَودٌ الضمير إليه. 
٠۹۷‏ (قولةٌ: واختار بعض العلّما) هو "ابن e‏ 
]40۸( (قولة: قلت: لكر“ إلخ) ا س E‏ ((وقد غفل 'الشيخان" 
-أي: ابن وهبان" وشار حه "عبد البر" - (۲/قه ۹٠اب‏ عم عمًا اتفقت کلمتهم عله في كتبهم المعتمد 


(قولة: وعليه فلا حلاف بين کلام "ابن الشلحنة" و "ابن وهبان" إلخ) فيه: أن كلام "ابن الشحنة" 
ا کان القاضی عَدلاء و کلام ' ابن وهبان غير ميد بهذا القيد» بل E E‏ مه 
أولاء فما زالّ ا حلاف متحققا فيما لو كان القاضي غير عَذل وقضى بشهادة العُدول أو قضّى بعليه على 
غير الد کان غد 


ہ1١ "المئظومة المحبية": كتاب القضاء ص‎ )١( 

ر التر": كاب القضاء/۲۸۳: 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ٠۸٤4/۲‏ وذكر أن هذا قول إبرأهيم النخعي. 
)٤(‏ "تسين الحقائق": كتاب القضاء .٠۷١/٤‏ 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٤‏ د/أء نقلا عن إبراهيم اللخعي 


| 


حاشية ابن عابدین د ۲۹۸ د قم العاملات 


م ا 0 ۶ . اي ا . )1( 


ہر لو 


ل "الخصاف": ((أَنّ من لم ا لم يجر NEE ane eee a‏ 


ا أل أل اهادي فسن صلَحَ لها صلّح له ومن لا فلاء والعدو لا يصح لاشهادةٍ على 
غغ اا ا للقضاء)) اه "ط". 
قلت: ولم أَرَّ هذا الكلام ي ا من "شرح O‏ 

ق أن مراد "الشار الاستدراك على کلام 'الشيخين' وتا کلام "لمعن" E‏ 
اف" عَم صحَة القضاء على عدم قول الشهادة ر مفهوم م الكلة ة الواقعة في 8 
المنون» وهي قولهم: ((وأهلة أهلها))» فن عکسها اغوي أ من ليس أهلا لها 
اون أا ب اال الت ى ب و و ل شهادتة على عدو فلا ييح | 


1 قضاۇه عليه))» کال هذا اتا للحم با مفهوې» وفيه احتمال E‏ او مفهوم م الک 


المذكورة مَصرّح به في عبارة 'الناصحي ٠"‏ فسقط الاحتمال واندفع بحث EO‏ وتأيد كلام 
"الملصنف"» ولذا قال : ((وهو و E‏ فا اده ا 

ولکن بقّى ههنا تحقيق و" توفيق» وهو أنه ذكرّ في "القنية": (رأدٌ العداوة الدنيوية 
لا تمع قبول الشهادة مالم يفسق بهاء وأنه الصسَّحيح وعليه الاعتماد وان ما قي "المحط" 


(قوله: ولم ا هذا الكلامٌ في نسختي من "شرح الصنف'") بل رأيته قي نسخة قديمةق a‏ 1 لشیخ 
ا الي ال 


(۱) هو مختصر وقفي هلال بن حى البصري (ت ٤۵‏ ۲ه) والنصاف (ت٠٠۲ه)»‏ وهو لأبي محمد عبد الله بن الحسين 
المعروف بالناصحي النيسابوري (ت ٤۷‏ ٤ه).‏ ("كشف الظنون" ۰۲٠/١‏ "الطبقات السنية" .)١١١/٤‏ 

(۲) "ط": تاب القضاء .۱۷١/۳‏ 

E 

E ODE NEN 

)٥(‏ ص۹٣٣‏ در" 

اراو لسا 

کات اه ادات ای مو ا ا و ا ا و عن الط ر ارا ات 
الكبرى"» و" كنز الروؤس"» و"خرانة الفقه"» و"شرح السنة"» و"معالم السنن". والقاضي أبي علي النسفي. 


الرءالتادس عق اسي ۹4ل ل ي كان القضاء 


ومن لم جز قضاؤه لا یعتمد على کتابو)) اه. وهو صرح أو كالصريح فيم ف 
او کی خفی» فلىعتمد» a e SEE ERASED OSES‏ 


رالو اقات وا ادك ف عدر ا اا را اهر حا 

ا مذهب a‏ وقال ابو حنيفة" : تقل ذا کان عَدلا وق ارط ال كانت ا 
فهذا يو حب فسقه» فا تفا شهاد) اا 

والحاصل: أن ني المسألة قولين مُعتمَدين أحدهما: عَدَمٌ قبولها على العدرّ وهنا اختيار 


التأحرين وعليه واج J"‏ و ومقتضاه اَن العلة | 2 ا وإلا 
لم تقل على غير العَدر أيضاء وعلى هذا لا صح قضاءُ العو على عدو ا 
تانیهما: نها إل إذا فس بها واحتاره ا وهباك ر ا الك ية ". وإذا قبت 


فبالضّرورة يصح قضاءُ لذو على عدُرّه إذا كان عَذلاء فلذا احتار "الشيخان" صحََة وبه 
عم أن من يقول قول شهادة العدو العَكا يقول بصحة قضائه ا ولا 
'الناصح“" لايعارض كلام "الشيخين"؛ 4 الانتلاف المناط» فاغتنم E‏ ودع التلفيو. 

۹ (قولة: لا يعتمَدٌ على کتابه) هو المعْرٌ عنه فيما سبق ب ((السجلً))» "ط". 

]941 0 فا اده o‏ آي ى هة من اطادق :عدم الول 

5 واختاره "ابن وهبان" إلخ) فيه: أل "ابن وهبان" لم عل المدار ِي E‏ على 
عدالة الشهودِ لا على عدالة القاضي» و "ابن الشحنة" على اعتبار عدالة القاضى oT.‏ 

(قولة: فاغتنة هذا اللحقيق لا يخفى أنه لا حاوف فى الحقيقة بینهم؛ ان الي م اا ول 
ق اة ة وأجحاروها في غیرهاء ولات اطا المع ثم دروا شا في آنه ف ال ووك 
قو! ل "الشرئلالي": (ثم إنما تت بحو إلخ))» فإنهم ما ذكروا هذا الت لتقييد إلا لقول أئمّة المذهب: ل 
تقب شهادة لذو الذي هو قول التأخرين تأمَل. 


وا 'السرط': کاب العهادات۔ باب من لا رز شهاد ته ۹۴۳۹ بضر ف: 

(۲) انظر "شرح العيني على الکنر": کتاب الشهادات ۔ باب من تقل شهادته ومن لا تقبل ٠١١/۲‏ 
ر( نی الأبجحر': کتاب الشهادات - باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ۸۸/۲. 

.٠۷١/٣ "ط": كتاب القضاء‎ )٤( 


حاشية ابن عابدین س ۷١‏ د قم العاملات 


٤‏ ق س ت ۴ 1 ا َ م و ع م 
به أفتى حقق الشافعية "اللي" ومن حطه نقلت: (رأنه لو قضّى عليه ثم أثبّت 
i, N + EET‏ ااا ب ۳ Se‏ 
عداو ته بطل قضارؤه))» فلحة ف . وف شرح الوهبانية 5E‏ الشرنبلالي : ((نم إنما 
شت العداوة بنحو قذف» وحرح» وقتل ولی» لا مخحاصمة)). OO EO‏ 


E 2 


۲۹۹۱7[ (قولة: : وبه تی نر الشافعية E‏ ھا غ ال في "شرح اوا 
عن "الرافعی" عن "للماوردي': ((ين جواز القضاء على العدو لا الشّهادةٍ عليه؛ لظهور اشیات 
الحكم ا اسنات e‏ اه. وهو وحية» ولذا فيد ف القضاء ا ادا کان 
بشهادة العدول عحضر من الاس مار لی التهمة ععاينة أسباب الحکہ. 

ويظهَرُ لي أنه ب TT‏ 
شهادة اعدو فتأمل. 

۲ه (قوة: وين عط نقلت) امار والجرور تعلق بقوله: ((نقلت). وقوله: (رانه 

ج مفعول ((نقلت))» أو بدل من الضمير ا ای وجل 
((وین حط نقلت) معترضة» أو هي مقدّمٌ وجملة ((أنه لو قضى إلخ)) مبتدأ محر 
واقتصرَ "ط" ‏ على الأخير. 

]941۳[ 0 و ا الوهبانية ا € اا لناظمهاء و العلامة 
ال" عنه» ونصة: ((قال أي: "ابن وهبان" -: وقد وهم عض التفقهة ين الشهود أن 

کک ا ي حق أو اة ف ا ر ی ا وی کا 


i‏ تبت پنحو إخ(( اآه. 


(۱) 'فتاوی الرملي : کتاب الشهادات _ باب الدعوی والبینات ٠۷٤ ۱۷۳/٤‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى الكرى الفقهية لابن حج). 

(۲)"تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات - عدم جواز شهادة الرحل على الرحل بینهما عداوة إلخ .۳٠۹/۱‏ 

.٠۲٠٠/١ "فتح العزيز شرح الوجيز". وتقدمت ترحة الرافعي‎ E 

)٤(‏ لم قف على النقل في كتابيه: "الأحكام السلطانية 2 و اوي الي ورد کو ا ا لجسن علي بن محمد 
(ٿت ۰د ٤‏ ه)۔ ر( قات الى و۷ ؟(- 

(۵ ض۷ ۲ے در 

.٠١۷١/۳ "ط": كتاب القضاء‎ )١( 

(۷) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات - عدم جحواز شهادة الرجل على الرجل بينهما عداوة إلخ ۱ 


ال الاو فف س ت ا © د کان القضا: 


نعم هي تمنع الشّهادة فیما وقعّت فيه الحاصمة كشهادة وكيل فيم ا 
ووصي» وشريك. (والفاسق لا يصح مُفتیا)» أن الفتوى من أمور الدين» 
القاس ا ف الديانات» بولك SRE NS‏ 


قلت: لکن قد عَْمت أن مُحتارَ | ابن وهبان" أن اداو e‏ الشّهادة إلا إذا 
فق بها» فعلم أنها قد کک مُفسقة وقد لا تكون» فقول: ((وإنما تثبست إلخ)) (۲/ق ٠۹۹‏ 
يريد به العداوة المانعة» وهي المفسقة» ولا بخفى أن هذه تمنع القبول على العَذو وعلى غير 
وسيأتي تمام e‏ على هذه المسألة فى E e‏ 

4 (قولة: ووصي) أي: فيما أوصِي عليه. وقول: ((وشريك) أي: فيما هو ين 
O OE‏ 

(مطلب: لا يعمد على فتوى المفتي الفاسق مُطلَقا] 

۵ (قولة: والفاسق لا يصح مفتيا) أي: لا بعتم على ۳ وظاهرٌ قول "المجمع': 
((لا يستفتى)) أنه لا يل استفتاؤة ويُويْدّهُ قول "ابن الهمام" في "التحرير": ((الاتفاق على 
و من عرف يِن أهل العلم او ا اا س 
ا » وعلى امتناعه إ ا أحدهما)» أي: عدم الاجتهاد أو العدالة كماي 
و ا اا ق ۽ على اصطلاح الأصوليين: أن المفتي المجتهد أي 
Eg‏ هرا د ا 8 
N‏ 

(قولة: ولا يمى أن هذه تَمتعٌ القبول على العَذو وعلی غیرو) لكي مع القبول على عدوه معن 
عدم النفاذٍ لو قضّى بها» وعلى غيرءِ .ععنی ن القاضي لا يحل له برها ولو قبلها وقضّى بها نفذ حكمه. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۹۹۸٠[‏ قوله: ((وعدو إلخ)) وما بعدها. 

(۲) "ط": کتاب القضاء .٠۷١/۳‏ 
(۳) "التحربر": المقالة الثالئة ‏ مسألة: الاتفاق على حل استفتاء مَنْ عرف من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة إلخ ص۹٤‏ ه.. 
)٤(‏ في "الأصل": ((استفتائه)). 


(ة) التقرير والتحبير": القالة الثالثة - مسألة: الاتفاق على جل استفتاء من عرفب من أهل العلم بالاحتهاد والعدالة إلخ .٠٤٥/۳‏ 
(1) المقولة [۹۸۲د۲] قوله: ((ولا بعر إلا إذا كان جتهدا)). 


حاشیة ابن عابدین د إ۷ س قسم العاملات 


DL 1 1‏ س ا TT‏ ر 1 HN. It‏ 1 
زاد العيني ٠‏ ': ((واحتاره كثير من المتاحرين))» وجزم به صاحب المجمع في مته › 
و ٤‏ عبارات بليغة» وهو قول الأئمة الثلائة أيضاء وظاهر ما فى "التحرير": 
تفتاؤ و 2 e (Tn M4‏ 0 ا 


والحاصل: أنه لا يعتمَد على فتوى المفتي الفاسق مُطلقا. 

0۹7 (قولة: في "شر حه" عبارات ليغة) قال: ((إِكٌ أ ما پستنرل به 

فيض الرحهمة الإلهية ف تة تحقيتق الواقعات الشرعيّة طاعة الله عر وجل والتمسّك جبل التقوى» 
قال الله تعاى: #واكقوا اا2 i‏ [لبقرة:۲۸۲]» ومن اعتَمَدَ على رأيه وذِهنه في 
E‏ وكنوزه - وهو في المعاصي حقيق يإنزال الیدلان - فقد اعتمَدَ على مالا يعتمسد 
عليه ومن ی اورا انر 4 [النور:٠٠٤]‏ )) اه. 

]04۷[ (قولة: وظاهرٌ ما ف االتحریر') بل ہو صر کما ب 

۹۹۸ (قولة: وبه حرم وا س د رر يصلح مُفتياء 
وقيل: لا))» فحرَم بالأوّل ونسّب التاني إلى قائله بصيغة التمريض» فافهم. 

1۲9۹1۹7 (قولة: لأنه يجتهد إلخ) هذا التعليل لا يظهر ق زماننا؛ لأنه و ف 
e E‏ 

(قولة: بل هو صركةُ كما سَميعت) يقال: د قولَة: ((وعلى امتناعِه إلخ) يتيل أذ يكون حبر 
مبتدإً تقديرٌه: والعمل على امتناع إلخ» وليس معطوفا على قوله: ((على حل إلخ))» والقرينة على هذا 
الاحتمال د کر غیره الخلاف في هذه المسألة تام 


e 


.۸ ۳/۲ "رمز الحقائق": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) انظر "مواهب الحليل": باب القضاء ۸۷/١‏ "نهاية المحتاح": كتاب القضاء ۲۳۸/۸ "الغني": كتاب القضاء- شروط 
القاضي .٥< ۰۳ ٥0۲/۱۳‏ 

(۳) انظر "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٥٣‏ /أ. 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۹٦٥[‏ قوله: ((والفاسق لا يصلح مُفتيا)). 

(د) انظر "شر ح العيني على الكنز": كتاب القضاء ۸۳/۲ 

)٦(‏ "ط": كتاب القضاء ۳/د۱۷. 


E 


الجزءالتادس عق - ب ۷۴ .يب كاب القضاء 


و م 


E NNO OO O OEE و وک ونطقه‎ 


aga aL NNE O O E 
وودر اا وه رد الاي ااا ا‎ 
مطلب: ب يشترط في المغتي أن يكون متيقظا بعلم جيل اناس ودسائسهم‎ ٦ 

ر۲۹۷ (قوله: a‏ 

قلت: وهذا شرط لازم في زمانن فان العادة اليوم أن من صار بيده فتوی الفتي استطال 
على حصيو وهه عجر قوإو: أفاني الفعي بأ الح معي والخصمُ اهل لا يدري ما في 
الفتوی» فلا بد أن يكونَّ تي ميقا يعم جيل لتاس ودسائسهم» فإذا ايه السائل يقرره من 
E E E RHE‏ 
E E E‏ ا وليحترز ين ال وكلاء في الخصوماتي فان 
أحدهم لا يرضّى إلا يإلبات دعواءُ لو كله بأيٌ وجو أمكنَ ولهم مهارة في اليل والتروير وقلب 
الكلام وتصوير الباطل بصورة الح فإذا أحذ الفتوى قر حصمَةُ ووصَل إلى غرّضره الفاسد 
لايل للمفتي أن مي على ضلالي وقد قالوا. من جهل بهل زماه فهو اهل وقد یسال 
عن أمر شرعي وتدل القرافن للمفتي التيقظ أن مراد توصل به إلى عرض فاساو كما شاهدناه كثرا. 

والخاصل: : أن غفلة ! الفتي يلرم ينها ضر عفليم ي هذا امان والله تعالى المستعان. 

]۲ 9۹¥( (قولة: لا حرینه إلخ) ف فهو کالراوي» لا کالشاهد ولذا تبسح 
E‏ شاد 


)١(‏ ني "د" و"و": ((وذکوريته))» وڼ "ط": ((وذکوته)) دون راء» وهو خطاً. 
(۲) القاموس': مادة ((حذر)). 

57ط کاب التضاء ۷5/٣‏ تضرف 

70 ل 

(ه) في "م": ((جاهه))» وهو خطأً. 


)١(‏ ف "الأصل": ((زماننا)). 


حاشية اہن عابدین د ۷٤‏ د قم العاملات 


يصح إفتاءُ الأحرس لا قضاؤة (ويكتفى بالإشارة منه لان القاضي)؛ للزوم صيغة 


خصوصة ک :حکمت وألزمت بعد دعوى صحيحة» وام الأطرش - وهو من يسمع 
الصوت القوي - فالأصح الصحة» جخلاف الأصم. yy‏ 


٠۹۷‏ (قولة: يصح إقتاءُ الأحرس) أي: حيث فهمَّت إشارتة بل يحور أذ يعمل 
يإشارة الناطق كما في "الهنديّة"» وأفادة عمومٌ قول "المصنف": (رويكتقى بالإشارة 
هنه))› "ط "7 . (۲/ق ۱۹۹ب 

[YoY]‏ (قولة: فالأصح الح لاأنه فرق بين مدعي والدعَى عليه» وقیلل: لا يجور؛ 
لأنه E‏ الناس بخلاف الأصب "شارح الوهبانية" 

ينيقي أت الحكم كذلك ف المفتى. ) 

فان قلت: ET‏ يتهما بأد التي يقرأ صورة الاستفتاء ويكتب جوابه فلا يحتاح 
1 السّماع. ) 

قلت : الظاهرٌ من كلايهم عدم الاکتفاء بهذا قي القاضي» مع آنه بعک ا 
جواب الخصمين» فكذا في المفتي» ويمكن | لفرق بأنٌ القضاء لا بد له من صيغة مخصوصة بعد 
دعوى صحيحة» فبحتاط فيه بخلاف الإاي فإنه إفادة الحكم الشَرعي ولو بالإشارة» فلا 
شط فيه السّماع. اھ م ا 

قلت غك ادا کب راخب اا ا a‏ 
افر ات عام لاس ويسألونة مِن نساء وأعرابٍ وغيرهم فلا بد أذ يكونٌ صحيح السّمع» 
(۱) في "ط": ((لأخرس)). 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الأول في تفسیر معنى الدب والقضاء إلخ ٠٠۹/۳‏ 
TV ELAN‏ 
)٤(‏ في "م": ((الوهانية)) دون الباء وهو خحطاء انظر 'تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي - مسسألة حواز تولية 


اطرش ۲۸۹/۱. 
(ه) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ۲د /ب. 


لای ق ب و يت کاب الا : 


(ويفتي القاضي) ولو ف حدس القضاءء وهو الصحي (من لم يخاصم إليه)» 


ت 
1 , کے . 
ظهيرية 2 ۰ rw urrNNONEGHCRHHRENNCORISFHHCECTELLCECRRHSDERDNNYETDnNEGONNY‏ 
ر و EES RET OSES ESE EOE ORS‏ 


EUAN a EE 
ا د ا‎ 0 E 
فيضي حى نحصيهء وهذا قد شاهدتة كثيراء فلا ينبغي الترددٌ في أنه لا يصح أ يكوك مفتيا‎ 
عامًا ينتف القاضي جوابةٌ ليحكم به فإك ضررَ مثل هذا أعظم من نفعيء والله بخان أعلم:‎ 
[مطلب: هل يفتي القاضي؟]‎ 

19۹۷1 (قولةُ: ويفتي القاضي إلخ) في E E‏ ولا E‏ آل يفت من 
لم يحاصم إليه» ولا يفتي أحد الخصمين فيما حوصِم IE a A‏ 
((القاضي هلل يفتي؟ فيه آقاويل؛ ر آنه لا بام ن به في بلس القضاء وغيره في 
e UE I E O‏ 
ومن ثم عونا عليه في هذا اللحتصرء "منح"“. وقد مع "الشارح" بين العبارتين بهذا 
الحمّل. وتي "كاف الحاكم": (روأكرَة للقاضي أن يفتي في القضاء للحصوم كراهة أذ يعلم 
ا E‏ 

۲۹۷٩]‏ (قولة: وسيتضي) لعلهُ أرا ا التسوية" تام 


2# 


ا : وقد جمع "'الشارح' ' بين العبازتين إلخ) أي: ا في شر جه لا شارح ال 
لم يتعرض لما قي "الخلاصة"» ولا لحمله على من لم يخاصم إليه. 


)١(‏ في "و" زيادة: (("درر")) بعد قوله: ((وهو الصحيح))» ولم نقف على المسألة ني "الدرر" رالتصحيح الموجود قي 
الشرح هو ل الخلاصة'. 

(۲) "الظهيرية": كتاب الدعوى واليينات - الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل تي تقلد القضاء إلخ ق۱۷٠٣/ب.‏ 

الخ 2 كات الها ۸7 

.ب/٠۹٥١ "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل الثاني ي أدب القضاة والحكام  الحنس الأول في المقدمة ق‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٣د‏ /. 


() انظر مسألة التسوية ي ۳٤١۳‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين د ۷٦‏ س قم المعاملات 


f 


f‏ | ا £1 ا ا £1 ي 
l2 At‏ ت E‏ 
ڪ 


بقول حم ثم بقول زفر و "اسن زياد )» وهو ا منية و اس 
وعبارة النهر": (إئم بقول الحسن )» فتنّة. وصح في "الحاوي" اعتبارً قو مدرك 


مطلب: بُفتى بقول "الإمام" على الإطلاق 
[مطلب: الفعوى على قول "أبي يوسف" فيما يتعلق بالقضاء] 

٠٠۹۷‏ (قولة: على الإطلاق) أي: سواءٌ كان معه أحذ أصحابه أو انفرَد» لكنْ 
سيأتي قبيلّ الفصل“ أذ الفتوى على قول "أبي يوسف" فيما يتعلقّ بالقضاء؛ لزيادة تجربته. 

A‏ 8 الأصح) ا ما يأتي“ عن "الحاوي" وما في "حامع الفصولين"“: 
E N E o a‏ 
الاحتلاف سب 2 الرّمان کالحکم بظاهر العدالة» وفيما هى المتأحرون عليه كالمزرارعة 
والمعاملة فيختارٌ قولهما)). 

TEESE (قولة: وعبارة "النهر" إلخ) أي: لإفادة أذ ر تبة 'الحسن' بع‎ ٠٠۹۷ 
الكتب.‎ u م‎ E E الف ا ف ا في رتبة واحدة‎ 

]9۹4° (قولة: وصح ق "الحاوي") ا الحاوي ا وهذافيما إذا E‏ 
لاا امه وال برف ادرف ف الدلل أطان عل الذرة ج ااك 


ړِ ي د و ”د 
الحك؛ لأن الحكم يؤخذ منه. 


(قولة: لكنْ سيأتي قبيل الفصل إلخ) اة لها را ن ك "ال 0 
لم يوحَد ترجيح لخلاف هذا الترتيب كما يأتي. 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب أدب للمفتي والتنبيه على الجحراب ٤۸١/١‏ (هامش 'فتاوى قاضي حان"). 
(۲) ص۹٤۳‏ "در" 

(۳) في هذه الصحيفة "در" . 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به من عزل قاض و و إلخ ٠۲/١‏ باختصار. 
(ه) "الحاوي القدسي": فصل إذا احتلفت الروایات ق۳٠۲/إب.‏ 


8 


ا الا فش ا ج ا ب د ف ا 
والأول أضبظ نهر .رول یخی إلا إذا کان“ و o‏ 


9۹۸17[ (قولة: والأول ا لن ما في "الجا ET‏ ا ا اطلاعٌ على 
الكتاب والسنةء وصار له ملكة النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منهاء وذلك هو المجتهد 
مطل أو الد عاذت د الأول انه مک لمر هز 8 ذلن: 

[a۹4۸۲]‏ (قولة: ولا چ إل ادا کات بحتهدا) ا لا يجوز ا اة ا 
المد كور إلا ذا كان لو ا بھا على الاطلاع على قر اا وبهذا رحَع القول 
لاون إلى ما ني "الحاوي": ((ين أن العبرةَ ي المفتي المجتهد لقوة الدرك))» نحم فيه زيادة 
تفصيلٍ سكت عنه "الحاوي"» فقد اتف القولان على أن الأصح هو أن المجتهة في المذهب 
من ا الذين هم أصحاب لتر حي لا رمه الأخحذ بقول الإمام على الإطلاق» بل 
عليه النظرٌ ني الدّليل وترحیح ما رح عنده دلي ور لو 


أفتوا في حياتهم كما حققه 'الشارح" ز ي اول الكتاب نقلا عن العلامة var‏ "قاسم" 1 


وياتي و قريب عن "اللتقط ': ر إن لم یکن هدا عله تقليڈهم واتباع ر رأيهم» فإذا 
فض لاف لاينفذ حکمٌ)). وف "فتاوی ابن | شلب" : ((لا يعدَل عن قول "الإمام" إلا إذا 


۹ 


صرح اح من المشايخ i‏ الفتوی على قول غیرو)). 


(قوله: وبهذا رحَع القول الأول إلى ماني "الحاوي": من أن العبرة إلخ) فيه تأمل» وذلك ان كلامه 
في حصوص ما إذا کان "الام ایو اا ق جا مدعف و ا اها ط2 :وکام 


"اص" ان eS.‏ ا ا ((قال و ف "البحر" ٤‏ ر صحح ف "الحاو ي الفدسي :أن الإمام" اذا 
کف جات رهما ق خا ان العا لف ارك اه 


() "النهر": كتاب القضاء ق۲۷٤‏ إب باختصار. 

(۲) تی "د" و"و": (رولا ير إذا لم یکن جتهدا)).. 

(۳) في "ك": (("الحاوي القدسي )). 

)٤(‏ انظر مقدمة "طبقات الفقهاء" المنسوبة لطاش كبر ى زاده ص۷ وما بعدهاء ومقدمة "الدر المختار" ۲١٠/١‏ وما بعدها. 
۲٤۱/۱ )٥(‏ وما بعدها "در ". 

() ص١۲۸۰‏ "در 

(۷) "اللتقط": كتاب أدب القاضي _ مطلب إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص۷٣۳‏ .. 


حاشية ابن عابدین د ۲۷۸ .س قم العاملات 


بل المقلدٌ متى حالف مُعتمَدَ مذهبه لا ينفذ حُكمه وينقض هو" المختار للفتوى 
کا ا ف 'فتاو ٩"‏ وغیره ف وقدمناة | e‏ الكتاب و سيجيء. 


3 "2 ا "7 د( وغیرو: ((اعلہ ا ف e‏ موضع قالو!: الا فيه للقاضي 


وبهذا سقط ما ةق "ليحر" : ررين أن غلينا الإفاء بقول الإمام وإ أفقى امشايخ 
خلافه))» وقد اعترضه محشيه "خير ارم" عا معناه: ران المفتي حقبقة هو المجتهد وأماغيره 
ناق لقول الجتهد» فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإ أفتى المشايخ خلافه وحن 
إنما نحکي فتواهم لا غير؟)) اه ه. وتام أعحاث هذه المسألة حررناة تي منظومتنا في "رسم المفتى" 
وف "شر ها" » وقدمنا بعضه الكتاب» واللة الهادي إلى الصّواب فافهم. 


[Ye۹۸]‏ (قولة: معتمَد مدهبٍ) E E‏ مشایخ الاه سدوا وافق قول 
I TR TD‏ 

[Ye۸4]‏ (قولة: وسيجيء) أ بعد ا عن ال وکذا ٤‏ الفصل الات 
عند قوله: ((قضی ف جتها فیه)). 

۸ (قولة: علم أن في كل موضع قالوا: لري فيه للقاضي إلخ) أقول: قد عد ني "الأشباه 


(OT! 
ي "د : ((وهو)).‎ )١( 

(۲) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق٦‏ ٠/أ.‏ 

5 NO) 

)٤(‏ في "و": (رفي أول)). 

. "جامع الرموز": كتاب القضاء ۲۲۳/۲ نقلا عن "الواقعات الحسامية‎ )٥( 

ا( (()) لسش ف ر" وو" 

(۷) "البح ": کناب القضاء ۲۹۴۳/۹: 

(۸) انظر "عقود رسم المفتي": ۲٣/۱‏ (ضمن بحمو ع "رسائل ابن عابدين'). 

)٩(‏ المقولة ]٠1۸[‏ قوله: ((والأصح كما ف "السراجيّة")) وما بعدها. 

)٠٠١(‏ في المقولة السابقة. 

( ۸ا در 

(۱۲) ص٤ -٤1‏ وما بعدها "در" . 

.- ۲۷۲ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص‎ )١١( 


ا ا ا د ا ج ي کات افا 


فا مراد قاض له ملكة الاجتهاد) انتهى. وفي "الخلاصة"'”": ((وإنما ينفذ القضاء في المجتهد 
فيه إذا عَم أنه جتهدٌ فيه وإلا فلم). (وإذا احتلف مُفتيان) في حواب حادثة (أجِذ بقول 


£ ا‎ (Te all (Ia 11 ar o, e e 
أفقههما بعد أن يكون أورعهما)» سراحية  »وي اللتقط : ((وإذا أشكل عليه أمر‎ 
اه لك رع‎ 2ِ e e ا ا £ ت‎ 
من المسائل التي فوضت لراي القاضي إحدى عشرة مسالة» وزاد محشيه الخير الرملي اربع‎ 
سم ا ۱ ت و ك س‎ ۶ 4 
رة مسال ای د ها اموي ي جاقهه ا ولد الصف الشيخ محمد بن الشيخ‎ 
صالح بن "المصنف" رسالة في ذلك سماها: "فيض المستفيض فى مسائل التفو يض" فارحع‎ 
إليها. ولكن بعض هذه المسائل لا يظهَرٌ توقف الرّأي فيها على الاجتهاد المصطلح» فليتأمل. وانظر‎ 
ما نذكره" تي الفصل الآتي عند قوله: ((فيحبسة .ما رأى)).‎ 
(قولة: وإنما ينفذ القضاء إلخ) هذا في القاضي المجتهدب أمّا المقلد فعليه‎ ]٠٠۹۸( 
ال و ا ا و ی و‎ 
e 2 e e 
.)) المسالة عند قول المصنف : ((و ادا رفع اليه حکم قاض الحر نفده‎ 
(قوله: وإذا أشكل إلح) قال ي المندة ؟: ((و اك لم يقع احتهاده على‎ (°۹۸۷] 
ف ا اة وة کی ان ها غر حاار رة بالکاب سه فة‎ 
في الحوادث الشرعية فإن اتفق رأيهم على شيء ورأيه يوافقهم وهو من أهل الرأي والاجتهادٍ‎ 


.ب/۲۰٠ق "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الرابع - حدس آحر في النوازل‎ )١( 

(۲) "السراجية": كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب ٤۸۱/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

.- ۳١۷ "الملتقط": كتاب أدب القاضي - مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص‎ )٣( 

.۳۷۲/۲ "مز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )٤( 

() "فيض الستفيض ف مسائل التفويض": لحفيد المصنف (ت ٠٠٠١‏ ١هم.‏ ("حلاصة الأثر" ٤۷٥/۳‏ "الأعلام" .)١۹۳/١‏ 
)١(‏ المقولة [۲۹۱۹۱] قوله: ((قلت: قدّمنا إلخ)). 

(۷) "ط": كتاب القضاء ۱۷۷/۳. 

(۸) المقولة [۲7۲۸۱] قوله: ((عالما باحتلافب الفقهاء إلخ)). 

)٩(‏ في "": ((أنفذه)) وعبارة اللصنف ثمة: ((نفذه)). 

)١ ٠(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الثالث قي ترتيب الدلائل للعمل بها ۳٠٤/۳‏ باخحتصار. 


حاشية ابن عاہبدین س .۲۸ د قسم العاملات 


ولا رأي له فيه شاور العلماءَ ونظر أحسن آقاويلهم وقضی ما رآه صوابا لا بغيروء إلا أن 
ر ل : ر 1 لا 4 لم ك £ و ت ۲ 

يكو غيره أقوى في الفقه ووحوو” ‏ الاجتهادء فيجوز ترك رأيهٍ برأي))» تم قال : 
ي : ۶ ر د 

((وإث لم يكن جنهدا فعليه تقليدهم واتبا ع رأيهم» فإذا قضَّى جخلافه لا ينفذ حكمة)). 


أمضى ذلك برأيه» وإن اختلفوا نظ إلى أقرب الأقوال عنده من الح إذ كان يِن أهل 
Oe os‏ 

۹A۸]‏ 9[ (قولة: وقضى عا رآه ا آي: ا اک له من الرّأي والاجتهاد بعد 
مُشاورټهم» فلا ينان قوله: ((ولا راي له فیه))» تأمٌل. 

]8۹۸4 (قولة: E ORE A E TE E‏ 
eC‏ رأي ذلك المفتي» لك هذا إذا ازاف نفسيه» ففي 
لهند عن الحيط ‏ زررزد شارر القاصی رجلا و ادا کی فن رای شلات راه 
وذلك الرّحل أفضل وأفقة عنده لم تذكر هنه المسالة هنا. وقال"" في كتاب الحدود: لو قضّى 


ور ر 


برأي ذلك الرحل أرحو أن يكون في سَعَة» وإ لم يتهم القاضي رأية لا ينبغي أن يترك رأي 


نفسه ويقضى برأي غيره)) اه. أي: لأن المجتهد لا يقلد غيره. 
]9۹۹۰[ (قوله: واتباع رایهم) ي رك اتفقوا على ا وإلا الول بقول الأفقه 
ج (۸) ٣‏ ۶() 
(۱) ي د" ((ووحه)). 
(۲) "الملتقط": كتاب أدب القاضي مطلب: إذا أشكل الأمر على القاضي إلخ ص۷٣‏ ۳.. 
(۳) "ط": کتاب القضاء ۱۷۷/۳ باخحتصار. 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل الثالث في ترتيب الدلائل للعمل بها ٤‏ /ق ٠٦‏ / بتصرف. 
(ت) أي: الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رجه الله تعالى» كما في "الهندية" و"المحيط". 
(۷) عبارة "الهندية": ((وإن لم يهتم القاضي برأيه))» وعبارة "المحيط": (رلم يتهم)). 
(۸) تي "م": ((والأرو ع)) بتقديم الراء على الواو» وهو حطاً. 
() ص۲۷۹ E‏ 


اء لتا ك س > ا ال ا ج كات اسا 


(الِصْر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية» وفي رواية "النوادر": لا)» فينفذ في 


2 ۰ اأ‎ 
KE BEA EE EE EGGS hE BHD EGONGA VEC Gad nN ¢ mH DۍbDGQHGA4A‎ HA 4Q YY و ر‎ 6i 6 
: 
L2 


قال في "الفتح"“: (روعندي أنه لو أحذ بقول الذي لا يَميلٌ إليه ُه حار؛ لأ ذلك 
اليل وعدَمَهُ سوا والواحب عليه تقليد جحتهد وقد فل أصاب ذلك المجتهد أو أحطأً)) اه. 

قله ا و إذا كان الفتيان بجتهدين واحتلّفا في الحكي RT‏ 
فيما لم يصرّحوا في الكتب بترجيجه واعتمادوء أو اختلفوا في ترجيجه» وإلاً فالواحب الآ تباغ 
ما ا [۳/ق۱۹۷/ب] على ترجحیحه» أو کان ظاهر الرّواية» أو قول الإمام أو نحو ذلك فن 
مقتضیات ب التربحيح التي ذکرناها في اول الكتاب و TY‏ 

(قولة: في ظاهر الروايةم في "البحر": ((ولا يشترط اص على ظاهر الرواية» 
فالقضاءُ بالسواد صحيحٌ» وبه بفتى» كذا ني "البزازيّة") اه. وبه عَم أذ كلا من القولين 
معزو إلى ظاهر الروايةء وفيه تأملٌ» "رملي على المنح". 

٠٠٠:‏ (قولة: وني عقار إلخ) ني "البحر"": ((ولا يشترّط أن يكون المتداعيان من بلد 


(قولةُ: وغل ان لا ِن القولين ا إلى ظاهر الاو ا و ا ق 
"البرازية" من الفصل الأول: ((أنه ينفذ القضاءُ ني غير المصر» وبه يفتى))» بدون أن يعروهُ لظاهر 
الرّوايةء ثم قال فيه: ((الصْرٌ شرط لنفاٍ القضاء في ظاهر الرّواية))» وذكر في الفصل الرّإبع: ((قضّى في 
الفاق فد ق رراية اراد وعو الا خرف أ ول ي ك أذ العا فاه ال 


.٠٠٠/٠ "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(۲) المقولة ]٤0۸[‏ قوله: ((والأصح كما في "السراحيّة")) وما بعدها. 

(۳) هي منظومة "رسم المفتي" و "شرحها" وتقدم ذکرها ۲۲۹/۱. 

. ۲۸۰/۱ "البحر": کتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ٠١۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٩(‏ "البحر": کتاب القضاء ۲۸۰/۹ . 


حاشیة ابن عابدین س ۲۸۲ د قم العاملات 
۰ ت 1 Iu‏ 4 | س 2 ر ا 1 1 
لا ي ولايته على الصحيح» "حلاصة" ٠‏ (وبه يفتى)» "بزازية". (أحذ القضاءَ برشوة) 


القاضي إذا كانت الدّعوى في المنقول والدين» وما في عَقار لا ف ولايته فالصحيح الجوار كما 
و اھ عاد ات د غا اه 
مطلب في الكلام على الرشوة والهدية 

|9۹۹۲[ (قولة: أحد لفات برشوة) ا الرای 'قاموس". وف "الصبا": ((الرشوة 
n EGS a‏ 
سردرةٍ وسردر» والضّم لغة وحمعها: رش الضم) اه. وفيه" : ((البرطيل بكسر الباء: ارشوة 
وفتح الباء عامی))» ونی "الفتے ٠ ٩"‏ ((نم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الحا 
والعطيء» وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. لثانی: ١‏ ارتشاء القاضي 2 و 
ولو القضاء حو لاه واحب عليه. الثالث: أذ امال ف ا السلطان ll‏ للضرر أو 


2 ب 


SS‏ وحيلة لها: أن يستأجرهُ يوما إلى اليل أو يومين» فتصير 
ا تم ا السلطان لامر الفلا ”. 


(قولة: وأمَّا ني عَقار لا في ولايته فالصحيح الحواز) و وات کان الصحيح الجواز ل ا 
فلذا قال ف "الهندية" من الباب العشرين من القضاء: ازى ادعی دارا على سَمرقندي عند قاضی 0 ری 
ان الدار التي في يديه ES‏ وأقام البينة غا دراه فالقاضي يقضي بالدار إلا أ 
استاي لاح لن الدارّ ليست في ولايته» یک ال قاضي ا ل التسليم» > كذا فى "المحيط). 

E OE as (قولةٌ:‎ 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الأول في التقليد ‏ الجنس الثالث في التقلید ق ٤‏ ۹٠/ب‏ بتصرف» وليس فيهبا 
ری ا 

() "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ١۳١۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

a 

)٤(‏ المصباح': مادة ((رشو)) 

(د) المصباح : مادة ((برطل)). 

oq oA" 'الفتح': کاب ادب القاضي‎ (٦) 


rft 


م 
ال والثادت غا ,ب gg‏ ا ج ج کا ا 


وف الأقضية قَسَم الهدية وجعَلَ هذا من أقسايهاء فقال: حلال من الحانبين كالإهداء 
لتو دد وحرام ينهما كالإهداء لته على الف وحرام على الآحِذ فقط وهو ان يهدي 
يكف عنه ا الظل. والحياة: أن يستأجره إلخ» کن ر 
ااذ کان بلاهرط لکن يعم يقبا آنه إنما بهنديئ غين غد الساطان فم انا عل أنه 
e‏ به 


(0 ر 
وما نفل عن "ابن معو" ' يِن کراهته فور عّ. 


(۱) روی شعبة وسفياڻ بن عيبة عن عجار الذهني عن سالم بن يي ابد عن مسروق قال: سألت عبد الله عن 

السحت» فقال: (رالر حل يطلب الحاجة للر جحل فيقضيّها فيهدي إليه فيقبّلها)). 

رجه سعيك بن منصور لي لشن 0617 وان ابي اش ن الصف دا وين جرير الطّبري لي 
التفسير )14( (4fi)‏ ومد بن حلف "وكيم" في "أخبار القضاة" ٠١/١‏ واد والبيهقي ي 'الکبری' 
ا و4 

ا و ا ((سا ات ا E E‏ هر الرّشوة في الحكم؟ قال: o‏ 
ما أنرَلَ الله فأولعك هم الكافرون» والظالمون والفاسقون» ولك الست أن يستعينك رَحلٌ على مَظلمة هدي 
لك فتقبله» فذلك السحت)). 

ورواه شعبة ومعم والثوري وجرير عن منصور عن سالم بن آبي اعد عن مَسروق قال: ((جاء رحلٌ من 
آهل د رناء فاستعان مسروقا على ملم له عند ابن زیا فأعانه» فا فأتاه بجارية له بعد ذلك» فرَدّها عليه» وقال: 
سيعت عبد الله يقول: هذا سحت)). 

رجه عبد الرراق »)۱٤11٩(‏ وان جریر (۱۱۹۵۲) و(٤۱۱۹۵)‏ و(٩٥۱۱۹)‏ و(٤۱۱۹۷)»‏ وو كع يي 
"حبار القضاة" ۲/١‏ دى Ara. ET‏ ا في "الإبانة .)٠١١۳(‏ وعزاه ف "الدر المنشور" 
إلى أبي الشيّخ واين النذر. 

a E‏ عن سالم بن أبي الحعد عن مسروق به. 
أخرجه ابن حرير الطّبري ني | تفسیره .)۱۱۹١٩(‏ 

ورواه عثمان بن عم ومکي بن إبراهيم عن فٰطر بن خليفة عن منصور عن سروق قال: ((کنت 
ا ی اه فال ر د ت ت الرشا ئي الىکم؟ قال: ذاك الكفرٌ. ذه قرأ اومن لم يبحكم عا 
أنزل الله فأونعك هم الكافرون. 

ا ی و ls‏ العالية" »)۲۲٠۰١(‏ وأبو ی »)2۲٤٤(‏ والبیهقی ٠١۹/۱۰‏ . 


ورواه ججیی بن آدم عن فطر بن خحليفة عن سالم عن مسروق حوه. ور 


حاشية ابن عابدین سد ۲۸٤‏ س قم العاملات 


أحرحه وكيع في "أحبار القضاة" ١/۲د.‏ 

ورواه اغ عن ا e‏ عن سالم قال: قي لعبب E RN‏ قال: ا فقالوا: ف 
اک قال: ذاك الكفر! أحرجه ابر ê)‏ ا( 

ورواه عبد اللك بن أبي لاد غ ا غ ق وفلجة امتا مالاا وو ف ال هة قال 
هي السُحْت. قالا: ف الُكم؟ E N E O‏ 
الکافرون. آحرحه ابن جریر .)١١۹٩۵(‏ 

ورواه إسرائيل عن حکيم بن جبير عن سالم عن مَسروق قال الت ا و ع افا 
فقلت: ي الحکم؟ فقال: ذاك الكفر. أخحرجه ابن جریر (۱۱۹۹۳)» والطبرانی (۱ E‏ 

وروی زید بن أبي أنيسة عن بُكير بن مرزوق عن عبيد بن أبي اعد عن مسروق عن عباٍ الله بن مسعوڊ 
قال: ((من شِع لرحل ليدفع عنه مَظلمةء أو يرد عليه حَماء فأهدى إليه هدية فقبلّهاء فذلك السحْت))» فقلنا: يا 
AA‏ و 

فقال عبد الله: #إومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولئك هم الكافروني. 

أحر حه ابن أبي حاتم في "التفسير" (1۳۸۲) [المائدة/۲٤].‏ 

ورواه عار وبکير بن ابي بکير والسدّي» وألفاظهم متفاوتة عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن سروق 
ج رواية الثوري ومعمر ع رر ن س 

احرجه ابن حریر الطبری (۱۱۹171) و(۱۱۹۹۸)» والطبراني في "الکبیر" (۹۰۹۸). 

ورواية عبيدة عن عمار عن مسلم بن صبیح عن مسروق قال: سألت ابن مسعود عن السحت» أهو الرًشا في 
المکہ؟ ل کی غا ال اله یی کار وی م کک ھا ازل الله یر طا و لے کا 
اتر الله فهو فاس ولك سحت يستعينك الرحل على الَظلمة فتعينه عليهاء قيهدي لك الهدية ضقبَها)). 

وروی خحلفُ بن خليفة عن منصور بن زاذانَ عن الحكم عن ابي وائل عن مَسروق قال: ((القاضي إذا كل 
الهديّة فقد أكل الست وإذا قبل الرّشوة بلغت به الكفل). 

أحرجه النسائي في "الجتبى" ٠۳١١/۸‏ و"الكبرى" )٠٠۷١(‏ ف الأشربة ذكر الرواية اة عن صلوات شارب 
الخمر» وابن أبي حاتم ي "التفسير" (1۳۸۲) [المائدة/٠٤]»‏ وو كيع في "أحبار القضاة" ١/٣د.‏ 


ار 
صسے 
5 


ورواه و كيع عن حريث بن إبراهيم عن الشعبي عن مسروق قال: قلنا لبد الله : ما كنا نرى السحت إلا 
الرشوة فى الحكي» قال عبد الله: ذاك الكفر. 


أحرحه ابن حرير »)١۱۹١۲(‏ ووكيع في "أحبار القضاة" ١/١د.‏ 


ورواه ماد بن جحيى عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعودٍ قال: الرّشرة في الحكم 


کف وهي بين الناس ا 


أحرجه سعيد بن منصور في "السنن" »)۷٤١(‏ والطبراني في "الكيير" »)۹٠١ ٠(‏ وو كيح في "أحبار القضاة" ١/۲د.‏ = 


الم الا ا ن و ا كان الفا 


٩ 
IARC SSeS للسلطان» أو لقومه وهو عالم بها‎ 


لرّابع: ما يدقع لدفع الخوف من المدفوع إليه على تفسيه أو ماله حلالٌ للدافع حرام على الآجِذِ؛ 


لان دفع الضرر عن المسلم وأجختب» ول بجر انل لمال ليفعل الواحب)) اه مافي الفتح" 
ملحصا. وني "القنية": ((الرشوة حب رها ولا تملَك))» وفیها: ((دفع للقاضي أو لغيره 
تا لإصلاح لهي فأصلح تہ ندم ا دفعَ إليه)) اه. وتام الكلام علیها فی "الب ") 
ويأتي" الكلامٌ على الهدية للقاضي» والمغتي» والعْمًال. 

]94۹€[ ا للسلطان) ت ل ((رشوعٍ))» ا دفعَها القاضي له» و كذالو دفعَها 
غیرة كما في "البح ر" عن "یراز" 


وروی عُبيدٌ الله بن موسى عن أبي إسرائيل عن السدي عن عبد خير قال: ستل ابن معو عن السحتي» 
قال: الرّشاء قلنا: في الحکہ؟ قال: ذاك الكفر. أحرجه وكيع في "أخبار القضاة" ١/١‏ د. 
ورواه عبد الررّاق وسفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حُبيش قال: قال ابن مسعوو: لحت الرضرة في 
EN‏ 
حر جه عبد الررّاق »)۱٤۹٦4(‏ وابن حریر (۱۱۹۰۰) و(۷٥۹١١)‏ وابنْ أبي حاتم في "التفسير" (١1۳۸)؛‏ 
والطبراني في "الكبير" »)۹٠۹۹(‏ وو كيم في "أخبار القضاة" ٠٠/١‏ واه والفريابي» وعد بن ميك واب المنذر» 
وأبو الشيخ كما فى "الد المنغور" [الائدة/٠٤].‏ 
وروی آبو زياد الفقيمي عن أبي حريّز عن الشعبي: ((أنٌ رجلا کان هدي إلى عر بن الخطاب كل عام 
حل حُزور» حاص إل ترما فال يا أمر امنا اقش با فضاء فصلا كما يفصل الرجل ن سار اخرور» 
فقضى عم عليه» وكتب إلى عُمّاله: ألا إل الهدايا هي الرّشاء فلا تقبّلٌ من أحد هديّة)). أحرحه وكيم لي 
"أحبار القضاة" ٠١/١‏ - ٦٠ء‏ والبيهقي في "الکبریى" .٠١۸/٠١‏ 
)١(‏ "القنية": كتاب الهبة - باب في الإباحة والنثار والرشوة والهدايا ق٦ /٩‏ بتصرف» قلا عن القاضي عبد الجبار» 
والسمرقندي .عجحموعاته» و"السير الكبير" وعلاء الدين الراهدي. 
9© لیخ کاب اتا ۲۸5 ۸2 
(۳) المقولة ]۲٠١٠١١[‏ قوله: زود هدية) وما بعدها. 
9 لر 2 کات لقا ۸5 
(ه) "البزازية": كتاب أدب القضاء - الفصل الأول فى التفليد ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عاہدین د ۲۸ د قم العاملات 


8 £ ا‎ ۶ (Tn : AN (WOM, : Oe e f 
EERE SEDA DOLE (وحکم 5 ينفذ حکمه).‎ E بعلمه»‎ 


9۹۹7 (قولة: أو زا المناست اا لأنه يغلي تنه ل ((ولو کان عذا» 
مع ما فيه ِن الإيهام كما تعرفة. 

e۹41]‏ (قولة: ل ا حكمة) فيه إيهام التسوية لمسألتين» مع ا اذا خد القضاء 
بالرّشوةٍ لا يصيرٌ قاضيأ كما في "الكتر“. قال في "البحر": ((وهو الصحيح ولو قضّى 


2 و ر ا E mS E‏ ٍ 
لم ينفذ» وبه یفتی)) اه» ومٹله ي N‏ عن "العمادية . واما إذا ارتشى _ أي: بعد صحة 


و وا ری ےھ ف او فی و ار کان ا کک الاک 
ثلائة أقوال: ((قيل: إن قضاءَه نافذ فيما ارتشى فيه وني غيروء وقيل: لا ينفذ فيه» وينفذ فيما 


نواه وانحتاره ف وقیل: لا نفد فيهماء والأول احتاره البزدوي"» وجنه ق 


1 


ت 3 1 ۰ e‏ ِ# و E‏ ا ‌ِ 
"الفح" '؛ لأن حاصل أمر الرشوة فيما إذا قضى بحَق إيجاب فسقه وقد فرض أنه لا يوحب العَرل» 


(قولة: المناسب إسقاطة؛ لأنه يغلي عنه قولة: ولو كان عَذلا إلخ) ما يأتي في استحقاق العَرل» 
زهو اللا بيد عدم العات فلاب من دك ماهتا تام 


HM 1l 1 f 1 1 


.]١۹۹۸[ في "ب" و"و" و"ط": ((أو بشفاعة))» وما أبتناه من "د" موافق لا أحال إليه ابن عابدين رجه الله في المقولة‎ )١( 
.٠١/١ "حامع الفصولين": الفصل الأول قي القضاء وما يتصل به إلخ‎ )۲( 

(۳) 'فتاوی ابن جيم : كتاب القضاء ص ٠٤١١‏ - (هامش 'الفتاوى الغياية ). 

)٤(‏ 'الشرنبلالية": كتاب القضاء ٤٠٥/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب القضاء ۸۳/۲. 

۲۸٤/١ "البحر": کتاب القضاء‎ )٩( 

(۷) "الدررو الخزر": كناب القضاء ٤/٢‏ :1 

(۸) "الفتح": کتاب ادب القاضي FSA FoR‏ 

(۹) لم نعثر عليه في كتب السرحسي التي بين أيدينا. 

.٠١۸/٦ "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠٠١( 


الجزء السادس عشر س ۳۸۷ _. د تتاب القضاء 


E N N TT 
٠ ذا رى عامل لته معى» والقضاءٌ عمل لله تعال )اه‎ 
E CE 
ما احتاره‎ ٠ غير مۇر نو (۲/ق۱۹۸/) بل يور علاحظة کون عملا لنفسیو» وبهذا ترح‎ 
أغرا آل ارت ا فد فاو فعا ار ف اها‎ : E RR 
E قلت: الجاع ا ما احتاره لري واسا ق الفح‎ 
اعتماده للضرورة في هذا الرّمان» رالا بطلت جي القضاي الاق الد اهل خي فة‎ 


أذ القاضي لرشوة ا باللحصول قبل الحكم ا يلرم تعطيل الأحكام. a‏ 
عن صاحب ا اف ترحیج أن الفا سق أهل للقضاء اله لو افير العدالة ا ت القضاء 


یکا قال هت E‏ شا که ل بات التحکی ٩‏ وق اة فن واه 
الفارئ 2 قال حا رإماضا ال الدن روي ٠‏ انا س ق هده النالت لا أقدر أن 


ا ا ر ر ء r‏ ا 2 0 2 1 

(قوله: وغاية ما وحه انه إذا ارتشى إلخ) كانه فهم من توحيههم أنه إذا ارتشى لم يقصد وجه 
الله تعالى بهذه العبادة» بل قصَدَ نفع نفسيه» وهذا لا يقتضي بُطلان ذلك العمل» بل ثوابه» مع أن هذا 
ایی مرادهب بل المراد أن يكونَ حاكما لنفسري والقضاء لنفسيه باطل. 


.أ/٠۲۷ق "النهر": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(۲( البخر": کتاب القضاء ۲۸۵/۹. 

(۳) في اك : ((ترحح)). 

)٤(‏ "الخانية": کتاب الدّعوی والبینات ۲۹۲/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

oA 'الفتح': کتاب ادب القاضي‎ )٥( 

() المقولة ]۲١۹۳۹[‏ قوله: (روالفاسق أهلها)). 

(۷) المقولة ]۲۹٤۸۲[‏ قوله: ((حاكما)). 

(۸) انظر "العقود الدرية. في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب القضاء .٠٠۳٠/۱‏ 

)٩(‏ تي النسخ جميعها تبعا ل"الحامدية": ((البزدوي)) وهر تحريف ففي ترجمة صاحب "جواهر الفتاوى" أنه ينقل عن اوی 
جال الدين اليزدي» واليزدي هو آبو سفیك المطهرٌُ بن الحسن - وقيل الحسين - قاضي القضاة ت ٥۹۱‏ ه))› ل شرح على 
"ا لمجحامع الصغير"» و "ختصر القدوري" وله "الفتاوى". انظر "الجواهر المضية" ٤۸٥/۳‏ و'الفوائد البهية" صد ..۲١‏ 


حاشیة ابن عایدین د ۲۸۸ د قم المعاملات 


ومنه: ما لو حمل وليه بلغا يي كل شهر يأحذه نه وض إلبه قضاء نايق 
راا و e‏ الشفعاء RE.‏ 
احتسابا))» ومثلة في "البزازية" بزيادة: ((وإث لم يحل الطلب بالشفعاء)). (ولو) 


E a Ea RSE a A 
ECCS Ss ٤ کان (عدلا ففسق باحدها) او بغیره'‎ 


اول قفد اجام لها ارق د التخحليط واحهل والحراءة فيه ولا أَقَدِرٌ أن أقول: لا تنفذ؛ 

اهل زماننا كذلك, فلو أفتيت بالبطلان أدّى إل إبطال الأحكام چ ي الله تال ا 
وبين قضاة زمانناء أَفسَدُوا علينا ديننا وشريعة نيا ل ءلم يبق منهم إلا الاسم والرسم)) اه. هذا 
في قضاةٍ ذلك رمان فما بالك في قضاةٍ زمانتاء فإنهم زادوا على مّن قبلّهم باعتقاوهم جل ما 
أخار ت يو الحضرل وغه الايا لاطا اد و الك وه جن مهه 
E SES N AS TT‏ 
كتاب الهادات» ولا حول ولا قوَةَ إلا بالله العلى العظيم. 

]۲9۹44۷[ (قولة: ومنه إلخ) ای م ن قسم ا القضاء ال شو وهكا يس الاك ا 
والتراما بان يکن غل على رجحل قضاءٌ ناح ةدقع له حر شيا معلوما ليقضبي فیها ویستول 
بحميع ما پحصله بن الول O‏ بکفرهم. 

۰۹ (قولة: کک إلخ) استدراك على قولو: ررأو شفاعي)). 

(قولة: أو بغيرو) کزنا أو شرب خمر. 


(۱) "فتاوی المصدض": فصل من کتاب القضاءِ ق٩‏ د /ب. 

)۲( "الفتح": کتاب ادب القاضي ۹ . 

)٣(‏ "البرازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول في التقليد ٠١٠/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ في "و": ((بغيرها)). 

(ه) المقولة ]۲٠۷٠٦۲[‏ قوله: (رفي "الأشباه")) والمقولة ]۲۹۷٠۳[‏ قوله: ((والأوقافي)). 

.۸ - ۷/۲ "الفتاوى الخيرية": كتاب أدب القاضي‎ )٦( 


1 1 


(۷) ص ۲۸٦‏ در . 


الرالا عق ب د 0 ب و ي اناا 


وحصّها لأنها الحم (استحق RNS‏ ينعزل» وعليه الفتوى» 
"ابن الکمال" و "ابر ا SF CER Ng‏ 


او عمي» ثم صل SDR ER e‏ 


e (قولة: لأنها لظي ا معْظم ما شى اة القاضي›‎ Ys] 

[۲۹۰۰۱] (قولة: ا العرل) هذا ظاهرٌ المذهب وعليه مَشايخنا الاو 
والسمرقدير: ومعاة: أنه نحت على السلطاك عر د كرة ي القصول وقيل: إذا ولي 
علا ثم فس N E a E‏ 
انه ل پام ِن اعتبار ولايته لالصلا حيته تقيیدها به على وجه وول بزواله» فت" ملحصا. 

۰۰ (قولة: وقيل: ينعزل» وعليه الفتوى) قال في "البحر" بعد نقله: ((وهو 
غريب» والمذهب حلاف). 

]14[ (قولة: ت صلح) ای بالطاعة أو الإإسلاح» E‏ 

٠٠٠٠‏ (قولة: فهو على قضائى مُخالِف لما في "لحر" عن "البزازية": (رأربع 
ڃصال إذا ا بالقاضي انعرَل: فوات السّمع» أو البصر أو العقلء و الدين)) اه» لك قال 
بعد “: (روف "الواقعات الحسامية": لفتوی على أنه لا يتعزل بال N‏ ابتداء 


)١(‏ في "د" و"و": (ولملك)). 

(۲) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الأول في التقليد - الجنس الثاني لي المقلّد ق٤‏ ۹١/أ‏ بتصرف. 
(۳) "النهر": کتاب القضاء ق۲۷٤/أ.‏ 

)٤(‏ في "م": ((الغرل)) بالغين المعجمة» وهو خطاً. 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي ١/۸١د٠.‏ 

() "البحر": کتاب القضاء .۲۸٤/١‏ 

(۷) "ط": کتاب القضاء ۱۷۸/۳ . 

(۸) "البحر": کتاب القضاء .۲۸۲/٦‏ 

ر "البزازية": كتاب أدب القضاء ‏ الفصل الأول فى التقلِد ٠١۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۱۰) أي: صاحب "البحر": کتاب القضاء .۲۸۲/١‏ 


t/t 


حاشية این عابدین س .۲۹ د قم المعاملات 
ا ا : ا ر کے 0 11 (Ot ult‏ 
ا باطل))»› واعتمده ي البحر . ولي الفتح : ((اتفقو 


الإمارة والسّلطنة على عَدَم الانعزال بالفسق؛ لأنها مبنيّة على القهر والغلبع). ي 
ول دعوى "الخانية": (رالوالي كالقاضي))» فليحفظ. o‏ 


القضاء في إحدى الروایتین))» دم م قال : : ((وبه علمت أن ما م على حلاف المفتى به. 


وف "الولو اىة"5: إذا ارتدّء أو فسَقَ ثم صلحَ فهو على حاله؛ لان الارتداد فسق» وبتفس 
الفسق لا ينعزل إا اَن ما قضّى ف حال ارده باطل)) اه. 
قلت: وظاهر ما ف "الولوايكة" ا اَن ما قضاه في حال الفسق اف وهو ا ا 
و أن يراد بالفسق في عبارة "الخلاصة" الفسق بالرّشوة تأمَل. 

]11۰8[ (قولة: واعتمده في الجر فيه ان الذف إخشمده ى ال هي فول ((فصار 
الحاصل: أنه إذا فسن لا ينعزل» وتنفذ فضاياء إلا في مسألةء هي: ما إذا فس بارشو فإنه 
لا نفد في الحادثة التي أحذ بسببها))» فل ر ا و 
باستحقاقه العزل“ قال بصححة أحكامه» ومن قال بعرّله قال 0 اھ. 

مطلب: السّلطان بصي سلطانا بأمرین 

7 (قولة: لکن ف اول (۳/ق۱۹۸/ب] دعوى "الخانة" إل ی 6 ف 

"البحر"' -: ((والوالي إذا فسن فهو .منرلة القاضي يستجِق العَرْلّ ولا ينعزل)) اه. 


(۱) ا کتاب أدب القاضي .٠١۸/٣‏ 

(۲) آي: صاحب "البحر": کتاب القضاء ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ بتصرف. 

ای م مل عن "البزازية"» كما أوضحه ابن عابدين رهه الله ق "منحة الخالق": كتاب القضاء .۲۸۲/١‏ 
)٤(‏ "الولوالحية": كتاب القضاء - الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفیما لا ينفذ ۳٤/٤‏ باحتصار. 
)٥(‏ ص۱۸۹۔ہ ا 

.۲۸٤/٦ "البحر": کتاب القضاء‎ )١( 

(۷) أي: صاحب "البحر". 

(۸) "أنقع الوسائل": الاجتهاد شرط الأولوية ص١٠۳‏ .. 

)٩(‏ في : ((بالاستحقاق للعزل)). 

)١٠١(‏ "الخاتية": كتاب الدعوى والبينات ۳٠۲/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

A E 5 


ا و ا ا و و ا 


وأنت حبير بان هذا لا يحالف ما في ك » فافهم. نعم تقل قي "البحر" عن "الخا "© 
اا NE E aaa Ea ET‏ 
ینفذ کم على رعیته حوفا من قهري فإ بُويح ولم ينفذ فيهم حُكمةُ لعجزهِ عن قهرهم لا 
TE o em‏ 
يصيرٌ سلطاناً بالقهر والعَبةٍ فلايفيد وإ لم يكن له فهر وعلبة يتعزل)) اه. فكان المناسب 
الاستدراك بهذه العبارة الثانية؛ ليفيد حمل ما في الفتح على ما ذا کان له ق و 
۰۰۷ (قولة: وينبغي اَن یکوت إلخ) ویون شدیدا من غير عنضٍ لينا من غير ضَعف؛ لان 
لقضاءَ من اهم أمور ا وف ا ف واف عا ا 
ين الاس كان أولى» وينبغي للسلطان أن يتفحص في ذلك ويُولي من هو أول؛ لقوله عليه الصلاة 
والسّلام: رمن قد إنسانا عملا وق رعه من هو أولى فقد خان الله ورسولةُ وجماعة المسلمين) 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ۲۸٤/٦‏ باحتصار. 
(۲) "الخانية": كتاب السير - باب الردة وأحكام أهلها - فصلل فيما يبطله الارتداد ۳ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۳) روی عقا ويزيد بن عبد العزيز الواسطي ووب بن َة وده كلهم عن الد بن عبد الله عن حسين بن 
قيس الرّحْبي عن عكرمة عن ابن عباس عن التب ل: (مَّن استعمَلَ رحلا على عصابةء وني تلك الوصابة من هر 
أزضى لل ينه» فقد ان اللة ورسولةء وحانَ جماعة المسلمين)). 
ار جه ابن بي عاصم لي ا ()» والعقيلي في "الصعفاء" ۲٤۸/١‏ وان عدي في "الكامل" 
۲ والطبراني في ا OEE‏ را لحاكم لي "المستدرك" ۹۲/٤‏ 4۳ وقال: صحيح الإسناد. 
وتعقته الذهبي بان سينا ضعيف. وقال الغقيلي: وهذا بروی من کلام عم 
وزاد عدا وابن بي عاصم ومعاذ بن الثنى عن وَُبٍ: ((من مى إلى سلطان الله في الأرض ليله اذل 
E a‏ ا 
وحسين بن قيس الرخبي» ریلقبه انيمي بحنش: واي متفق على ضعفه» قال أحمد: متروك الحديث» ضعيف 
الحدیث» لا روي عنه شيئا؛ وقال النساتي في روايت والدارقطني: مترو. وضعفه أبو زُرعة وابن مَعين» وقال 
البحاري: یکت ضدفه وقال المرزجاني: ا حڌا وقال مسلمٌ: سک نندیت. 
وروی سليمان التيمي عن حنش عن كرمة عن ابن عباس عن النبي بل قال: ((مّن أعان باطلا ليّدحَضّ 
باطله حقاء فقد برقت منه مه الله وذمة» رسوله 8). 
أحرجه الطبراني في »)١١۳۹( ' E‏ والحاكم في لتد E‏ و م اا و 
الذهبي بضَعّْف حسين بن قيس. 8 


حاشية ابن عابدین د ۹ س قم العاملات 


ورواه حال وعلي بن عاصم عن يي علي حسيين الرَحي عن عكرمة عن ابن عباس عر عن التي 4ل: ((من 

مشّى إلى سلطان الله في الأرض ُء ذل الله رقبته وم القيامة مع ما بحر له في الآحرة)). أحر حه الطبراني ق 
"الكبير" .)١٠١١١(‏ وقال: وزاد مسلم: ((وسلطان الله: كتاب اللهء وسنة نه ). 

ورواه ابن لهيعة عن يزيد ! بن بي حيبي عن عکرمة عن ابن عاس عن ابي 5 يقول: ((مَن استعمَلّ عاملا من 
و ھول ت مر کات ر ف ا اله ور رج ن 

أحرجه البيهقئ في "الكبرى" ۰ 

وروی محمد بن بکار حاثا إبراهیم بن زياد القرشي ا یر - عن ت 
عن ابن عباس عن الي ب أله قال: ((مّن اعات على باطل ليْدحَض بباطله حَقا فقد برئ من ذم الله وذسة رسوله» ومن 

مش إلى سلطان اله ي الأرض لاذ اله رَه بوم ية - أو قال: a‏ 
وسلطان الله في الأرض كناب الله وسنة ن ومن استعلَ رحلا وهر بج غر خیرا نه وعم نه بکناب الله وسنة نييه فقد 
حان الله وامومنين» ومن ولي ين أمر السلمينَ شيت لم بنظر الله له ي حاحةٍ حتى ينظر في حاجاتهم ويودّي إليهم 
حقوقهم» ومن اکل درهم ریا کان عایه مثل إثم سیت ولان ية ي الاسام ومن ّت لحم ِن سحتو فالا الى به)). 

أحرجه اللخطيب في "تاريخ بغداد' ' /. قال البحارئ: لا صح إسناده وإبراهيم بن زياد: لا يعرف من ذا؟ ٠‏ 

وروا سعيد بن رة الصيصي عن محمد بن جير عن إبراهيم بن ابي عَبْلة عن عكرمة عن ا ن عاس عن ابي ل 
رمن أُعان ظا يدض به حا فقد بى ن ذم الله وذ رسوله» وسن اکل درهماً من ربا فهو مل ثلاث وثلائین نة 
E A O O‏ به). أخرجه الطبرانئ في "الأوسط" (۲۹۱۸)» واب حبانَ في 'المجروحین" .٠۲ ٤/۱‏ 

قال ابن حبَان: سعيد بن رحة الإصيصي يروي عن محمد بن مير ما لا يتابَعٌ عليه» لا يجوز الاحتحاج به؛ 
لمحالفه الأثبات في الرّوايات. 

ورواه ابو محمد الجرري وهو حمزة ة النصييبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال رسول الله #: ((من أعان 
باطل ّدض بباطله حا فقد رئ من ذم الله ذم رسوله» ومن شى إلى سلطان الله في الأرض ل أله ال مع 
ما بر له ين ري يوم القيامةء وسّلطان الله: كاب الله وسنة نيه» ومن تولى ين أمر السلمين شينا فاستعمَلَ عليهم 
رجلا وهو يعم أن فبهم من هو اول بذلك وأعلَمٌ ينه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوه وحجميع الؤمنين» 
و نج الاس لم نظ الل في حاجحيه حتى يقضي حوائجهم ويؤدّي إليهم ته ومن اكل درهم ربا فهو 
ثلاث وثلائون زَنيةء ومن تت لحمةُ ِن سحت فالتار وى به)). 

أخحرجه الطبراني في الك 93 0 

ورهن آي رة المي ری ول جارح ايت ال ن مو ل بار فلا وال 
البحاري: منك الحديث» وقال الدارقطنئ: مترو وقال ا وکل اوو او شا وا تر 
والبلاء مِنه ليس مِمّن يروي عنه» ولا مِمّن يروي هو عنهم» وقال: ضع الحدیث. 

راھد کیت دیف فال رال بای ن اعبار 0/۴ رو ایو یالرل ق سنا 
حدنا. بو N ys‏ ٿا حلفُ بن حلفي عسن إبراهيم بن سالم عن 
عمرو بن ضرار عن حذيفة عن الي كل قال: (( یما رل استعمَلَ رحلا على عشرة أنفس وعَلِمّ أن في العشرة چ 

هو أفضلٌ نه فقد غ الله ورسوه وجماعة المسلمين)). 


الا عقر ٠‏ م ج 0 ا ي .کا ا 


^ ب ل راھ و x‏ ھِ 
مونوقا به في عفافه» وعقله» وصلاحه» وفهيه» وعليه بالسنة والاتار ووجوه الفقه» 


"حر ". ومقلة في "الريلعي" فقولة: ((ويبغي)) ععنى: يطلب أي: المطلوب منه أذ تكون 
ا وقولة: ((کان أ و ل ل على أن دلت م ق 
E OE‏ السلطان بتولية“ غير الأولى» فافه. 

(۰۸ ۰ (قولة: موقا به) أي: موتمناء ن وبْقت به اق - بكسرهما - ية وونوقا: التمنتة. 

الات الف عن الجارم وو ر اروغ واا ال ری له کرد کا فا 
يُولى الأحف وهو ناقص العقل. 

مطلب في تفسیر الصلاح والصتالح© 

والصّلاح: حلاف الفسادء فر "الخصًاف"" الصًالح: (ن كان مستورا غير مهتوك 
ولاصاحب ربټ مُستقيم الطريقة» سليم التاحيةء كاين الأذى» قليل السو ليس معاقر للنبيز 
ولايادم عليه الرجال ولیس بقذاف للمحضنات» ولا معروفا بالكذب فهذا عندنا ين أهل 
لصلاج) اه والمراد ایت عن رول E 2 E‏ ا 
a N E‏ ملحصا. Ry E‏ 
واصطلاحا: الأحاديث ا ا على العتمد وإ فصر ه بعض e‏ على ا 


قول الف والآثار) الأثرُ ما يروى عن غيره عليه السَلامٌ ِن الصَحابةٍ والتابعينَ قولا أو فعلا 
أو ا اھ ادى 
() "البحر": کتاب القضاء .۲۸۷/١‏ 
(۲) "تبیین الحقائی": كتاب القضاء .٠۷١/٤‏ 
(۳) فی ب و م : ((بتولیته)). 
)٤(‏ في هامش "الأصل": ((والأصلح)) بدل (روالصالح)). 
(ه) "أحكام الأوقاف": باب الرحل يقف الأرض على الصلحاء من فقراء قرابته إلخ ص ۳۲۲ .. 
() "البحر": کتاب القضاء ۲۸۷/٦‏ ۔ ۲۸۸. 
(۷) "فتح المغيث": المقدمة .٠/١‏ 


حاشية ابن عابدیںن 4٤ u.‏ .س قم العاملات 


مر لړ ِ2 


ا 0 ا العامي» ا کال" ا بفتو ی ر EDE‏ 


مطلب في الاجتهادِ وشروطه 

ره٠٠٠‏ (قوة: والاجتهاد شرط الأولَوية) هو لغة: بَدَل الحهودِ في تحصيل ذي كلفة. 
وعرفا: ذلك من الفقيه تي تحصيل حُكم شرعي. قال ئي "التلويح ((ومعنی ذل الطَاقة: أذ 
يجس من نفسره العَحْرَ عن المزيد عليه وشرطة: الإسلام» والعقل والبلو غي o,‏ 
اف E‏ وکونة حاویا کناب الله تعالى فما تعلق 
بالأحكام» E‏ و وبالقياس» NET‏ 
الجتهدٍ المطلق الذي يفتي ني يع الأحكام. وأمًا الجتهذ في حكم دون حكم فا م ا 
تعلق بذلك الحکم مثا کالاجتهاد ني حك تعلق بالصتلاة لا يتقف على معرفةٍ جميع ما تعلق 
بالنکاح)) اھ. ومراد "الصنض" هنا الاجتهاد بالمعنى الأولء "نهر '“. 

۰۱۰7 ۰ (قولة: رهِ) اي: E‏ 
فرط اأررة عي اه اا راان ا 

]11۰11[ فر لی انع غل او أي: فلنا بالتعڌر ي کل زمن اء تخل آنه إلح. 

٠١١١‏ (قولة: عند الأكس حلاقاً لما قيل: إنه لا يلو عنه زم وتام ذلك ف كتب الأصول. 

] 1( (قولة: فصح ا العامى) أل ٤‏ التفريع أن يقال: فصح ا لمقلد؛ 


(قولة: الأول ني التفريع أن يقال: فصح تولية املد إلخ) لما كان العامي محل الاشتباءِ في صحَةٍ 


ل کاب لقا کم 

(۲) ثي اد ((فتصح))» وئي "و": ((فيصح)). 

(۳) انظر "شرح التلویح على التوضیح": باب الاجتهاد ۱۱۷/۲ ۱٠۸‏ باخحتصار. 
)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٠٤/.‏ 

)٥(‏ في : (رإذا)). 


r.of' 


الجزء السادس عشر س ۹ل .م کاب القضاء 


unevenness nnnw rrr ENCGOGRLGCSENRHHVDNVNRLAGONGAK® 


لأنه مقابل المجحتهد. د تم اك لمقلة ا العامی ومن له E‏ ق العم /3 144 والفهم» فقن 
i‏ ' الثاني» قال: ا أن يسين بعض الحوادث والمسائل الدقيقةء وأن يعرف طریق 
تحصيل الأحكام الشرعية من كتب المذهب وصدور المشايخ» وكيفية الإيراد والإصدار في الوقائع 
والدعاوى رامسي)» ونارعَهُ في "النهر"'» ورحح أت الراد الحاهل؛ لتعليلهم بقولهم: أن إيصال 
احق إلى مُستحقه بحصل بالعمل بفتوى غير قال في "الحواشي اليعقويية": (رإذِ لمحتا إلى فقوى 
يره هو من لايقدِرٌ على اح السائل من كتب الفقه» وضبّط أقوال الفقهاء)) اه. ونحوه ف 


اس 


و الا 0 کا ر ححه "ابن الكمال". 


قلت: وفيه للببحث جا SS‏ قفر الع 
أنه لا ب يشرط في القاضي أن یکون مُجتهدا؛ لأنه : بكفيه العمل باجتهادٍ غيرو» ولا يزم مِن هذا أن 
کرد غاب لک فد ال ۱ N EEN‏ تعذرَ ني المفتى الان فإذا احتاح إلى 
لوال عمَّن قل الحكم من الكتبٍ يارَمٌ أن يكون غير قادر على ذلك» تامل. 


ولت ولا قال ا ال بعّدمهاء و کان ا ن واا ا م المقلد 
الغير العامّي بالأرل» RT‏ الل لال يتصرف إلى امهل تام 

(قولة: وم م ھا ان یرن غا O OO r‏ 
والتأهّلَ في العلى وهو الطلوب فيم حينفنٍ ما قال غير "ابن الغر "© اش 


(0 "النهر": کتاب القضاء ق۲۸٤/.‏ 

(۲) "البحر": کتاب القضاء ۲۸۸/٦۹‏ . 

(۳) "العناية": كتاب أدب القاضي ٠٠١۹/٦‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(£ ف ۲ے دن . 


)٥(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاءء وهو حطاً. 


حاشية ابن عابدین u.‏ ۲۹ س قسم المعاملات 


لكنْ في أعان "البزازية: (رالمفتي يفتي بالدّيانةء والقاضي يَقضي بالظاه دل على 
أن ابحاهل لايُمكنةُ القضاءُ بالفتوى أيضاًء فلا ب ِن كون الحاكم في الدّماء والشروج 
عالماً ديا كالكبريت الأحمرء وأين الكبريت الأحمر؟ وأين العلم؟)» (ومثل) فيما ذكر 
(المفتي) وهو عند الأصوليين: الحتهد أمّا من بحقظ أقوال الجتهد فليس حفستي 
وفتواه لیس بفتوی» بل و کلام RG‏ "ابن الهماء"". RE‏ 


(قولة: ا ي بالدّيانةم) مغلا إذا قال رخل: قلت لروجتي: أنت طالق» 
اصدا بذلك الإحبارَ كاذباً فن المفتي يفتيه بعَدَمٍ الوقوع» والقاضي يَحكمُ عليه بالوقو ع؛ 
اک الاه فإذا كان القاضی يحم بالفتوی يلرم بطلان حكهه في مل ذلك 
SEAN SNE‏ کل حادثة. وفيه نظ فإك القاضى إذا سال المفتى 
عن هذه الحادنة ا ۽ أنه إنما سال عتا بَحكُمٌُ به فلا بد أذ بين له 
حكم القضاء؛ 2 ما ني "البرازية" لا ينان قولهم: ((یحکم بفتوی غیره)). 

]1.16[ (قولة: ق الدفاء ء والفروج) ئ وف الأموال» ا جوا ا لأنه 
لابحكنٌ فيهما الاستباحة بوجي بخلاف الال؛ ولقصد التهويل» فإك الحاكم الذي مَحرّى 
اکا ا ان یکو الد دا 

[۱ ۹۰ (قول: کالکبریت الأحمر) معان عزيز الوحود والجار والمجرورً متعلق 
عحذوف على أ اينخال: أو ج 

7)) (قولة: وأين العلم) عبارة "البزازية": (روأين الدَينْ والعِلمٌ ؟1!‎ ٠٠٠٠۷ 

مطلبً: طريق النقل عن المجتهد 

۹۰۱۸ (قوله: بل هو تقل کلام) وطريق قله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: إمَّا 
O E E Tl‏ 
)١(‏ "البزازية": كتاب الأعان _ الفصل الثاني والعشرون ني الحرف والأفعال المتفرقة ٠٤۲/٤‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) انظر "الفتعح": كتاب أدب القاضي .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ عبارة مطبوعة "البرازية" التي بين أيدينا: (روأين العلم ؟!!))» ولعل ابن عابدين رحه الله تابع "ط" في ذلك؛ إذ هي عبارته. 


araeaneoenmewnananaazananacannanrnrnnmnennmnaGanESnrwEnnEurrnrNCKEGPYNCYHOHECVLEHODOCOGAGNOCOHDAVNAGAGGACGCGE + 


ونحوها من التصانيف المشهورة للمُجتهدين؛ لأنه .عنزلة الخبر المتواتر المشهور قا 

ارازگ (Tt‏ . فعلى هذا لو َد بعض تسخ "النوادرا RE‏ 

ولا إلى "ابي يوسفٴ : ؛ لأنها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول. نعم إذا وح النقلَ عن 

"النوادر" مثلا ني كتابٍ مشهور معروضٍ ك "الهداية" و"المبسوط" كان ذلك تعويلا على ذلك 

الکتاب ' فتح قر » ی "ال "9 E‏ و"المن". 

[مطلب: لا يَلرَمٌ التواتر کا ذلك الكتاب هو المسمّى بذلك الاس بل يكفي غابة الظن] 
قلت: يلرم على هذا أن لا يجوز لن لتقل ن أكثر الكتب الطولة م من الشروح أو الفتاوى 

الشهورة أسماؤها لكنها لم تتداوأها الأيدي حتى صارت بنرلة الخبر التواتر المشهور؛ لكونها 

لاود في بعض المدارس» أو عند بعض الناس ك "المبسوط" و"المحيط" و"البدائم"» وفيه نظر 

بل الاه أنه لا يلرم التواتر» بل يكفي غلبة لظن بكون ذلك الكتابِ هو المسمًى بذلك الاس 

بان وحَدَ العلماءٍ ينقلون عنه› راما اردغ وجراف ارود وداک من ی فانه 

عا او ع و ف کن ا ف 

وال ر 2 وأيضا قدّمنا" أن القاضي ! E‏ د 

TT‏ ول بالکتاب a‏ ا کک 

م ق۹۹ /ب] 0 فيتعین الا کتفاء ا e‏ ا ۴ 0 E‏ ا 

من فقه وعیره» لا سيما ق قل زماننا والله اا غ 

)١(‏ عبارة "النهر" و"المنح" وخطوطة 'البحر": ((أو المشهور)). 

(۲) لعله أبو بكر الرازي الحصاص (ت١۳۷ه).‏ 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي .٠٠٠/١‏ 

.۲۸۹/۱ "البحر": کتاب القضاء‎ )٤( 

, ا كتاب القضاء ق۸٤ - اب‎ )٥( 

)٦(‏ "المنع": کناب القضاء ۲/ ق٣٥‏ /أ. 

(۷) المقَولة ]۲١۹۸۷[‏ قوله: ((وإذا أشکل إلخ)). 


۹۸ .سسس قسم المعاملات 


ass ELLA CSE aR Ea (ولا يطلب‎ 


SENG N 
حديث انس قال: قال رسول الله ل رمن سال القضاءَ كل إلى نفسيي ومن احير عليه يرل إليه‎ 
رریا ا ارهن ب ا اک ا الامارة‎ E وأحرّج اا قال‎ a ملا‎ 
روی وکیع ومد بن كير وأسود بن عامر وأبو غستّان السمعي والحارٹ بن منصور عن إسرائيل عن عب الأعلى‎ )۱( 
الثعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال رسول الله ببل: ((من سأل القضاءَ كل إلى نفسيي» ومن‎ 
ار لبه بل ازل غل ملک سد‎ 
 ماكحألا في‎ )١۳۲۳( في الأقضية - باب في طلب القضاء والتسرع إليهء والترمذي‎ )۳١۷۸( أحرحه أبو داود‎ 
باب ما جاء في القاضي» وابن ماجه (۲۳۰۹) في الأحكام - باب ذکر القضاة» وأحمد ۱۱۸/۳ و١٠٠۲ وابن أبي‎ 
والحاكم في "المستدرك"‎ ؛٦۳و‎ 1۲/١ د وغه خد بن شلف القت بوكيع في "أخبار القضاة"‎ ۳۵۷/١ شيبة‎ 
وإسحاق بن راهْوية والرّار في "مسنديهما"‎ .)٠١۸١( والضياءُ دسي ف "المحتارة"‎ ٠٠٠١/٠٠١ والبيهقي‎ 4 
. 1۹/٤ كما فی "نصب الراية"‎ 
وقال الطبرانئ: لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبد الأعلى الثعلبي.‎ 
وزاد محمد بن كثير وأسودٌ بن عامر: آذ اجاج أراد أن عله [أي: مجعل أنساء وقال أسوذ: ابنه] على‎ 
قضاء البصرة فقال انس ... الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخر جاه.‎ 
رواه ابو داو عن محمد بن کثير فقال: بلا عن أنس؛ وروا او ای ع فال اال ن ابی ری‎ 
رغرب محمد بن محمد امار فرواه عن مد بن كفير فقال: بلال بن ابي رده بن ابي سفيان.‎ 
ورواه مڌ وهناد وعلي ين محمد وحم بن إسماعيل عن وكيم فقال: بلال بن ابي موسى عن أنس. وقال‎ 
ابن ابي شَيبة عن و کيع: بلال بن ابي بردة بن ابي موسى. وكذلك نقل اليهقي عن وكيم وزاد: الأشعري.‎ 
وكذلك رواه سود بن عامر فقال: بلال بن ابي موسی. رواه عنه أحمد.‎ 
وكذلك رواه أبو سان السْمَعي فقال: بلال بن أبي موسى» رواه إسحاق الحرّبي عنه» ورواه ابسن الما‎ 
0 عن امد بن ملاعب عن ابي شات فا ل2 اول نای‎ 
آما خم بن خلفو فرواه عن ابن ملاعب قال: بلال ن ا موسی› وتصحف فيه الل وای شوش‎ 
فبلالٌ هذا: أكثرٌ الرُواة على أنه ابن بي موسی» ولک هل هو ابن أبي بُردة بن أبي موسی كما رواه ابن‎ 
بي شيبة عن و کيم» مما دعا البيهقيٌ للقول بأنه الأشعري؟ وقد عُرفً بسوء ولايته» وذكرّه ابن حبَانَ في‎ 
"الثقات"» وضعفه أبو العرب الصقلي. آم أنه بلا بن مرداس الفراري النصيبی» ويقال له: ابن آبي موسی» كما‎ 
= دكي اهديب"‎ 
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0 و ٍ ٤‏ 2 ر 
فإنك إن ا کلت إليهاء وإ أوتيتها من غير مسالة أاعنت لا 


O O 
القزاري عن حيثمة [زاد ابن غيلان: ابن أبي خيئمة] الَصريٌ عن أنس به.‎ 

اا )۱۳۲١(‏ ومحمَّد بن حلف "و کی ۱/۱ و۲ والبيهقي A EE‏ 
"المخحتارة" ر EE‏ ادر کماای 'فتح الباري ' Jl. loo‏ 4 و بال بن ردان 
ذکرّه ای حبانَ ی 'الثقات"» وخر ج اين رة حديه في 'صحیحه"» رتال لدي لم يصح حدیثه . کأنه عنی 
الاضطراب الذي ف و قال ها اقطان هرل ال واتحشية بن أبي حيثمة: قال ابن مَعين: ليس بشيء» 
و ا و ا 

ومع ذلك قال الترمذي: حدیٹ حسنَ غر يب وهو اصح ين حديث إسرائيلٌ عن عبد الأعلى. 

تعب اين القَطّان يِن ترحيح الترمذي هذا كما ف "نصب الرّاية" وقال: واشرال خد فاط اى ر ده 
على أيي عراقة)» وولا َف عبد الأعلى كان هذا الطريق عبرا من طريق أي عرانة الذي قيه عيعمة وبلا اك 

نعم» عبد الأعلى بن عامر الشعلبي: ضعُفه أحمد وأبو رُرعة وابنْ سعاٍ ويعقوب بن شّيبة» وقال يحيى 
اجا والنسائي والدارقطني: یش ولي روايةٍ عن يحيى ويعقوب أنه ثقة! وقال يى القَطّان: تعرف 
ودک وت رکه اين مهدي. قال الدارقطني: ا ا ال ا جر 
وقد حن له الترمذي» وصح له الحاکې وهو من تساهله. 
(ا) روف شان ن ررح وعمن المعل ر اج ين المنهال وسليمان بن حرب ووَعْب بن جرير ومسلم بن 
إبراهيم والطيالسي وأسد بن موسى وأسود بن بن عار وعفان وعبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم ثنا الحسن 
ثنا عبد الرحمن بن سَمرة قال لي رسول الله لل: («يا عبد الرّمن بن سَُرة! لا تسمال الإمارةء فإك إن أعطيتيى 
عن مسالةٍ كلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة اعبت عليهاء وإذا حلفت على أمر [بعون] فرأيت غيرها حيرا 
منها فكقر عن مينك وات الذي هو خيز)). 

أحرجه البحاري )1٦۲۲(‏ فى الأبعان - باب قوله تعالی لا يؤاحذکم الله ..» و(١٤١۷)‏ قي الأحكام ‏ باب 
من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء » ومسل )٠۲(‏ في الان - باب ندب من حلف ميا. الو اوت 
صحیح مسلم مُستخ رجا عليه و(۲١١١)‏ قي الإمارة - باب النهى عن طلب الإمارةء واللسائي في "المجتبى' ۷ 
الأبمان - باب الكفارة قبل الحنث» وف 'الکبری' (4۷)» وأحمد “Y/o‏ والدارمي (TE)‏ والطيالسي (۳۱ 0 
وأبو يعلى »)٠١١١(‏ وأبو عوانة )٥۹٤۰(‏ و(۲٠۷۰)»‏ والبرَارٌ في e‏ زار وا رع ی لار کے 
ا ٠/۱‏ وااظيلي ني "اراد" ۱۳۹-۰ وأبو تیم ني "حلية الأولياء" ۱۹-۹ والیهقی ۰ ۰۲/۱. 
روات هان ا اساي ني اليمين فقط وكذلك رواية أبي داود الطبالسي. 

قال البزار: a E‏ إنما نحفظةُ من حديث وهب بن جرير عن أبيه. کذا قال! مع ما رایت 
من کثرة الرواة عن جحرير. ورواية ابن مهدي تقر بها احم بن حُمدان العسکري عن علي بن الديني. 
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قال أحمد: اتفق عفان وأسود في حديثهما فقالا: ((فكفر عن ينك ثم اثت الذي هو خير)). 

قال ار اا شو غ ال و ا ا ا کر الطبراني في "الأوسط" »)۸۰۸٦(‏ 
والِرّي في "تهذيب الكمال" ١٦١/١۷‏ من طريق كامل بن طلحة عن أبي الأشهب عن الحسن به. قال 
الطبراني: لم يروه عن أبي الأشهّب إلا كامل بن طلحة. 

E EN E E E e ER 
الطوسي وزیاد بن بوب عن هشيم عن يونس ومنصور بن زاذان وحمي عن الحسن به.‎ 

أحرجه مسلم )١٠١۲(‏ في الإمارة ۔ باب النن قن طب الإسارة رابو داو (۲۹۲۹) و(۳۲۷۷( وقطمه» 
وا المجتبى ۷ وأحمدڈ 0۱/۵ وأبر عوانة (٩۹۳د)‏ و(۷۰۰۹)» و(۷۰۱۰) وقطعه» وان حزيمة في 
جيك ف السياسة ماق" اف ل اعا (۲۲۷۸)) وابنٌ حبان کما ي 
"الإحسان" »)٤٤۷۹(‏ وأبو نعیم کما ذکره ابن حجر في "تغليق التعليق' ٥‏ والبیهقی ان 
عبد ال ف التمهيد" ES‏ 

فال البرار وور ن رادان مدرو ى عه هذا الات إلا هشیم . قال ابن حجر: قال الطبراتي: لم يروه 
عن منصور إلا هُشيم. 

ورواه حجاج ب النهال وانهالٌ بن حر وآبو ربيعة عن ماد بن سَلّمةَ عن يونس وحمي وثابت وحبيسٍ 
عن الحسن به. 

أعرجه زار ي "ليحر لعار" (۲۲۸» والحاملي ي اللي" 7١٠د‏ وة بن علض "وكيم" ل 
ر لقضاة" ٠١/١‏ واليهفي ۰ واب عبد الرّ ف ا SAO‏ ا 
وزاد ار علي بن زيا. قال البرّار: لم روه عنهم إلا اد د ا 

ورواه بو کاملٍ الجخدري وعبد الله بن عبد الوقاب الحجبي وحمَّدٌ بن عُبيارٍ عن ماد بن زيار عن يماك 
اين عطي ويونس بن عٌبيار وهشام بن حسانَ ٿي آخرينَ عن الحسن به. 

رجه ملم ١(‏ 01 ف الأعان باب دی ن حل ا د و ا ی ار اب ای عن 
طلب الامارة» وأبر عوانة (5۹۳۷) و(١١٠۷)»‏ وعبك الله بن أحمد دار۲ دون هشاې ار کر ارا" 
) ۰ والطبراني في "الأو سط' ۷7 و مد بن خف 'وکيع" ۱ واب ة 2 "معجم الصحابة" 
»)٠٤١(‏ والبيهقي ۰ وان عبد ال في "التمهيد' ۱ ۱ وابن حجر في "تغليق التعلیق" .۲٠۸/١‏ 
قال الطبراني: لم يروه عن حمَادِ بن زي لآ بو کامل» کذا قال! بل تابعه الحجبي ومححُد بن عبيد» وقال 
رہ لا نعلم روا عن يماك بن عطيّة إلا ماد بن زيد» ولا أسند يماك بن عطية عطة عن الح إلا هدا اديت 
اهن حجر: لم يذ كر عمد بن عبي القصة الأول رأي: الإمارة» ولم بيذ كر أبو كامل ي الإسناد حشاما. 

ررر عة الل بن كر اله وعد اغى ين عد الل عن م بن جن عن ا لجسن به. أخرجه 
أحمد ٠۳ - ٠۲/١‏ والرَار في "البحر الرًّخار" »)۲۲۷١(‏ وأبو الشّيخ في "طبقات المحدئين بأصبهان" ( »)۸٩‏ 
والبيهقي .٠۲/٠١‏ ووقع في مطبوع "الطبقات" خلل! 


اراز 
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وأحرجه عبد الررّاق و في "المصنف" )١١۰۳۳(‏ عن هشام بن حسسَانَ عن الحسن وحمدٍ بن سيرينَ قالا: قال 
رسول الله : ((مّن حلَفَ على بین فرأی غيرها حيرا .. --(( 

ورواه ابن البارك عن ميا عن اسن به. أحرحه محمد بن حلف 3 ۱ 

ورواه حالدٌ ب عبد الله وعد الوارث وسفيان الثوري وإسماعيل بن علي وإبراهيمْ بن صدقة وسالم بن 
نوج ومحبوب بن الحسن وعبيد الله بن عم وبقية وربعي بن عليه عن يونس عن الحسن به. 

رجه البخاری »)۷۱٤۷(‏ ومسل »)۱٦۲(‏ وأحمد ٠۲/۰‏ والنسسائی فی "الکبری" )٨۹۲۹(‏ و( ٤٥‏ ۸۷)» 
والطحاوي ف "بیان الشکل" »)5٩(‏ وأبو عوانة (2۹۳۸) و(2۹۳۹) و(٤٤2۹)‏ و( ۷۰۰) و(۷۰۰۷) و(۷۰۰۸)» 
والمحاملي في "الأمالي" و 'وکیع" ٦٤/۱‏ وأبو نعيم ي "حبار اصبهان" ۱/ ۳٣ء‏ والبيهقى 
۰ وين عبد ابر في "التمهید" ۲٤٤/۲١‏ وفيه: رواه إبراهيمٌ بن حمزة ومصعب بن عبد الله عن عبد العزيز 
الدراوردي عن عُبيدٍ الله به. وحديث الدّراوردي عن عبيد الله منكر. وتفرد عم بن الخليل القاضي به عن ربعي بن عة 

وروی مدد وحمَدٌ بن عبد الأعلى عن مُعتمر بن سليمان عن يونس بن عُبياٍ عن الحسن به. 

خر جه الترمذی »)۱١۲۹(‏ وقال: حسنٌ صحیح» وابنْ حن كما في "الإحسان" .)٤۳٤۸(‏ 

لكنْ روى ححمَّدٌ بن عبد الأعلى والفيضٌ بن وثيق ونصرٌ بن علي وأمية بن بسطام وعبيد الله بن معاطٍ عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن به» وليس فيه ذْكَرٌ الإمارة. 

اخرجه مسل »)۱٩۵۲(‏ والنسائی تي "المجتیی" ۱۰/۷ و"الکبری" )٤۷۲٤(‏ وأبو عوانة )۵۹٤٩(‏ و( ۰ ۹۵د)» 
والبرار في "البحر الرّحار" »)۲۲۷٤(‏ والبيهقي ۰ واب عبد ال ني "التمهید" .۲٤۵/۲۱‏ 

قال البرار: لا نعلَمٌ رواه إلا امعتمرٌ عن أبيه. فرواية ابن عبد الأعلى على الوجهين تدلٌ على أن له طريقين صحيحين. 

رزوی ف بد رت ا ری ا بان اي عن اسن عن عبد ال من بن سمرة به. أحرجه الييهقی .٠٠/۱ ١‏ 

ورواه إسحاق (أو إسماعيل) بن عيسى وإبراهيم بن محمد بن ميمون عن داود بن الربرقان عن مطر الورًاق 
وهشام وسعيدٍ والْبارك عن الحسن به. أخرجه أبو عوانة (۷٤۹د)»‏ والإسماعيلي في "معجمه" (۲۳۰)» وأبو بكر 
شافع کما ذكَرّه ابن حجر في "تغلیق المعلیق" د/۲۱۱. 

وأخر جه ابن الأعرابي في ' معجمه ٠‏ من طريق مطر الورّاق وهشام وسعياٍ عن قتادة. 

ورواه واا ا وحسين بن محمد الروذِي والفضْلٌ بن كين وأسد وعبد الرحمن بن سلامٍ جحي 
والحجَاج ب بن النهال عن المبارك بن فضالة عن ا لجسن به. زاد حسین: E‏ 

رجه احم 1۲/١‏ و۲٠‏ وأبو عوانة ٤ ٥(‏ 2۹) و( ٤٩‏ ۹د)» والبرار قي "البحر الرّحار" (۲۲۸۹)» وابن 
حبان كما في "الإحسان" ( :)٤ ٤۸۰‏ والقضاعي؛ فى "مسند الشهاب" .)۹٤۸(‏ 

ورواه جريرٌ بن عبد الحميد عن منصور بن العتمر عن الحسن به. أخرجه النساء ي لي "المجتبی" ۱۱/۷ لي 
الأبعان» والبرّار في "البحر e‏ والمحاملي 9 والطبراني یی 'الکبیر" کما ذکره ابن حجر في 
تغليق التعلة " ٥‏ . قال الي ی اک ع ی غ وای 

ورواه يى اقطان وعثمان بن عمر ومحمّد بن عبد الله الأنصاري وأشَهَلٌ بن حاتم واب ابي عَدِي والحسن 
ابن عبد الرحمن بن العريان عن ان غود ن این ا 
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ار جه البخحاري (1۷۲۲)» را ف "المجتبی" ۱۱/۷ ف الأمان» و"الکبری" (۹۳۰د) و(٤۹۳٥)»‏ وأحمد 
٥‏ واین الجارود في "لمنتقسی" (۹۲۹) و(۹۹۸) مقطعا» وأبو عَوانة )٨۹٤١(‏ و(۳٠٠۷)»‏ والبرّار ف "البحر 
لحار" (۲۲۷۵)» والبيهقي . ۱ وابن حجر في 'تغلیق التعلیق" ۲۰۷/۰ ۔ ۲۰۸. 

قال البحاري: تابعه [عثمان] أشهَلٌ عن ابن عَون. و و و ا و جرب وحمید وقتادة 
ومنصرر وهشام والرييع. ما قول البرار: حديث ابن عون وصلة اخسن بن عبد الرحمن» ورواه ابن أي عډي عه مرس 
وهم اله تفرد بوص وها غي صحیع؛ قابات له کر کم ققدم . ورواية أحمد عن اين ا عاق مضو 

تهم» رواه أَزهَرٌ السَمَانُ عن ابن عون عن الحسن مُرسَلا. أحرحه محمد بن حلف "و كي" .٠٥/١‏ 

ااب عاصم عن سَهّل السراج الفسن به أخرخه البرار ى "الحر الرعحار" (۲۸۲). ثم قنال: 
لم يسيد سَهّلْ اسراح عن الحسن غير هذا الحديث» ولا نعلْمٌ رواه عن سَهّل إلا أبو عاصم. 

ورواه علي بن بكر وحمَدٌ بن عبد الللك عن بكر بن بكار نا ابو حرَة عن الحسن به. أخحرحه البرار لي 
"البحر الرحار" »)۲۲۸١(‏ ومحمَّدٌ بن حلف "وكيم" .1٤4/١‏ 

ورواء بو شعيب اطرآني عن علي بن للدي عن يى بن سعيار عن أشعث - يعني: ابن عبد ا ملك - عن الحسن به. 

أحرجه أبو نعم في "حلية الأولیاء" ۳۸۷/۸. 

ورواه عبد الأعلى وسعيد بن عامر ويوسف بن حا عن سعياٍ بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به. 

رجه مسلم »)۱۹٥۲(‏ وأبو داو (۳۲۷۸)» واي في "المجتبی" ۱۰/۷ و'الکبری" »)٤۷۲۹(‏ والبزار ف 
ال الا" (۲۲۸۲) وابن ابي عاصم ي "الآحاد والمتاني" (1۸د)» والبيهقی orf\‏ . وأبر نعيم عن الطبراني؛ 
وابن آي عاصم» وين طريقهم بُ حجر ی "تغلیق التعلیق" د/۰ ۲۱ . ورواية عبد الأعلى اي اليمين فقط عند النسائي. 

قال البرار ا ق 

وحالفه مَعمرٌ فرواه عن قتادة وغيره عن الحسن (رأد ابي يل قال لعبد الرحمن بن سَمرة: لا تسأل 
امار هرسلا رجه عد اررق 4 16 0 

ورواة عب العرير بن للطلب بن عبد الله عن ابن شَبرمة عن إسماعيل بن ابي الد عن ا لجسن أن ابي لا قال 
لعبد الرحمن . به مرا أحرجه أبو عوانة »)٨۹٤۸(‏ وحمَد بن حلف المعروف E‏ ا ا 
aE‏ فضيل عن إسماعيل بن بي حال عن الحسن عن سَمُرة به. أخحرجه أبو عوانة .)۷٠١٤(‏ 

ورواه سان بن الرّبيع حدثنا أبو زيا ثابت بن يزيد عن أبي عامر صالح بن زسم الخراز عن الحسن وان 
يرين أن ابي ل قال لعبد الحمن بن سَمُرة . 

أحرجه أبو عوانة »)۷٠٠٠١(‏ والإسماعيلئ في "معجمه" .)۲١۹(‏ قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" 
۷5 رس بر غاهر وة ۰ 

ورواه محمد بن بر وأبو داود الحفري عن مسلعر عن علي بن زيل عن الحسن به. 

أحر حه ابن أبي شيبة ٤۸۲/۳‏ و1۸/۷د وعنه اب أبي عاصم في "الآحاد والمغاني" »)٨٦۹(‏ وأبو عوانة 
٤۲(‏ ۰)۹ والبرار فی "البحر الرخار" »)۲۲۸٤(‏ ومد a‏ ۱/. - 


اللااا ا د س س ا و کات ااا 


قال الرّار: ورواه عن علي بن زي معز وزهيرٌ بن معاوية» ولا نعم رواه عن يعر إلا عمد بن بشر وأبو 
دواو قال أبو عوانة: : رواه اين ري عن علي ين زيا. 

ورواه وهب بن راهم عن لی ن ادم ا بعر عن ابات ب تلب عن ا ن به . أحرجه أبو نعيم ي 
"الحلية" ۲۳۰/۷. ثم قال: غريب من حديث مسنعر» تفرد به علي والفضْلٌ بن الموفق. 

ورواه أبو أسامة عن عَوف بن أبي جميلة وإسماعيل بن مسلم عن الحسن به. أخرحه أبو عوانة e‏ 
والبزار لي "البحر الرخار" »)۲۲۸١(‏ والمحاملي »)٠٠٤(‏ والإسماعيلي في "معجحمه" .)۲١۸(‏ قال البرّار: 
اظ ذلك من حدیٹ ا eR‏ 

NER E‏ عن عبد الرحمن بن سَمُرة به. 

خر جه الطبرائي ف "الأوسط" »))۱۳٣٣(‏ ثم ۾ قال: لم يروه عن عوف إلا أبو جحر. [وقع سقط ف المطبوع]. 

ورواه إبراهيم بن aN Ma E‏ ا 


به. احرجه الخطیب في "تاريخ" ۱۹۱/۷. وحعفر: ار صدوق» وقال ابو حا تم E‏ 

ورواه وکيع وأسود بن عامر وشبًابة عن الربيع بن صبيح Se e‏ أحرجه الخلال في "السنة" (۸)» 
وااو راتت واب اقاس بن را وعنهما ا غین ایق Tg ANE‏ 

ورواه علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إيراهيم عن قر رة بن خالا والبارك بن فضالة والرّبيع بن صبيح قالوا: N‏ 
به. أخرجه الطبراني في "الكيير' ' کما ذکره ابنٌ حر في "تغلیق التعلیق' ٥‏ ورواه محمد بن الؤمّل وحمّد بن علي 
الوراق وأحمد بن زهير عن مسلم بن راهيم عن فر بن الي عن اسن به. ا الر ا غا «(TYAY)‏ 
والییهقی ۰۲/۱۰ ۔ ٠۳‏ وابن عبد ال في "التمهید" ۲۹/۲۱ ۲. قال البرار: لا نعلم أحدا رواه إل مسل عنه. 

ورواه يزيد بن هارو وإسحاق بن يوسف واب الأصبهاني عن شريك عن سماك بن حرب عن الحسن به. 
أخر جه البرّار في "البحر الرخار" (۲۲۷۹)» وحمد بن خلفٍ ۽ وكيم" 1١/١‏ . قال البرّار: لم يروه إلا شر يك. 

ورواه الصلت بن مسعود الجحدري ثنا سفيان عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن به. 

أحرجه الطبراني قي "الأوسط" (۸۲۸۸)» ثم قال: لم يروه عن إسرائيل إلا سفيان بن عيينة تفرد به الصَلت 
ابن مسعود اھ. وأبو موسی: هو إسرائیلٌ بن موسی» شيخ فيه لن وثقه ا وأبر و وزاد أبو جام 
لا بس به» وقال النسائي: ليس به بأس» ووقع ف المطبوع من "الأوسط" (إسرائيل عن أبي موسى) وهذا حطاً. 

ورواه عبد العزيز بن موسى اللاحوني ثا يزيد بن زرَیم عن خالاو الذاء عن الحسن به. 

أحرحه الطبراني في "الأوسط" ٤(‏ )»د تم قال: لم يروه عن حال إا يزيد RT.‏ 

ورواه عبد الوهاب بن الاك ثنا إسماعيل بن عَبّاش عن الوليد بن عبادة عن عُرفطة عن الحسن به. 

أحرجه الطَبرانيٌ في "الأوسط" (ه »)١‏ وابن عَدِي في "الكامل" .۸٤/۷‏ 

قال الطبراني: لم يروه عن عُرّفطة إلا الوليد بن ُبادة» ولا عن الوليد إلا إسماعيل بن عياش تفرد به 
عبد الوهاب بن الضحاك. 

ورواه القاسم وعیسی ابا مساور عن سويد عن سفيان بن خن عن ان عن عبد الر من بن سّمرة به. أخرجه 
الطبراني في "الأو سط" .)2٩۰(‏ وقال: لم روه عن سفيانٌ بن حسین إلا سويد تفرد به ابنا الساور. 


حاشية ابن عابدین ۳.٤ u‏ د قسم العاملات 


ورواه يزيد بن هارو قال أخبرنا زياد الجحصاص وهو زياد بن أبي زياد عن الحسن به. أخحرجه البَرّار ي 
"البحر الرحار" (۲۲۹۰)» ثم قال: لا نحفظه إلاً من حديث تریا بن هاون هه 

روا ف ا ا و ا ا ی و ی نه أحرحه البرار ف 
ل ا ' (۲۹۱) ٿم قال: لا تحفَظه إلا من حديث حمّد بن إسماعيلٌ الكوف عنه. 

وخالفه سه بن ب بكار فرواه عن يزيد بن إيراهيم عن الحسن: ((أن رسول الله قال لعبد الرحمن بن سمرة ...)) 
مرسلا. حر جه الطبرانى ف "الأو سط" )3۸7( 

وروی الخليل بن سعيار الال ثنا عم بن أي عثمان عن عمرو بن عي وواصل بسن عطاء الغزال عن الحسن عن 
عبد الرحمن بن سَمْرة قال: قال رسول الله ل: ((يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة .. tC‏ أحرحه الطبراني في "الأو ط" 
›»)۷۱۰٥(‏ ثم قال:لم برو هذا الحديث عن واصلٍ بن عطاء إلا مرا بن آي عشمان؛ تفرد به اليل بن سعيد. 

ررواه حکيمٌ بن سیغو عن شبد الله بن عم الي عن عمو بن عبياٍ عن الحسن به. 

اد ع IE‏ الصاو و" 'معجمه" (۱۷۸). 

وروی قَرَه بن جي ی و ی و رجه الرّار في "البحر الرّحار" (۲۲۹۲) 

قال البزار: 9 ا رَه بن حبیب. 

ورواه يعقوب بن حُميدٍ ثا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سيم عن الحسن بسه. أحرجه الصّيداوي ني 
"معجمه" )۱۷١(‏ في ترجمة إبراهيم بن حمد الإصيصي. 

ورواه عبد الله بن عمر نان ثا ر عى انيمي إسساعيل ين راهيم عن الأعمش E E‏ 

أخرحه محمد بن حلف "و کیم" ۰1٤/۱‏ والخطیب في "تاریخ بغداد" ۱۸۹/4 و ٤1۰/۸‏ ثم قال: تفرد به 
آبو یی عن ار 

ورواه أحمد بن موسى الضبي ثنا أبو امراب ثنا عمّار بن رزيق عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن اللمطرى قال 
((غروت مع عبد الرحمن بن سَمرة سجسىتان ل وقال عبد الر حن س قال لي رسول الله...)) فدكره. 
ا چ ال و فر 004و ) 

وروي عن محمد بن عجلان وجرومة بن عبد الله وأبو سلم بن أيي الذيال وماد بن جيح وغيرهم عن الحسن به. 

آحرجه السهمي في "تاریخ جرجان" (۱۰۲) و(۲۳۷) و(۲۷۱) و(۲۷۹) و(۲۸۰) و(3۸۹) و(۱۳۳) و(۹۹٩)‏ و(٥۳٩).‏ 

ورواه عبد الصّمد بن عبد العزيز تسا حسرٌ بن فرقد عن الحسن به. أحرجه أبو الشّيخ في 'الطْبقات" 
ا ار ی "حبار أصبهان" ۲۹۸/۲» والخطیب في "تاریخ بغداد" .٤١١ _ ٤٥۰/۱۲‏ 

ورواه سعيدٌ بن سليمان ثنا أبو حمزة العَطْارُ عن الحسن به. أحرجحه أبو الشّيخ في "الطبقات" .)٠١۳١(‏ 
وأبو حمزة العَطارٌ: إسحاق بن الرّبيع التصري. 

ورواه عبد الوهَاب بن نحدة الحوطي ثنا الد بن يزيد القسري عن وائل بن داود عن الحسن به. 

ورواه أبو بلال الأشعري ثنا شبيب بن شيبة البصري نا الحسن به نحوه. 

أحرجهما تمّام في "الفوائد" كما في "الروض البسّام" )۹٠4(‏ و(ه٠٠).‏ 


# 


ا ق ۸ ا > کے 0 ا جد کات الا 
بقلب (ولا يسألة بلسانىم. في "الخلاصة"”: (رطالب الولاية لايولى إلا إذا تعن عليه القضا)» 


ER N‏ وقوعځ اقساد ل ع فت ملحصا۔ 
۹7 (قولةُ: بقلبو) ار ان ری د اطا والسۇال» فالاأول للقلب» والفاني 
ل اق الي وی ا 
٠٠١‏ (قولة: ي "الخلاصة" إلخ) أفاد أنه كما لا ييل الطْلبُ لا تيل التولية كما 
و وأ ذلك لا يختص بالقضاء بل كل ولاية ولو خحاصة كولايةٍ على وقضو 
أو تیم فهي كذلك كما يي "البخر". 


2 س 
نګین 


]۲ (قولة: إل إذا تي عليه القضاء إلخ) استاء جا فى لمن ومان "الخلاصة » 
تا إذا تن بأن لم يكن أحة غير يصح لقضاء وجب عليه اللب؛ صيانة قوق السلمين 
ودفعا لظلم الفالمين» ولم أرّ حُكمٌ ما إذا تعن ولم بول إلا عالء هل بل تل وکذا لم ار 
حواز عزله» وینبغی ب أذ يِل بده للمال كما حل طبه وان يحرم عَرلهُ حيث تعن وأ 
لاصح» a E e a‏ 


يعني قولة: ولو أحذ القضاءَ بالرّشوةٍ لا يصيرٌ قاضيا - يردة. وأمّا عَم صحة عَرله فممنو عً» قال 
ف "الفتح" : للسلطان ا القاضي بريبة وبلا ريبة» ولا ينعزل حتى يبلغه العرل اه. نگم 
لو قيل: لا يحل عله في هذه الحالة لم بيعذ كالوصي العَذل)) اه. 


)١(‏ "الخلاصة ': كتاب الوقف - الفصل الثاني في تصب التولي ق ۳۲۲ /ب. 

(۲) "الفتح": کتاب أدب القاضي “٣1‏ وفیه: ((حذور)) بدل ((تخذول)). 

(۳) "المستصفی": لأبي الب رکات حافظ الدین النسفي (ت۷۱۰ه)» وتقدمت ترجمته .٠۹٩/۱‏ 
)٤(‏ انظر "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤‏ /إب. 

(ه) "النهر": کتاب القضاء ق۲۸٤‏ /إب. 

() "البحر": كتاب القضاء - فصل ني التقلید ۲۹۸/٦‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": کتاب القضاء - فصل في التقلید ۲۹۷/۰ - ۲۹۸. 

(۸) "النهر ": كتاب القضاءِ ق ٤۲۷‏ /إب. 

ھی ی 

.٠٠٠١/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٠١( 


۳.1/4 


حاشية ابن عابدين س ۳.١‏ د قم العاملات 


ت ۾ م 
۶ 
او کانت التولية مشرو طة له RTO SSE Ea EAR Se aS a RR SS Fe E e‏ 


SE TT‏ ا م وة ت ا E‏ م کت 
قلت: وأيضا حيث تعين عايه يخر ج عن عهدة الوحوب بالسۇال› فإذا منعه السلطان آم 
بالمنع؛ لأنه إذا من الأول ووَّلى يره يكون قد حان الله ورسولة وجماعة السلمين كمامر في 


الحديثي وإذا منعَهُ لم ببق واجبا عليه» فبأي وجه يحل له دفع الرشوة؟ وقد قال بعض علمائنا: إل 


ا 


SS‏ وام 
عا زل فظاهرة؛ لأنه وكيل عن السلطان» وة بعرْهِ لا يلرم منه عَدَمٌ صحة لعل كالوصي 
لدل النصوب يِن حهة القاضيء وأنّا النصوب يِن حهة ا 
القرق ينه وبين ما نحن فيه أن الوصى علبفة اليتء فليس للقاضى عزله وأما القاضي E.‏ 
عن السلطانء وولايت تة ميه فله عر كوصي القاضي» هذا ما هر لي. 

٠٠٠۲۴‏ (قولة: أو كانت التولية مشروطة له) ذكَرَهُ في "التهر" مضا معللا: (رلأنه 
د بطب تید فرط اراق اى 

قلت: وها ني الحقيقة ليس طاباً من القاضي أذ بولية؛ لأله مول بالشرطي بل ري 
O E TT‏ ي اميت إذا أراد إثبات وصايو. وبهذا ا 


(قوله: قلت: وأيضا حيث تعيّنَ عليه يحرج عن عَهّدةٍ الوجوب بالسوال إلخ) فيه تال فإنه ليس 
أصل بحث "البحر" في أته لا يرح عن العُهّدة إلا يذل الالء بل في حل بذله لأحل التقليدء وأنت خبير 
باتهم حوزوا لدل لدع اظلم الجزئي عن تفسيه» فبالاأولى أن يُجوروه لذفع الظلم العام الذي يترتب 
على تولية غير الأهل» وهذا ليس يِن الرّشوة ا لمحرمة على الدافع» وليست داخحلة في قولهم: ((أحد 
القضاء برشوة))؛ إذِ المراد ا كما هو ظاهر. 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠٠۷[‏ قوله: ((وينبغي أذ يكون إلخ)). 
(۲) المقولة ]۹1١١[‏ قوله: ((مِن اکس والخفارة)). 
)۳( ا کتاب القضاء ق۲۸٤‏ /إب. 


الوا ا ی ا ا و ص کن اا 


أو ادعی ا العزل س القاضى الأول بغير بحنحة» E e‏ اواس 
o‏ ت ۰ 3 ٥‏ ه ه 
الشافعيّة والمالكية" طلب القضاء لخامل“ الذكر؛ لنشر العلم). (ويختان المقلد 


ال ا ران ام اوم آهل طب ارك على لزق ولو كانت برط الاقف 
له لإطلاقهم)) آه. 

]1*4[ (قولة: ر ادف اخ( اف فان له ا العود من القاضي الجديد» وحين 
E CS N E EOE‏ 

El CONSE EG 

٠٠۴‏ (قولة: وتار املد بصيغة اسم الفاعل. وقدمنا قبيل قوله: ((وشرط أهايتّه)) 
عن "الفتح": ((مّن له ولاية التقليد)). 

الاه أن ما الا وا هد بكرن اه هرر و عا ال سن کا 


ق اديت 


() "النهر": کتاب القضاء ق۲۸٠‏ /إب. 

(۲) أي: صاحب "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٠‏ /ب» اقلا مذهب الشافعية عن "الدراية"» ومذهب الالكية عن "مختصر 
الخليل" رحه الله تعال. 

)١(‏ انظر "روضة الطالبين": كتاب القضاء - الباب الأول في التولية والعزل ص٤ »١۹١‏ و"مواهسب الجليل شرح ختصر 
الخلي[": باب الأقضية ٠١٠/١‏ . 

)٤(‏ في "ط": (رلحامل)) بالحاء المهملة» وهو خطاً. 

(ه) ئي "و": ((نشرا للعلم)). . 

.۲۹۸/۰ "البحر": کتابہ القضاء ۔ فصل ف التقلید‎ )٦( 

(۷) انظر "أحكام الأرقاف": باب الرحل يقف الأرض على قرم بأعيانهم ومن بعدهم إلخ - مطلب: يستحق القيم ما 
شر طه له الواقف إلخ ص۸٤‏ ۳-. 

(۸) "النهر": كتاب القضاء ق۲۸٤‏ /ب» وذكر بأد هذا حاص ن تولية الوقف. 

)٩(‏ المقولة ]۲٠١۹۳۹[‏ قرله: ((لبحكم بين اهل الذمّن). 

)٠١(‏ المقولة ]۲٠١٠۷[‏ قوله: (روينبغي أن يكون إلخ)). 


حاشية ابن عابدین د ۳٣۸‏ س قسم المعاملات 


ولا يكونٌ فظا غليظاء جبّارا عنيدا)؛ لأنه حليفة رسول الله يي وقي إطلاق اسم 
((خحليفة الله)) حلاف "تتارخائية". (وكرة تحرعا (التقلد) أي: أحذ القضاء لمن 
حاف الحيف) أي: الظلم (أو العحرَ)» SE O O‏ 


۹٠۲۷(‏ (قولةً: ولا يكون فظا إلخ) الفظ: هو الجاني سيئ م الخلق والغليظ: قاس القلبء 
والجبار: مِنْ بره على الأمر .ععنى احبر ا لا پجبر غيرَه على ما لا برید. والعنيد: المعاند 
[۳/ق. 7[ اللجانب ل المعادي لأهله ا عن ا 

[1A]‏ (قوله: لأنه حليفة رسول الله (E‏ أف في إمضاء الأحكام الس عة 

ر٠٠٠‏ (قولة: أي: أحذ القضاع هذا يناسب كوت العبارة ((التقلد))» قال فى "الى "©: 
(اوهها ساد أف الك اقا ئ ال ف الاطان: و اقا اى مول فا 

ا ٤‏ ۴ و 1 I1‏ ع .7 3 
القضاي وهي الأولى) اه. وهي التي شرح عليها المصنف › وقال أيضا ": ((إنها أوللى)). 

NT‏ ‌ و ٌه 0 2 » ٤‏ ا 

قلت: وبمكن إرحاع الأوْلى إلى الثانية بتقدير مضافي» أي: قبول التقليك» وهو معنى 
فول الا رح“ أُي: ((أحذ القضاء)). 

(قولة: لمن حاف اليف فلو كان غالب ظنو أنه يجوز في الحكم ي ينبغي أن 
یکونّ E ll‏ 

۳17‘( (قوله: ار ا ل آل یراد به العجز عن چ دعاوی کل الخصوم» 
بان قدَرَ على البعض فقط وأن يراد العجز ا بواجباته» من إظهار الح وعدم ات 
الرّشوة» فعلى الأول هو مباينْ» وعلى الثاني أعم تأمّل. 

(۱) ي د" و و": (رالتقلید)). 

(۲) "البحر": کتاب القضاء .۲۸۷/٦١‏ 

(۳) "شرح منلا مسکین على الکنز": کتاب القضاء ص۱۹۱ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": کتاب القضاء ‏ فصل في التفلید ٤ /٩‏ ۲۹. 

(ه) "المنح": كتاب القضاء ۲/٣د‏ إب. 

.۲۹ ٤ /٦ "البحر": کتاب القضاء - فصل في التقلید‎ )٦( 


ااا ف ا ا ا و ج ج ا كات ات 


يڪفي اخا ی ي ف کمال ( (وان تعین ل أو آنه e‏ یکره ' فتح 2 
نم 0 احص وإِلا كفاية» ا 7 ECE ETS ER‏ 


۳۲ (قولة: "ابن كمال ا اي: نقلا عن "القدوري"”. 
مطلب: للسلطان أن يقضي ب ا 


E ) ٠فا" قول وك تعيَّْ له) اف : مع حوفف ال قال ني‎ YY] 
EO الكراهة ما إذا لم ي تعن عليه» فإن انحصرَ صار فض عن عليه» وعليه ضط‎ 
ا ا ا وهذا صريح تي أن للسلطان ان يقضي‎ 
E, بين الخصمين» وقدمنا “ التصريح به عن "اين الغرس" عند قوله: ((وحاکم))» قال‎ 


ج 


وني "الخلاصة": (روني آنه لا تشد ب E E ES‏ 


(تنبية) 


+ 


ر رر 8 A) N EE‏ ٤ر‏ د 
لو تعينَ عليه هل يْجبَرٌ على القبول لو امتنع؟ قال في البحر": ((لم أره» والظاهر 
تع وکذا جواز حبر واحد من المأحْلينَ)) اه. 
e‏ ق 2 ل 91 ع ر ل لر لل لر ل 
لکن صرح ئي "الاحتيار " : ((بأن من تعين له يفترض عليه» ولو امتنع لا يجبرٌ عليه)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ۳٠۳/٦‏ بتصرف. 

(۲) "البحر": کتاب القضاء - فصل ق التقلید ٤ /٩‏ ۲۹. 

(۳) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي ۷۸/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ۳٠۳/١‏ بتصرف. 

() المقولة ]۲١۹۳۲[‏ قوله: ((وحاكم)). 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي ق /۲١٠‏ بتصرف» وفيها بعد أسطر: ((الكل تي 
"شر ح الحامع الصغير" للقاضي الإمام فحر الدين خان رجه الله)). 

(۷) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: لباب السادس والأربعون قي القاضي يستخحلف رجلا وما جوز له من ذلك ۱١۸/۳‏ . 

(۸) "البحر": کتاب القضاء - فصل في التقلید .۲۹٤ /٩‏ 


(6 اجار کاب ادب القاضي AE‏ 


حاشية ابن عابدین د ١إ‏ س قم العاملات 


ر رار 


(و احق ا آي: مباح (والترك عزية اا ا وا ا 


)16 (قولة: واا ا لمن لتعين. 
1۳1[ ا والترك عة إلخ) هو الصحيح کا ع وبه 
رمي ال معللا: ورا الاي عتا ا ن ن اة الاعتدال) خبطي مه 
e‏ وقيل: إن الدحول فيه عزيمة والامتناع رُحصةء فالأولى الدحول فيه. 
مطلب: ما كان فض كفاية یون أدنى فعله الندبُ 
NEE E Ey OE‏ 
درجات فَرّض الكفاية التدب كما في صلا انازة ونحوهاء قلنا: َعَم كذلك إلا أ فيه حطرا 
RENE‏ يسل في ره کل ساب ولا بو منه کل طامح N‏ 
تعالى» وهو عزیژ وحوده 
مطلب: "أبو حنيفة" دعي إلى القضاء ثلاث مرّات فاأبی 


اه 


لار هان ا س eG a Cd‏ 
لان سوطاء فلمًا كان في لمر الثالثة قال: ح: ا EE e‏ 


ffl 


ابی س ' رحمه الله زو ET‏ ل 


a 


ا ا ال ات اکت ا اا ر ای بف ای اع ر ن 


E ر ر لر ر‎ E: 
القضاء فابی جن فيد ونجیی) واضطر فتقلد)) أه.‎ 


)١(‏ في و" (روالتقليد)). 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ٠١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٣(‏ "النهر ": کتاب القضاء ق۲۸٤‏ /ب. 

.۳٠۳/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٤( 

(ه) "الكفاية": كتاب أدب القاضي E‏ (ذيل "فتح القدير"). 


)١(‏ في "آ": ((عزيز الوجحود)). 


الر 2اا وف ت تت ۴١‏ ا کان ال 


(ويَحرُمٌ على غير الأهل الذحول فيه قطعا) من غير ترد في الحرمةء ففيه الأحكام الخمسة. 


۲۰۳ (قوله: ويحرم على غير الأهل) الظاهر أنه ليس المراد بالأهل هناما مر في 

۾ رع ر ت £ م ا ل ُء e‏ ج 

قوله: ((واهله آهل الشهادة)؛ لان المراد به من تصح توليته ولو فاسقاء أو جائرا» أو حاهلاء 
مع قطع النظر عن جلو أو حرمت بل المراد به هنا ما مر في قوله: ((وينبغي أذ يكوت مووق 


2 


ر 


به في عفافي» وعقله إلخ))» ويحتمَل أن يراد به الحاهل تأمل. وقي "الفح" : ((وأحرَّج 
"آبو داو" عن [ابن] بُريدة عن أبيه قال: قال رسول الله لل: رالقضاة ثلاثة اثنان قي التار 
وواح في الحنة: رجحل عرف الحق فقضى به فهو في احق ورحلٌ عرف احق فلم يض 
وحار لمکم فهو ف النار» ورحل لم يعرف الحق فقضى لتاس ع فهو تي التار»." 


(۱) ص۷٣٣‏ 'در'. 

(۲) ص۲۹۱ وما بعدها "در". 

(۳) "الفتے": کتاتب ادت القاضي AEN‏ 

)٤(‏ ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء وما أنبتناه هو الصواب الموافق لها في أبي داود ومصادر ترجمة ابن بريدة» 
فاسمه: عبد الله» وكليته: أبو سهل. انظر "سير أعلام البلاء" >٠٠ /١‏ "تهذيب التهذيب" د/۷١٠.‏ 

)٥(‏ يي ': ((فلم یقض به)). 


ا ق ُن النبي قال: ((القضاة ثلاثة: واحد ي ابحنة واثنان ف النارء فأمَا الذي في ا فرحل عرف 
الح فقضّى به» ورل عرف الح فجارً ني الحکم فهو في التار» ورجلٌ قضى للناس على حَهْل فهو في النار)). 

قال ابو هاشم: ولا چ ابن ردقو ت لقلنا: إن القاضي إذا احتهد فهر لي الحنة. 

أحر حه أبو داود )١۷۳(‏ في الأقضية - باب لي القاضي يخحطى - وعنه أبو بكر الحصاص قي "أحكام القرآن" 
۵۳ ۔ ۵۰۲ واب ماه (ه ۲۳۱) في الأحكام _ باب الحاكم ينهد فيصيب الحق» والبيهقى EEA‏ 
حزم في "الأحكام" .۷۸۱/١‏ 

قال ابو داود: هذا اصح شيءَ فيه» يعني: ی ابن E‏ ((القضا: e‏ 

ورواه الطْبراني يي "الأوسط" )۳٠١١(‏ عن إسماعيل بن إبراهيم أبي مَعمر القطيعي عن حلَّف بلفظ: 
اطا ف فرحل قضى فاجتهد اعاب له اة ورحل قضى فاجتهد اطا فله اة ورحل قضى فجار 
فهو ف النار)). قال الق احتهاده بغیر عِلم لا يهدیه إل إل إلا اتفاقاً: فلم يکن او له فیه. قال الطبرانيً: 
لم برو هذا الحديث عن أبي هاشم لاني إلا حلَف بن خليفة. - 


حاشية این عابدین س ۳۲ د قم العاملات 


ولف بن حليفة الأشجعي: قال اين معن واساي: ليس به بأسٌ» وقال ابن معي أيضا ويو حاتم: صدوق» 
وقال بن عي: رحو أنه لا باس به» ولا أله من أن بطع في بعض الأحاين في بعض روايات» وقال ابن سعل: 
كان ثقةء أصابه الفالج قبل موته حتى ضَعْفَ وتر واحتلط ‏ ورآه حم قد حمل مفلو جا وقال : کان لا فهم فمن 
کتب عنه قلیما فسماعٌه منه صحیح. توق سنة ر رن رة ا وخر وداه ا ت ا 
سعيد بن منصور عنه ف الكوفة ك وكيم أو واسطر كهشيم فحديثه صحيح وهذا قوي مُحنيل. وكا أبا معمر 
القطيعي نريلٌ بغداد أحذ عنه بعد احتلاطه فقلب متنه. 

وأبو هاشم الرماني: بحیی بن دینار» وقيل: ابن الأسود: قال أحمد وان معين وأبو رُرعة والنسائي: ثقة» 
وقال أبو حاتم: كان فقيها صدوقاء وقال ابن عبد ال أجمَعوا على أنه ثقة» وغمره ابن حبَان. 

وروی علي ن كيم وآبو سان اهدي والحسن بن بشر وحاتم بن إسماعيل وجبارة بن المغلس عن ش ريك 
غ اعم عن م ن ية عن ان ريد ع آي عن اي زرلا وة قاضيان في النار وقاض لي 
الحنة؛ رجحل قضى بغير ال فعَلمّ ذاك فذاك في النار» وقاض لا يعلَمٌ هلك حقوق الناس فهو ف النار» وقاض قضّی 
باحق فذلك ف الحنة)). ۰ 

وزاد الحاكم: راذن هذا الذي جهل؟ قال: ((ذنبه أ يکون قاضیا حتی بعلّ)). 

أحرجه الترمذي (۳۲۲٠أإب)‏ ثي الأحكام - باب ما جاء ني القاضيء والطبرانی ا ١١٠١ ٤(‏ والرویانی 
E‏ "الكامإ" ۲ و ۱/٤‏ و۱۷ وا جحاكم في درك 4 واليهقي في 
"الکبری" ۰ 1۷/١‏ و" شعب الان" .)۷5۳١(‏ 

وسعد بن عبيدة السلّمي أبو حمزة الكون: قال ابن معين والنسائي واب سعد والعجلي: ثقة. 

و د إلى سل بن عبيدة» و ال معد والصراب ما اناه 

وشريك الط في الكوفة» وعلي بن حكيم وأبو غسَانَ والحسنٌ بن بشر كوفيون» وحاتم بن إسماعيل مدني 
اا ا و و إلا أن يى بن حمزة ا لحضرمي الدمشقي تابه متابعة قاصرة» فرواه عن سعد بن بيدا 
به. أحرجه الطبراني في "الأوسط" »)1۷۸١(‏ وقال: لم يروه عن سعد بن عبيدة إلا جيى بن حمزة تفرد به محمد بن 
ناقالا وقا م ان یکا رتغ الاعمش عن مع 

وخالفهما يوب بن حابر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه به. 

أحرجه البرجلاني في "الكرم وال مود" ص٥ ..١‏ وأرب: ضقه ابن مون ومعاوية بن صالج وعلي بن للُديني 
والنسائي رابو حاتم وغيرهم. قال ابن مَعون : يوب بن جاير ليس بشي وححمَدٌ بن حابر ليس بشيءټ» وقال 
e TS‏ 

es EL‏ بن ابي ٳسرائيلَ عن محمد بن حابر عن أبي إسحاق عن ابن بريدة 
ابه هب ا ی "الكامل" ٠١‏ ثم قال: وهذا لا أُعلْمٌ رواه عن أبي إسحاق ن 
جابر. وهو: اليّمامي» وسماعه من أبي إسحاق قديم» فقد قال: تركت أبا إسحاق قبل أن تلف إليه سفيان 


وشريك. وضعفه يى بن مُعين والنسائي» قال أبو حفص الفلاس: صدوق» كير الوهم» متروك الحديث. = 


اغالا ف س د gg‏ ۳ .ا كات قتا 


ورواه شهاب بن عاد حدّثنا عبد الله بنْ بکير عن حَکیم بن جُبير عن عبد الله بن بريد عن أبيه به. 

حر بحه الحاکم ر في "المستدرك" .1٠/٤‏ وقال: صحيح الإسناد a,‏ وله شاهد باسناو صحیح على 
شراط سنا وتعقبه لهب فقال: ابن كير الغنوي منك الحدیٹ. 
مع أك ابن بان و رهي في "اتقات" وقال السَاجي: من أهل المتّدق» وليس بالقوي» وذكر له ابي عدي 
اک وهذا لا يعي أنه كر الحديث. 

ما حکیم بن جبیر فت رکه شعبة» وقال التارقطني: مترولء وقال أحمد: مر الحديث» وقال السائي: ليس بالقوي. 

وروا علي بن الحسن بن شقيق سَمعت أبا حمزة السكري يقول: استشار قتي بن مسلم أل مرو ني رحسل يجله 
على القضاء فأشاروا عليه بعبد الله بن برّيدة» فدعاه وقال له: إني قد جعلتك على القضاء جخراساك» فقال ابن بريدةً: ما 
كنت لأَحلِس على قضاء بعد حدیث رسول الله ل سمعته من بی بريدة يقول: سيعت رسول الله لا ...فذكره. 

حر حه الحاکم في "علوم الحدیث" ص٩۹‏ وعنه ابن عساکر ۱۳۹/۲۷. 

قال الحاكمٌ: هذا الحديث تفر به ا خراساتيون» فإك رواته عن آخجرهم مراوزة. 

وهذا شک فإنه کان قاضی مرو بعد أيه سليمانٌ: 

وروا باد ی بن الربيع عن عَلقمة بن مَرنارٍ عن سليمان بن برّيدة عن أبيه بمعناه. 
أخحرجه الطبرانوٌ ني "الکیبر" ..)٠٠٥١(‏ 

قال أبو القاسم الأبراي : حالف عبد الله بن احم رمه الله الاس فقال: E‏ الطن ومد بُ 
عثمال بن أبي شيبة والترمذئ وغبرهم فقالوا: ا بنْ زیاد. وهو شيعي غال» قال ا بو حاتم: محله الصدق» وقال 
موسی بن هارون: تر کت حدینه» وقال محمد بن محمد النیسابوري الحافظ: مُحمَعٌ على کذبه! قال الذهبي: هذا 
ردو وا ار غ ا 

وقيس بن الربيع الأسدي: قال الذهبئ: أحد أوعية العلم» صدوق في نفسه» سيء الحفظ. 

وروی آدم وشَبًابة بن سور وعلي بن ابحعد وهب بن جرير والطيالسي عن شعبة عن ققادة قال: سيعت 
رفيعاً أبا العالية [زاد آدمٌ: وكان أدرك عل قال: قال عليئ: القضاة ثلاشةء انان في النار وواحة في ابحنة؛ فذ كر 
اللذين و ف التار» قال: رجحل حار م معدا فهو ف الار» ورحل راد ا قاطا فهو قي الّارء ور راد اق فأصاب 
فهو فى الحنةء قال قتادة: : قلت لرفيع: اريت هذا الذي أراد الحق فأحطاًء قال: كان حَقه إذا لم يعم القضاء 
لا يكوك قاضياً وتي رواية: ((قال: لو شاء لم خلس يقضي» وهو لا بحسن يقضي)). 

خر جه ابن بي شيبة ۲٠٥/۰‏ - وعنه ابن حزم في "الأحكام ۰ وذکره البحاري في ا 
۲۳ وأحرجه في "التاریخ الأوسط" »)۸٠١(‏ اغوي في "مسند علي بن امد" (۹۸۹)» وان عَدِي ي 
"الكامل" ۳ا والبيهقي ي SEE‏ 

قال البيهقي: تفسيرٌ أبي العالية gE‏ فيمن احتهد رأيه وهو 
من غير رأي الاحتهادِء و ل و ا ا و ع شساء الله 
بكم النبيّ ب في حديث عمرر بن العاص رأبي هريرة رضي الله عنهما. وبالله التوفيق. 


حاشية ابن عابدین س إ۳ د قسم المعاملات 


وروى الأنصاري وزائدة عن هشام عن حفصة عن أبي العالية سَمِعَّ علي رضي الله عنه قال: ((القضاة ا 
AAS e a Î‏ 

ورواه عبد الرَرّاق ف EN‏ (۵ ۲۰۹۷( عن معمر في الجامع" عن نادء أن علا Ee‏ 

E‏ عياض بن عبد الرّحمن الحجَبي [يعد في أهل المدينة] عن ابن أبي ليلى عن أبيه 
عن علي قال: اا EE‏ اتاز ي الكيرا ۷۲ ۲ واب آي حاتم ف "ارح 
والتعدیل" .٠ ۸/٤‏ سقط من "تاريخ البحاري": ابن أبى ليلى. 

وعبك الله بن - حعفر الديني: ضعيف جدًا. 

E E CM GLO 
قال لابن عمرَ: اذهب فاقض بین التاس » قال: ُو تعافینی يا مير المؤمنين؟ قال: فما تكره بن ذلك وقد كان أبوك‎ 
يقضي؟ قال: ا شت زرل الله د يقول: ((مّن کان قاضیا فقضی بالعذّل فباليري أن يقب منه كفافا)) فما‎ 
أرجحو بعد ذلك؟ وقي الحديث قصة.‎ 

أ ا ی و ا EI E ay‏ كما 
ترتیبه" للقاضي »)۳١۱(‏ ثم قال: حديث ابن عمر غريب» ولیس إسناده عندي ل 

وعبد الملك: قال البخاري وأيو حاتم: هو ابن أي جميلةء زاد أبو حاتم: رل ود ا ق 

وعبد الله بن مَوهَّب الهمداني الشّاميئ قاضي فلسطينَ» قال ابن مَعين: لا أعرفه وقال يعقوب بن سغفيان 
ولل هول ر ا ف عه هال عا ر عن عاد قال أبو حاتم: عبد الله 


هو: ابن موب الرّملي على ما أُری هو عن عثمان مرسل. 


ورواه ه امي بن بسطام وشيبان بن فوخ عن معتمر بن سلمات سیت عبد للك ب EE‏ 
عد ال و ا عا و ی و ا ار اد ا غ 
نعم. وقال: سمعت رسول الله ع يقرل: ((من کان قاضیا فقضّی َل کان من هل النار ...) الحدیث. 

أخرحه أبو يعلى ي "مسنده" )٥۷۲۷(‏ - وعنه الضياء في "المحتارة" »)۳١۹(‏ وابنٌ حبان كما في "الإحسان" 
»)٠۰٥٩(‏ والطبراني ني "الکبیر" »)۱۳۳١۹(‏ و"الأوسط" )۲۷١٠١(‏ وأبو سعيا التقاض في "القضاء" كما في "كنز 
العمال" ۰4۷/٦‏ وذکرہ ابن ابی حاتم ف "لعل" .٤۹۸/۱‏ 

قال الطبراني: ولا روی عن ابن عمرٌ إلا بهذا الإسناد تفرد به مُعتمر. 

وقال: عبد الله بن وهب هذا هو عندي عبد الله بن وهب بن رَمعة» زاد ابن حبان: ابن الأسود القرشي مِن 
الدينة روى عنه الرهري. قال ابن حجر في "التلعيص" :۱۸١/٤‏ ووَهِمّ في ذلك وإتما هو عبد الله بن مَوهَّب. 
وقال في "المجمع": ورال الك قات 

وذكره الضياء المغدسئ في "المحتارة" بعنوان: ع ال فرت القلم عن ان ري الله ت 


الوادت و س ت ۴# بجت كات الا 


r 2‏ ت 2 ِء و 4 م 2 کر 

نم رواه من طريق محمد بن إبراهيم بن علي آنا امد بن علي ن الى ننا امية.... به» وقال: غن عبد الله بن موه 
أن عثمانَ قال لابن عمر فالا وروا بو حاتم ٻن حبان عن الحسن بن سفیان عن أميّة بن بسطام پاستاده» وعنده: 
وهب» وروی محوه مدان بن عمرو الموصلي عن غسان بن الربيع عن ابي سلام عن يزيد بن عبد الله بن موهب ال 
عثمان بن عفان قال لعبد الله بن عمر: اقض بين الناس» والله أعنم بصواب ذلك. 

وروی اد بن سّلمة عن أبي نان عن يزيد بن عبد الله بن مَوهٍَ أن عثمان قال لابن عمرً: اقض بين الناس» 
فقال: لا أقضى بين النين» ولا أَؤْمهماء قال: فإك أباك کان یقضی! فقال: إن ابی کان يقضی» فان أشكلَ عليه شىء سأل 
ر N‏ ا و لير تر ت ا ê‏ رم مھ 2 رع @ 7 م ج 
الي ي فإذا أشكل على الي 34 شيء سأل جبريلء وإني لا أحد من أسأله» وإني لست مغل أيي» وإنه بلغي أن القضاة 
ثلائة: رحلٌ جاف فمال به الهوى فهو ف النار» ورحل تكلف القضاء فقضى هل فهر في النار» ورحل اجتهد فأصاب 
فذلك ينجو کفافاء لا له ولا علیه» قال: وقال: اسمعت الب ل يقول: ((مّن عاذ بالله فقد عاذ بمعان))» قال عثمان: بلى» 
قال: فإني أعوذ بالله أن تستعيلني» فأعفاه» وقال: لا تخیر بهذا أحدا. 

أحرجحه أحمد 11/١‏ وعبد بن حميد »)٤4(‏ وان سعل في 'الطبقات" ٤/١٤٠ء‏ والبزار كمايف "لمجمع"' 
اين معين في رواية: ثقة! 

وقال أبو رُرعة ويعقوب بن شيبة: لين الحديت» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال العجلي: ليس به بأس» وذكره 
ي ا ن E 1 It N‏ ت و م 
ا ان و وقال الهيشمي في "المجمع ۰ ۲۰: يزيد لم أعرفه» وبقية رجاله رجحال الصحيح» مع انه قال ی 
٤‏ رحاله تقات! 

يريد بن عبد الله بن مَوهَّبٍ قاضى أهل الشنام» ذكره ابن حبان في "الثقات". 

ولعل يزيد سمعه من أبيه» ثم رواه لأبي سنان مرسّلاء أو أرسله أبو سينان» أو يكون وهما من أبي سنان» فققد 
الت فه امخض ب لمان اق 

وروی الفضتل بن يزيد المحعفي ننا إبراهيم بن الحكم بن ظهير تنا أحمد ين الفرات عن محارب عن ابن عمر قال 
رسول الله ك ...به. أخرحه القضاعي فل "مسند الشهاب" .)۳١۷(‏ 

وإبراهيم بن الحكم بن ظهير أبو إسحاق: كتب عنه أبو حاتم بالري» ولم يحدث عنه» ترك حديثه» وقال: هو 
2 ك ي ٤‏ و ب ٣‏ 
کذاب وقال الدارقطني والازدي: ضعيف. 

ولم أجد أحهك بن الفرات في هذه الطبقةء إنما وجحدتث أن حمَد ين الفرات أحد تلامذة محارب بن دثار! 

2 ۾ م ا £ ت ۳ ٤‏ د 
البحاري: منک الحدیث» ورماه اد بالكذب» وقال ابو داود: روی عن محارب احادیٹث مو ضوعة» وقال اللسائى 


والأردي: متروك الحديث. 5 


r.v/‘ 


حاشية ابن عابدين س ١ا۳‏ س قم العاملات 


(و يجوز تل )¢ القضاء من السلطان العادل والجائر) SINNER.‏ 


(Ta FY]‏ (قولة: ويجورً تقل القضاء من السلطان العادل والجائر) [۳/ق ۰۰ ۲/ب] آي: 
الظال وهذا ظاهرٌ في احتصاص تولية القضاء بالسّلطان ونحوهٍ كالخليفة» حتى لو احتمَع 
أل بلدة على تاي واحاالضاء لم ټمیخ؛ لاف ماو ووا لطن بعد سوت معان 
کما في 'البزازية")» "نهر" وتمامه فیه. 


قلت: وهذا حيث لا ضرورةء وإلا فلهم تولية القاضي أيضا كما يأتي بعدَه. 


وروی سعيد بن محمد بن العلاء المي ثنا حمَد بن مسلم الطائفي دا عمرٌو بن دينار عن ابن عمرٌ قال: أرادّه 
عثمان على القضاء قأبى» وقال: سيعت رسول الله ك يقول: (رالقضاة لائ و واثنان في التار» من قضّى باجور 
أو بالهوى هلك ومن قضى بال جى)). أحرجه الطبراني في "الأوسط" (۳۸۲۸)» وقال:لم روه عن عمرو إلا حمّد. 
ما سعيد: قلم أحده» وأمّا محمد بن مسلم: فقفة في کتابه» دون ابن عيينة لي عمرو وفوق داو العَطار. 
قال ابن حجر في "الإصابة" ٠٦٥/۲‏ : عَجلان موی رسول الله ل روی عنه حديث ((القضاة ثلاثة))» وعنه اينه. 
أحر جه عبد الصمد بن سعي في "طبقات الحمصيين" من طريق عمرو بن شرحبیل اولاني سّمعت ابن العجلان بهذا. 
وروی عبد لمن بن مهدي وححمّد بن سلام سام بن يريد والأحوص بن الفضّل ثنا ماد بن سَلَمة عن 
حُمياٍ قال: دحلنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضي» قال: فبكى إياسء وقال: يا أبا سعيٍ يقولون: 
القضاة اة اقاب ق انار وواد ق اة قال انسن: لد فبما قمر اللةغليك ق با لیات عا یرد على من قال 
هذاء وقراً # وداود وسليمان) إلى قله #إشاهدين) فحَِدَ سليمان لصوايه ولم يذمٌ داود لاطه. 
أعرجه اب النذر واي أي حاتم كما في "الذر اتور" [الأنياء/۷۸]» وأعرجه ابن أبي اليا في "الإاشراف ف 
ا و ا و پو ف الل وکیم ١‏ والدينوري في "المحالسة" (0۹۷)؛ وابن 
عساکر في "تارخه" ۲٣/۱۰‏ و٣۲»‏ وابن حجر لي "تغليق التعليق" ٥‏ و۰۲۹۳ من طرق الصوليٗ. 
yy‏ 
(۱) في د : ((تقلید)). 
5 ارپ کباب اذب القاضي الفصل الأول في التقليد ٠١١/١‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "النهر": کتاب القضاء ق۲۸٤‏ /ب. 


)٤(‏ ف المقولة الآتية. 


الجزءالسادس عش - س ۷إ س تتاب القضاء 


ولو کافرا ذکره ا وغیره» إلا دا کان ا عن القضاء بجی فیحرم» ولو 
فقِد وال لغلبة كفار وحَب على المسلمينَ تعيينٌ وال وإمام للجمعةق "فت" a‏ 


مطلب في حكم تولية القضاء في بلادٍ تغلب عليها الكفارُ 

٠۰۳۸‏ (قول: ولو كافرا) في "التتارحانية": ((الإسلامٌ ليس بشرط فيه أي: في الساطان 
الذي ا وبلاد الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شل اا بلاد الإسلام“ لا بلاد الحرب؛ 
لأنهم لم یظھروا فیها حکم الكفر والقضاة مسلموك» واللوك الذين يطيعوتهم عن ضرورة 
مسلمول» ولو كانت عن غير ضرورةٍ نهم ففسَاق» وکل مِصر فيه رال من حهتهم تجوز فيه 
إقامة احم والأعياد» وأحذ الخراج» وتقليد القضاةء وتزويج الأيامًى؛ لاستيلاء السلم عليه. وأ 
إطاعة الكفر فذاك مخادعة. 

وأا باود غلها ۽ اة ا الوه ا ممع والأعيان ويصيرٌ القاضي 
افا براي ي المسلمين» فيَجحب عليهم أ ياتيسوا واليا سلما منهم)) اه. وعزاه "مسڪين" 
في "شرحه"“ إلى "الأصل"» ونحوه في "حامع الفصولين". 

رن "الفح" : (روإذا لم يكن سلطا ولا من يجوز التق نه کما هو في بعض 
بلاد د السلمين غلب علبهم الكقار كقرطا الآن» بحب على ال ن تفقوا على راح 
نهم و فیولی قاضیا ويکون هو الذي يقضي بينهي» ER‏ اي 
بهم الجمعة)) اه. 


(۱) انظر "شرح منلا مسكین على الکنز": کتاب القضاء ص٦ .-١۹‏ 
(۲( 'الفتح : کتاب أدب القاضي ۹ . 

(۳) في ٣‏ : (رإسلام)). 

.-۱۹٦ص شرح منلا مسکين على الکنر": کتاب القضاءِ‎ (٤( 

(ه) كتاب القضاء ليس في القسم المطبوع من "الأصل". 

.٠١/١ "حامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ‎ )١( 
باختصار.‎ ٠٠٠/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )۷( 

FT n 0 ٤ (^)‏ : ((التقليد)). 


حاشیة ابن عابدین س ۳۸ س قم العاملات 


(وعن) سلطان الخوارج ورأهلٍ البغي)» و إدا ت التو لية صح العزل» وإدا رفع وفنا 
الباغى إل فاضصی العدل ا وقيل: اھ SORELLE ACRE‏ 


EE {Wn MH er hM. 2 . :‏ 1 ۰ 
ما أفاده كلام "الفتح": ((من عدم صحة تقلد القضاء من كافر)) على حلاف مام 
عن "التتارحانية"» ولكن إذا ولى الكافرٌ عليهم قاضيا ورَضيَةُ المسلمون صحت توليتة بلا 
ثم إن الظاهرَ أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أميرٌ منهم مُستقِل 
با لحكم عليهم بالتغلبٍ أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأميرٌ ِي حكم السلطان» قيصح منه 
٠‏ ۰ (قولة: صح العَرلٌ) فإذا ولى سلطا البغاة باغيا وعرل العَذل ثم ظهرنا 

عليهم احتاجَ قاضي أهل العَدّل إلى تحديد التوليةء "نهر" . 
٠١‏ (قوله: نفذة) أي: حيث كان موافقا أو مختلفا فيه كما فى ساثر القضاةَء وهو 


(قولة: على حلاف ما مر عن "التتارحانية") الطاهر: أن ما قي "الفتح" هو الشق الثاني في عبارة 
'التتارخانيّة" المذ كور بقوله: (روأمًا بلادٌ إلخ))» فلا مُخالفة بين العبارتين. ثم إلا صحَة تولية الكافر 
لا تفید 2 1 نه حلاف لما ف ا i‏ ق 1 و 


( "النهر": کتاب القضاء ق۲۹٤‏ /أ. 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي ."٠٥/٦‏ 

(۳) في هذه المقولة. 

)٤(‏ المغولة ]۲٠٠٠١٠7[‏ قوله: ((وحوًار ج وهم قوم إلخ)). 
)١(‏ في 'الأصل": ((ظهر)). 

./٤۲ ٩۹ق "النهر": کتاب القضاء‎ )٦( 


ا الاد غق ج بي 000 ب ت ن 
22 2 ا 2 î‏ م م 
و به حرم الناصحى . (فإادا ا طلب دیو ان قاض قېله) یعنی . السجلات» er a ea‏ 


مصرّح به في "فصول العمادي"» ويل .عفهويه على أن القاضي و و ا 
تنفذ کسائر ذ فسًاق أهل العَذْل؛ لان القاسى يصح قاضيا ف لأصحء EET‏ 
لان أقوال فيه فيه: الأول: ما ذكرّناء وهو العتمَدٌ. الفاني: عَدَم التفاذ فإذا رفع إلى العادل لا 
ل کم کم الحکم مضيو لو واف رآیة وال بطل و 
[Tf]‏ (قولة: وبه حزم 'الناصحي' ( ) لکن قد ا ما هو المد 
۳٤٠م‏ (قولة: فذا تقلد طب دیون قاض قبل في "القاموس": (رالدیوان» ويفتح: 
مجتمع الصحفب والكتاب يكب فيه أهل امیش وأهل العَطيةء وأول من وضَعَهُ "عر" 


‌ م ول ر م‎ (VD 2 a 


)١(‏ ف "و": ررقإذا تقلد القضاء صلب إلخ)). 

(۲) انظر "جحامع الفصولين": الفصل الأول لي القضاء وما يتصل به من عزل قاض أو وصي أو وكيل أو مأمور .٠١/١‏ 

(۳) "الہحر": کتاب القضاء - فصل ف التقلید ۲۹۸/۱ -۔ ۲۹۹. 

)٤(‏ في الممولة السا 

(ه) 'القاموس": مادة ((دون)). 

)١(‏ قال ابن حجر في ا V/A‏ : وقد ثبت أن أول مَّن دون الديوان عم رضي الله عنه. 

روی هير بن عمد بن قير عن حسین بن عار قال: حاشنا ایور غ رد یر اسا عن اهر 

عمر بن عبد | لله مولى غفرة قالا: (رقليم على أبي بكر مال من البحرين .. ey‏ 
الله عليه الفتوح م فجاءه أكثْر من ذلك الالء فشال: قد E E‏ رأي» ولي ري آخر لا احمل من 
قاتلٌ رسول الله كمّن قاتل معه» ففضَل المهاحرين والأنصار» رض a‏ بدرا منهم خمسة آلاف خمسة آلاف. 
ومن کان إسلامه قبل إسلام آهل بدر فرض له أربعة آلاف أريعة آلاف؛ وفرض لأزواج رسول الله انى عش ألفا 
لکل امراة ال فة رن و لكل واحدة س لاف سه لاف قاين أن اها فال انا ت ر 
بالهجرة» قلن: ما فرضت لهنٌ ين أجل الهجرة» إنما فرضت لن ٍ ِن مکانهن من رسول الله ولنا مثلٌ مکانهن؛ 
فأبصَرَ ذلك فجَعَلهِنٌ سواءَ مثلْهِنٌ» وفرَض للعباس بن عبد المطلب اثني عشر ألفا؛ لقرابته من رسول الله» وفرَض 
لاسا ر ريد اة آلاف» زوق للح اسن ا ان خي اون فا اا ا ا 
رسول الله» وفرَضَ لعبد الله بن عمرّ ثلاثة آلاضيء فقال: يا أبت فرضت لأسامة بن زياد أربعة آلافيء وفرضت لي 
ثلاثة آلافو» فما كان لأبيه مين الفضّلٍ مالم د یکن لك؟ وما کان له ِن الفضْلٍ ما لم يکن لي؟ فقال: إن باه کان 
أحب إلى رسول الله من أييك وهر کان أ أحب إلى رسول الله منك وفرَض لأبناء الهاحرين والأنصار ممن شَهد 

رأ ألفين ألفين ... َيل عُمَرٌ مره بهذا ...))» وفيه: ((إني قد دنت اليوان ومَصَرْت الأمصارً  .))..‏ - 


حاشية ابن عابدین د ٣٣.‏ د قسم العاملات 


أخرجه البرّار في "البحر الرًحار" »)۲۸١(‏ ثم قال: وهذا الحديث قد روي نحو كلاه عن عمر في صفة 
مقتله من وجوو» ولا نعم رُوي عن زید ب بن أسلَمّ عن بيه بهذا التمام إلا ِن حديث بي مشر عن زيا عن أبيه. 
وأبر معش : نجي بن عبد الرحمن السندي ضعيف. وعم مولى غفرة: ضعيف. 

وروی مجر عن اارجری عن اراھ ن عا ار کن ین رم قال: رلت ا بکنوز کسری قال له 
عبد الله بن الأرقم الزهري: او ی ل ا » قال: TEN‏ فأمَرَّ بها 
فوضیعت في صرح اللسجد» فبائوا يَحْرّسُونهاء فلمًا أصبَح اسر بها فكشِف عنهاء فرأى فيها من الحمراء والبيضاء 
ما يکادٌ يتللا نه البصرٌ. قال: فبكى عمرُء فقال له عبد الرّحهمن بن عَوّف: ما ببكيك يا امير المؤمنين؟! فوالله إن 
E Ea‏ 
والبغضاء. ثم قال: نکیل لهم بالصاع آم نحثو؟ فقال علي: بل احثر! لهم» ثم دعا حسن بن علي اول الاس فحفا 
ل ثي دعا حسيناء» ثم أعطى الناس» ودوت الدّواوين» وفرَض للمهاجرين لكل رحل ينهم خمسة آلافٍ درهىم ئي 
کل سنة وللأنصار لكل رجل ينهم أربعة آلا درهي وفرّض لأزوا ج النبی لكل امرأة منهنْ اثني عشر لف 
درم إلا صفيّة وحويرية فرَض لكل واحدةٍ منهما ستة آلاف درهم)). 

أحرجه عبد الررّاق )۲٠٠۳(‏ - عن مَعمر لي "الحامع" ‏ باب الديوان. 

وروی محمد بن عمرَ الواقدي عن عائذٍ بن حى عن أبي الحويرث عن بير بن الحويرث بن نقيد ((أنَ عم بن 
الخطاب استشار المسلمين فى تدوين الدّيوان» فقال له علي بن أبي طالب: تقسيم كل سنة ما احتمع إليك من مال ولا 
سيك منه شیقاء وقال عثمان بن عفان: ری مالا كيرا يسم الاس وإن لم حضوا حتى تعرف من أخحذ ممن لم يأخحذ 
حشية أن ينتشر الأمرٌ» فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا امير المؤمنين! قد جحفت الام فرأيت ملوكها قد دؤنوا 
ديوانا وجندوا جنودا فون ديوانا وجنذ جنوداء فأخذ بقوله» فدعا عقيل بن أبى طالب ومَحرمة بن نوفل بير بن 
او کا ا ارا کی ع اا کر ورای جک ار اک وقومّه» 
ثم عم وقومّه على الخلافة» فلمًا نظرَ إليه عمرٌ قال: وددت - والله - أنه هكذا ولكن ابدؤوا بقرابة اني يلل الأقرب 
E E SEE e O e E O‏ 

فال این عد اا در ر ل ا و ا غ ی 
بيه عن ده (ح)» قال محمد ب عمرّ: وأحبرنا سليماڻ بن داود بن الحصين عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس 
(ح)ء قال محمد بن عمر: وأخبرنا عبد الله بن حعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي (ح)» قال محمد بن عمر: 
وأخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه (ح)» قال: وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن 
السا فل حدیث بعضرهم فی حدیث بض قفاوا ((لْمّا أجمع عمرٌ بن الخطاب على تدوين الديوان وذلك 

ف المح سفة ري بدا بی خا و ااغر کے ات فو وار رر ا کا اهن اران 

القرابة برسول الله ل قدّمّ أهل السّابقة حتى انتهى إلى الأنصار فقالوا: من ندأ؟ فقال عمرٌ: ابدؤوا برَهط سعد بن معاذٍ 
الأشهلي ثم الأقرب فالأقرب بسعد بن معاذ وفرَضٌ عم لأهل الديوان ففضَلَ اهل السوابق والمشاهد في الفرائض» - 


الل الا قش س ج ا د و ٠كا‏ ا 


ركان أب بكر الصّديق قد سرى بين الناس في القملم» فقيل لعمرٌ ني ذلك فقال: لا أحعَلْ من قال رسرل الله 
کمن قاتل معه» فبدا عن شه بدرا من المهاحرين والأنصارء ففرَّضٌ لكل رحل ينهم خمسة آلافٍ درهم في کل 

سنة» حليفهم ومولاهم معهم بالسواء» وفرَضٌ لمن كان له إسلامٌ كإسلام أهل بدر من مهاجرة الحبشة ومن شَهد 
أخدا أربعة آلاف درهم لكل رجحل منهم» وفرَّض لأبناء البدريين ألفين ألفين إل حسنا وحسيناء قإنه ألحقهما 
بفريضة أبیهما ...)). رجه ابن سعد في "الطبقات الکبری" ۲۹۱/۲۳ - وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 
غ هو الو ادى مرو 

وروی يزيڈ بن هارون قال: أخبرنا محمد بنْ عمرو عن أبي سَلمة عن أبي هريره (( آنه قَدِمٌ على عمرٌ من 
الخر قال اوخ و ف ا اة ا ف فسألني عن الناس ثم قال لي: ماذا جحت به؟ 
قلت: فت اة الف درهم» قال: مل ري ا و قلت: حت E E‏ درهيء قال: ماذا تقول؟! 
فال فلت غات ال ومانة ال واه الرطا مائة ألفي ومائة أل حتى عددت مسا قال: إنك ناعس! فار حم إلى 
هلك فنيْء فإذا أصبحت فأبني» فقال أبو هريرة: فغدوت إليه» فقال: ماذا حفت به؟ قلت: حت بخمسمائة ألف 
درهې قال عمر: أطيب قلت: نعم لا أُعلْم إل ذلك» فقال للناس: ته قد قم علینا مال شیر فن شتم أن نعْدٌ 
لکم عدداء وإ شت شئتم أن خکیله لکم کیا فقال له رجل: يا امير المؤمنين! القت رایت هؤلاء الأعاجحم E‏ 
دوانا بعطرن الاس غل قان نون الدراته و فر ن مها ج ن الارن ق كح الاق ب آلا لار ى 
أربعة آلاف أربعة آلاف ولأزواج النبي عليه السام ي اثني عش ألفا)). 

اروا معدي اقا ف TT‏ وان ابی ية ى الت" ۷ والبیهقی oS‏ 

وروى عبد الله بن المبارك ألحجرنا عبيد الله بن موب قال: E TT E‏ ((قڍمت على عمرٌ بن 
الخطاب من عند أبي موسی الأشعري بشمانمائة أل درهې» فقال لي: .ادا قدمت؟ قلت: قدمت بتمانمائة الف درهم! 
قال: ألم أقل إنك يهام أحمئ؟ إنما قَدِمت بشمانين أل درهم» فكم لماغائة ألفٍ درهم» فعددت مائة ألفيٍ حتى 
عددت ثمانمائة فقال: اط ويلا قال : نعم» فال قات ر یلته ارقا حتی إذا نودي بصلا البح قالت ےه 
ااا امنا ما ت ا قال: كيف ينام عمرٌ بن الخطاب» وقد کوان اک بای س 
كان الإسلام؟! فما يوينْ عمل لو هلك وذلك الال عنده فلم يضَعْهُ في حَقه!! فلمَّا صلى البح احتمع اليه تفر من 
أصحاب رسول الله کل > فقال لهم: إنه قد اء الاس الليلة ما لم يأتهم مله منذ كان الإسلام» وقد ا 
فاشيروا علي رأيت أن كيل لاس بالكيال» فقالوا: لا تفعل يا أمير الؤمنين» لد الاس يدحلون ي الإسلام ويك 
الالء ولك أعطهم على كاب فكلمًا كثر الاس و كر الال أعطيتهم عليه» قال: فأشيروا على من أبداأ منهم؟ قالوا: 
بك يا أمير المؤمنين» إنك ولي ذلك. ومنهم من قال: أميرٌ المؤمنين أعلم! قال: لا! ولكني أبداً برسول الله كلك ثم 
الأقرب فالأقرب إليه» فوضَعَ الديوان على ذلك قال عَبيد الله: بدا بهاشم والمطلب فأعطاهم جيعاء ثم أعطى بني 


و ا £ َة . ٤‏ 
دک ی ری ا عد ا وا اا ب یی انه کان اعا هاف امه 


حاشية ابن عایدین ل ٣٣٣‏ س قم المعاملات 


ك e TT‏ 
TT N om‏ فقال: yT‏ 
SS e‏ 
عريفوء ويكون ذلك إلى عبد الله بن قيس يليها ويوليها مَن أحب)). 

ا خا ورب ج يان السرى ف "المعرفة والتاريخ YEA Ê‏ - ومن طريقه البيهقيٌ ني "الكبرى"' e‏ 

وو ق ا ((لما دون لتا عجر الديران قال عن ذا لرا نفك 
فابڌاغ قال: لا! إن رسول الله إمامنا فبرهطه بدا» ثم بالأقرب فالأقربئ). 

خر حه ابو عبید قي "الأموال" (۹٤د).‏ 

وروی eT sS‏ 0 
ea‏ ا e‏ قا ال ولکنی ابال رسو اا 
عائشة أم امومين ي اي عشر ألفاء وكتب سافر زواج الي فى عشرة آلافي ثم رض بعد أزواح ال ھی لی ب 
ابي طالب خمسة آلاف ول من بني هاشم)). انحر حه او عدف ا (55۰). 

وروى الليث عن عبد الرمن بن حال الفهمي عن ابن شهاب أن عمر حين دون الدواوين فرَض...)). 
أحرجه أبو عبيد في "الأموال" .)٥٥۳(‏ 

وروی عاد ن مقر ا ید کے ر که أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: ((لمَا ولي عمر 
رضي الله عنه الخلافة فرَّض الفرائض ودون الدواوين عرف العُرّفاء وعرفني على أصحابي)). أحرجه امد في 
"العلل" ۱۹۳/۲ ١۹ء‏ وعبذ الله بن أحمد ف "فضائل الصحابة" »)٤١٤(‏ واب ا 
و۳۳۱/۸» والبیهقی فی "الکبری"' TeANASTER‏ 

ق الحکم عن إبراهيم قال: ا العطاء 
غ ب ا وفرَض فيه اليه كاملة في ثلاث سنين» وتأشي اليه ني ستتين» والتصف في ستتين» والثلت ا 


سنةء وما دون ذلك يي عامه)). أخرجه ابن أبي شیبة ۳٣۹/٦‏ و۳۳۳/۸. 


وروى الشافعي في "الام" \oAnfs‏ عن سفيان عن عمرو بن ديتار عن ابي عفر محمد بن علي (( ان قا 


رضي الله عنه لما دون الدواوين فقال: عن ترون أن أبدا؟ فقيل له: ابداً بالأقرب فالأقرب لك قال: بل ايا 


بالأقرب فالأقرب برسول الله)). 


الود الاد عقا س نے ۳ د ب .کیان الفا 


uncer naerdhNSSAaArPHEDaGanaarTtTInrE nna rrnvErrErTEYErENREOrYYEYEHECHAVYAOA CHG 


فقولة: ((مُحتمَ الصأحفى) معنى قول ((وهو الخرائط التي فيها السّجلات 
والحاضرٌ وغيرهاء والخرائط: : مع حريطة» شبه الكيس)). وقول االشارح : ((يعني: 
اللات شر بال الاي رقرل اال" ا ل "مسكين": (رإد ماي "الكتر" 
مَجا؛ لن الديوان نفس اللات والحاضر لا الكيْس)) فيه نظ فافهم. والسجل لغة: 
كتاب القاضي» والمحاضرٌ: جمع ES N‏ 

بين الخصمين من إقرار» أو إنکار والحكم بيّة أو نكول وكذا 
السجحل والصك: ما كيب فيه اليم والرّهنْ والإقرارٌ وغيرهاء والحجة والوثيقة بتناولان 
الثلاثة) اه. و العف الآنَ: اسحلا E‏ في الواقعة وبي عند القاضي وليس عليه 
ا )3 N ilr‏ ما عليه علامة القاضي أعلاف ا الشاهدين آ ا وأعطي 


2 2 
2 (YH 1 : 


قال الشّافعي: أخبرني غير واحاٍ من أهل العلم والصّدق من أهل المدينة ومكة من فال ويش ون غع هم 
درک کن او اعاتا ت بن رر ود عل و کیت د ر عر رهی 
الل دون الدواوي. قال: ابداً ی ا حضرت رسول الله 4 يعطيهم وبني اأ فإذا 
کان E‏ دمه على المطلبيء وإذا كان في المطلبى قَدَمَّه على الهاشمي فوضعَ الذيوان على ذلك» 
وأعطاهم عطاءَ القبياة الواحدة» ثم استوّت له عبد شمس ووفك في جذم النسب» فقال: عبد شمس إحوة الثبي 
لابه وأمه دون نوفل فقدَمَهُّم» ثم دعا بني نوفل یتلوتهم» ثم استوت له عبد العرّى وعبد الدار فقال: ي بني 
أسدد بن عبادٍ العرّى أصهار الي ك وفيهم أنهم من الطيبين» وقال بعضهم: هم جلف ن القضول ...)). ذكره 
الشتافعی ف "الام" ٠١۸/٤‏ - وعنه البيهقی في "الکبری" .٠٠٤/۹‏ 

.۸٤/۲ انظر شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب القضاء ۔ فصل في التقلید .۲۹۹/٩‏ 

(۳) "شرح منلا مسکین على الکنر": کتاب القضاء ص٣ ..١۹‏ 

.٤١١ - ٤١٠١/١ "الدرر والغرر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي‎ )٤( 

)١(٠‏ ((السجل)) ساقطة من "ك" و"ب" و "م" 

. ۲۹۹/۱ "البحر": کتاب القضاء - فصل ف التقلید‎ )٦( 


Af“ 


arm oeonnaenerasmNeoerrnaS NN nure rn rra nr wnn PEEDNoOnr rmn nro ru EArAGAQCGbuu r 


وإنما يطلبة لان الدّيوانَ وضع ليكون حجة عند الحاحة» فيجعَلٌ في يد من له ولاية 
القضاء وما في يد ا لخصم لا يمن عليه التغييرٌ بزيادة أو نقصان. تم إذ كانت الأوراق مِن 
بيت المال فلا إشكال في وجوب تسلييها إلى الجديدء وكذالو من مال الخصوم» أو يِن مال 
8 ص ع ا 1 a‏ 7ہ )1( . i‏ ك 
القاضي في الصحيح؛ لانهم وضعوها في يد القاضي لعمله > وكذا القاضي يحمل على أنه 
Ea‏ 
مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القدعة 


(تنبيه) 


0 


£ 


مفاد قول الريلغي": OE EES‏ في "الف ٠"‏ ا 
الاعتماد على جل العزول» ج أنه ا يعمل بول اللعرول» وي ا 
((لايعتد على الخط ولا يعمل .عكتوب الوقف الذي عليه خحطوط القضاةٍ الماضين)). لك قال 
ا ((المراد من قوله: لايعتيد أي: لا يقضي القاضي بذلك عند المنازعة؛ لان الحط مما 
يزور ويفتعَلٌ كما في "حختصر الظهيرية"» وليس منه ما في "الأجتاس" بنص: وما وده القاضي 
بأيدي القضاة الذين كانوا قبل لها رسو م في دواوين القضاة أحريَت على الرسوم الموحودة ني 
دواوينهم وإ كان الشهودُ الذين شهدو Ay E E E E‏ 
> ع الحكم إلى دواوين من کات قلا م الأسنای) اه. 

)١(‏ في "ك" و" ": (رلعلمه)). 

(۲) انر "تبيين الحقائق": كتاب القضاء .٠۷۷/٤‏ 

(۳) "الفتح": کتاب أدب القاضي .٠٠١ - ۲٣٣/۹‏ 

TART 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۷١۲-.‏ 

.أ/١١١ق "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني : الفوائد _ كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )٦( 

(۷) لعله "المسائل البدرية المنتحبة من الفتاوى الظهيرية": للعيني (ت ١‏ ٥۸ه)»‏ وتقدمت ترجمته .٤٠٠/١١‏ 


(۸) أي: الشیخ أبو العباس الناطفی صاحب "الأحناس"» وتقدمت تر جمته .٠۹۷/۱‏ 


الل واا ا ب ج جد و ب ج کان اه 


(ونظرً تي حال المحبوسين) في سجن القاضي» E‏ 


أي: لان سحل القاضي لا رور عادة حيث كان محفوظا عند الأمَناء مخلاف ما كان 
َّدِ الخصم. “ ف الوقض عن "ا رند اد ان ارقت کاب ف جل القضاة 
وهو في أيديهم بع ab‏ ذا تتار ع هله فيه)). وصرح اقا "الإسعاف "© 
وغیرو: ((باد العمل ما في AO as‏ وجه الاستحسان و 
إحياء الأوقاف ونحوها عند تقادّم الرّمان» بمخلاف السجل الجديد؛ لإمكان الوقوف على حقيقة 
ما فيه بإقرار الخصم أو البينةء فلذا لا يعتيد عليه. 

وعلى هذا فقول "الزيلعي": TE E‏ 
O I RE‏ البعلى" E SR a‏ 
'البيري" -: ((ين أن هذا صريح في حواز العمل بالححة وإ مات شهوذهاء حيث كان 
مَضمُونها ثابتاً ني الستجل الحفوظ)) اھ. لکن لا بذ من تقييدِه بتقادّم العَهْدِ كما قلناء توفيقا 
بين ويأتي تمام الكلام على الخط في باب كتاب القاضي» وانظر ما كتبناءٌ ني 
دعوی تنقيح الفتاو ى E‏ 
٠٤‏ (قولة: ونظرً ني حال المحبُوسين إلخ) بان ييعّث إلى السجن من دم بأسمائهي 
يسال عن سب سهم ولا ان يث 
َة يعتيدها الثاني في حبْسيهم؛ لأ قولةُ لم يبن حت كذا في "الفتم""» "ني ". 


e‏ وثبوتة عند الأول 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠١۸[‏ قوله: ((وقواه ني "الفتح" بقولهم إلخ)). 

(۲) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب الشهادة على إقرار الواقف جحصته إلخ - فصل في ذكر حكم الأوقاف التقادمة ص۹۷-. 
(۳) المسمی ب"التحقیق الباهر شرح الأشباه والنظائر"» وتقدمت ترجمته .٠۸۹/۱‏ 

)٤(‏ في هذه المقولة. 

(ه) القولة ]۲٠٤۹[‏ قوله: ((لا يعمل بالخط)) وما بعدها. 

)١(‏ انظر "العقرد الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوی ۱۹/۲ وما بعدها. 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي .۳٠۷/١‏ 

(۸) "النهر": کتاب القضاء ق۲۹٤‏ /ب. 


حاشية ابن عابدین س ۳۲١‏ س قم العاملات 


0 ررد ي م اولي نن ا لنظرٌ في أحوالهم» فمن لَزْمَه أدب أدب 

e‏ بت أحدا" ني قيار إلا رجلا مطلوبا بدم» ونفقة من ليس له مال ي 
بيت الالء "بحر" رفن أ منهم رحق أو قامّت عليه بينة رَه الحبس» ذكره 
ا وقیل: الحو EES N Ebe‏ 


£3 1[ (قولة: إلا أطلقَةٌ ای اذ لوك فة Es‏ ا ع کتاب 

"اترا" 2 أ تسف : ((فمن کل E‏ من أهل الدعارة الاد ي والجنايات 
Ea,‏ ٤ي‏ د (A2‏ 

ولْرْمَةُ أدب ب اديه وسن لم یکن له قضية حلی سيبل ((. 

٠ ٤(‏ (قولة: أو قامَت عليه بيتة) اغ ین اد ا باص ان ار کک ااي 
ا 

٤۷‏ (قوله: امه ال ا ق 

ٍ مر و‌ ‌ 8 

۲۰٤۸1‏ (قوله: وقيل: الحق) قائله ف OS‏ ((من اعترف بحت ألرّمه إياه 

ورده ا السحن))» واعترضه 3 1 AE‏ ((بانه لي اع ف ا اق عند - المعزول بالزنى 


ر ال و عع 


لا يعتیر ؟ أنه طْلَ» بل يستقبل الأ فان اقفر a‏ حالس حدة)) اه. وفيه: :أن الاد 
ين الح حق العبد. 


)١(‏ تي "د" و" و": ((المحبوس)). 

(۲) ني "د": ((أحد)) بالرفع. 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - فصل ني التقليد .٠١ ١/١‏ 

(4) "شرح منلا مسکین علی الکنز": کتاب القضاء ص٩۱۹‏ ۔ ۱۹۷-. 

)٥(‏ ا وقیل: لزه الحو 

() "النهر": کتاب القضاء ق۲۹٤‏ /إب. 

(۷) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الخراج" التي بين أيدينا. 

(۸) قوله: لم یکن له قضية سبيلّه)) ليس ني مخطوطة "النهر" التي بين أيديناء ونقل العبارة اللذكورة عن 
"اراج" صاحب "البحر" ٠/١‏ . 

(4 "البحر": کتاب es‏ 1 

. ۳٠۷/١ "الفتح": کتاب ادب القاضي‎ )٠١( 

.٠٠٠/٠ "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد‎ )١١( 


اک اشاش ق سمت ۷ س نے کان القضا: 


(و إلا نادی عليه) بقدر ما یری» الق بکفیلٍ بنقسه» فان ا نادی عليه 


ا قه. (وعَمِلَ ف الودائع وغلات ر إقرار) ذي اليد (ولم يُعمَل 
الول (بقول المعزول)؛ لالتحاقه بالرعاياء وواد O‏ س 


ره٤ ٠٠‏ (قولة: وإلا) أي: وإن لم يقر بشيء ولم تقم عليه بينة» بل ادعَى أنه حبس 
ا ا 
[ 0°[ نادى عليه) ويقول المنادي: من كان يطالب فلانَ بنٌ فلان الفلاني 


(tw 
(an tl 2 yT : E ٠ 
٠ (قوله: فإں ابی) عن إعطاء الكفيل»› وقال: ۰۱5/۳ ۲/ب] لا کفیل ي ڪر‎ ]۲٠۰۵۱[ 
علره شهرا) أي: يستانفه بعد مده المناداة الأولى.‎ E [31*1] 


[1o]‏ (قول: ف الودائم) ای : ودائ اتام ا 


0 ف له: ببينة) أي: يُقيمُها الوصئ مثلا على من هي تحت يدو أنها ليتيم‎ [of] 
2 أو ناظرٌ الوقف أن هذه الغلة لوقف فلان» وكأنه مبني على عُرفِهم يِن ان‎ 
أمين القاضي. ولي زماننا أموالٌ الأوقاف تحت يد نظارهاء ا‎ 


0 E 


الأوصياء» ولو فض أن المعزول وضع ذلك تحت يد أمين عَمِلّ القاضي .ما ذ كر 
]1*00[ رقو المولى بتشدكد يد الام المفتو حة» أي: القاضي الجدند. 


۲۵7 (قولة: ' و ل ي N‏ وغيرها. 
(۱) في د" وو ': ((یطلقه)). 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب القضاء ٤١١٦/۲‏ . 
(۳) "النهر": کتاب القضاء ق۲۹٤‏ /ب. 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ٤‏ /1۷۷. 
(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل ف التقليد .۳٠٠/١‏ 
)٩(‏ "النهر": کتاب القضاء ق۲۹٤‏ /ب. 
(۷) "الهداية": كتاب أدب القاضي ٠١۲/۳‏ . 


حاشية ابن عابدین د ۳۸ م قسم المعاملات 
وو رل (Il ft‏ 


ومفاده ردها ولو مع آخر هز 


قلت: لكر أفتى "قارع الهداية" بقبولهاء وتبعه "ابن جي" فته aT‏ 


٠٠٠٠۷‏ (قولة: ومُفادة أي: مُفادٌ قوله: ((حصوصا بفعل نفسيي))» وأصلٌ البحث لصاحب 
ا ا في "كافي الحجاكم"» ونصة: ((وإذا عَزلَ عن القضايی CEE E‏ 
قضيت لهذا على هذا بكذا وکذا لم بقل قول يه وإ شَهد مع آحَرّ لم قبل شهادتة حتى 
E‏ شاهدان سواه)) اه. و مله ق "القهستاني ll E‏ 

۹۰۸ (قولة: وبع "ابن حم ) أي: في "قاواه"» وما ما ذكرَهٌ في "بحره" فقد علمت" 
مراف لا فال وار "فتاواه"" التي E pS a,‏ 
الحاكم إذا حبر حاكماً آحر بقضيّة هل يكتفي يإخبارهِ ويَسْو ع له الحكمٌ بذلك آم لا بد مِن 
شاه أ معه؟ أخاب: لا يكفي يإعباري ولا بد من شاه آعر معة» قال ارتب لهذه 
"الفتاو ى" : قد قبع شیخنا في ذلك ما أُفتی به ا "سراج الذين قارئ الهداية"» ولا شك أن 
هذا قول "محمد" وان "الشيخين' قالا بقبول إخبارهِ عن إقرارهِ بشيء E‏ لايصح 
رحوعهُ عنه» ووافقهما محم" ثم رح عله وقال: لا يبل الا بضم رجحل ار عدل إليه» وهر 
لمراد بقول من رَوّی عنه ته لا قبل مُطلقاء ثم صح رحوعَةُ إلى قولهما كما ي a‏ 


)١(‏ "النهر": کتاب القضاء ق۲۹٤‏ إب. 

(۷ قاری فار الهداة ص 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - فصلل قي التقليد .٠١٠/١‏ 

. ۲۲٠۱/۲ "حامع الرموز": کتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) "المبسوط": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .٠١۸ - ٠۰۷/۱١‏ 
)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) "فتاوى ابن ضيم": كتاب القضاء ص١٤ -١ ٤۲-١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(۸) أي: العلامة ارا رهه الله تعال. 

(۹) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم - مسائل شتى ٤/۷‏ د. 


۳.4/4 


الجزء السادس عشر د ۳۹ س تاب القضاء 


(إلا أن يقر ذو اليد أنه) أي: المعزول (سلمَها) أي: الودائع والغلات (إليه» فيقَبلٌ قولةُ فيهما): 


ثم قال : وأمًا إذا بٳقرارو عن شيء يصح رجوعة كاد لم E‏ 
بالإجماع» وإ أحبر عن تيوت الق بالبة فقال: قامّت بذلك بينة وعدلوا وقبلّت جات 
على ذلك يقل في الوجحهين ا انتھی کلام). انتهی ما في "الفتاوی". 

أقول: وحاصلة أن القاضي لو حر عن إقرارٍ رحلٍ کا لا صح رجوعةٌ عنه كع أو قرّض 
مغلا يبل عندهما مُطلقاء ووافقهما "محمد" ألا ثم رح وقال: لا يبل ما لم شد معه آحر 
ثم صح رحوعة إلى قولهما بالقُول مُطلقاً كما لو احبر عن حُكمه بوت حق باليشة» فعلى هذا 
لم یق حلاف في قول قول القاضي و حه ولا بخفى أن كلامَنا في المعزول» هداق الول 
کما ل" شرح أدب اا وكذامما يها ني“ قبيلَ کتاب E‏ : ((ولو 
قال قاض عدل: قضیت على هذا بار حم إلخ))» وبه يشعر صل السوال» حيٹ E e‏ 
وخا "قارئ الهداية"“ كذلك» وبه علم أن الاستدرالة على ما فى "النه " في غير ا 

1.0۹1 (قولة: ا ائ قول المعزول» وشمل ثلاث صور: ما إذا قال ذو اليد 
بعد إقرارهِ بتسليم القاضي العزول إليه: إنها لري الذي ار له المعزول» أو قال: إنها لخيري 
أو قال: لا أدري؛ لأته في هذه الثلاث تبت بإقرارهِ أنه مُوْدَعٌ المعزول» ويد انودع كيدي 
ا ا في يد المعزول» فيقَبل إقراره به كما في "الریل") بخلاف ما إذا أنكرّ ذو اليد 
لفل انه لا بل قول ارول كما ق "ا "° 


(69 لبر کاب القضاء - باب التخک د مسائل شت ¥ 


(۲) ((وحده)) ليست ي "آ" و "ب" و'م". 

(۳) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الامن والثلائون في ما ينبغي للقاضي أن يعمل به ۳/د۸ وما بعدها. 
)٤(‏ المقولة ]۲٠۷١٤[‏ قوله: ((وقيل: يبل لو عَذلا عالما)). 

(ه) "فتاوی قارئ الهداية": مسألة في إخبار القاضي اشا آحر بقضية ص١١ ..١‏ 

.٠۷۸/٤ "تبیین الحقائق": كتاب القضاء‎ )٩( 

(۷) "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد .٠٠۲/٠‏ 


حاشية ابن عابدین ٣۳٣١ uu‏ د قم العاملات 


إنها لزي إلا إذا بدا ذو الي بالإقرار للغير» : Ems‏ إليه» فأو 
القاضي بآنها لر يسم للمقر له الأوّلء ويضمَنْ ن افر قيمته أو مثلَةُ للقاضي 
بإقراره الاني» يسمه لمن قر له القاضي. (ويقضي في السجل)» ويختار مسجدا 
ي e‏ الل سرا للناس» ESA MES E O‏ 


]٠۹٠۹٠[‏ (قولة: فيسلم لمر له الأول) لأنه ا بدا بالإقرار صح إقراره وأَرم؛ لأنه أقرّ عا 
هو فی یدو فلمًا قال: دفعه إلى القاضي فقد أقر أن اليد كانت للقاضي» والقاضي يقر به لآحَ 
فيصر هو بإقراره متلفا لذلك على من ار له القاضي» "فح" ثم قال: ((فر ع ناسيب هذا: لو 
شه شاهدان أذ القاضي قضّى لفلان على فلان بكذاء وقال القاضي: لم أقض بشىء لاتَجُوز 
شهادتهما عندهماء» ويعتبر قول القاضي» وعنا [۲إق۲٠٠/أ‏ "محمد" بإ ذلك)) اه. 
وق غ الخ زرا في "حامع الفصولين" رح قول "محمد"؛ لفساد الرّمان)). 

]1111 (قولة: ويقضي ى امسج ونه قال اكد و مالك ی الصحيح عنه 
حلافا ل 'الشتافى "© TET E NI‏ 
"الف" في الاستدلال للمذهبے تہ فال روما غاس اه ففي الاعتقادٍ على معنى 
التشبيوء والحائض يحرج إلبها أو يريل اة كما لو كانت الدعوى في دابُةٍ))» وام 


I1. : ۰‏ 11 
الفروع فيه وقي "البحر" . 


.۳٠۹/۱ "الفعح": کتاب ادب القاضي‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲١۹۳۳[‏ قوله: ((وطريق)). 

(۳) انظر "المغني": كتاب القضاء - شروط القاضي ١١٠١/۱۳‏ ١١د.‏ 

)٤(‏ قال مالك رهه الله تعالى في "المدونة الكبرى" ‏ كتاب القضاء :١ ٤/١‏ (رالقضاء فى المسجد من الحق» وهو مسن 
الأمر القديم))» وقي "مواهب الحليل": باب القضاء :١١ ٤/١‏ (رإلا أن المستحَب في القضاء هو الرّحاب الخارجة 
عن المسجد» هو المشهور)). 

(ه) انظر "نهاية المحتاج": کتاب القضاء - فصل في آداب القضاء وغیرها ۲١۳/۸‏ . 

. V-^ انظر "الفتح" : کتاب أدب القاضي‎ )١( 

(۷) انظر "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد .٠٠۲/٠‏ 


الجزء السادس عش ...س للل كتاب القضاء 


ویستدبر الله ک : حطیبو ومدرس» چ e‏ 
ا (TD‏ ر ك 

الأصح» "بحر عن زاره" ( وف "الخانية : ((على ات وهو هو الصحيسح))» 

(وکذا 0 والمفتى» والفقيه ET‏ 


۰۹ (قولة: ویستدبر) ای ا 0 
مطلب في اجرة الأحضر 

٠۹۳(‏ (قولة: وأحرة الأحضر کک بضّم أُولِهِ وكسر ثالثو هو من يُحضِر الخصم. 
وعبارة "البحر"“ هكذا: (روفي "البرازية ية" : ويستعينٌ بأعوان الوالي على الإحضارء وأحرة 
الإشحاص في بيت المال» وقيل: على لسري ثي المصر ين نصغ درهم إل درهمء ولي 
حارجو لکل فسخ لاله دراهم a‏ اأ وكل على المدعي» وهو الأصح. ولي 
"الذحيرة": أنه امخض وهو المأمور .ملازمة المدعى عليه)) اه. 

والإشخحاص - بالكسر -.معنى الإإحضار فلا فرق بان الحضر وبين لازي وها عر 
ما نله E‏ فتأل. وفي "منية المفتي": ((مؤونة المشخيص قيل: في بيت المال» وقي 
الأصح EE‏ 

والخاصل: أ اليح و a ES‏ و اسول 
الأحضر على الدع عليه لو تمرَدَ .ععنی: امتنعَ عن الحضورء رإلاً فعلى الَذعِي» هذا حلاصة 
ما في "شرح الوهبانية". 


Tel 


() "الخانية" U O‏ فال فا ت غل القاضي وما ينبغي له أن یفعل وما لا یفعل ۳٠٣۵/۲‏ 
(هامش الفتاوى الهندية ). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد .٠٠ ٤/٦‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الدّعوى والينات - فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن یفعل وما لا یفعل ۲٠٦۹/۲‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

۱۸۳/۳ "ط": کتاب القضاء‎ )٤( 

ال کاب الو ل و الع 

(1) "البزازية": كتاب أدب القاضى - الفصل الثاني في أدبه د١/٠٤٠‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

)۷( لصيل عفد ازاف مل من کاب أدب القاضي Rib‏ 


حاشية ابن عابديه ‏ .د إل س قسم العاملات 
ع مر ر ۶ EE‏ ت 2 ا 11 1 
(او) ن (دارو) و يادل عموما (ویرد هدیه)» الك للتقليل» ابن کمال 4 e a‏ 


٤ (قولة: أو ف داره) ُن الغبادة لا تقد مكان» وليل ان تکون ادان‎ GH 
۰ . وسَّط البَلدٍ كالمسجد» "نهر"‎ 
مطلب في هدية القاضي‎ 
الأصلٌ في ذلك ما في "البحاري" عن أبي حميدٍ الساعدي قال:‎ RU 
استعمَل انب ل رحلا ن الأَردٍ يقال له: ابن اللي على القت فلمّا قم قال: هذا لك وهنا‎ 
OY له ام‎ lS لي» قال عليه السادة والسلام: رهلا 2 ات ا‎ 


./ ٤١١ق "النهر ": كتاب القضاء‎ )١( 

4 ر ي ي لي ر ي ا 2 ا‎ E 

(۲) روى سفيان بن عيينة وشعيب ومعمر ويونس بن يزيد وابن أخي الزهري وزمعة بن صالح وسليماں بن كثير عن 
الزهري عن عَرّوة بن الزبير عن أبي حميب الستاعدي قال: استعمَل رسول الله ع رحلا من الأسد يقال له: اثر 
اللتبّة على الصَدقةء فلمًا قَدِمّ قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» قال: فقام رسول الله ي على المنبر فحَمِة الله 
وأثنى عليه وقال: (رما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدِي لي» أفلا قَعَدَ في بيت أبيه أو في بيت أمّه 
حتى ينظ هذى إليه أم لاء والذي نفس مَل بيده لا ينال أحد منكم منها شيعا إلا اء به يوم القيامة بحيله 
على عنقه» بعير له غاي أو بقرة لها حرا أو شاة تيِْرْ))» ثم رفع يديه حتى رأينا عفري إبطيه» ثم قال: 

ت ر 2 # 4 ۷ م ي لله ك ۶د 2 
((اللهم هل بلغت)) مرتين. قال ابو حميد: قد سَمع ذلك معي من رسول الله ڪه زيد بن ثابت فسلوه. 

# ث م غ : م م ت 

احر جه البحاري )4۲١(‏ في الجحمعة - باب من قال: اما بعد و(۹۷د۲) في الهبة - باب من لم يقبل الهدية 
لهلة» و(١11۳)‏ في الأعان ‏ باب كيف كائت بين التبى» و( ٤‏ ۷1۷) في الأحكام - باب هدايا العمَّال» ومسلم 
(۱۸۳۲) في الإمارة - باب تحريم هدایا العمّال» وأبو داو )۲۹٤٩(‏ في ا لخراح - باب في هدايا العمّال» والشافعي 
NÊN‏ ا ٤ n‏ ‌ م E‏ 2 
ف الام ۲ - وعنه البيهقي في معرفة السنن ))۸٤۲١(‏ واحهد SETS‏ داود الطيالسي 
(۱۲۱۳)» وعبد الرَراق »)1۹٥۲(‏ وأبو عبيد في "الأموال" »)٠١ ٤(‏ والڌارمي )۱۹۹٩(‏ و( ٤۹۳‏ ۲)» والبزار تي 
"البحر الرحار" (۳۷۰۷)» وابن حربعة (۲۳۳۹)» وأبو عوانة ۷۰٦۲(‏ د )۷۰٦۸‏ و(۰۷۲٠۷)»‏ وان قانع لي 
N&R «“ aK "u 1 1‏ 1 
معحمه ۲ ١‏ والطحاوي في بیان فشكل ۲لار )° «tT‏ والبيهقي ي الکرى Af‏ — 10۹ 
نابت . قال البرار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا أبو حميد عن رسول الله كلا ورواه عن 
الرهري جاعة و اشيا برواية أبن عييدة عله الا أن بريد فيه يكب من أجل الريادة: 

ı1 n 22‏ ا ر ب ص وو و م 

ورواه الحميدي ف مسنكدهة (۸1۲) عن سفيان عن الزهري وهشام عن عروة به - وعنه اب بشکوال ي 

O E‏ ت 


الاش ف mm‏ ا ب ی کان انفضا 


® 


وروى سفيان أيضا ومعم وابن جحريج وماد بن سّلمة والشوري والليث ويحيى بن سعيد الأنصار 


ا 


وأبو أسامة وعَبدة وابنْ نمير وأبو معاوية وأنسٌ بن عياض وعبد الرحيم بن سليمان ومحمَد بن إسحاق والمبارل 
ابن فضالة عن هشام بن عُرْوة عن أبيه عن أبي ميا قال: امتعتل شرل إل ا ا ا دعك 
صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية فلما اء حاسبّه قال: هذا مالک ودا هد قال سول الله 4 زياد 
حلست في بيت أبيك وأمّك حتى اتيك هديك إن كنت صادقاء ثم طا خمد الله وأثنى عليه))» ثم قال: 
((أمّا بعد فإتي أستعيل لحل نكم على العمل مِمّا ولآني الله» فياتي فيقول: هذا مالكم وهذا هديّة أُهدِيّت 
Te E TT‏ صادقاء و ا اة 
إلا لقي الله تعالى مله يوم القيامةء فلأعرفنٌ أحدا نكم لقي الله تحمل بعيرا له رُغابء أو بقرة لها حوارًء أو شاة 
تيعر ثمٌ رفع يديه حتى رؤي بياضْ إبطيه))» ثم قال: ((اللهم هل بلْغت)). بصر عبني وسمع أذني. 

أحرجحه البحاري )١١٠١٠١(‏ تي الركاة - باب قول الله: فإوالعامدين عليهاه» و(1۹۷۹) في المحيّل - باب احتيال 
العامل ليهدى لهء و(۱۹۷١۷)‏ قي الأحكام - باب محاسبة الإمام عمال ومسلم (۱۸۳۲)» والشافعى ف 9 24/۲ 
وعبد الرراق )1۹٥۰(‏ و(۹۵۱٩1)‏ - وعنه الخطیب في "تاریخ بغداد" ۸۷/٥‏ وأبو داود الطيالسي 9ن تى 
شییة ۹٤ - 1۹۳/۱ ٤و ۰٤۷/٩‏ والبرار ف "البحر الرخار" (۳۷۰۸)» واب حرمة »)۲۳٤٠١(‏ وأبو عّوانة ۷٠۵۹(‏ - 
۰ و( ۰ ۷) و( ۷( و) (Y۷‏ والطخا ي فی "بیان المشکل" ( )٤۳۳١ - ٤۳۳٤‏ و(۳۳۸٤)‏ و(١٤۳٤)»‏ 
وابن حبانً كما في "الإحسان" »)٠٥٠١(‏ وان قانع في "معجمه" ٠١۸/۲‏ والطبرانيٌ في "الأوسط" »)۷۷۲١(‏ وني 
"الصغير" (۸۳۸)» والعسكري في "تصحيفات الُحدثین" ص۲۲۱ واب في "عمل اليرم والليلة" (۳۲۹)» وتمَام 
ی "فوانده" کما فی "الروض السام" (۹۲۹) والبهقني ١١۹/٤‏ واب بشكوال في "غواسض الأسماء البهمة' 
۲ -۔ .1٦١‏ قال الطبراني: لم يروه عن سفیان إلا الحارت بن منصور. 

وروی عبد الرحمن بن أبي الرّناد وأبو اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ذكوان (وهو أبو الرّناد) عن عروة س 
الر بير أن رسول الله چ تمل رجا غل اة فجاءَ بسوادٍ کثیرء» فجعَل يقول: هذا لک وهذا اهدي إلى 
... فذكر نحرّه. قال عَروة: فقلت لأبي حُمياٍ الساعدي: أَسمعته من رسول الله ؟ فقال: من فيه إلى اُذتيٌّ. 

خر جه مسل (۱۸۳۲)» وان حزة (۲۳۸۲)» وأبو عَوانة )۷٠14(‏ و(٠۷٠۷)»‏ والطحاوي ف "بيان 
الشکل" )٤۳۳۸(‏ و(۳۳۹٤).‏ 

وكذلك رواه أبو الأسود (ح)» وعبد الله العْمَري عن يزيد بن رومان كلاهما عن عُروة به. 

أخرجحه أبو عوانة )۷٠۷١(‏ و(٤۷٠۷)»‏ والطبراني في "الأوسط" .)4١١٤(‏ 

قال الطبراني: لم روه عن ابن رومان إلا عبد الله بن عمر العْمّري. 

وروی إسماعيل بن عياش عن يى بن سعي عن عُرّوة بن الزبير عن بي حميد السّاعدي قال 
رسول الله بب: ((هدايا العْمّال غلول)). ورواية إسماعيلَ عن الححازيين ضعيفة واهية. 

A E O E a a a o 
قال البرّار: وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عَيّاش» واحتصْرّه وأحطا فيه» وإئما هو عن الرهري عن عُروة عن‎ 
بي حميار: (ران ال2 بعث رحلا على الصَدَفة)).‎ 


حاشية ابن عابدين س ۳۳٤‏ د قم العاملات 


wren runns nr rvnoeonars nire PESACH Err GrGESNYHAGORECYaA ae 


ی I‏ و‌ ر 1 2 ت a‏ ۱ اذ س َ م 8 
قال عمر بن عبد العزيز : كانت الهدية على عهد رسول الله ت هدية» واليوم و 
ر 0 “البخار e‏ . واستعمل "عمر ا ا فقدِم م مال فقال له: ا 2 لل هذا؟ 


.)٠١۹٩( "صحيح البحاري" في الهبة وفضلها - باب من لم يبل الهدية نيلةء قبل حدیث‎ )١( 

روی عبد الله بن + جعفر لقي عن أ؛ بي اللي الحسن ر رقي عن فراتٍ بن مسلم قال: ((اشتهی 
E a E E ys‏ رکینا معه» فم دير فتلقاد 
غلمان للدّيرانيين معهم أطباق فيها تفاح» فوقّف على طبى منها فتناول تفاحة فش كّها ثم م أعادها إلى الطب ا 
قال: ادخلوا رک لا أعلمُکم بعتم إل حار مِن أصحابي بشيء» قال: فحر کت بغاتي فلجقته» فقلت: يا أمسير 
المؤمئين اشتهيت لتقا فلم بنيدرة للك فأمي لك فردذن تال لا حاحة لي فيه» فة فلت لو یکی ورول الل 
وأبو ا يقبلون الهديّة؟ قال: إنها لأولئك هديّت وهي للعمال بعدهم رشوت)). 

ار جه اين سعد في ا ۷/٥‏ وأبو على الحرانی في "تاريخ ا" ۸9 ابی تاکر ق 
"تاریخ دمشق" ۲٤١ - ۲۲۲/٤۸‏ وابنٌ عبد الحكم في "سيرة عمر بن عبد العزيز" ص٠1‏ ١ء‏ وأحمد بن إبراهيم 
الدورقي في كتاب عمر بن عبد العزیز" كما في "تغليق التعلیق" .٠١۹/۳‏ 


2 ر 


a E a O 
يكن رسول الله 4 يبل الهدية؟ قال: بلى» ولكنها لنا ولمَّن بعدَنا رشوة). أخرحه أبو نيم لي ري‎ 


الأولیاء" .۲۹٤/۰‏ 
وروی ن ثنا إسماعيل بن عیاش عن عرز ار قال: ((اشتھی عمر تفاحا فقال: ت 


CEO E 
عمرو بن مهاجر: فقلت له: يا أمير المؤمنين ابن عمك رجحل من أهل بيك وقد بلغك أن الد لبي و کان يكل‎ 
الهديّة ولا يأك الصّدقة» قال: إن الهديْة كانت للنبي ل هدي وی ارک‎ 
AEE E وابن عبد البرّ ف اي‎ ۰۲۹٤/٥ اغرچه او و ل الأولیاء"‎ 
كلهم من طريق امد بن عبد اب بار الصو عن الهيثم به.‎ »۵۹ ۳٠۸/۳ وعنهم ابن حجر ي 'تغلیق التعلیی"‎ 


(۲( من هنا الى اول کتاب الإجارة ساقط من : بى "إو" 


لوالا عق جب بت وا gg‏ ات د 


وهي ما يعطى بلا شرط إعانة بخلاف الرشوة "ابن مَلكٍ". ولو تأذى المهدِي 
ا م ى 11 11 ا ا ا ا م م o‏ م 

بالرد عطي مثل قيمتهاء "حلاصة" ولو تعذر الرّد لعّدم معرفيه أو بعد مَكانِه 

A aa O SAE ê RR TALAT LSa ACER a E E AS A E OS e وضعها ف بيت امال‎ 


فال: تاا عقت الهدايا فقال له "عم أى عدر الك هلا قدت ى باك سط ادى لك 
أم لا؟ فاد ذلك ينه وجعَلَُ ني بيت الال وتعليل الي بي دليل على تحريم الهديّة التي 
ا ا "فت" ". 

قال في "البحر": ((وذكر الهديْةٍ ليس احترازيا؛ إذ يحرم عليه الاستقراض 
والاستعارة مِمّن يحرم عليه قبول هديته كما في "الخانية") اه. 

a I E E a 
E O 
هذا فما يفعلةُ بعضُهم من شراء الهديّة بشيء يسير» أو يم الك بشيء کثير لا جل» وکا‎ 
ما يفعلةٌ بعضهم حين أَحذٍِ اللحصول يِن أنه ييح به الدافعَ دواةء أو كينا أو نحو ذلك‎ 
ا ر وال غار فیا آول:‎ 

(۲۹۰۹۹) (قولهُ: وهي إلخ) عزاة في "الفتح" إلى "شرح الأقطع". 

)1¥ ق وضَعَها في بيت المال) أي: إل أن تحضر صاحبهاء فقدفعَ له .منزلة 
القَطَة كما ت "الف ”*. 


.بإ/١۹‎ ٥ق "الخلاصة": كاب القضاء  الفصل الثاني ني أدب القضاة والحكام  الحنس الثاني ني المعاملة مع المدعي والدعی عایه‎ )١( 
. ۱۹۰ تقدم تخریجه ص‎ )۲( 

(۳) "الفتح": کتاب أدب القاضي ۳۷۱/۹ ۔ ۳۷۲. 

. .٠٠٠١/٠ "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد‎ )٤( 

(ه) "الخانية": کتاب الدعوی والبینات ۳٠۳/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية "). 

.۳۷۱/١ "الفتح": کتاب أدب القاضی‎ )١( 

(۷) لأيي نصر الأقطع (ت٤۷٤ه)‏ شرح "ختصر الطحاوي"» وشرح "مختصر القدوري"» ولم يتين لنا المراد منهما عند الإطلاق. 
)^( الا کاب أدب القاضي TI‏ 


حاشية ابن عابدين س ۳۳٦‏ س قم المعاملات 
ت ر ت £ i‏ 
ومن حصوصياته عليه الصلاة والسَلام أن هداياه له N‏ 


a Sy‏ نبرته ل ((أنه کان يأكل الهديْة ولا يأكل الصّدقة 2 و((کان 
ل الا ويثيب عليها)). مع انه کان قاض ا لأنه ل كان معصوماً عن المح وليل EL‏ 
فروی ماد بن سّلمة والرَبيع بن مسلم عن محمد بن زيا عن أبي هريره أن الي ب كان إذا أي 2 
ن غير اله شال عه فان قا هد ا كل متها وة قيا ا ا E CES‏ 
أخر جه البحاري )۲١۷١(‏ ف الهبة - باب فول الهدية» ومسلمٌ )١١۷۷(‏ في الركاة - باب قول الب 4 الهديّة 
ورده الصّدقة» وأحمد ۳۰۲/۲ و٥۳۰‏ و۳۳۸ و٦۰٤‏ و۰۲۹۲ وابن سعد ۳۸۹/۱ والبیهقی في "الکبری" ۳۳/۷ .۲٤‏ 
وروی خان بن عبد الله وعَبَادُ بن العام عن محمد بن عمرو عن أبي سّلمة عن أبي هريرة قال: ((كان 
رسول الله يبل الهديّة ولا يبل الصدَفة)). 
حر جه ابو داود E E‏ زات دة الوت 


AAI! 
وابن حبَان كما في "الإحسان" (1۳۸۱). هذا رواه ابو داود عن وَهْبٍ بن بمَية عن حال به.‎ 

ا E e‏ 
اھر هكذا وقعٌ هذا الحديث ف رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داو [أي: متصلا عن ابي ر وعند 
قي الرواة: عن أبى سلمة أ رسول الله 45. I OT TOT‏ الأعرابي عن أبي داود. 

وروی سعید بن محمد الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سمه مسلا مُطولا. 

حر جه ابن سعد ۲۰۰/۱. 

ورواه أبو عاصم الشيباني عن محمد بن عبد الرحمن ا بی میک عن ابن عباس عن عائشة ان 
زسول الله ك كان يفا الهدة ولا قل الصدةة. 

حر جه ابن سعد ۳۸۸/۱. والليكيٌ: ضعيف. 

وروی عبد الله بن رجاء وأبو کامل عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي قَرَهّ الكنديٌ عن سلمات . 
كر فة رساك وها ررر اداي ف ادت بال مد و اكل المد .د فال فت 
ا قات ن النبي ا فز بین یدیه» فقال: ((ما هذا؟)) ET‏ فقا لأصحابه: کا ولم اا 
قلت: هذه من علامته.. .فصنعت A E ES E‏ 
قلت: هدية» فوضم يده وقال لأصحابه: حذوا باسم الله» فأكل وأكلوا . 

أخحر حه أحمد ٥‏ وابن ابي شيبة » وابن سعل ٩۸۱/٤‏ والطبراني »)1١ ٥(‏ و و كع في "أخحبار القضاة" ۱۷۸/۲. 

ورواه إبراهيم بن سعانٍ وعبد الله بن دريس وزيا البكائي ویونس بن بکیر ويي بن أبي زائدة وغيرهم عن 
ابن إسحاق حي عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن مود بن لبيد عن عبد الله بن عباس عن سلمان E‏ 


آغ ر جه اخ 61/5 0£ وان سعد ا ۷ ۸ وان هام ق السیرة" ۲۲۸/۱ ٣5‏ د 


1./4 


ام الاس د ا کڪ ا ا ا 


ر 


تتا رحانية o‏ انه 2 ولا ان ا 


رر عل 


[1۰A]‏ (قولة: وفيها € أي: ي "اتتا E‏ > وها ا ا که e‏ ق 
حق الاما ويد الأول ما مر عن "الفح ": ((من أن تعليل النبي دلي على تحريم الهدية 
التي سببها الولاية)» وكذا قولة: ((وكل من عَمِلَ للمسلمين عملا حُكمُهُ في الهديُةٍ كم 
القاضي)) اه. واعترضّة في "البحر" ما ذكرة "الشارے" "التتارحانية"ء وما فى "الناية"): 
((مِن أنه يجوز ٠۲/٣‏ ۲إب) للإمام والمفتي قول الهدية وإحابة العوى الخاصة))» ثم قال : 
((الا أن يراد بالإمام إمامٌ الحامع))» أي: وأمّا الإمامٌ ععنى الوالي فلا تل له الهديّة فلا منافاة 
اقرا و ر ا ووا ن الا اا 
ولاية ناشعة عن الإمام أو نائبه كالسّاعي لا د ۰ 


قلت: ومتلهم مشایخ القرى وال جرف وغیرهم ممن لهم قهز وتسلط على من دونهم فإنه 
هذى إليهم حوفا ِن شرهم» أو ليروج عندهم. 


= والبرار في "البحر الرحار" )۲٤۹۹(‏ و(۰۰٠۲)»‏ والطحاوي في "بيان مشكل الآثار' (۷۷۲)» والطبراني ا 
(1۰6) و(٦٠٠)‏ و(7٦٠1)‏ و(۰۷۰٠)‏ و(۷٠٠)ء‏ وأبو الشيخ ني "طبقات الحدثين بأصبهان" (۹)» وأبر نیم 
ف "حلية الأولاء ENE‏ 95 خا صان ۲ SN SAGO‏ ة 
۲ ۔ 4۷ والخطیب فی "تاریخ" ۱۹٤/۱‏ - ۱۹۹. 
وروی هشام بن سيا لباز عن اسن بن آرت ارم عن دال بن بسر صاحب ابي ل قال: ((کانت 
أحتي تبعثني إلى رسول الله َل بالهديّة فيَقبلها)). 
وقي رواية لابن سعاٍ أيضاً: ((كان رسول الله ل يبل الهديّةء ولا يبل المدقة)). 
احرجه ابن سعد ۳۸۹/۱. 
)١(‏ "التاتر حانية": كتاب أدب القاضي - الفصل التاسع ف رزق القاضي وهبته ودعوته د/ق١١/‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]۲٠١٠١[‏ قوله: ((ويرد هديّة)). 
(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ فصلل في التقليد ٠٠٠٥/٠‏ 
5 الاي :کاب لغری وت 1/۲ رهام "الفتاو ی الهندية"). 
(ه) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد .٠٠٠/٠‏ 
() "النهر": کتاب القضاء ق ١‏ ١٤/أ.‏ 


حاشية ابن عابدین س ۳۳۸ .سس قسم العاملات 


esau n4u4nnnrsrcrsdnrnHaARGGCQDGRAGAHRCRERCGEECREHRRAREGDSARNLCAHHELHLENLECOREDNYHOEOEGALCTHEPYHGAC HD 


مطلب في كم الهدة للمفتي 

وظاهرٌ قوله: ((ناشئة عن الإمام إلخ)) حول الفتي إذا كان منصوباً من طرف الإمام 
أو نائبو لكنه مالف لإطلاقهم حوار ول الهديُة له وإلا لزم كون إمام الجاع والمدرس 
SE‏ الإمام کذلك إلا أن يفرق بان المغقي ا منه مهدي الساعدة على 
دعواهُ ونصْرَّهٌ على حصي فيكو ن .نزلة القاضي» لكنْ يلرّمٌ ِن هذا الفرق أ المفتي لو لم يكن 
متصوباً من الإمام يكوك كذلك حالف ما صرحوا به من جوازها للمُفعي» فإ الفرق بينه 
وبين القاضي واضح فإ القاضي مارم وحليفة عن رسول الله بل في تنفيذ الأحكام» فأحذه 
الهديّة يكون رشوة على الحكم الذي يُومله ادي ويارَمٌ نه بطلا حُكيي والمفتي ليس 
كذلك. وقد یقال: إل مراڌهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعليه لا لإعاتتِه للمهدي» بدليل 
التعايل الذي نمَلَةُ "الشارح" فإذا كانت لإعانه صَدَق عليها حَد الرّشوة» لك المذ كور في 
وا الإعانة. وقدمنا عن "الف" غو فة راه لو أشداة لغيه عند الس اطان 
بلا شرطٍ -لكن يعم يقينا أنه إنما هدي ليعيتةٌ - فمشايخنا على أنه لا بس به إلخ))» وهذا 
یشمل سا ذا کان ن العمال أو غيرهي» وعن هذا قال قي "حامع الفصولين"”: ((القاضي 
يبل الهديّة ِن رجحل لو لم يكن قاضياً لابمُدِي إليه» ويكون ذلك .عنرلة الشرط))» ثم 
قال: ((أقول: بُحالفة ما ذكِر في "الأقضية" إلخ)). 

قلت: والظاه عدم المحالفة؛ لاد القاضي منصوص على & لال الها فل 
التفصيل کک فما ثي "الأقضية" مفروضٌ ي غيري» فيحتمَّلٌ أن يكوت المفتي مله في ذلك 
ويحتمَلٌ أن لا يكون» والله سبحانة أعلم بحقيقة الحال. ولا شك أن عدم القبول هو المقبول» 
)١(‏ المقولة ]۲١۹۹۳[‏ قوله: ((أحذ القضاء برشوة)). 
(۲) في "م": ((لفتح)) دون ألف» وهر حطاً. 


(۳) "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء وما يتصل به إلخ - موت الو كيل أو الوصي أو الم وکل ۱۹/۱. 
)٤(‏ في هذه المقولة. 


الو الا ف س ت ١‏ ج ب ب اب ادا 


لأنه إنما يهى إلى العالم لعليه» بخلاف القاضي (إلا من) أربع: السلطان» والباشاء 
ا ENES SEAS OSES OS‏ 


ورأيت في "حاشية شرح المنهح" للعلامة "حم الذاودي" الشافعي 7 ما نصة: ((قال "ع ش”: وين 
العمال مشایځ الأسواق کک ومباشرو الأوقاف» وکل من تعاطی وا ا ا (o‏ انتھی. 

قال "م ر" في "شرح" “: ((ولا لحن بالقاضي فیما ذِر: والواعظ ومعم القرآن 
والولم؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام. والأرلى في حقهم إل كانت الهدة لأحلٍ ما حصن ينهم من 
الإقتاء والوعظ والتعليم عَدَمٌ القبُول؛ یکوت لمهم" حالصا لله تعال» ا ا 
رودا للم رصاحي فالاول اون وأمّا إذا أحذ المفتي ليا ا د ى ارف فان کان 
بوجو باطل فھو رحلٌ فاجرء یدل أحکام الله تعالى ويشتر ی ا اف وإ کان بوجو صحیح 
E‏ ھا کا 0 ل وة ا بال 

وأمّا إذا أحد لا ليرحص له» بل لبيان الحكم الشرعي فهذا ما ذكرة لاء وهنا إذالم 
يكن بطريق الأحرة بل محرد هدي ان اعد الأجرةٍ على بيان الحكم الشرعي لا يِل عندن 
إنما َل على الكنابق؛ ا و ی ا 

]۰4 (قولة: السلطانء والباشا) عراه فى "الأشباه" إلى "تهذيب الاانش ET‏ 


ا (0n‏ , : ((وفيه 2 اد ۷ ا القاضي الذي يتولی منه» وهر قاضی [1Y rE]‏ 


(۱) في "د : ((بعلمه)). 

(۲) "الأشباه والنظائ ": الف الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاو ي ص۲۹۹ وعبارته: (رالسلطان ووالي البلد)). 

(۳) "البحر": کتاب القضاء ‏ فصل ني التفلید ٠١٠١ ۳۰٤/٦‏ بتصرف. 

() حاشية محمد بن عبد المي بن رجب الداودي المشقي رت ۸١١١ه)‏ على "شرح النهح". ("الأعلام" .)١۸۷/١‏ 

(ه) أُي: على الشيراملسي في حاشيته على "نهاية المحتاج شرح النهاج : كتاب القضاء - فصل في أداب القضاء وغيرها 
۸ (هامش 'نهاية المحتاج"). 

.۲٠٠٦/۸ أي: محمد الرملي في "نهاية المحتاج شرح المنهاج": کتاب القضاء - فصل ن آداب القضاء وغیرها‎ )١( 

(۷) في مطبوعة حاشية الشيراملسي: ((عمّلهم). 

(۸) "تهذيب الواقعات" لأحد القلانسي. ("كشف الظنون" ١١۷/١‏ "الحواهر المضية" ١/۷د٠).‏ 

)٩(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ۳۹۲/۲ ۳٣۳‏ بتصرف. 
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و (فریبه) المحرم» (أو ا جرت عادته بدلك) بقدر عادته» OS‏ 


م 


العسكر لقضاة الأقطار» وعبارة "القلانسي": ولا قبل الهدية إلا ِن ذي رَجِم مَحَرَم» أو وال يتولى 
الأمرَ منه» أو وال مقَدَّم الولاية على E‏ اش الهدية يِن الوالي الذي ول القضاء 
منه» و کذا من وال مقدم عليه ي الرتبق فته يشمل القاضي الذي تولى منه والباشا)). ووحهة: 
ا و ی و و ر 

(۰۷۰ (قولة: الحرم هذا القيد لا بد منه؛ ليرج ابن العم "نهر" 

1111 (قولة: أو ممن ا بذلك) قال ى الاشباه ١‏ ررول ر ماذا ثبت 
العادة)). ونقل "ا لحمَوي" عن بعطهم: ((أنها تت عرّ). ثم إن ظاهرَ العطف أن قول 
ين القريب غير مُيّدٍ ري العادة منه» وهو ظاهرٌ إطلاق "القدُوري"”“ و"الهداية"” ون 
'النهاية" عن "شيخ الإسلام": ((أنه قيدٌ فيه أيضا))» وعامةُ في "النهر".. 

]1۷1 (قولة: 0 عادته) فلو زاد لا يقبل الرّيادة» ودک "فخ الإسلام: (رلا اَن 
کا ل ایی قراف فر رة ما إو زد و ا ا ر 
قال ق E ET‏ آنه راد ف ال فلو قي المعنى RS‏ إهداءٍ 


() "النهر": كتاب القضاء ق١١٣٤‏ /أ. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية _ القاعدة السادسة: العادة محكمة ‏ ما تثبت العادة به ص٣١١-.‏ 

(۳) "غمز عيون البصائر': الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة حكمة _ المببحث الأول مها ثبت العادة 
۱ بتصرف. 

)٤(‏ هو العلامة محمد السّمّديسي في كتابه الذي ألفه في القواعد» كما في "غمز عيون البصائر". 

(ه) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي .۸٠/٤‏ 

.٠١۳١/۳ "الهداية": كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(۷) انظر "النهر": كتاب القضاء ق ١١٤//أ.‏ 

(۸) في "م": ((الهداية))» وهو خحطا. 

(۹) "الفتح": کتاب أدب القاضي ۳۷۱/٣‏ 

)٠٠١(‏ "الأشباه والنظائر": الفْنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ النو ع الثاني من القواعد - القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام ص۲۷١‏ بتصرف. 


۳11/٤ 


ثوب کتان فأهدی ثوبا حریرا لم ره لأصحابناء وينبغي وتخوب د الكل ر بقدر ما ر ق 
قيمتو؛ لعَدَم تمييزها))» ونظرَ فيه ني "حواشي الأشباه" '. 


(تنبية) 
ي "الفتعم"": ( و یجب ان تون 1 الأستقرض للمقرض کالهدیة للقاضي» إن كان 
ارصن لغادة قل اقرا فللمقرض أن قبل منه قدْرَ ما کان یِهدیة بلا زيادق) اھ. قال ی 
'البحر': ((وھو سه وامنقول ۔ كما قدّمناء عير الحوالة ۔ آنه حل حیٹ لم یک مشروطا 
ا اه. وأجاب الق ((باد کلام المحقق في "الفتح' ا على مقتضی الذليل)). 
1:7 (قولة: ولا ا لهما) فإك قبلها بعد انقطاع القت حارء ابن ا 
Rg oy‏ 
كنظار الأوقاف ومباشريها)) اه. 
قال قي "البحر": ((والحاصل: أن من له حصومة لايقيلها مُطلقاء ومن لا حصومة 
له: فن کان له عادة قبل القضاء قبل المعتادء و إلا فلا)) اه. أي: ER RT‏ 


ت 7 ا و "شيخ الإسلام". 


. ٤٠٦/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )١( 

ا ع عاضا ا الأول - القواعد الكلية - اللو ع الثاني - القاعدة الثانية: إذا احتمع الحلال والحرام .٠٠٠١/١‏ 
)۳( "الفتح": کتاب ادب القاضي 1 

.٠٠٠آ/٠ "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد‎ )٤( 

)٥(‏ في "م": ((لم کين))» وهو حطأً طباعي. 

اهر + كاب الفاق ١‏ 

(۷) "ط": کتاب القضاء ۱۸۳/۳ ۔ .۱۸٤‏ 

(۸) "البحر": كتاب القضاء - فصل قي التقليد .٠٠٠/٠‏ 

)٩(‏ المقولة ]۲٠١۷١[‏ قوله: ((أو من حَرّت عادتة بذلك)). 
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(و) ترد حاب (دعوة حاص وهي اتي لا يتنيذها صاحبها لولا حُضور القاضي) ولو من 
محرم ومُعتاٍ» وقيل: هي كالهدية» وقي ا و شرح الجمع ((ولا يجيب دَعوة حصم 


[مطلب في التفريق بين الدعوة العامة والخاصة] 

[1V4]‏ (قولة: دعوة حاصة) العوة اى الطعام بفتح الدال عند کشر العغرب» وبعضهم 
يكسرها كما قي "المصباے"“ EE‏ لصاحبها کما قي "الفت". 

]1۰¥[ (قولة: و هي إلخ) هذا هو ا في تفسيرهاء وقيل: 8 ر ا 
ا سا ا ن کات کی اف ران ی ا 
و ١‏ ا 1 N‏ 

]1-۷ (قولة: وقيل: هي کالهدية) ظاھ هر الفتح ٠‏ اعتماده» فازه قال بعد کلام : ((فقد 
ا ت الريب والغريب ف الهدية والضيافت)). وكذاقال a‏ 
((الأحسن أن يقال: ولا يقل هدي وذعوة E‏ من محرم EIA‏ ا 
ان يجيب ا ا من ا له عادة باتحاذها کالهدة فلو کان من عادته العوة له ي 


كل شهر مره فعا كل أسبوع بعد القضاء ES‏ 
لاحي لا أن یکوت ماله قد راد کذا فی "التتارحاّة") اه. 


۷۷7 ۰ (قوله: ولا يجيب دَعوة حصم) هو ما ذكره ٤‏ شرح المجمع ل ابن 
ملف" eS‏ عن 'الفتح E‏ ((وغیر مُعتاڊ)) هو ما ذکرَهٌ ئي في "السراج كما :راه 
إليه ا 0 "ف ا 


)١(‏ 'المصباح": مادة ((دعو)). 

(۲) "الفتح": کتاب ادب القاضي ۳۷۲/٦‏ 

(۳) انظر "البحر": كتاب القضاء - فصل في التقليد .٠٠٠/٠١‏ 

(( انظر "النهر": كتاب القضاء ق ١١٣٤/أ‏ - 

eT "الفتح": كتاب أدب القاد‎ )٥( 

٠٠٠٣/۹ "البحر": كتاب القضاء  فصل ف التقلید‎ )٦( 

(۷) "التاترحانية": كتاب أدب القاضي - الفصل التاسع ل رزق القاضي وهبته ودعوته د /ق١د١/ب.‏ 
(۸) المقولة ]۲٠۰۷۲[‏ قوله: ((دعوةٍ حاصٍ)). 

(4) "المنح": كتاب القضاء ۲/ق ٥‏ د/أ. 


راا ا ب ا ج ج کن اا 


وغير معتادٍ ولو عامة؛ للتهَمَّع). (ويشهد الجنازة ويَعْود المريض) إن لم يكن لهما 
ولاعلیهما دعوی» "شرنبلالية عن "البرهان". (ويسوي) وجوبا (يينَ الخصمین: جلوساء 


aE SRT SN 
حلاف تقييدِهم الْنعَ بالخاصة فقط تأمَل.‎ 

OER SN a a USE 

1747( (قولة: إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى) الذي في "الق ٠‏ وغيره 
الاقتصارُ على ذكر المريض تأمَل. 

۰ (قوله: ويسوّي و حوبا بين الخصمين إلخ) إطلاة ْم الصغيرَ والكبيرً والخليفة 
والرعيةء والدني والشريف» والأب والابنَ» والمسلم والكافيً إلا إذا كان المدعى عليه هو 
الخليفة ينبغي للقاضي أن يقوم من مَقَامِهء أن يُحلِسَةٌ مع حصيو ويَقعْدَ هو على الأرض» ثم 
يقضي بينهماء ولا ينبغي أن يلس أحدهما عن بيه والآحرَ عن يساره؛ لان لليمين فضلا 
ولذا كان ال 3 ا واخ ا اا باتفاق أهل العلم أن يجلِسّهما 


(قولة: وهذا لا اسب ال ((قيل)) المذ كور قبلة إلخ) بل هو قول خر مقَابل للقولين قبله. 
(قوله: الذي قي "الفتح" وغيره الاقتصارٌ على ذكر المريض) لکن حيث صرح في "البرهان" بحکم 
المسألةء وحعَلَّ حكم المت والمريض e‏ يلزم اتباعة. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٤.٦/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - فصل قي التقليد ٠١٦/٦‏ . 

(۳) "الفتح': کاپ ادب قاض ۴۷۲/۹ 

)٤(‏ روی قریش بن انس عن صالح بن ابي الأحضر عن الرهري عن سويد بن رید قال: ریت ابا ذر جالسا وحده في المسجدى 
فا دل ا له ت ع و ا ا کا لشيء رأيته عند رسول الله لف 
کت أب وات رسول الله وأتعلمٌ من فذهبت بوم فإذا هو قد حرج فاتبعته» فجلس ي موضع فجلست عنده» 
فا ا ر ا ل ال ور سر ول فخا و بک موحل کن کین ا که فال ت 
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= ما جاء بك یا ابا بکر؟ قال: الله ورسوله» قال: فجاء عمر فحلس عن عین ایی بکر» فقال: پا عم ما جاء بف؟ قال: 
اله ورسر 2 ف فی عن ن ع قال اعا اا ال و 
أخرجه البرار قى "البحر الرحار" »)٠٠٤١(‏ ورواه )٠١٤٤(‏ عن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم 
عن الزيدي عن الوليد بن عبد الرحمن عن بير بن فير عن أبي ذر رضي الله عنه. 
وهذا ضعيف» فان ثبت فیدل على أن کبار الصحابة أبا بكر وعمرً وعثمان كانوا يجلسون عن بعينه. 
اا کرت ای یک ف نه وعم هن یا لر رات ق هدا هة 
منها ما روی سليماڻ بن بلال وحمَدٌ بن جعفر عن شريك بن أبي نير عن سعيدد بن المسيّب أخبرني 
آ موسى الأشعري حیث کان مع رسول الله ي عند بعر اريس قال: و و ار فان 
عر أربي وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلآحما في البعر... الحديث وفيه: ن ابا بكر دحل فجلىس عن بين 
رسول الله ي معه ی اله ق ود رق ار كاف ا ا و کف ن اده . وأ عمرَ دعل 
وحلس مع رسول الله ل ف القفً عن يساره وذَلى رجليه ف البشر ... 
أحرجه البخاري )۳٦۷٤(‏ قي فضائل الصحابة باب وقي الفعن »)۷١۹۷(‏ باب الفتنة التي تموج كموج البحر ولي 
الأدب المفرد" »)۱٠١۱(‏ ومسل )۲١۳(‏ في فضائل المحابة - باب فضائل عتمان بن عقان» والروياني ني "مسنده" 
»)٠١۲(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" ( »)١ ٤٦٠۰‏ والبيهقی قي "دلائل 0 A AAT‏ 
وكذلك رواه يعقوب بن اسماعيل بن يسار المديني عن عبد الرحمن بن حَرْمَّلة عن سعيد بن المسيّب عنه 
فذكر القَصّة بلفظٍ قريبب. ) 
رجه أيو بكر الّرّار ئي "البحر الرٌخار" (۵۱ )۳١‏ ثم قال: لا نعلمٌ رواه عن ابن حرْملة إل يعقوب وقد روى 
سليمان بن بلال وعمَّدٌ بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن السيب عن أبي موسى نحو هذه القصة اھ. 
ورواه أبو مصعب عن عبد العزيز الدّراوّرديٌ عن شريك بن عبد الله بن أبي نير عن عطاء بن يسار عن 
بی سعیا الخذرئ قال: زو قف وول الله که السرا رادل سی هره 
لار د ا ا المع" ورال وشو وقال في 3۷/۹: ورحجاله 
رحالٌ الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن سعيار» وهو حسنٌ الحديث. 
والخطاً فى هذا ET OT‏ سليمان بن بلال وحم بن حعفر بن ابي 
اک اما بي الرّوايات عن أبى عثمان اندي عن أبي موسى فليس فيها هذه الألفاظ. 
هذاء وقد رواه پزید بن هارو وإسماعیل ر عن محمد ا عن أبي سَلْمة قال: قال نافع بن الحارث: 
((خرحت مع رسول الله ا حتی دحل حائطاء فقال لي: أمسك علي الباب» فجاء بر بكر ...)) وفيه: ((فجلس مع رسول 
الله ل على الق ودلّى رجليه... فدحل [عمرً] فلس مع رسول الله بُ على القف ودلى رجليه قي اليثر...)) الحديث. 


أحرجه الطبرانئ في "الأوسط' ( ۳۹( ثم قال: لم يروه عن شريك عن عطاء عن أبي سعيد إلا 


ااا ا ا ا ی کا پر ی ي ا ا 


e‏ خر جه مذ ۸/۳ ۰ وای يي شيية »٤۹۳/۷‏ وعته ابن أبي عاصم لي و )11¥( وف "الآحاد 
والماني" (۲۳۳۷)» وأبو داود )٩۱۸۸(‏ » والنسائی في AIT) N‏ 
وأحرحه أحمذ ٠ ٠۷/٤‏ من طريق صالح بن ساد ع ن ابي الرناد عن عبد الرّحمن بن نافع بن عبد الحارث 


عن أبي موسى الأشعري نحوه. 


ورواه موسى بن عَقبة معت آبا سلمة يدث - ولا أعلمّه إلا عن نافع بن عبد الحارث - أن رسو 
ORT N‏ 

وأصرَح منه [لکنه ضعيف] ما روی سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن اة عن نافع عن ابن عم قال: دحل 
رسول الله 4 السجد وعن جيه أبو بكر وعن شماله عمر رضي الله عنهماء فقال عنهما: ((هكذا تبعّث يوم القيامة)). 

ار جه الترمذی )۳٠۹۹(‏ في القضائل - باب فضائل أي بكر وعس واب ماه )٩٩(‏ في الفضائل - باب 
e‏ "فضائل الصحابة" a‏ ا واب أبي عاصم في 
"السنة" SEE NR)‏ "الکامل" ۳۷۹/۳ وأبو الشيخ في E r‏ 
حبّانَ فن "المجحرو حين" E‏ "المستدرك" 1۸/۳ والخطیب ف "تارخخه" ۳۹۵/۲ و۱۳۷/۱۲. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه. وتعقبه الذهبي: سعيد ضعيف. وقال ابو LRA E‏ 
ا قال الرم. وسعيدٌ O ٩‏ ليس عندهم بالقويً» وقد روي هذا الحدیث أيضاً من غير هذا الوجه عن 
ناف عن ابن عمرَ اه. وقال اب معين: بی ا وقال البحاري: کک وقال ابن عدي: اُرحو أ لايترك. 

وروی خالدٌ بن يزيد العُمَري ثنا إبراهيم بن سعاٍ عن أبيه عن أبي سَلّمةَ عن أبي هريرة قال: حرج ابي 4 بين 
أبي بكر وعمرٌ فقال: (رهكذا ّت يوم القيامة). 

أحرجه الطبرانيئ في "الأوسط" »)۸۲١۸(‏ ثم قال: لم يروه عن إبراهيم بن سعلر إلا حال تفرد به على بسن 
حربٍ. قال الهيثمي في "المحمع" ۳/۹ء: وفيه حالد بن يزيد العْمّري» وهو كذاب. 

وروی الحم بن مروان قال: ثنا فرات بن الستائب عن مرد ین یران عن ابن ENE ER‏ 
ببعث رجلا ف حاجة ویو بكر عن عينه وعم عر يساره» فقال له علي: ألا تبعت هذین؟ فقال: : (رکیف ابعٹهما 
وهما من هذا الدين .عنزلة المع والبصر من الرأس؟)). 

E‏ بن أحمد ف "فضائل الصحابة" (د۷ه٥)»‏ اوو "الحلية" 4۳/٤‏ قال أبر نت هذا 

ين عفريل فرات بن السّائب عن ميمون. 

FEES E A Ns 

وروی ابن وهب وغيره عن ابن لَهيعة حدننا أبو طعمة سيعت ابن عم يقول: حرج رسول الله لبك إلى ارد 
فرت مع فکنت عن جیه واا ابو بک فاحرت عه فکان عن کو کی کر ا ثم اقب عم فتحيت له» 
فکان عن يساره» قات رسول اله ي ار فإذا بأزقاق على اإربد فيها حمر قال ابنٌ عمر: فدعاني رسول الله ل بالذية 
قال ابن عمر: وما عرفت الذي إلا یومع فأمَرَ بالرقاق فشقت ثم قال: ((لعنت الخمرٌء وشاربهاء وساقيهاء 
وبائعُهاء ومبتاعًهاء وحايلهاء والُحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرّهاء وآكل لمَها)). 


حاشية ابن عابدین س ۳ د قم العاملات 


أحرحه امد ٠٠/۲‏ ز١۷‏ والطحاوي ی "بیان المشکل" )۳۳٤۲(‏ و( ›»)۳٣۳ ٤٣‏ والبيهقى AVA‏ 

وقد أخر ج غيرهم الحديث محتصرا دون القصّة. وني رواية: أن النبي بك هو الذي أخره. 

وأبو طعمة هلال مولی عمرّ بن عبد العزیز: قارئ مصر ذكره ن ان في "الثقات"» وولقّه ابن عمّار 
الَرصلي والڏهبي» وقال ابن حجر بي "التقريب": لم يشت أن محولا وتقه. 

وروی زي بن حباب حدثني أفلحٌ بن سعيل الأنصاري قال: حدثني برّيدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
غلام بجحدة - يقال له: مسعود - أنه مر به النبي يل وأبو بكرء فقال: يا مسعود قل لأبي تيم مَولاك يَبْعّث لنا ببعير 
ودلیل فبعثه معهما ببعير ووب ين ن و خضرت الصلاة فقام رسول الله ٤‏ وأبو بكر عن عينه» وقد عرفت 
الإسلام فقمت حلفهماء فدفْع رسول الله ج في صدر أبي بكر» فقمنا وراءه. 

حر حه اللسائي قي "المجتبی" ۸٥ ۸٤/۲‏ و'الکبری" :))۸۷٥(‏ والطبرائي ى الک ۷۸/۲ 
وان قانع اي "معجمه e‏ د ا اا ور ھا سن اوی ف اتی الآ خا دل 
الا على أن ان مخت ص الا 

فقد روی مالك بن انس والأوزاعي ويرنس وشعيب قالوا: عن الرهري عن أنس بن مالك أن رسو الله ل أي 
ن وقد شيب .عاء» وعن ينه أعرابي وعن يساره أبو بکر؛ فشرب» ثم أعطى الأعرابيّ وقال: (رالأعن فالأمن)). 

أحر جه مالك فى "الموطاً" 4۲٦/۲‏ والبحاري فى المساقاة )۲٠١۲(‏ باب من رأى صدقة الماء )٥11۲(‏ لي 
الأشربة ۔ باب شرب للماء باللّن و(۱۹٩٥)‏ - باب الأيعن فالأعن» ولم )۲١۲۹(‏ في الأشربة - باب استحباب 
إدارة الماء» وأبو داود )۳۷۲١(‏ في الأشربة - باب في الساقي E A OR a‏ 
ای ج اک ا ا ا 
OTS OTT OTE OFT‏ 

وروی سفيان ومَعمرٌ وأبو سَلّمة الماحَشُون عن الرهري سَمعت أنسا يقول: ((قَدِمٌ رسول الله بيك المدينة 
وأنا ابنْ عشر سنينَ» ومات وأنا ابن عشرينَ سنةء و کن مهاي يحشئتني على دمته» فدحَل علينا دارَناء فحلبنا له 
E‏ وشبنا له نها عاء ِن بعر الدار» وأبو بکر عن ينه کينه وعمر وجاهه» ي فقال عمرٌ: 
يا رسول الله أُعَطٍ أبا بكر» فناولّه الأعرابيٌء وقال: و فالأعن)). 

أخرجه مسلم (۲۰۲۹)» واب أبي شَيبة 65 وغد الىرراق ق "الصتت ‏ ر۹5۸ وال 
Teg Sy a a gD ATES AA) E OTN‏ والعقيلى 
ف "الضعفاء" ١۴۸/٤‏ والبيهقي ف "الکبری" ۰۲۸۵/۷ واب عبد ار فی "التمهید" ۱۵۲/۹ و۳د۱. 

وروی مالك وأبو سان محمد بن مُطرّف وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب القاري وعبد الله بن جحعفر 
وفضيلٌ بن سليمان ويوسف بن خالل وخارجة بن مصعب عن أبي aE‏ 
الستاعدي (رأن رسول الله چ اتی شراب وعن ينه غلا وعن يساره الأشياخ؛ فقال للغلام: أتأذنٌُ لى أن أعطي 
هؤلاء؟ فقال: لا والله بارتل ا نی ساف أخداء قال :تله رسول الله يه فی یده)). 


ار ااا اه ج ا ن ا 
و إقبالاء وإشارهة» و نظرا O OO E OEE NENT‏ 


ين ييه کالتعلم ين يي سلوو ويکون ُعڏهما عنه قَدرَ ذراعين ين أو نحوهماء ولا مهما مِن 


چډ وم 


اترم ونحوو» ویکون E‏ وأمَّا قيام الأحصام بين يد ا جا 
لما فيه من الحاجحة ليه الاس محتلفو الأحوال والأدب وقد حدَث في هذا الرّمان مور وسَمَهاءُ 
يعمل القاضي .عقتضى الحال» E‏ ا فونهم من لا تق الحلوس بين يديه 
ومنهم من يستحق» فيعطي کل إنسان ما ستحقة. e‏ 
وأ الأحر إل 2 لم ار المسألة E e,‏ تھ 

٠٠۸‏ (قولة: وإقبالا) أي نظر» ا والأولى تفسيرّةُ بالتوجّه إليه صورة 
اا و ت اا 


(قولة: ولا يُمكتهما من التربع ونحوء) كالإقعاء والاحتبای > بل جٹوان كما فى "البرازية 0 
(قولة: وقياسٌ ما في "الفتح' ' أ القاضي لا يلت إليه) بل مقتضى ما فيه أنه عطي كل واحد 
منهما ما يْستحِقة وإ لم يَحصُْل إباءٌ بناءٌ على ما فر به كلام وفيه تأمَلٌ. 


ت أحرجه مالك في "الموطا" ۲ - ۹۲۷ والبحاري )٥٦۲١(‏ فى الأشربة - باب هل يستأذن الرحل من عن 
ق ا و ات کر او با ر ا ود 2 وال رای 
ئي الکبیر )٥۷1۹(‏ و(2۷۸۰) و(٥۸۱٥)‏ و(2۸۹۰) و(۸٤۹٨)‏ و(۷٥۹٥)‏ و(۹۸۹) و(۰۰۷٠).‏ 
ولي حديث وف عبد القيس مِن طريق يحبى بن عبد الرحمن : العصري نا شهاب ان عاو اا ب وة 
القيس وهو يقول: ((. .. فتخلّف بعد القوم» فعقَل رواحلّه» وضّمٌ متَاعَهم» ثم أحرج عيبته فألقى عنه ثياب السّفر 
ولس من صالح ا ال ابي ل وقد بط الي ل رحلّه وانكا» فلم دنا نه الأَشَج أوسَحَ القوءمُ له وقالوا: 
هاهنا يا اش فقال النبئ له واستوّى قاعدا وقبض رحله: هاهنا يا شج فقعد عن ين النبي يلا ET‏ 
E RET‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي .۳۷٤/٦‏ 
© اهر : كاب القضاب ق ٣‏ ب 
(۳) حامع الرموز": کتاب القضاء ۲۲۲/۲. 


حاشية ابن عابدین د ۳٤۸‏ د قسم المعاملات 


ويمتنع ف مشار أحدهماء» واللإشارة إليه)» ورفع صو ته عليه» (والضحك ف 
)( ۰ لر 3 ۰ ُو َه و چ ۶ 2 
و ) وكذا القيام له بالأولى» (وضيافته)» نعم لو فعَلَّ ذلك معهما معا جحاز» 


r م‎ (On Hh 


ا ۴ و ب 2 ٍ ت د ‌ 2 
[YAY]‏ (قوله: ويمتنع من مسارة احدهما) اي: يجتنب التكلم معه حفية» وكذا 


ا ا (OH, ii‏ ۹ #(د) َ م 2 
القائم بين يديه كما في الولوالحية  ٠‏ وهو الجلواز الذي يمنع الناس من التقدم إليه» بل 


ا ا 1 2 اش وة ې 1 
e‏ بين يديه على البعد ومعه سوط والشهود يقربول» و ٤‏ 


٠۸۳‏ (قولة: والإشارة إليه) مُستدرك ما قبل "ط". 


(قولة: a‏ 
[A0]‏ (قولة: لو فعل ذلك) ا الضيافة. وقال ف ا أيضاً: ((وقياسه: ا 
لو سارها أو شار إلیھما معا جاز). 


۹٠۸‏ (قولة: ولا يَمرّح) أي: يداعب في الكلام» مِن باب نفع. 


E a E a a E 
) E E E N ey 
ا ا ا ا دى‎ 
يي اد ووا :((عن)).‎ )۱( 
في "ط": ((وحه)).‎ )۲( 
اھر کات اقام ق۳ ب‎ 
.٠٠٦/٤ "الولوالحية": كتاب القضاء - الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ‎ )٤( 
احلواز: الشرطي. انطر "اللسان" و"الصحاح" و"القاموس": مادة ((حار)).‎ )٥( 
/ب وفیه: (رالحواز)) بدل (رالجلواز))» وهو تحریف.‎ ٤۳۰ "النهر": کتاب القضاء ق‎ )٦( 
.۱۸٤/۳ "ط": كتاب القضاء‎ )۷( 
/ب.‎ ٤١١ "النهر": كتاب القضاء ق‎ )۸( 
في "م": ((جا))» وهر خحطاً.‎ )۹( 


لااد ف ت د ا ب ي كنات 


le I E‏ لذهابه ه مهابته. (ولا يلقنه حجته) وعن 
ا 0 بأ يه» اعيني O.‏ بلق (الشاهة شهادت»› وا ا وف 
فیما لا يستفید به زیادة عل » والفتوی على وله فيما يتعلق بالقضاء؛ aS‏ 


[3°AY]‏ (قولة: ف E‏ ما في غیرهِ فلا یکثر منه! 4 يذهب I‏ حر و 

(۹۰۸۸ (قوله: "عيني") عبارتة ((وعن ي في رواية و"الشافعي" ٠‏ 
بس بتلقین اف بل ظاهر "الفتح"“ أل هذا في تلقين الشاهد لا الخصم 
E E E E EE‏ 
والخصومة فلا بس به حصوصا على قول "أبي يوسف")). 

١‏ (قولة: واستحسنةُ "بو يوسف') قال تي ((وعن "ابي يوس ف" - وهو 
وجه ل "الشافعي" E‏ به لمن اسثولتة ا ة أو ال فترَكَ شيعا ِن شرائط الشهادق 
فیعينة بقوله: تشهد بكذا وكذا فرظ ری ف مرم ا أمّا فيها بأن ادعی 
لدعي ألا ومسمائق E‏ غل ر الخمسمائة وشهد الشاهد بألفي» فيقول القاضي: 


في وججحه: ا 


(قوله: ما فيها بأن اذّعَى المدّعي ألفا وخمسمائةء والمدّعَى عليه نكر الخمسمائة وشهد الشاهد 
بألفي فيقول القاضي إلخ) كذا عبارة "الفتح"» ولا يظهُرٌ تصويرٌ المسألة ما قال وإنما يظهرٌ عا إذا 
اذَعَى ألفا والشَاهدٌ يَشهَدٌ بألفٍ وخمسمائة فقال القاضي: يُحتمَل أنه براه إلخ. 


.۳١۷/٠١ "البحر": كتاب القضاء - فصل ق التقليد‎ )١( 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب القضاء .۸٦/۲‏ 

(۳) انظر "البيان شر ح المهذب": كتاب الأقضية ‏ باب صفة القضاء ۸1/1١‏ وهو قول الاصطخري» والقول الثاني هو المذهب عندهم. 

.۳۷ ٤/٦ "الفتح": كتاب أدب القاضي‎ )٤( 

)٥(‏ ف لمقولة الا 

.۳١۷/١ "البحر": كتاب القضاء - فصل ف التقليد‎ )٦( 

(۷) 'الخانية : كناب الشهادات ۔ باب فيمن لا جوز ٠‏ - فصل فیمن لا تقیل شهادته هة ٤۲‏ باحتصار (هامش 'الفتاوى الهندية ). 

(۸) "القتح": کتاب أدب القاضي ۳۷٤/٦‏ ۔ .۳۷١‏ 

)٩(‏ نقول: ررر ا "الفتح"» فإن الخمسمائة تكو عل التراع» ويكون تلقَينْ القاضي الشاهد 
ا اد د زيادة علم في موضع التهمة » على ان اول فا االقتح ' في تصوير المسألة هو ماق "العناية 
۳۷4/۱ وعلیه فلا یتجه ما أورده الرافعی رهه الله على صاحب الفتح فى صورة المسألةء والله تعالى أعلم. 


\/4 


حاشية ابن عابدین u‏ ١و۳‏ س قم العاملات 


لريادة تجربته» "برازية". في "الولواجية": (رحځکي أن "با يوسف" وقت موته 


قال: الله إنك تعلم أن ا ن Gy‏ 


ا ف الا واماد الاد الت عه قرو مون هاده کا 

وو بالاتفاق كما ي تلقين أحد النصمین)) اه ثم ذكر: (رأن 

ر 'الهداية" ترحيح قول "أبي يوسف )اھ وحكاية الرواية في تلقين الشاهد 
رالاتفاق ف تلقين أحد الخصمين يفي ما ۶ قن لي « اما 
[مطلب في تولي محمَاِ بن الحسن القضاء] 

E A O O (قول: لزيادة تجریته)‎ ۲۹۰۹۰7 


N E Î 
( تطل ولذا لم ب يشتهر بالقضاءِ كما اشتهر ا‎ E قضاءِ الرّي)) اه. الا أن فا‎ 
ا ين التجربة ما حصَلَ او ا اللشرق والمغرب‎ 
N التر ماني‎ N و التجربة ا عِلم.‎ 


O‏ ف ف "الفتاو ی ا DE‏ کان ول e‏ القطو» 


اشد ا ثم عرَلهُ وولا 


(fy tê]‏ فلما حَج وعرف E‏ رحع م وقال: احج أفضل)) اه. 


)١(‏ "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ٠١٣١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الولوالحية": كتاب القضاء - الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ إلخ .۲٠/٤‏ 

(۳) في "ب" و" م": ((آبراً)). 

)6( "الفتح ": کتاب ادب القاضي "o1‏ 

)٥(‏ ټک 7 : ((تلقين شهاده الشاهد)). 

)٦(‏ ف المقولة السابقة. 

(۷) المقرلة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: (روالترك عرعة إلخ)). 

( االر اهر ال ۳ 

»۸ ۳/۲ "غمر عیون 0 الفن الثاني: الفوائد - تاب الحج‎ )٩( 

(۰) نقول: لم يصح الحموي به بل قال : ((بعض الفضلاء))› والترجماني متقدم على صاحب الفشارى البزازية" 
فلعلّه سبق قلم من ابن عابدي ن رهه الله. 

.) (هامش 'الفتاوى الهندية‎ ٠١١/٤ عبارة الحموي: ((البرازي في "جامعه")). وانظر "الفتاوى البزازية": كتاب الحج‎ )١١( 


اقو الا عق ج ي إو ك کان القضاء 


ET: 1 o euا E‏ م هھ 
حتی بالقلب E‏ نصراني مع الرشيد لم أسو بينهماء وقضيت على 
ا تم E‏ قلت قلت: ومفاده: ان ان القاضي يقضي على ا E‏ 


م تي 0 2 ۴ ي 
۲۹۰۹٩‏ (قوله: حتى بالقلب) أي: لم يحصل مِنه ميل قلبه ا عدم السو ية بان 
ال بقرينة الأستتناء. 
0 ا ا ل لار 2 ا ت ا ا 
۹٩‏ (قوله: قلت: ومفاده إلخ) قال ي الفتح (والدليل عليه قضية ت "شري 
‌ ت 2 
مع E‏ فانه قام وا و 1 e‏ آه. 


)١(‏ في د : (رني القلب)). 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي »۳۷٤/١‏ وعبارته: ((والدليل عليه قصة شريح)). 

(۳) روی إبراهیم بن حبیب وأسییڈ ا حال نا عمرُو بن شير عن جابر اغف عن الشعبي قال: ((حرج علي بن أبي طالب 
إلى السوق فإذا هر ا يع درعاء قال: فعرف على الدرّع» فقال: هذه درعي» بيني وبينك قاضي المسلمين» قال: 
وكان قاضي المسلمين شْرَيح كان علي استقضاه» قال: فلمَّا رأى شُرَيح امير المؤمنين قا من ججلس القضاء وأجلس علا 
O RR‏ 

مجلس الخص ولکنی سمعت رسول الله 4 يقول: (رلا تصافحوهم ولا تبدۇوهم بالسّلام» ولا تعودوا مرضاهې» 
ولا a‏ وأجئوهم إل مضايق الطرق» وصفروهم كما صغرهم الله))» اقض بيني وبينه یا شریح» فقال شریح: 
تقول يا امي المؤمنين» قال: فقال علئ: هله ډرعي E‏ قال: فقال شر یح: مما قول یا نصراني قال: 
فقال النصراني: ما أكذَّب مير الؤمنين» الدرْعٌ هي درعي» قال: فقال شرَيحٌ: ما أرى أن تحرج من يده» فهل من بّة؟ 
فقال علي رضي الله عنه: : صدق شري قال: فقال النصر اني ا ا 
إ لى قاضيه وقاضيه يقضي عليه» هي والله يا امير المؤمنين دعك o‏ من اخيش دقك الت جل ق 
N ENR ENE‏ أمّا إذا أسلمت فهي لفك 
وحَمله عل فرس عتیق)). قال: فقال لقد رأیته يقاتل المش ر كن)). وقي رواية قال: ((... يا شریح لولا أك 
حصمي نصراني تيت بين يديك ...)) وقال في آنجره: ((قال: فوهَبها علي رضي الله عنه له» وفرَضً له ألفين» 
وأصيب معه يوم صفين ...)). وروي من وجه خر أيضا ضعي عن الأعمش عن إبراهيم التيمي. 

خر الق وا و ن عا ی ار TE a‏ 

وعمرو بن شور لعفي الكوقي: قال ڪيى بن معين: ليس بشي وقال البخاري: نكر الحديث» وقال النسائي 
والدّارقطنئ: متروك الحديث» وقال ابوزحانئ: زائغ كذاب» وقال السّليمانئ: كان عمو يضم على الرًوافض. - 


حاشية ابن عابديه س اوا ہ ل قسم المعاملات 


وفي "الملتقى": ((ويصح لِمَّن ولاه وعليه))» وسيجيءُ. 
(فروع) 
ي "البدائه": ((من جلة أدب القاضي 0 3 اما حل اللنصمين بلسان 
اعرف الع وني االتارحاية": ((والأحوط أن بقول للعصمين: أي 
بینکما؟ کے کان و ادل س ا کی E‏ 


عا 


امره ا باللاستغناف و کحضر من العلماء لم يلرمه» برا َك es E‏ 


]11۰۹۳ (قولة: وسيجيء) ا فی آجر باب کتاب القاضي 
1۳۰۹4 (قولة: بلسان لا 2 الآحرم لأنه کال 

[۲۰۹۵] (قولة: ك کي ا ویقولان: نعم س بيئنا. 
|۲۹۰۹۹ 0 لم يلرمه) أذ لو ا ا لعرضه لا باس به. 


وجابرٌ بن يزيد اعفي: متروك عند أكثر العلماءء وأجاز بعضهم الرواية عنه على ضَعفه. 
وروی سعی بن منصور ننا هشیم د فا سار اال قال کان بين عمرَ بن الطاب وين اَي بن كع رضي الله 
غنهما تدارڙ ي شي» وادعی آي على عمر رضي الله غتهما فأنكر ذلك فحلا بیتهما زید بن ابت ااه تي مترله) فلم 
دحلا عليه قال له عر رضي الله عنه: آتيناك لتحکم بیناء ون يته یوی ا لمکم فوسّم له رید عن صدر فراشه» فقال: 
هاهنا يا امير الؤمنين» فقال له عر رضي الله عنه: لقد جرت ف الفتيا ولك أحلسٌ مع حصمي» فحَلَّسا ين يديه فادَعَى 
ا ا الله فقال e‏ کک a‏ عمر 
HS EVEEITUS yT‏ 
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن ميم بن سَلّمة قال: جاء ابن أبي عُصيفير إلى شريح حاصم رحلا فجلسَ 
عة على الطفسة فال 0 م اجن مم مك فان جلك بريه قفطت أبن أي عصفي قال له شري 
قم فاحلس مع حصمك» إني لا ادع الوا اعا ف اح اليقي ق لكر ا 
)١(‏ "ملتقى الأبججر": كتاب القضاء ‏ فصل: ولو حكم الخصمان إلخ ۷۸/۲. 
)۲( 'البدائم": کاب اداپ القاضن د فصل: وأما آداب القضاء فكثيرة ۹/۷ 
(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
)٤(‏ ص۸۳٥‏ وما بعدها "در ". 


الجزء السادس عشر س ٣م‏ س تاب القضاء 


طلّب الَقضي عليه نسخة السّحلٌ من الَقضيٌ له ليعرضَةُ على اللماء أهو 
صحيح أُم لا رمه القاضي بذلنك» "جواهر الفتاوی" . و 
س e‏ ا الحو بالا يغار صدور کان أولى)). وهل يبل قصَصٌَ ا 


۲7۰4۷7 (قولة: ا السحل) ای کاب القاضي الذي فيه -حكمه» ا الان ا 

]1۲1۰۹۸ (قولة: ا القاضي بذلك) الظطاه: أن افا لل ف عل الما أن 
السجل أي: الح - لو کان مِلكَهُ لا يلرَمهُ دغه للمقضى عليه» تأمَل. 

e AC yy az (قوله: وي "الفتح" إلخ)‎ 

SS‏ و حه قضائه» وين له أنه فهم حجتة 
ولک اکم ي شرع کناب س 
لشیکایته للناس ونسبقه إلى أنه جار عليه» ومن يَسْمَع e E‏ 
وهو بريء وإذا أمكَن إقامة الحق مع عدم إيغار الصدور کان أولل)) اه. ونی 
"الصحاح": ولغ ا توق الحر ومنه قیل: يي صدرو علي وان 
اي: ضعَنْ وعداو ِن الغيظ)). 

]11.7[ (قوله: و قَصَّص الخصوم) مع قصَةٍ وهي بالفتح - E‏ والمراد بها“ هنا 


(۱) "جواهر الفتاوی" لأبي بکر الکرّمانیٗ (ت ٦٥‏ ٥ه)»‏ وتقدمت ترجمته .1۹٩/۱‏ 

(۲) "الفتح": کتاب أدب القاضي .۳۷۱/٣‏ 

(۳) "المبسوط": كتاب آداب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .٠١۸/۱١‏ 

)٤(‏ أي: ومَنْ يمم المقضي عليه يشكو الور ييب الشكوى صحيحة. 

)٠(‏ "الصحاح': مادة ((وغر)). 

)١(‏ نقول: الذي في النسخ جيعها: ((الوَغرُ)) دون تاء مربوطة» وما أثبتناه من المعجمات بالتاء المربوطة هو الصواب؛ 
إذ ليس فيها ((الوَغَر)) معنن شردّةٍ توق الرٌ. 

(۷) ي "الأصل": ((به)). 


حاشية ابن عابدین س 4٤ه٣‏ د قسم المعاملات 


إن حلس للقضاء لاء وإلا أحذهاء ول تاج E‏ 


قا 5 قصته مع حصوه» ET‏ عرض حال. 

11°43( ا( ا اك کلام بلسانه أحسن من کتابته. 

۲1۰۲7 (قوله: ولا يأحذ عمافيها) عبارة E‏ ((و لا يۇاخىذ)› أي: لا اذ 
صاحبها .ما كتبه فيها من إقرار ونحوه ما لم يقر بذلك صريحا؛ لأنه لا عبرة .عجحرد الخط 


فافهم» واللة سبحانة أعلمُ. 


.٠٠٠/٦ ذكر صاحب "البحر" المسألة نقلا عن "الصدر الشهيد" انظر "البحر"‎ )١( 


(۲) فی "ب" و"م": ((قضيّ). 
(۳) هي عبارة الصدر الشهيد» كما في "البحر" ٠١٤/١‏ ونقلها عنه "ط" .٠۸١/۳‏ 


اخ ادس غين ,ب ب و5 ا د ي قصل ف ابن 


ا ٣#‏ 0 
هو مش وع بقوله تعالی: # قرام لار ض4 [المائدة: »]٣۳‏ و حبس عليه 
الصلاة والسلام رجلا بالتهمة ف اللسنجد“: TT‏ 


فصل في الخبس) 

مو ا اف ا ا ا کو 

وهو لغة: انع و ی کا ضرت أطلق على الوْضع» وترحم EE A‏ 
وراد فيه مساق ار من أحكام القضاء ذكرّها فى "الهداية"”" في فصل على حِدَةٍء فكان الأولى 
ا الحبس وغیرو» کماقال ق باب کاب القاضي إلى القاضى و 

]111۳ (قولة: هو مشرو ع إلخ) راد .أنه مشرو ع بالکتاب e‏ ا 
(روالاجماع؛ لك اا رضي الله تعالى عنهم أجمعوا عليه)). 

(قولة: ل أوينقو أ ألأَرَض) فد ا مراد بالنقي ا حبس كما تقدم في 
قطًاع ا اھ "سے" 


.أ/٤١١ق "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )١( 

(۲) "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۲/ق هه /إب. 

.٠١۷/۳ "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل آخر‎ )٣( 

١۷۹/٤ "تبیین المحقائق": کتاب القضاء ۔ فصل فی الحیبس‎ )٤( 

SOTE) 

"ے": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق۷٠٠//.‏ 

روی عبد الرَرّاق وهشامٌ بن يوسف واب المبارك عن مُعمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن ده معاوية بن حَيدة 
رضي الله عنه (أن اللي ل حبس رحلا في تهمع). زاد أحمد بن يوسف عن عبد الررّاق: ((ساعة من نهار)). 
وزاد علي بن سعياږ ويوسف بن عي عن ابن المبارك: ((فكلم فيه فخلى سبيلّه)). 

أخرجه أبو داود )۳٠۳٠(‏ في القضاء - باب في الحبس في الّين وغيره» والترمذي )١٤٠۷(‏ في الديات» وقال: 

SNE EE‏ وقد روی إسماعيل بن إبراهيم عن بهّز بن حَكيم هذا الحديث أَتمٌ ِن هذا 
وأطول. والنسائي في "المجتبی" ۰1۷/۸ و"الکبری" (۷۳۹۲) في قطع السّارق - باب امتحان السارق بالضرب والحبس» = 


اشا قا _ م ١و‏ :ي قسم المعاملات 


ت والعقيلى في "الضعفاء" 0۲/١‏ والطبرانئ في "الكبير" c(4A/1۹‏ ا ))٤(‏ وابن 1Y9 7۲ E‏ 
و Es IEEE‏ قال الطبراني: لم برو هذا الحديث عن بز إلا 
معمر. ال ا ملي ى غل الک كماقي' ترتیبه" (۲۳۹): سألته [محمّدا البخحارئ] عن حديث هز عن أبيه عن 
حَدّه ی هذا الاب فقال: قد روی هشامٌ بن یوسف عن معمر بطوله مثلٌ ما روی إسماعیل بن عة عن بز بن حکيم. 

ورواه عبد الررًاق وإسماعيل بن ٳبراهيم عن مَعمر عن بز بن حکيم عن ييه عن جده قال: ((حذ ابي ب ناسا 
يِن قومي في تهمةي فجاءَ رل من قومي لى الي ا وهو يحطب فقال: يا حمَد! علا حبس جيرتي؟ فصمت اي 
ل فقال: إن أناسا ليقولون: إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به» فقال ابي ل: ما تقول؟ فجعلت أعرَّض بينهما 
بكلام محافة أن يسمعهاء فيدعوٌ على قومي دعوة لا فلحو بعدهاء فلم برل الي ل حتى فهمّهاء قال: ((قد قالوها - 
أو قال: قالها ی و ES E‏ 

أحر حه عبد الرراق في EE‏ (۱۸۸۹۱) - وعنه أحمد ۲/۰ والطبرانی فی "الکبیر" )۹۹٩(/۱۹‏ 
و(۹۹۷)» والحاكم ف "المستدرك" .٠٠١/١‏ ) 

ورواه سماعيل بن إبراهيم عن بر بن كيم عن أيه عن َه أن أباه أو عه قام إلى الببي ك فقال: 
جيراني بم أڃذوا؟ فأعرَض عنه ...)). 

اخرحه احم ۰۲/۵ وأبو داو »)۳٦۳۱(‏ والطبرانو في "الكيير" »)4۹۷(/١۹‏ وأبو الشيخ في "أحلاق ابي "ر١ e‏ 

وروا اد بن لم أحبرنا أبو قرعة سويد بن جير الباهلي عن حَكيم بن معاوية عن أبيه رن أحاه مالا قال: 
با معاویة ال ملا اد یران انی الیب انه قد رفك وكلمّك. قال: فانطلقت معه» فقال: دع لي جبيراني» 
فإنهم قد كانوا أُسلْمُوا فأعرّض عنه» فقام مُمتضاء ا او ی ع ا 
وتخالفب إلى غيره وحعلت اجره وهو ينكلم فقال رسول الله 4 ((ما يقول؟)) فقالوا: إنك والله لمن فعلت ذلك إن 
E‏ بالأمر» aE‏ ا 

بهز بن حکي: قال ابن مینز E‏ إسناد صحيح» إذا کان دون بهز ثفة. وقال ابن المديني 

Ey,‏ مه وقال ابو حاتم: شیخ کب حدیثه ولا حنج به وال ایو رة صالح» 
ولكنْ ليس بالمشهور. وقال اين عڍي: روی عنه ثقات الاس کال هري روی عنه حدیثین» : ال ولم أ لرا 
کر و ارو ا ا ات ع و ا 

ورواه أو معمر إسماعيلٌ ! ن راهيم وزياڈ بن يوب وحم بن إسحا الإحي عن إبراهيم بن فيم حاشي 
أبي عن حَدّي عراك بن ماللثٍ عن أبي هريرة (رأد ابي بلي حبس رحلا في تَهْمة يوما وليلة استظهارا واحتياطا)). 
وا ((أحد من متهم كفيلاً تثبيتاً واحتياطا)). 

أحرجحه البرار و ۰ وآبو یعلی کما ف " نصب الرایة'" ۳۱٣۱١ ۳۱٢۰/۲‏ والعقیلي ف 
ا واي عي ن " الكامل" ۲٤۳/١‏ والحاكم في "المستدرك TT‏ فتعتبه الذهبي 
بقوله: إبراهيم بن خحثيم متروكة. وقال العقيلي: لا ابم إبراهيم على هذا. قال الرّار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه.- 


ا فر ی ۷ ت ب دوا 


ورواه محمد بن مرسى الحريري عن إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن حَدّه عن أبي هريره عن 
ابي ل (رأنه كقَلّ في تهّمن). 

أحرحه العقيلى ١۲/١‏ والبرار كما في "كشف الأستار" »)۱۳١١(‏ ثم قال: لا نعلْمّه بهذا الفط إل عن 
ای ھر ر ا ری ر ای ی ا و ا ا ات فال ا فو فق ا ا وقال 
السا مثروك. وقال اأ اوغ وال و E‏ (۳۹) عدا 
البخاري عنه فقال: قال بجی بن معين: کان راهيم بن خیم کان بجنون» وکان الصیان یلعبون به» وضكُمه جدا. 
وأبوه لا بأس به وجَدّه عراك ثقة فاضل. قال ابن عَري: رواه بحيى بن سعيٍ عن راك بن مالك مُرسلاً وموصولا. 

فرواة إبراهيم بن زكرا اليجلي عن ابي بکر بن عياش عن يى بن سعياٍ عن نس بن مالك (رأن ابي 4 حبس 
رحلا يي تهْمتٍ). ٤ - E‏ واب عمڍي في "الكامل" .٠٠٠/‏ قال العقيلي: إبراهيم بن زكريّا 
جهو وحديث خحطا. E‏ وهنا الحديث لم قله أحذ عن بي بکر بن عياش عن یی بن سعيٍ عن انس 
ا زکرّیا هذاء وقد رايت هذا الحديث مِن رواية هارون بن حاتم القرئ الكوق عن اک 
ھکذاء وإنما رواہ بو بکر عن یی بن سعياږ عن راك بن مال فقال: إبراهيم بن زكرّيا عن أنس بن مالل وقد قيل 
في هذه الرّواية: E‏ اھ د 

ورواه أبو عبيد القاسم عن أبي بكر بن عياش عن بحيى بن سعياٍ الأنصاري عن عراك بن مالك قال: اقل نر ِن 
الأعراب معهم ظهّرٌ لهم» فصبَحَهم رجلان فباتا معهم» فأصبح القوم وقد فقدّوا قر نون من إبلهم» فقدموا بال حلين على 
رسول الله ي فقال رسول الله إل لأحد الرجلين: اذهب فاطلب وَس الآحر» فجيء بالقرنين» فقال رسول الله 4ل 
لأحد الرجلين: استغفر لي» فقال: غق الله لك فقال: وأنت غفر الله لك وقتلك في سبيله)). أحرجه العقيلى ot‏ 
ثم قال: هنا ادیپ علة ديت إبراهيم بن زكرتاء و ديت إبراهيم بن عثيم بن راك قله. 

ورواه عبد الرراق (۱۸۸۹۲) عن ابن جريج أخبرني حى بن سعيار عن عراك بن مالك قال: ((أقيل 
رخُلان ن بني فار حتی فرلا منرلاً بضجان من میاه الدينة» وعندها اس من عفان عندهم َر لهې فأصبح 
العطماتیون قد أضلوا قریتتین من زبله» فاتهموا الغفارون» فأقبلوا بهما إلى الي بل وذكروا له أمرّهم فحمَس 
أحد الغفاريين» وقال للأَحرٌ: (راذهَب فالتيس)» فلم يكن إلا يسيرا حى جاء بهماء فقال التبي ل لأحد 
الارن قال جك تقال لخر عه وار = فال غ الك لابا زرل الله فال 
رسول الله 4ي: روا وقتلْكَ في سبيله». قال: فقيل يوم اليمامة. 

رر ب او حدثني صفوان بن عمرو قال: حدڻي زه بن Ne a‏ بن 
بشیر ((أنه رع زليه تفر ب من الكلاعيين ا ا سوا تاعا فحبَسّهم آياما» ثم على سبيلهم» فاأتوه فقالوا: 


£ 


ليت سبل هؤلاء بلا امتحان ولا ضربر!! فقال النعمان: ما شئتم» إن شعتم أضر بهم فإ أحر ج الله متاعكم 
فذاك› رالا ادت ين ظهو ركم شه قالوا: دا مك ]1 فال: هذا حکم الله عز وجل ورسوله 5)). 

أحرجه النسائي في )۷۳۹١( CE‏ في قطع السّارق باب اتان السارق 
لرا وال فال او ةا ج هذا حدیث كر لا بحقج به. أحرحته يعرف القصاصُ 

وروی سفياڻ عن عمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن علا قال: ا 
بعد ذلك فهو حَوْْ). أحرحه البيهقي ١/۳د.‏ 


ا ۴ ل SET. E io‏ م رة ۴ 2 
]۲٣٠٠٠[‏ (قوله: واحدٿ السجن علي ) آي: أحدث I ee‏ ماقالوا 
ايضا ِن نه لم يکن ئي عَهره ڳو و "يي بكر" م س ا الدهُلير 


َ9 ر a‏ ا 


حتی اشتری ' عمر و ا ال عو ا آلافِ درهم واتخَدَه مسا 


(۱) فی "و" ((وبناه)). 

(۲) اواو ليست لي "د" وو" 

(۳) انظر "شرح أدب القاضي" الط الشهيد: الباب الحادي والثلائون في الحبس ف الدين ۳٤٤/۲‏ ولكن فيه: ((إلا أن فى 
زمن النبي صلى الله. غل وعلر رو زی آی کر ری عاد رضی الله ع لم رک ج ر کا رر 
المسجحد أو ف الدّهلیز حیث أمکن» ولا کان زم علي رضي الله عنه أحدث السجن فكان اول من أحدث السجن في 
اا وع الس انف ولم یکن رین تفلت اناس من ثم بنی سجنا آخر و 

.]١۹٦۳۳[ وتقدَّمٌ تخريجه في المقولة‎ N E N es e, 

وربط العُرَنيين بالحرّة وسمَلٌ أعينهم. وتقدّمّ تخرجه في المقولة .]١١١٠١٤[‏ 

وف حدیث أیوب وغیره عن أبي قلابة عن آيي اهلب عن عرانَ بن حُصين قال: واش 
رځلا من بني عقيل وتر کوه في الرة))» وڼ رواية: ((فأوقوه وطر وه ET‏ الله ا وحن معه .. 

خر جه مسلم »)۱۱٤۱(‏ وأبو داو »)۳۳۱٣۹(‏ والدارمي »)۲٠۰۵(‏ وا TT‏ 
a‏ 

)٤(‏ ((كان)) ليست في "الأصل'. 

(ه) علقه البخاري ني "الصحيح' في النصومات - باب الرّبط والبّش في ارم فقال: واشترى نافع بن عبد الحارث دارا 
لجن .عکة من صفران بن »على إن رضي عم فاليم بيه وإ لم برض مر قران ار اة ديار 

وروی سفیان بن عیينة و عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث قال: ((إك 
ا ا ا ا ی کی ا 
فالبيع جائرء وإلا فإصفران أربعمائة درهي)). ۰ 

وقال اب عة فهو سجن التاس الوم سعكة ا اررق : وهي دارم وائل. 

أعرجه ابن آبي شَية في "الصنف" ۳۹۲/١‏ والأزرقئ في "اعبار مک" ۱( والشاکهی في "تاریخ که 
(۰¥7(» والبيهقئ ف رى ۱ واي ي ! 'تهذيب الكمال' ۲ ۷ وابن حجر في "تليق التعلیق" .۳۲٠۹/۳‏ 

قال البيهقي: ويڏ کر عن عمرو بن دنار اش لا با“ ل الشبراع قد اشترّى 
عم بن الخطاب رضی الله عنه ِن صفوان ن ةدارا بأريعة آلاف درهم. 

قال ابن حَجّر: ورواه عبد الرَرّاق عن مَعمر وابن عيينة وابن جريج: لاهم عن عمرو. . 


الجزءالسادس عشر .س ۳۹ _ فصلف اليبس 


ر ن لر ل 


فبنی غير من مَدَر» وسَمَاهُ مُحيّسا بفتح الياء وتكسرٌ: وضع التخحييس» ET‏ 


(O) اا‎ : u, r 4 

: بالتحريك: قطع الطين اليابس والحجارة كما في القاموس‎ E DE 
(قولة: بفتح اليا أي: المناة التحتيّة مشددة» والعَحَبْ يِمَّا في "لحر"‎ ٠۷1 
من 2 المثناة الفوقيّة» وقد ف‎ E وهر و‎ 


وروى عبد الرَرّاق في "لصتف" (۲۱۲) عن ابن حريچ قال: أخبرني حجير عن طاوس قال: الله يعلمه ني 
سالته عن مَسکن لي» فقال: کل کیراءه» قال ابن حریج: ولا یری به عمرٌو بن دینار بأساء قال: ((وکیف یکو به 
بس والرَبعٌ ثيا فيو كل تمّه؟ وقد ابقاعَ عمرٌ بن الخطاب دار السجن بأربعة آلاف دينارء [أي: عمرو] عن 
عبد الرحهمن بن فروخ [وقال الثوري: عن أبيه] عن نافع بن عبد الحارث (راشتری ِن صفران بن ميه دار السحن 
بثلاثة آلاف» فإ عم رضي فايع بيعه» وإذ عم لم برض بالبيع فلإصغوان أربعمائة درهم» فأحدها عمر). 
ومن طريقه أحرجه الخطابي في "غريب الحديث" .۷٦/۲‏ 
وروی سعید بن ام ھن این ریچ أخبرني هشامٌ بن جير عن طاوس قال: ((الله يعم ئي أله عن مسکن 
ی فقال: کل راه يعني : مکة. قال ابن جحريج: ر کان مرو TS‏ ا وک کون به ا 
ور ع وو كل تمد وفد اء عر رضي اله عه دار الجن ار الات در وار برها رسا فر 
القائل)). أخرحه الأزرقي في "أحبار مكة" .٠٠١/١‏ 
وروی سعيد بن عبد الرحمن ومحمَّدٌ بن يى أبو سان الكناني عن هشام بن سليمانَ عن ابن ريج قال: وکان 
عمرّو بن دینار لایری به بأساء ویقول: کیف یکو به باس والربع باع فی کل تمَنه؟! (روقد ابشاعَ عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه دار السنجن بأربعة آلاف» وأعرّب فيها أربعمائة درهم)). قال ابن جريج: وأخبرني ابن حجر عن طاوس 
قال: الله يعم ا سالته عن مَسکن لي» فقال لي: کل کا 
أحرحه الفاكهي لي "أخبار مکة" (۲۰۸۲)» وعم بن شَبّة في كتاب "مكة" كما في "الفح" د/٩.‏ 
قال ابن حجر لکن قال بدل أر بعمائة: خمسمائة» وزاد ل أحره: وهو الذي قال له“ سحن عارم. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((مدر)) بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب القضاء - فصل قي الحبس .٠١۸/١‏ 
(۳) "النھر": کتاب القضاءِ ۔ فصل يي الحبس ق ١١٤/أ.‏ 
)٤(‏ "المنح": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲/ق ٥٥‏ إب. 
)٥(‏ "القاموس": مادة (إحيس))» وعبارته: ((كمعظم ومحدّث))» فذكر الوجهین. 


حاشية ابن عابدین ‏ .د .۴ قسمالعاملات 


وفيه يقول علي ط4د : 
لا ترانني کیا كيس ا 
LOG‏ 


]1۰۸ (قولة: E‏ قال ف ا ((الکیس وزان فلس: الظف الط 
وقال "ابن الأعرابي": العقل ويقال: إنه محفف من: کيس مل هَيْنِ وهَيّن» والأول أصح؛ 
ا ن بان باع راتا اقل فاس فاعل» ا حید 
واا اه. ويي "الفت"": ((الکس N TS‏ التسانى ف الأُور» ET‏ 
ا إليه الكیْس) اه. 

٠٠٠٠۹‏ (قولة: وأمينا) اراد به اسان الذي نصبَة فيه "فت" . وعليه فعطفةُ على ما قبل نظيرٌ: 

iss ESS Sr 2 علفغها ا وماءٍ‎ 

یراد بقوله: ((نیّت)) اتحذت راو؛.۲ابم وما قیل من آنه يصح کون وصفا د (رمُعيسا) 

کالذي قبل لا يناسبۀ قول" : ( ر کیسا))» فافهم. 


3 


(۱) ذکر ابن ابي شيبة ۱۷۰/۹ عن يى بن عُبيار عن ابي حيان عن ممع قال: ((بنی علي سجناء فسماه نافعاء ثم 
بدا له فكسرّه» وبنی احص مِنه» ثم قال بیت شعر: 
تقول: كذا في مصنف ابن أبي شيبة» ولا يخفى أن وزنه. مكسور»ء وصوابه: ((ألم تراني)). 
وجحاءت الأبيات في "شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدحيل" ص٣١ :١‏ 
رلت بعة نافع ميا ا وو وا ا 
آلا رات کا سيا 

(۲) 'المصباح": مادة ((كيس)). 
(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في ا حبس ۳۷١/١‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
)٤(‏ عبارة 'الفتح : ((والمکیس)). 
)٥(‏ 'الفتح": کتاب أدب القاضی ۔ فصل ل الس .۳۷١/١‏ 
(1) في م ((قول)). 


irf‘ 


ا واااو ق ا بي ب > ي افلا الي 


(صيفتة: أن يكون .عوضع ليس به فراش ولا وطاءً) ليَضحَر فيوفي» ومُفادة: أنه لر 


س 
£ 


حيءَ له به مع مِنه» و أحد أث دحل عليه للاستعناس إلا قارا 
وخا و لاور (ولا کون ا وین ومفاده: E‏ و 


لا تحبَسٌ معه لو هي الحابسة له» وهو الظَاهر. EET‏ 


٠٠٠٠٠١‏ (قولة: صفتة) الضّميرُ للحبّس بالعنى المصدري» فلذا قال: ((أن. يكون .عوضع))» 
أي: ف و فافهم. 

(قوله: ولا وطاء) عل ورن کتاتب: مهاد الوطيىي E‏ وفی": 
(روالمهّد والمهاد: الفراش))» وف "القاموس"" عن "الكسائي": (رأك الوطاءَ يلاف الطام). 

قلت: فإك أري به المهاد الوَطِيءٌ -أي: الليِنْ السَهَل- فهو أحص مِمًا قبل وكذا إن أريد 
به ما ينام E‏ وهو حلاف الغطاء. 

RSA‏ (قوله: ومفاده) ای مفاد قوله: ((لیضحل)). 

ا ر ا ر ° لر ٥‏ 

]311€[ (قوله: ول کون عنده طویلا) أي: بحيٹ يحصل و الاستقناس بهم بل 

مر د واا ا 
مطلب: ل ا زوجته معه لو ا 

۱٠ [‏ (قوله: ومُفاده) أي: مفاد قوله: ((للاستئناس))» وقي "النهر": (روإذا احتاجح 
)١(‏ "المصباح": مادة ((وطىئ)). 
(۲) 'المصباح': مادة ((مهد)). 
)١(‏ القاموس ': مادة ((وطئ)). 
)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي الكوفي (ت۸۹١ه)‏ إمام في اللغة والنحو والقراءةء وأحد القراء السبعة 

("تاریخ بغداد" ›٤۰۳/۱۱‏ الأعیان" .)۲۹٥/۲۳‏ 

)١(‏ ((له)) ليست في "الأصل" و"". 
() "النهر": كتاب القضاء - فصل في ا حبس ق۱١‏ ٤/أ.‏ 


خاسة این عابدون ٠.‏ ا ا ` قسم المعاملات 


رق كډ 


a وطء حاريته لو فيه خلوة)).‎ O EET 
للجماع حلت عليه زوجت أو مته إذ كان فيه موضع سترقي وف غا اد‎ 
ا معه وکا هي التابسة له» وهو الظاهن) آه.‎ 

ا ا اا ع ا ا الشارح ا ا "؛ لأ عدم 
E‏ ا الاستفناس له مع کول 
المقصود م من الك الس لوي دنه وإذا کانت هي الام لوقتا تجواز حبسيها معه لايحصل 
امقصود بل يحصل دة وهو ضَجُرها لتخ رَه ين ابس حتى تحرج معه» قفي ذلك أيضا دلبل 
غل ابا ی مو رهی ااا وی فنا فق ار مايل عل داك اا ا عل 
'الشارح" عن کلام "النهر". فقد ظهر آنه لیس ف عَدوله عنه حلَلْ» بل لحلل في متابعته له فافهم. 

ثم إن الظاهرَ أن المقصود بهذا الرد ى E N e‏ 

"الخلاصة": (رفإذا حبست الرأة لا حيس معه))» وفيه عن 'البزازية" وغيرها: 
((إذا حيف عليها الفساد استحسن امتأحرون ًل a‏ معه)) اه. 

وحاصلة: أنها إذا حَبستةُ وكانت يِن أهل الفسادِ ويحشى عليها فعْلٌ ذلك إذا لم يكن 
أمّا إذا لم E‏ فلاو حه لبها معه» وهذا ما فى "الخلاصة". 

(قوله: من وَطء حاریته) وکذا زوجتۀ کما مر" وقیل: يمن ِن ذلك؛ 
و ليس من الحوائج الأصلية» "فتح". 


.۷١/۲ "ملتقى الأعر ": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق لنمدعي إلخ‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب القضاء ۔ فصل فی الس .۳١۹/۱‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب القضاء ۔ الفصل التاسع في الحجس ق۹٠۲/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ٠٠۹/٦‏ ونقله ا عن "مال الفتاوى" و "حزانة الفتاوى"» ومانقله 
ابن عابدين عن "البزازية" هو - كما ف "البحر" - عبارة "مال الفتاوى". 

(ه) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحجس» وفيه أربعة أنواع د/١٠۲‏ بتصرف رهامش "الفتاوى الهندية ). 

)٦(‏ ف المقولة السابقة. 

)۷( “الفتح": E E‏ القاضي - فصل ق الجحبس e‏ 


ازع الاش غق ج ج ا .ي ج اطق اين 


(ولا يحرج لحمعةٍ ولا جماعة ولا لحج فرض) فغيره أولى (ولا لحضور جنازةٍ ولو) 
کان (بکفیل)» "زیلعي"'. و "الخلاصة": يحرج بکفیل نازة أصوله وفروعه 
لا غیرهم» وعليه NSE REE ECONO RS‏ 


۷ (قولة: ا تي تقل عبارة 
ا الکفيل))» فكانه سَقطّت الباءُ ِن نسبختو كما به 
ET DN a ok‏ ((والعَحَب أن "البرازي" وقَعَ في ذلك فقال“ 
و فک "القاضي": ُن الكفيلّ يحرج لجنازة الو الدين إلخ» والذي في "فتاوى القاضي" ‏ 
'قاضي حان" ‏ -: يخر ج بالکفیل)). 

TA]‏ (قولة: وعليه الفتوی) فال 'الفتح""؟: ((وفيه نظ لأنه اال د ب 
بلامو جس نعم إذا لم يكن له من يوم قوق ده قعل ذلك وسعل "حم" عمّا إذا مات 
والداه آیعر ج فقال: لا)) اه. 

N Ea E O a a 


((وقد يدفْعٌ بأل نص "محمد" في الديون أصالة والكلامٌ في الكفيل*)) اه 

(۱) "تبیین الحقائی": کتاب القضاء ۔ فصل ق الحبس :۱۸۲/٤١‏ 

(۲) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل التاسع في الحبس ق ۹١۲/أء‏ وعبارتها في نسختنا: ((يٍخر ج الكفيل بجنازة إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ٠۰۸/١‏ وعبارته في مطبوعتدا:((جنرج بكفيل)) فقد وقعت على 
الصواب الذي ذكره ابن عايدين رجه الله. 

./٤١١ق "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )٤( 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس› وفيه أربعة أنواع ۲۲٤٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية '). 

ر( الاب کاب الدعوي رالات بانب الدعورى ۳۷٤/١‏ رهام التار ى الهندية ) ) 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي ۔ فصل في الحبس ۳۷١/۹‏ باختصار. 

(۸) "البحر": کتاب القضاء - فصل في الحبس .٠٠۸/۹‏ 

)٩(‏ ني "الأصل": (روالكلام في الكلام))» وهر تحريف. 


حاشية ابن عابدين . .س ۳٦4‏ . . م قسمالعاملات 


م قر اراق ر 


(ولو مرض مَرّضا أضناء ولم جد من یخدمه يحرج بکفیل» وإلا لا)» به یفتی» 
ولا يخر ج لمعالحةٍ وكسبي قيل: eee rrnrrrronnnR r ¢ ENE‏ 


وهذا بناءٌ على ما وقعَ له في نسخة "الخلاصة" من التحريف» على أنه لا يظهر الفرق 
I Au ۰ 4‏ 4 3 
ين المديون وكفيله كما قالة "الملصنف" في "المنح" . 
4 م ا ري ت ت ۴ a, Tm‏ 

[۲۹۱۱۹] (قوله: يخر ج بکفیل) قال ف 'الفتح 7 ((وإك لم يڪن له حادم خر ج؛ ى 

قد يموت بسب عدم الخرضة ولا وران کون الد مالسي فی هلا که)) اه. 
ا 2 7 ٤‏ 0 2 ا ر ل ي ا" (ilu It (TI‏ 

aE‏ عن الخلاصة : ((فإن لم 
"محمد" هذا إذا كان الغالب هو الهلاكء وعن "أبي يوسف": لا پخ رجه ls‏ 
السجن وغیره شو ات والفتوى على رواية جد « (/Y.o3/]‏ ا عن "الالاصة 2 

٠٠٠۲١١‏ (قولة: لمعالحة) أي: لمداواة مَرّضه؛ لإمكان ذلك في الش: 

.)۸( f + ا‎ : e راس ت د4‎ Ss Es 
(قوله: قیل: ولا یتکسب فیه) كذاق بعض النسخ» وف اکثرها ا‎ ۲۲ 
A9 م ي ل‎ 8 e م * ل ل‎ a E لري س ھ‎ 2 

لا يتكسّب فيه))» وهي الصواب؛ لأ التعبيرً ب ((قيل)) يفيد الضعف» وقد صرح في "البحر" ٠‏ 
و٬سیرو:‏ ((بال الاصح امنع)). 
)١(‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل في ابس ۲/قه د/ب. 
(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في ابس .٠۷١/٦‏ 
(۳) "المنح": كتاب القضاء - فصل في الخبس ۲/قه ه٠‏ إب. 
)٤(‏ "الخلاصة": کتاب أدب القاضي - قصل ف الجبس ٩۹‏ نت 
)٥(‏ ((هذا)) ليست في "الأصل'. 
)٩(‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۲/قه د /إب. 
(Y(‏ "الخلاصة": کتاب ألقضاع - الفصل التاسع ٤‏ الخبس ق۹٩‏ ۰ ۲إب. 
(۸) کما لي نسخة ر. 
)٩(‏ "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس .۳٠۸/١‏ 


الوالا ف ا و ج د نای 


س 


هر إل 8 (YIN. 3 i hh 6 J)‏ ق ةد 4 
ولو له ديون أحرج” ‏ ليحاصِم ثم يحبس» "حانية". رولا يُضَرَب) المحبوس إلا 


وني "شرح أدب القضاء" عن "السرحسي"“: (رأنه الصَحيح من المذحهب؛ لأ اخس مشروع 
CA E a‏ 

1۲31۲۳ (قولة: ولو له ديون ار ج( ليخاصم يحبس) فيه قا ل آنه إذا اذى 
عليه آخر بدن يحرج لسماع الدعوى» فإ ابه بالوجه الشَرعي أعيد في ابس لأخلهمء 
'سائحان" عن "الهندة". 

[Y1 £]‏ (قولة: دا امتنعَ عن كفارة) لن Eê‏ المرأة ف الجماع e‏ بالتأخير 
"أشباه". واعترَضَة "الحموي"“: رباد حَقَّها فيه قضاءٌ في العمر مره واحدة)) اه. 

قلت: هذه المرَة لجل انتفاء العنة والتفريق بهاء وإلاً فلها حَقّ في الوطء بعدهاء ولذا 


فصل في الحبس) 
(قولة: قلت: هذه ا لحل انيفاء العنة ة إلح) ا واا اتال لسم عبارة عن التسوية 

فى البيتوتة والكلام والنقار لا ني الجماع» وبهذا ير تفع التناقق؛ إذ ما IES E‏ 
ولا پجبره القاضي عليه» هذا ما يقال في الحوابٍ عن مسألة القسلم. وأحاب فى E E‏ 
((بأنٌ الْهارَ معصية حايلة له على الامتناع من حقها الواحب عليه ديانة فيأمرة برها لحل له)). 
)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": ((حرج))» وما ألبتناه من "د" هو الموافق لأكثر نسخ الحاشية. 
(۲) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى ۳۷٤/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السابع والثلاثون في الملازمة ۷۲/۳ باختصار. 
)٤(‏ نقول: في "المبسوط" ٩٠/۲١‏ طرف من المسألةء ولعل المسألة بتمامها في شرح السرخحسي على "أدب القاضي". 
() في "م": ((حرج))» وهي موافقة لبعض نسخ "الدر" 
)١(‏ "الفتاو ى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب السادس والعشرون ف الجبس والملازمة ٤١٤/۳‏ بتصرف. 
(۷) "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القاضي والشهادات والدعاوي ص۲5۸-. 
(۸) "غمز عيون البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .۴٠٠١/۲‏ 


4/4 


خاشة ابن عانق ,ب 0 ب ب قسم المعاملات 


والإنفاق على قريبهء والقسم بين نسائه بعد وعظه ل ما و بالتأخير 
لاإ حلفي "أشباه". aS O‏ 


رل 


م الإيلاءُ منها» ويْفرق بينهما بمضي مدَنه؛ لأنه امتناع بسببو حفظور؛ و کذا ي الظهار؛ 
لأنه ن مِن القول» فلذا ظهَرَ فيه الطالبة بالعُودٍ إليهاء ويضرّب عند الامتناع وإن كان 
لايضرّب عند الامتناع عنها بغير سبي تأمّل. 

۲۱۲١‏ (قول: والإتفاق على قریبه) بار عطفا على (رکقاری)» وکذا قولة: ((والقسلم) 
کما هو ظاهن فافهم. 

وهذا حالف لما قد وا رھ ا إذا امتنعٌ ِن الإنفاق على القريب بضرب 
N a‏ مر في بابه» لکن قدمنا“ في آحر النفقة: أنه تابع "البحر" 
ف تقل ذلك عن "البدائع"» وان الذي في 'البدائع" EE SE‏ 
بخلاف ي المتنع م من القسش)» O SE‏ 
متنا. وذكر ئي "البحر": ((أنهم صرځوا بأنه لو امتنعَ ِن التکفیر مع قدرته ' يضرّب» وکذا لو 
امتنع ِن الإنفاق غل ف ت لاف ار ادون افك 

٠٠۲١‏ (قولة: والضًابط أي: لما بضرَب فيه المحبوس فإنه بالامتناع عمًا ذكر يفوت 
ll ONG as‏ 
و و ا اي 


..۲١۸ص "الأضباه والنطائر": الفن الثاني: الفراثد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 
E DEA 

(۳) المقولة ]١١۷٠۹[‏ قوله: ((عرَرَ بغير حبس)). 

)٤(‏ المقولة ١١۳۷ ١[‏ قوله: (روفي البدائع إلخ)). 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة - فصل في بيان كيفية وحوبها ۳۸/٤‏ بتصرف. 

)١(‏ عبارة "البدائع : (رإن الممتنع من النفقة)). 

TET 

(۸) "البحر": کتاب القضاء ۔ فصل فی الحبس ۳۰۸/۱ باحتصار. 


ااا غ س ج ۷ بت ج كاو ان 


قلت: وزد ما قي E‏ [طویل] 
E E ET‏ وتطيين باب اليس في ال نت ف 
ولا غل ا ادا اف فار فد ار چول بیج > وهل يطيْنٌ الباب؟ 
ع هھ 1 س a‏ و 


الرأيٰ فيه للقاضي» "بزازية". (ولا يجرد ولا يواجر ) وعن i‏ : يۇجرە 
لقضاء دينه. (و لا ا ا ا ولو کان ببلد لا قاضي فيها 


[YAT]‏ (قولة: ما ق "الوهبانية") الشطر لاني ا د تظہ الأصل. 

]311۸[ (قولةٌ: اا الحبس. 

]۲۹1۳۹ (قولة: ٤‏ الت El‏ أي: اذا کان 2 ا الال فیل: ق عليه .الباب 
ويرك له ثقبة يلقى له ار ولا وقيل: الي فيه للقاضي» وهو ما يذ كره قريبا عن "البزازية" 

۳۰ (قولة: ولا عل أي: لا يوضم له الغل بالضم وهو طوق من حديڊ يوضم ني 
التق جمعة: أغلال کقفل وأقفال» "مصباح". وأمّا اليد فما يوضم في الرل. 

EERE‏ (قولة: ولا برف ا من ابه ٿ ا 

(قوله: وعن "الثاني" ) عبارة الو زرو بوج انا ا ي 

YF]‏ (قولة: لا قاضي فيها) بأن مات أو عزل» "منح" عن "الجواهر". 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي صد د (هامش "المنظومة المحبية"). 

(۲) ٿي "و ": ((الى سجن)). 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر: في الحبس» وفيه أربعة أنواع ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ في "د": ((ولا يۇج)). 

(د) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من کتاب أدب القاضي ۱ 

)7( 'المصباح': مادة ((غلل)). 

(۷) "النهر": كتاب القضاء - فصل ف الحبس ق١١٤/‏ بتصرف. 

./ "المنح - کات القضاء _ فصل ل ا خیس ق5‎ (A) 


حاشية ابن عابدین  uu.‏ ۳۸ قسم العاملات 


L2‏ یں 


لارمَهُ ليلا ونهارأ حتى يأحذ حَقَهُ "جحواهر الفتاوى". (وتعيي" مكان أي: 
مكان الس عند عدم إرادة صاحب الحق (للقاضي» إلا إذا طلّب مدعي مکانا 
N ME I Ag‏ 
في ذلك لصاح الق لاللقاضي)) اه. وقي "النهر ": (رينبغي أن لا يجاب لو 
طلب حَبَسَهُ في مكان اللصوص ونحوي). 
(فرع) 
في "البحر"“ عن "المحيط": ((ويجعَل للتساء سن على دة تيا للفتنت) E‏ 


Jr ٣ ۴‏ م ر ي 2 

۳٤‏ (قوله: لازمه) ولا يمنعه عن الا كتساب والدخحول إلى بيته؛ لانه لاولاية له 
عله لاف الا a‏ له ۳ 1 َ0 . (On IH‏ ل ا 

يه» بخلاف القاضي؛ لال له ولاية المنع والحبس وغيره» منح ٠‏ عن الجواهر . 

۹٠۳‏ (قولة: "قنية") عبارتها": ((اذعّى على بته مالا وأْمَر القاضي بحبْسيها 
فطلب الأب مِنه أن يَحبسها في موضع آحر غير السْحْن حتى لا يَضيع عرض يجيبة القاضي 
إلى ذلك وكذاف مدع مع الدع علیه)) اه. 

۹۳ (قولة: وأفتى EOE‏ إلخ) ذک ق ا عبارة ا ا 
قال : ((ولا منافاة بين هذا وبين ما ذكرناه؛ لأ القاضي يعينْ مكان الحبس عند عدم إرادة 


ا ل ا ا فالعبرة فى ذلك له)) اه. 


EF 


1 


ص 


(۱) في "ط": ((ولا تعيین))» وهو خحطاً. 

(۲) ((مکان)) لیست في "د". 

(۳) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في حبس المدين لي غير السجن ص٣۸‏ -. 
)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق١١٤/أ.‏ 

(ه) "البحر": کتاب القضاء ۔ فصل ق الحبس .۳١۸/١‏ 

)٦(‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۲/ق ٦د‏ باحتصار. 

۷(7 اة : كتا اذب القاضي ا 

(۸) "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۲/ق ٦‏ ١/ا.‏ 


الجزءالسادس عش س س اوا ب ب فلق الس 


(وإذا تت الح للمدّعي) ولو دانقاء SKE‏ اة RS‏ 


رن لل 


المدعي؛ لظهور اَل پانکارو رولا ت بت ببينةٍ بل بإقرار (لم یعحل) حه E‏ 


"2 للمدعي) أي: عند القاضي كما في "الهداي‎ E O TT 
E OO N وغيرهاء وظاهرة: أن الحکہ ل حبس» قال في "البحر": (رولم‎ 
تقل "الحموي" عن "صدر الشریعة": ر۲لده. اب ررد له الّس).‎ 

٣۸‏ (قول: ولو دانقا) ني "کان الحاکم": ((ویْحبَس في درهم وف اقل منه)) اه. 
وسلا ف معلا ززا طلا ن بمنع ذلك)). 

|1۲۱۳۹ (قولة: ف ببکول» ' ق اا 

(Y1 £]‏ (قولة: عل ب إل إذا اذعی الفقر فما قبل فيه دعواه» OEE‏ 

.' (قولة: لَب الْدعي) ذكَرَهٌ 'قاضي خان" وهو فيد لازم "من"‎ ١ 

]1£[ (قولة: لم يعجل ن ار جحزاء الْماطلّة ولم يعرف ا مُماطلا 
ئي اول الوخلة فلعلة طَيعَ في الإمهال فلم يستصجب المال» فإذا امتنع بعد ذلك حَبَسَة؛ 
لظهُور مَطِْ "هداية"". 


٠١٤/۳ "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس‎ )١( 

(0 الجر كاب القضاء فمل ق الي ۸/1 

(۳) "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق١١‏ ٤//أ.‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بن أيدينا. 

(ه) "شرح الوقاية": كتاب القضاء ۷٠/۲‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

.۳۷١ "الفتح": کتاب أدب القاضي ۔ فصل فی الحیس ۳۷۵/۹ ۔‎ )١( 

(۷) "الہحر": کتاب القضاء ۔ فصل قي المحہس ."٠۹/٩‏ 

(۸) هو أحمد القلاسيي صاحب "تهذيب الواقعات" انظر "كشف الظنون" ٠۷/١‏ د "الحواهر المضية" ۷/۱د٠.‏ 
() "ط": کتاب القضاء - فصل قي الحبس ۱۸۷/۳ 

.بإ٠٠۳ق/۲ "شرح الحامع الصغير": كتاب القضاء - باب من القضاء في بيع القاضي وقرضه‎ )١ ٠( 
د/أ.‎ ٦ "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۲/ق‎ )١١( 

9 هدای کاب اذب القاضي فصل في الحبس ٠١ ٤/۳‏ باحتصار. 


حاشية أين عابدین ہے لے قسم المعاملات 


م و ع ر رر رھ رس رھ ت ّ 
بل يأمرٌه. بالأدای فان ابی -حىىسة » وکسه السرخحسى › N EE RES OEE‏ 
٠٤١(‏ (قولة: بل يأمرُه بالأداء) ينبغى أن يميد هذا .عا إذا لم يتمكن القاضي من أداء 
E RR E A E EE a a‏ 
يده» أو دينا له عليه وبرهَن على ذلك فوٴجحد معه ما هو من حنس حَقه كان للقاضى أن 


ا ا جنس حَقٍَ ويْدفعَةُ إلى ك عليه. 


وقد قالوا: e‏ ن لم يعم به المديوك» فالقاضي 
أولى» "نهر" وتبعَهُ "الحموي" وغيره "ط"". 
اف ا لأ القاضي لا يتحقق له ولاية 


‌ 


أذ مال المديون وقضاء ينه به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك بنفسيي» فكان المناسب 


كر هذا عند قوله: ((فإن أبّى حَبَسَةُ))» فيقال: إنما يحبسة إذا لم يتمكن القاضي إلخ» فافهم. 


[TIE];‏ (قوله: فال ابی حبستّه) فلو قال: أمهلني تلائة يام لأدفعه SE)‏ فإانه ا 
بهذا القول ممتنعا ن الأدائ ولا ا » "شرح الوهبانية ل شرح الهداية"“. 


e‏ الآتي: (رولو قال: ابيع عَرضي وأقضي يي ت 
[Y1 £8]‏ (قولة: وک ا ا وهر أ ادا ت a‏ / ا لول وهلة؛ 


ع 


أنه بعر بأني ما كنت ا عم أ علي دنا له خلافه بالاقرار؛ e‏ 


ولم ب يقضه حتی ا إیٰ RE‏ افر" 


5 ي ٠‏ كاب لاء فل ي ا ۹۳13 

(۲) "ط": کتاب القضاء - فصل في الحبس .٠۱۸۷/۳‏ 

(۳) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کكتاب أدب القاضي - بیان إمهال المدعی عليه ۲۹۳/۱ 

)٤(‏ لم نعثر عليها فيما يين أيدينا من الشروح المطبوعة» ولعل المراد 'النهاية" للسغناقي. 

() ص٤۳۹‏ در 

() لم تقف على السألة في "اليسوط" و "شرح السير". 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس قا عن "الفوائد الظهيرية" عن "السرخحسي". 


ااا ا ہے ی ا ج سا 


A 


ص ّ (Ma ۴ ۵ i uN I‏ 
وسوی بینھما ف الكنر و الدرر » وأستحسنه الريلعي"» والأول تار الهداية 

TH E “It 1 Dll ye !‏ 
و"الوقاية"” و"المحمع". قال في "البحر البحر : ((وهو المذهب عندنا)) اھ N NEE‏ 


٠٤۹‏ (قول: وسوی بینهما تي e‏ کک ((وإذا ثبت کک مره 


بدفع ما عليه» فال ابی حبسه))» IT‏ ر ا “ أصرح» وهي : ((واد! e‏ 
E‏ ا لخصم بإقراره أو بيينة أمره بدفعه و لل وقي "کانی الحاکم": ((ولا حبس ٤ e‏ 


ر ا 


أول ما يدمه إلى القاضي» ولكن يقول له: قم فأرضه» فإ عاد به إليه حَبَسنَهُ)) اه. 

۷ (قولة: واستحسنة "الريلعي") حيث قال : ((والأحسن ما ذکرَهُ هنا _ 
في "الكنز"- فإنه يمر بالإيغاء مطلقا؛ لأنه تر آڏ وفي» فلا عل سيه قبل أ ب 
لاال ا واا 

]۲114۸ (قوله: وهو المذهب عندنا) صرح ندل ف شرح ا اف رل 
ا 

قلت: لكل سمعت عبارة "كاقي الحاک » وهو الحامع لكتب "ظاهر الرّواية"» إلا أن عبارته 


DECANE O aI CE 


١١٤/٣ "الهداية": كتاب القضاء - فصل قي الحبس‎ )١( 

(۲) انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء 1٦5/۲‏ رهامش "كشف الحقائى). 

لر كناب القضاء فمل ق الى ۴۸/1 

.۸١/ انظر "شر ح العيني على الكنز": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه إلخ‎ )٤( 
رر رر 2 کاب ا‎ (7 

)١(‏ ف "": (روإذا ثبت الحق للمدعي على إلح)). 

(۷) "تبيین الحقائق": كتاب القضاء ۔ فصل قي الحبس .٠۱۸٠١/٤‏ 

(۸) في "الأصل": ((بالأمر بالمطالبة)). 

)٩(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والغلاڻون في الحبس ف الدین ۲٠۰/۲‏ بتصرف. 


\o/t 


حاشية ابن عابدين ‏ .د ل۳۷ سم العاملات 


قلت: وني "منية المغتي": ((لو ثبت ببينة يُحبَس في أول مر وبالإقرار حبس 
ف الثانية والثالثة دول الاأولى» فلیکن التو فيق)). (و یحبس) المديون E SA‏ 


ا ا arr,‏ مر عت i‏ 31 

۱4۹7 (قوله: فليكن التوفيق) لم يظهر لنا وجهه» على ال ما نقله عن منية المفتي 
لم أده فيهاء بل عبارتها هكذا: (رولا يَحبسة في أل ما يتدم إليه» ويقول له: قم فأرّضي فان 
عاد إليه حَبَسَهً)) اه. وهي عبارة "الكافي" المارة» ثم رأيت بعضهم نب على ما ذكرتة. 

٠٠٠٠٠[‏ (قولة: ويحبَّسٌ المديوك إلخ) اعلم أن المدّعي إذا ادعَى دينا وأئبته يمر 
ادون بدفعه» فإ ابی و طلب المدعي EEE‏ وهو غني حبس کرات E E‏ 
ووه من اا عة المد كر روي ان واد المديون الففر الا دى ن اقدامة علي 
الشراء ونحوه مما كر دلي على عدم فقرهِ فيحبَّس إلا إذا كان فقَره ظاهرا كما 


£ 


سيأتي» وإ كان الدَيْنٌ غير الأربعة المذكورة وادَعَى الفقر فالقولٌ له» ولا يُحمَسُ؛ إلى 


أطلق المديون فشَمِلَ المكاتب والعبد المأذون والصبى المحجورَ فإنهم يحبَسون» لكن 
الصبى لا يُحبَسٌ بدن الاستهلاك بل /ف٠٠۲/‏ حبس والده أو وَصيه» فان لم يكونا أَمَرً 
القاضي رجلا بیع E CE‏ 

J o aT‏ م ر o‏ : : ت ی ا 

قلت: وحبس والده او وصيه بدين الاسملاك اا هو خت كان للصبي مال وامتنع 


الأب أو الوصِي من بيعب اما إذا لم يكن له مال فلا حبس كما يعم ِن آخر العبارة» وهو ظاهرء 


)١(‏ المقولة ]۲٠١١١[‏ قوله: ((وسوى بينهما في "الكتر")). 

(۲) المقولة ]۲٠٠۸۹[‏ قوله: (رولو فقره ظاهرا إلخ)). 

(۳) المقولة ]۲٦۱٠۱۲[‏ قوله: ((لا حبس آي غيره)) وما بعدها. 

)٤(‏ 'البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس» وفيه أربعة أنواع ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر ": کتاب القضاء ۔ فصل في الجبس .٠٠١/١‏ 


الجزء السادس عشر .ب ١٣۷ل‏ س فصل في ابس 

or :‏ م ٤‏ ا 2 1 )1( 1 ا (JN wy‏ 
(ی) کل دين هو بدل مال او ملترم بعقلٍ» درر ‏ ۰ و جحمع »› و ملتقی ا 
والقول ه٠‏ انه فقي ؛ لک دين الاستهلاك مما لا تش به اذا ادعی ال کا يات » eT‏ 
'الشار سح" N‏ من لا یحبس» وفيه تفصيل للثلاثة المذكورين. 

]۲٦191[‏ (قولة: فی کل دين هو َل مال) که EE‏ القرّض» و ((أو مرم 
بعَقٍَ)) كاله والكفالة» وهو من عطف العام على الخاص فلو اقتصَرَ عليه كما وقع في بعضٍ 
اکب ت لأغناه ا قبله. 

o11 Hu 2‏ ا E‏ . ا رټ يې ر 2 £ }1 : 

زاد في "البحر"" عن 'القلانسي": ((وفي كل عين يقدِرُ على تسلييها))» وسياتي” يي 
کلام "الشتارح". 

ثم اغلم أن هذه العبارة الى غراها "الشارح إل "الذرر" و للج" N‏ 
ورى ‏ غدل غا اج اک الو ی الثمن والقرّض والهر لعل 
وما الترَمَهُ بالكفالة))» وتبعه N‏ ق ا و و 
كل مال( دحل ف ودا الملغصوب وضمان ا والثاني: ان قولهُ: ((أو ملترم قف 
ا بعقدِ الصلح عن دم العَمْدِ والخلع مع أنه لا حبس في هذه المواضع 
إذا اذعى الفقن) اه. ) 
5© ارو افر 2 كات لقف £۷ قرف 
(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي إلخ ۷۲/۲ بتصرف. 


(۳) المغولة ]۲٠٠٠١[‏ قوله: ((ومغصوبي)). 

." وما بعدها "در‎ -٥۲۸ ص‎ )٤( 

.١٠۹/٦ "البحر": کتاب القضاء ۔ فصل فی ا لبس‎ )٥( 

.' ص۳۷۷ در‎ )٦( 

(۷) انظر"اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي .۸۲/٤‏ 

(۸) انظر "شر ح العينى على الكتر": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي .۸1/۲١‏ 
(۹) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل قي الحبس ق ٤۳١‏ /ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين .س إل قسمالعاملات 
3 2$ 3 9 ن E e‏ س ا 
مثل (الشمن) ولو لمنفعةٍ كالأحرة (والقرض) ولو لذمي (والمهر المعجل» وما لزمه بحفالع 


وصرّح 'الشارح' اا E‏ فکان عليه عدم ذٍکر هذه العبارة» 
لک اد 5ه في "النهر" غير مسل ما الأول فلأن الرادَ بدل مال حصَلَ في يد المديون کما 
اتی ٤‏ فیکول دلیلا على قدرته على الوفای بخلاف ما استهلكة من الغصب. وأمّا الشاني 
فلانه ق الصلح والخلع کا تعرف ا کی ا "الشارح" فا ا 
ليفيد أن الأربعة التي فى "لمعن" غير قيد ااي فافهم. لك "الشارح" نقض هذا فيما 
TS‏ 

١١‏ (قولة: مغل الشمن) شيل امن ما على المشتري» وما على البائع بعد فسخ 
لبيع بينهما بإقالة أو جیار وشَمِلَ راس مال السَلم بعد الإقالق وما ذا بض الشرى الي 
ا 

[Y1]‏ (قولة: E‏ لأنها ڈ تمن المنافي» ن ال وإك کانت غ مال 
لكنها تقوم في باب الإحارة للضرورة. 

١‏ (قولة: ولو لذمّي) يرجم إل الشمن والقَرّض. وكان المناسب ره عقب 
ل( جس اديو قال ى "ا ((أطلقه فأفاد أن ل یحبس بڌين الذمى 
والعات وعكسه)) اه. 

. (قولة: والمهر الْعسّل) أي: ما شرط تعحيلة أو تعورف "نهر‎ ٠٠٠٠١١ 

۹7 (قولة: وما لزم بکفالع استتنی منه فى "الشرنبلاة" کفیل أصله كما لو كفا 
)١(‏ المقولة ]۲١١٠٣۲[‏ قوله: ((نعم م ع ف في "الاختيار 82 لحلع هنا حطاً)). 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب القضاء - فصل فی الحبس .۱۸١ - ۱۸۰/٤‏ 
5ر 
(4) الجر ١‏ كتاب الفضاء- فصل ي الب ۳١۹/5‏ 


(ه) "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق١۳٤‏ /إب. 
() "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٤١۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر")» وذكر ف "الشرنبلالية" أن له رسالة في هذه المسألة. 


الا ا ا جي ا کے ا ای 


ولو بالدرّك أو كفيل الكفيل e TT‏ كالمهرء . 


Eau ELC CT 
متا ف الكفالة.‎ 

٠٠٠٠١;‏ (قولة: ولو بالدَرك) هو الُطالبة بالثمن عند استحقاق المبيع» وهذا ذكرَهٌ في 
"النهر" أحذاً ين إطلاق الكفالة ثم قال: (رولم اه صريحا)). 

٠٠٠٠۸‏ (قولة: أو كفيل الكفيل) بالنصب خب ل ((كان)) المقدّرة بعد ((لو))» فهر 
داح تحت البالغة» أي: ولو كان كفيل كفيلّ الكفيل» فدخل E A aL‏ قال 
رو غار اا إل حبس الكفيل و الكفيل ما الترَمَه» 
لاض ما بدلا عن مال» وللكفیل بالا سح حبس الأصيل إذا حُْس» كذا قي 
"حيط ". وني "البرازية": يتمكَنٌ اللكفول له ين حبس الكفيل والأصيل وكفيل الكفيلٍ 
وان کثرُوا)) اھ. 

۹۱ (قوله: لأنه الترَمَهُ بعقك أي: لان اترم امال بعَقد الكفالة» وكذا 
كفيلة وقولة: ((کالهر)) ي: فن ازوج رمه بعد ب النكاح» فكل منهما وإڻ لم يكن 
ا فال ال لک متم ا والتعليل الم كور بوت حبسره ما a‏ وإل ااعی ل 
و ا ف ا ا ا وا ار ا 
حبس وإن اذعّى الفقر؛ لأنه كالتناقض؛ لوجُودِ دلالة السار 

NECM NC ME NG o, 


( البرازية + تاب أدب القاضي الفصل العاشر ل الحبس ۲۲٠/٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية ) 
(۲) المقولة ]٠١٠۲١[‏ قوله: ((هذا إذا كفل بأمرء إلخ)). 

)٣(‏ "النهر ": كتاب القضاء ‏ فصل قي الحبس ق١۳٤‏ إب. 

.٠١۹/۱ "البحر": کتاب القضاء ۔ فصل ای الحبس‎ ) ٤( 

(ه) "البزازية": كناب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ۲۲۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


t4 


حاشية ابن عابدين ...سس ۳۷١‏ .س قسمالعاملات 


هذا هو المعتمدء خحلافا لفتوى قاضي خان ؛ لتقديم المتون والشروح على الفتاوى» 


. A (AYN att 
E OOOO OTO E ڪر ا فلي‎ 


أفاد ذلك في "الفتح"“ وغيري والأخيرٌ مبني على التمسك بالأصل» فإ الأصل بقاؤهُ تي يدي 

٠٠١٠[‏ (قولة: هذا هو المعتمذ) الإشارة إلى ما ف و يحب ف الأربعة 
E E RT‏ 
للمديون في الكلٌ» أي: في الأربعة وفي غيرها مِمَّا يأتي. رابعها: للدائن في الكل. خحامسها:, 
ا الي - أي: ألهيعة إلا الفقهاء والعلوية؛ لأنهم يتريوك بري الأغنياء وإنذ كان 
ا لاء وحههم كما في "أنفع الوسائز ". 

مطلب: إذا تعارَض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون 

(قوله: حلافا لفتوی "قاضي ا e‏ 
مال کالقرْض وثمن المبيم فالقول للمدعي» وعليه الفتوى» وإ لم يكن بدل مال فالقول 
للمديون)) اه. وعليه فلا يحيْس ف المهر والكفالة. 

قال الجر وغو eS E E E‏ 
و ا في "نفع الوسائإ“: أ أي: ما في "الهداية" المذهب للمفتى به 


(0 "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس .٠٠١/١‏ 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحہس .۳۷٠٣/۹‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى ۳۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية")ء وسيأتي في المقولة التالية. 
(؛) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الدیون ص٣۳٣۲‏ ۔ ١٤۳٣ء‏ 

ره) "الخانية": کتاب الدعوی والبینات - باب الدعوی ۳۷۳/۲ بتصرف (هامش "الفعاوى الهندية'). 


)1( "البحر ": کتاب القضاء - فصل ف اح eta‏ 


«(۷) "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس .٠١٤/۳‏ 


(۸) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص ۳۳۷.. 


اا ق ا ي ا د ل اک 


نعم عَدّهٌ في "الاحتيار" لبدل الخلع هنا حطأء فة وزاد "القلائسي": ((أنه 
يحبس أيضا في كل عين يقار على تسلييها كالعين المغصوبة)). o‏ 


0 
ص 


فقد احتف الإفتاءُ فيما الترَمَهُ بقار ولم يكن بدل مال» والعمل على ما ق المعون؛ لأنه إذا 
تعارَض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في "أنفع الوسائل"» وكذا يقدّمٌ ما قي 
الشروح على ما في الفتاوی)) اه. 

فل را ا في "أنفع الا غ السر ا وا ا ر 

١‏ (قولة: نعم عَدهُ في "الاحتيار" لبدل الخلع هنا حطا) (رعَدة) بالرّفعم مبتداء واللام 
ي ((لبدل)) متعلق ب و((حطأ)) حبر المبتدا. وف بعض النسخ": ((كبدل) بالكاف» وهر 
ا وقولة: ((هنا)) أي: فيما يكو القول فيه للمدعي كالمسائل الأربع. غار اا 
هكذا: ((وإ قال الْدّعي: هو موسر وهو يقول: أنا مُعسيرٌ فإ كان القاضي يعرف يَسارَة أو 
کان الدینُ بدل مال کالنمن والقَرْض أو رمه عَقَاٍ اهر والكفالة وبدل الع ونحوه حبس 
ن الاه بقاءٌ ما حصَلَ ني يدو والترامةُ يدل على القدرة إلخ). 


(قول: فقد اختلف الإفتاءُ إلخ) فيه: أن غاية ما فاده هو أن الفتوى على حَبْسه تي اهر ا 
أن الفتوى على عدم بسيو فيه» بل حَكاهُ صاحب البحر" عن "الخائية" بدون تذييله بان الفترى عليه» فعبارتها 
لا تدل على أن الفتوى على عديه فيه وإ فهمَةُ منها "صاحب البحر"» E Ea‏ ((فقد علمت 
أذ الفتوى على الأول وهو عدم ا سء إلا فيما كان بدلا عن مال» فلا يبس ني المهر والكفالة على امفتى ب 
وهو جلاف ختار الف ا ل "صاحب الهداية")). 


)١(‏ "نفع الوسائل": مسألة الحبس ای الدیون ص ۳۳۰ ۔ ۳۳۱ ۔ بتصرف. 

(۲) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الحبس في الدين ۸٩ - ۸۸/۲١‏ بتصرف» ووحه ظاهر الرواية - كما في "أنفع 
الوسائل" - أن المطلوب متمسّك بالأصل» وهو الإفلاس. 

(۳) كما في نسخة "د" 

.۹٠/۲ "الاحتيار": كتاب أدب القاضي - فصل: وإذا رفع إليه قضاء إلخ‎ )٤( 

() في "م": ((لقدرة)) دون ألف» وهو خطاً. 


ا و پ ‏ چ 0 ا سک قسم المعاملات 


uaumnannamanbmudaunc bane naam anmrrHbSaSrnHabbDMHAaHnanars Hamano nna aARENRaA SADECE 


ثم اعلم أن ما ذ كر "الشارح" من | لتخحطية أصلها ل "الط ر سوس ” اي "أنفع الوسائل". 
وتبعَةُ في "البحر”“ و"النهر"“ وغيرهماء وأقروه ذلك وذلك غير وارڊٍ» وبیان ذلك: ان 
a‏ مسألة احقلاف لدعي والمدّعَى عليه ق الفقر وعديه» ونقل عبارات 
الكتب» منها كتاب "اخحتلاف الفقهاء" ل "المح وي": ((اك کل ين أصلة ِن مال وقَعَ في 
ید المديول کاٹمان والقروض ونحوها تة ومالم ا ا کالهر والحلع 
والصلح عن دم العَمْدٍ ونحوءِ لم يحبسلة حتى يتت مَلاءَتة)) اه. ونقل نوه عن مان 
'البحر المحيط" ‏ وغيره. 

وذكر" عن "السغناقي"“ وغيرهٍ حكاية قول خر أيضاء وهو: (رأد كل دين لَرمَهُ 
بعَقٍَ فالقول فيه للمُدّعي» E NG a Ey‏ 
O TE‏ 

و إن الط ر سوي فال رن صاب الأعار" اطا سيت عل بدل ا 

والقرْض ق ًن القول فيه للمدعي» وهو محالف لما نقلناه عن اخحتلاف الفقهاء ل ا 

ومن "البحر المحيط" وغيرو. وأيضا إن الخلْحَ ليس بدلا عن مال))» هذا حاصل کلامه. 


Eo E OT ا ا‎ (۱( 

ر الور ٠‏ كات لتخا فقا و ا 3 ب 

(۳) "نفع الوسائل": مسألة الحبس يي الدیون ص٣۳۳‏ بتصرف. 

)٤(‏ انظر "ختصر احتلاف العلماء": كتاب القضاء والشهادات - مسالة: متى بس المدين؟ ٤/۳‏ ۳۹ءوفيه: ((العروض)) 
بدل ((القروض)). 

(ه) أي: الطرسوسي في "أنفع الوسائل": .٠۳١۷/١‏ 

.٠۹٥/۱ "البحر المحيط" هو نفسه "منية الفقهاء"» وهو أصل "القنية"» وتقدم الکلام عليه‎ )١( 

(۷) أي: صاحب "أنفع الوسائل": ص٤‏ ٣٣ء‏ 

(۸) في "ب" وم": ((السفناقي)) بالفای وهو خحطأء وهو صاحب 'النهاية شرح الهداية"» وتقدم الكلام عليه مطرلا .۲٠۳/۱‏ 

(۹) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الدیون ص۳۳۹.. 


aurea anadaananln naa andanuad4dnnGtnaGdnnmn bmn adana ae mann nrracr naar sna nGaGnaetDNRaDa ana ans aE ka 


وإذا SS‏ فان ما د کره عن احتلافض الفقهاء ومتن "البحر المحيط' 
وغیرو و الذي مر عن 'قاضي خان" وما ذ کر عن a‏ وغيره هو الذي مشى 
و E‏ "الدرر" و"الجمع' و'اللعقى» فالقول الأول اعتبر ف 
کون القول لای كوت اللَيْن بدلا عن مال حصَلَ في يد الديُون» ولم يعتبر كونة بعقل 
و اهر وبدل اخلع والصلح عن دم العمد وإلنٌ كان ا بدل مال» فلاا یکول 
٤‏ فيه للمدعي ق۲۰۷ بل للمديون» فلا حبس فيه. والقول الثاني اعتبرَ كون لديْن اترما 
عقا سواءٌ کان بدل مال اأ أو غيرة ولا شاك أن الخلع ملترمٌ بعقٍ كاله فيكون القول فيه 
للمدعي» الد شر جواایال يدل الخلع لا بحس فيه المديون هم أهل القول الأول a‏ 
و ک نها ل دل ال و تد غل أذ "تاع ار س اهل اول الان 
فانه اعت Me‏ حَعَل القول للمدعي تي المهر والكفالة ولخي يلرم منه 
ااا الصلح عن دم O E‏ بع و حو او اع ا الس على 
ET LS N E‏ 
حتى يعترَض عليه بذلك» بل قال بالقول الثاني كبقيّة أصحاب النون» غير أنه زا على امون التصريح 
الخلع لدخوله تحت العقدء وتَبعة ي "الدرر"» كيف و"صاحب الاحتيار" إمامٌ كبير من مشايخ 


الذهب ومن أصحاب للتون المعتبرة؟! وأما ف سوس" فلقد صدق فيه قول المحقق "ابن الهماء"": 


(قولةُ: غير زاد على الحتون ا بلع الخ( رایت التصريح به ق المع ٠‏ 
(1) ف المقولة السابقة. 
(۲) في "ب" و"م": ((السفناقي)) بالفای وهو خطاً. 
(۳) اتظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب أدب القاضي AY‏ 
ESRA ARATE‏ 
(د) ق هله المقولة. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ٤۰۷/۲‏ . 
(۷) لم نعغر على هذا القول في كتابه "فتح القدير". 


حاشية ابن عابدین ‏ _ _ u‏ ۳۸ قسمالعاملات 

r‏ ا E‏ و ق 
(لا) یحبس (يي غیره) آي: غير ما ذکر» وهو تسع صور: بدل خلع» ومغصوبي» 
((إنه لم يكن من أهل الفقع))» فافهي واغنم تحقيق هذا الحواب فإنك لا تجدة ق غير هذا 
الكتاب» لله 2 

1 1 ا 6 

بنحو ما قلناء EE‏ 

۳ (قوله: لا يحبس ف ا ال کا a‏ 

هم (قولة: دل حلع) الصواب إسقاطة كما عَلمت من أنه من القسم الأوّل. 

]112[ (قوله: و معصوبي) بار عمفا على ((حلع)). وكذا ما شد اف ول 
مغصوبي» أي إذا ن شت استهلاكة للمغصوب وأَرمَةٌ بده ِن القيْمة أو المغل واأعَى الفقرَ 
لا یحبس؛ ا بدل مال دحل ني يده لکنه باستهلاکه لم بب ني يده حتی يدل على 
قدرته على اایفاء» لاق ا المبيع» فان ابيع و ف بده» والأصل بقاؤه کا ا فلد! 
حبس فیه» ولاف العين امغصوبة القادر على تسلييهاء e‏ 
ا 'تهذيب القلانسي"» فلا منافاة بين وبين ما هنا. قال في "أنفع الوسائل”: 
((وقولهہ: اأ و ضما الغصوب معناه: إذا اعرف ا ۽ وقال: ا وتصادقا على الهلاك» 

(قولة: بخلاف ثمن المبيع» فإ ابيع دحل في يده إلخ) مقتضى ما ذكرة: أنه لو حمق خرو حه من 
يده بالاستهلاك أو الهلاك أو نحو ذلك أن يصدّق المشتري في دَعواه الفقر وسيأتي له قبول اة على 
افا جاو ر ا 


)١(‏ كذا ي اللسحخ جميعهاء وني "كشف الظنون" ۱۸۳/١‏ ۹۷/۲٤۱ء‏ و"إيضاح المكنون" :۳۷١/١‏ ((محمد بن عمد 
الزهري»› ياء وأحدة))»› واسم صر ه ا السات من أنفع الوسائل . 


(۲) ص٤۳۸‏ وما بعدھا "در" 
(۳) المقولة ]۲٠۱١۱[‏ قوله: (ريي کل دَيْن هو بَدَلٌ مال)). 
(6 ل۷ در 


(ه) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الدیون ص۰٤۳‏ بتصرف. 


P\V/s 


از الاد عكر .ن د ۳ فصل في الخبس 


2 و‎ 
A e EDE O SEC OSO OA و متلف› ودم عمد‎ 


أو حبس لأحْلٍ الل بالهلاك فإ القول للغاصب قي العْرةء هكذا ذكرة "السغناة "© 


و"تاج الشريعة" و"حيد الذين الضريرً")) اه. 

]1۳31 (قولة: ومتلف) اف ول ها اتل ِن أمانة ونحوها. 

]1۳۹1۹۷ ا ودم عَمُّل) أي: بدل الصلح عن دم عمد قال ق نفع م 
((معناه: أنه و قتل مور E‏ مال» فاا ته کون افون کول افا ف 
ذلك؛ لأنه لیس بدلا عن مال» وما صرح بهذه أحد ميوى "'الطحاوي" في "احتلاف الفقه اء" 
وهو صحیح موافق للقواعاء وداحل تحت قولهم: عمًا ليس مال)) اه. 

قال في "البح ر" : ((ويشكل جَغْلهم القول فيه للمديون مع أنه اترم بعقار)) اه. 

أقول: لا إشكال فيه؛ لان ذلك مبني على القول بعدم اعتبار ا ا کو 
الدْن بدلا عن مال وقعَ ٿي يد المديون كما غلمته سا E‏ من عبارة E‏ وهذا 
اقول هو الذئ 0 e NE ENN E‏ 
ا ا ا E E E‏ 
لم يكن بدلا عن مال فلا شك في حول هذه الصورة في العقدِ فتكون على هذا القول ِن القسم 
الأول الذي يكو القول فيه للمدعي؛ أنه کال 

OT OT‏ صرح أحذ يِن أهل هذا القول بان بدل دم العَمْدِ يكونُ القول فيه 
للمديون مع أنه لم صرح N ES E‏ ي" القائلَ بالقول الأول» A‏ و 
)١(‏ في "ب" و"م": (رالسفناقي)) بالفاءء وهو حطا. 

(۲) تقدمت تر جمته ٥۲۸/۲‏ . 

(۳) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس ق الدیون ص۱٤‏ ۳ بتصرف. 

ا "عضر ادت الما لاطجارئ: خاب التضاء و الخهاذات مى د ال بتصر ف. 
(ه) "البحر": کتاب القضاء - فصل في الحبس ۳٠١/١‏ بتصرف. 


)١(‏ المقولة ]۲۹٠١۲[‏ قوله: (رنعم عَدّهُ في "الاحتيار" لبدل الخلع هنا حطأً)). 
(۷) المقولة [ ]۲١١ 1٠١‏ قوله: ((هذا هو المعتمد)). 


حاشية اہن عابدین ‏ .د ۳۸۲  __.‏ س تسم العاملات 


ر ل 
ا 


وعتق حَظ شري ورش نايق ونفقة قريبي» وزوح ومؤحل مهر. قلت : ظاهره: 


2 
و سر 


على أصله با لا يعتبَرٌ العَقدٌ أصلاء ٣/ق۷٠۲/ب]‏ فمعارَّضة أهل القول القاني بهذا القول 
غير واردةٍء والإشكالٌ ساقط كما قرّرنا نظيرَه في مسألة الخلم. وبهذا ظهَر أن الصُواب 
إسقاط هذه الصورة أيضاء وذكرها تي القسم الأول. 

٨‏ (قولۀ: وعتق حَظ شريك) أي: لو أعتق أحد شريکي عب حجصته نه بلا إِذن 
الآحر» واتار الآحرٌ تضمينة» فادعى العتق الفقرَ فالقول له؛ لأن تضمينة لم يحب بدلا عن 
٤‏ ا و ا ا ۸ : 
E ET‏ بل هو قي الحقيقة ضمان إتلاف. 

]1۲۹1۹۹ (قولة: وأرش حناية) هذا وما بعده مرفو ع عطفا علی (ربَدَل)) لا على (رحل) 
المجرو ا الأرش هر دل الحتاة والراذ ارش جتانة موجبها امال دون القصاص. 

o‏ ونفقة قريب وزوحة) أي: ls‏ ضية مَقضي بها أو متراضى عليهاء 

Na N Es ED ET 
٤ ع ر‎ ٠ ا ر ب ا‎ 

1 (قوله: ومۇ حل مھں) استشکله ف "البحر 0 ((بانه التزمه بعقل)) ای یکن 
من القسم الأول» لكن حوابه آنه لما عَلِم عَدَم مطالبته به لي الحال لم يدل على قدريه عليه» 
بخلاف المعجل شرطا أو عرفا. 

۷٣۲‏ (قولة: قلت: ظاهرٌه: ولو بعد طلاق) هذا هو المتعيْنْ؛ لأنه قبل الطلاق 
أو الموت شا ره» فک يتوهم ا ره ؟! 

(قولة: هذا هو عبن لأنه قبل الطلدق أو اموت لا طالب إلخ) قد طالب قبل الطلاق والموتي 
E RE E‏ 
)١(‏ المقولة ]۲٠١۹۲[‏ قوله: َعَم عَذهُ في "الاحتيار" لبدل الخلع هنا حطأ»). 


چ ر 
(۳) "البحر": كتاب القضاء - فصل يي الحبس .٠۳٠١/١‏ 


واا ف ا د ا د - ن الو اين 


EL 


وق قات الرارية. ٠‏ (رت اليسار بالإحبار هناء بخلاف سائر الديُون))» لکن أفتى 
ا حیم 0 : ((بان القول له بیمینه ما لو شت يقبت غناه))» فراحعه. 
ل e‏ فقال المديون: ليس بدل مال» O‏ 


]39۷ (قولةُ: وف نفقات البرازد ية" إلخ) الأنسب شلا ند قول "لمن" الآت“ 
((الا أت بره غریه ل ا :غبار البرارية ا تكماق الخر ا روان ل يكن 
لھا بين غل يسارو وطلبَّت من القاضي E N OS‏ 


gg hM 


RE E‏ فان سال فأحبَرَه عَذلان بيّساره ثبت اليسار» خلاف سائر ليون حیث 
لا بش يقبت اليسار بالإحبار» وإن قالا: سيغنا آنه مُومِرٌ أو بنا ذلك لا يله القاضي)) اه. 
[TV4]‏ (قول: لكن إلخ) فإك قولهُ: ((ما لم ثبت غناه)) المتبادر مِنه کو بالشهادق 
O TET‏ ٿي دين النفقة ة بالإخبار وي غيره E‏ 
فلت ا5 رل الصا الآتي“: (رإلا أن ييرهن) يقتضي عدم الفرق» E‏ 
'الکٹر"“ و'الھدایة' : رولا ان شت لکن قد "الیل" بالف تال 


)١(‏ "فتاوى ابن نجيم": كتاب القضاء ص١٤ -١‏ (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

(۲) ((المدیون)) ليست في د . 

( ض۸ در 

.)' (هامش "الفتاوى الهندية‎ ٠١۹/٤ "البزازية": كتاب النكاح  الفصل التاسع عشر في النفقات‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب القضاء ۔ فصل قي الحبس .٠٠١/١‏ 

)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"": ((عن))» وما أتبتناه من "م" موافق لعبارة "البحر" و"البرازية'» ومثله في النهر 
ق ٠١١‏ /ب نقلاً عن "البزازية"» وعبارة ابن عابدين رحمه الله مخطه في مسوّدة الحاشية: ((أن يسال جيرانه)). 

(۷) "ط": کتاب القضاء ‏ فصل قي الحبس ۱۸۸/۳. 

2(7 ر 

(۹) انر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره .۸١/۲‏ 

٠١٤/۳ "الهداية": كتاب أدب القاضي - فصل فى الحبس‎ )٠١( 

.۱۸٠/٤ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )۱١( 


حاشیة ابن عاہدین u.‏ ۳۸4 .د سم العاملات 


ره ھ ے ل َه (Mw‏ 


وقال الدَائنٌ: إنه ثمنْ متاع فالقول للمديون ما لم يرهن رب الدّيْن» "رسو 


بعحثاء وأقره ف "النه "". 


(فرع) 
لا حبس في دين مُوجل» وكذا لا من ِن السَفر قبل حول الأَحَلٍ وإن بحُت 


ي 
مر ر 


وله السَفرٌ معه» فإذا حل منْعَهُ منه حتى يُوفية "بدائع"". وقدّمناه في الكفالة. (إن 
اعى) المديون (الفقن؛ إذٍ الأصل العسرة O‏ 


31۷9[ (قولة: فالقو ل للمديون) أي: فلا حش ك ادعی ا 

ر۷ (قولة: وره ئی "النهر") وکذا ف "البح ر ووهه ظاهر؛ لانکاره ما وجب ْسه. 

A7‏ ا لا يحيس ف دين مؤحل) لأنه لا طالب به قبل ll‏ الأحَّل. 

٠٠۷۸‏ (قولة: وإ بعد أي: السَقَر بحيث يحل الأَحَلْ قبل قذُومه. 

]1۷4 ا وقدّمناه فى الكفالق) أي: ف آحرها» وقدّمنا هناك ترحيح إلزايِه . 
بإعطاء كفيل» فراحعه. 

۸۰ (قو: إن اقَعّی القن قید لقولو: (رلا ببس في غیره»). 

]111۸1[ (قولةُ: اذ الأصل ا لن الآدمي ا و لا مال له ولمعي يدعي 
ا عارضاء فكان القول لصاحبه مع ينه ما لم كدب الاه إلا ب الْدعى بالبيّة 
a E AN E E‏ 


)١(‏ "أتفع الوسائل": مسألة الحبس في الدیون ص۳۳۸.. 

9 ر کاب افةو د تف ى ى 3 ات 

(۳) "البدائم": كتاب الحجر والحبس - الفصل الثاني: وأما الحبس على نوعين إلخ .٠۷۳/۷‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - فصل قي ابس .۳١١٠/١‏ 

( 8 ف۹ در: 

)١(‏ المقولة ]۲١۷۷۲[‏ قوله: ((وقاس عليه إلخ)) وما بعدها. 


)¥( ص۹ ۸ ۳ در 
(۸) ”تبیین الحقائق": كتاب القضاء - فصل قي الحبس .٠۸١/٤‏ 


PIA/s 


الجزء السادس عشر ھ۳ ر س فصل في ابس 


(إلا اَن رهن غرَةُ على غناه) ا على" قدرتهِ على الوفاء ولو باقتراض أو بتقاضي 
عره (فیحبسة) حيناٍ ا رأی) E O O E‏ 


]31۸1[ (قولة: أ کان رت على الوفاء) أف ليت اراد وال ملك الا 
EL‏ أفادَه قي "الف" . 

۸۳ (قولة: ولو باقتراض) في "البزازئة": ((لو وح E‏ من يقرضه فلم 
يفعل فهو ظالم))» وفي كراهية "الي "5 ((لو کان للمدیون ا تفضي إلى قضاء ديه 
فامتنع نها لا يُعذر) اھ. 

وکل من الفرعین ينبغي تخر على ما بقل فيه قول فإذا عى في الهر الول مغلا أنه 
ر ET‏ يفعل حَبَسَة الحاكم؛ لان الحْس حزاء 
لل وأمّا ما لا قبل فيه قول فطلم فيه ثبت قبل جود من قرط E‏ 

[Y31A4]‏ (قولة: أو بتقاضي غریه) بأ کان له مال علی غریم موسر. قال ق ا 
((فاڻ حبس غرْةُ الوسر لا يُحبَسْ)» وفيها": (رولو كان للمحبوس مال في بلدٍ آحرٌ 
يطلقة بكفیل)) اهھ. 

]31۸6[ (قولهُ: فیحبسه حیتلی) أي: حينَ إذ قام البرهان على غناه في هذا القسم 
وجرد دعو ی [۲/ق۲۰۸/] ال غناه ق القسم الأول 5 r‏ 


ار ج ال 


(قولةٌ: أي: ا ا ت ساره وبڈ حبس ولا ظهر 
إرحاع کلام "لصتف أ هذا للقسم الأرّل. وحُكمْ القسم الثاني بعلم من قول فيما يأتي: ((وبد حبس اموسی)). 


(۱) ((علی)) ليست في و 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس .۳۷٠٦/١‏ 

(۳) "اليزازية": كتاب أذب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ۲۲٠/٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان - باب في مسائل متفرقة ق ۷۹/أ نقلا عن بكر خواهر زاده. 
(ه) "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق١٠٠٤‏ /ب. 

(1) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر ي الحبس ۲۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) المقولة ]۲٠٠١٠١[‏ قوله: ((ويحبَس المديون إلخ)). 


خا الد ٠‏ ا ا ي ا کے سک قسم المعاملات 


ولو يوماء هو الصحيح بل في شهادات "الملتقط": (رقال "أبو حنيفة": إذا كان 
العسِرٌ معروفا بالحسرة لم أحبسنةً)). وني "الخاب TT PO‏ 
عاحلا» وقبل ته على إفلاسه وحلى سبي " a E‏ 


۸ (قولۀ: ولو یوما) أحذه في "البحر" من ظاهر كلايهم. 

٠٠٠۸۷١‏ (قولة: هو الصحيح) صرح به في "الهداية""؛ لأ القصود من الس 
الضَحَرُ والتسارع لقضاء الدّين» وأحوال الناس فيه متفاوتةء ومقابلةً: رواية تقديرهِ بشهرين 
أو ثلاثةء وف رواية بأربعةء وني رواية: بنصف حول. 

]11۸۸[ (قولة: لم أحبسْةُ) ولو ااا 2 أ ا کماهو ظطاهر 
الإطلاق» ا م عبارو" الاحتيار" التي قدمناها. 


1۲۹۱۸۹ (قولةُ: ولو ره ظاهرا إلح) فاد اَن قوله: ((فیحبسة ما یری“ ) نما هو حيث 
کان شکلد ا 0 ا السار ن ٠ a‏ وف شرح أدب إلقضاء a e‏ 


ع بعد ذ کر التقدير: یلا ادا اشک عل و ر أ چ ول سال عنه او 
یعنی: إذا کان ظاهر الفقر قا اله على لافلا و سني اھ. 


. "الملققط": كتاب الشهادات  مطلب في حبس المعسر ص۳۸۲‎ )١( 

و( :ااب کات دعر 2 لهات د ات الجر ١‏ ۷ خضر ف (هاس. الفاوئ الهعدة ع 

(۳) عبارة 'النهر": ((آجلا))» وهو تحريف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق۳۲٤‏ /أ. 

(ه) "البحر": کتاب القضاء ۔ فصل ای الحبس ۳٠٠/٣‏ . 

٠١ ٤/٣ "الهداية": كتاب أدب القاضي  فصل في الحبس‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲٠١۱١۲[‏ قوله: ((نعم عَدهٌ في "الاعتيار" لبدل الم هنا حطا). 

(۸) عبارة "الدر": (رعا رأی)). 

(۹) ص۳۸۸ 'در'۔ 

(۱۰) "شرح اس القاضي' للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلائون في الحبس في الدين - البينة على الإفلاس بعد 
الین ۳۸ تخرف 

)١١(‏ ق "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: (رعليه)). 


ااا غ ج ` فصل في ال 


ق رارقل ادون ل ف يعلم ا ر أحابة القاضيء فإن 
8 د بطلبی 5 ان کا حلام)» و قر "ا د ۶() وغ 
قلت قدا أن ار أي لن هملك الاجهاي ف a‏ 


[۲1۹°] (قولة: قال المديون) آي: عا أصله تمر ونحوه؛ إذ القسمٌ الشاي القول فيه 
للمديون: انه مغن فلا اح إل ي داقن ا ت ا ا 
بعي؛ إذ لا حف المدعي بعد البيةء تأمَل. 

1411 (قولة: قلت: قدّمنا إلخ) و E‏ ( ەسە عا رائ وقدم 
'الشارح' E‏ قبل هذا الفصل: ((ولا يخير إذا لم کک 
تبع 'الشارح" في هذا 'القهستاني قال "": (أقرل: مغل هنا لا وقف على کون 
القاد ضي“ مجتهدا کما لاجخفی)) ای أي: فإك ما يقعضييه حال ذلك المديون ين قذر مو بيه 


التي يهر فيها آنه لو کان له مال لهه بستوي ني عِلْم ذلك الحتهد وغيرة بون توقفٍ على 


الوم بالغ والكتاب والسَةٍ متنا وسندا كما لا يخفى» فالغَاهرٌ حَمْلُ ما قالوه فيما يفوّضٌ إلى رأي 
القاضي من الأحكام» والله سبحانه غ٠‏ 


ا و له ل ل ا و ا CET E‏ 
(قوله: يستوي في علم ذلك المجتهد وغيره إلخ) هذا إنما يستقيم إذا كان القاضي ورعا ذا را 
دید روان ا هذا فلا بد e‏ اوا ا کو 


.) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في لحيس 6 ا للحلواني (هامش الفتاوى الهندية‎ )١( 
إب.‎ ٠٦ "المنح": كتاب القضاء - فصل قي الحبس ۲/ق‎ )۲( 

(۳) ص۲۷۷ وما بعدها "در". 

.٠۲۲۳/۲ "حامع الرموز": کتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب القضاء ق۰۷ ۳/. 


(1) في "م : ((القاصي)) بالصاد المهملة» وهو حطاً. 


خاشة ای انلو gg‏ یک کے .و ا کے قسم المعاملات 


۰ عند القاضي» وال عمل عا ظهرَ‎ U E 


ع 1 2# (Jr‏ 
و اعتمد Ma‏ (سال عنه) احتیاطا لا ووبان جیرانه» ويکفي عد AR‏ 


11۹17 (قولة: بعد حبس إلخ) الظرف ا بقول ال ا رسال نى 
وقوله: (رلو حال مشکا) قد لقول: ((حَبْسه عا برا۵)» وقولة: (روإلاً)) أي: إذْ لم يكن مُشكلا 
بان کان فة ارا وهذا e‏ 

]1141[ (قولة: احتیاطا لا ll‏ قال بث شيخ الإسلام" : ((لأن الشهادة بالإعسار شهادة 
اتف “» فكان للقاضي أن لا يسال ويعملَ برای ل رال کان احوط)»› ا 
وقال في "الفت": ((وإلا بعد مُض اده التي يغلا يغب ن القاضي ا 
إطلاقة إن لم يقم لدعي نة يسار من غير حاجة إلى سؤال)). 

]111۹4 (قولة: ويكفي عَدل) والاثنان او i‏ أن يقول المحر: اا اه ال 
اأعسيرين في نفقته وكسوتهء وحاله ضيقة» وقد احتيّرنا اله في الس والعَلاتية» "بحر" عن 
"البرازية". ويد سماعَ هذه الشهادة ما بعد الحبس ومضي مدو لأنها قبل ابس و 
في الأصح كما يأتيء وكذا قبل المدَةٍ التي يراها القاضي"“ كما سنذكرة. ) 


O 

(۲) "المنح": كتاب القضاء - قصل في الحبس ۲/ق ٦ه‏ إب. 

(۳) في الصحيفة نفسها "در 

)٤(‏ ((بالتفي)) ساقطة من الاسر“ 

.۱۸١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )٥( 

(1) "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس .۳۸٠/١‏ 

(۷) "الببحر": كتاب القضاء - فصل قي الجبس .٠٠١/١‏ 

(۸) "البرازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الجبس ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٩(‏ المقولة ]۲٠۲۱۸[‏ قوله: ((ولا يبل بُرْهانة على إفلاسه قبل حَبْسبه إلخ)). 
)٠۰(‏ في "م": ((يراها لقاضي))» وهو خحطاً. 

)١١(‏ المغولة [۲۹۲۱۸] قوله: ((ولا يبل بُرهانة على إفلاسه قبل حَبْيي إلخ)). 


لاا و ا ب ر ا ا و ب و واي 


غيبة دائن وأمّا و زافق قول ر e‏ وإ له "تفع 


بے 


لوسائإ "“ عحتا. ولال يشترط حَضرّة لصم ولا لفظ الشّهادق إلا ا تارعاق السار 


ر 


i 
ERS SEEGER I TT 


]1۹9[ (قولة: دائن) اک يکفي دت ن غيبة الدائن» فلا بشترَّط لسماعها 
ا E E ET‏ ال "© عن "البزازية"» 
وسياًتي“ مع زيادةٍ ما لو کان الديْنْ لوقف أو يتيم. 

ر (قولة: وا إلخ) فيه کلام يا ا 

]114۷ (قولة: E BT‏ ن د ((بغيبة دائن)). 


س 


)111۹۸ قول: ! لا إذا تناعا إلخ) قصال في Eo o‏ 
بالواحد ما إذا ل تقع e‏ فإن کا ا ادع الج ااافا ا الديْن 
فلا بد من إقامة البينة على الإعسار)) اوا 

قلت: وهذا مشکل» فاا ِن الا كنفاء بعد ٠ل‏ لا شك أنه عند النارّعة؛ إذلو اعرف 
لدعي بة بفقر المحبوس أو اعرف المحبوس سخ لل سوال ولا لل اعبار E‏ 
"أنفع الوسائل" ٠‏ نقَلّ عبارة "النهاية" رة“ بزيادة وهي: ((فان شهدا بأنه مسر حلى 


.-۳ ٤١۷ص "أنفع الوسائل": مسألة الحبس لي الدیون‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": کتاب القضاء ۲۲۳/۲. 

)™( کتاب القضاء - فصل ا الحبس .۳٠١/١‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس ۲۲٠/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ ص ۳۹۲- "در ". 

)١(‏ المقولة [۲۹۱۹۹] قوله: (رقلت: لكنها إلخ). 

(۷) "النهر ": كتاب القضاء ۔ فصل ف الحبس ق۳۲٤/.‏ 

(۸) "البحر": كتاب القضاء - فصل ی الحیس ۳۱۱/٦‏ قلا عن "السراج الوهاج" ما ال الوا 
(۹) ص ۳۸۸۔ "در 

(۰( "أنفعم الوسائل": مساألة الحبس في الدیون ص۸٤‏ ۳ 

)١١(‏ ف هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدین ۳۹ . ب قسمالعاملات 


سبي ولا تكو هذه شهادة على النفي» فإك الإعسارً بعد اليسار أمرٌ حادث» فتكون شهادة 
بأمر حادث لا بالنفي)) اه. فأفاد أن هذه ا پاعسار حادني يعني: ذا (۲/ق۲.۸/ب) اراد 
حَبَسَه فيما يكو القول فيه للمُدّعِي بيساره أو في القسم الآحر» وبرهَنْ على يسارو بإرثٍ من 
بيه منڏ شهر مغلا وهو ادعی ااا E‏ فاا ل فيه من نصاب الشّهادة؛ لأنها اده 
ا على مر حادث لا على التفي» جخلاف الشّهادةٍ على أنه مسر انها امف 
غل في اليسار الذي ب تخ بسببه لا علی ار حادشث بعده» أو المراد ف المسنة ة على إعسارو 
E N‏ سيأتي “ أن سماع البينة قبل المد 
حلاف ظاهر الروالة فتأمل. 

۹7 (قوله: قلت: لکنها إلخ) استدراك على التقييد بالعَدل في قوله: ((ويكفي 
Na a a E A E‏ 


(قولة: لكن سيأتي أن سماع الينةٍ قبل مده حلاف ظاهر راق فة اد ما الا الت با شه فا 
في ابات الإعسار بامر حادثي وهو مقبولٌ في مد لبس وقبلةُ أيضا. وعلی کلا الجوایین لا یناب ذکر هذا 
الاستثناء في شرح كلام "الصنف"؛ لاحتلاف الوضوع فی کل كما هو ظاهرء والقاطمُ لأصل الإشکال أن 
يقال: نه لايَارم ِن الس للمدةَ امذكورة a‏ النارعة ني السار والإعسار ي ففي "نفع 
الوسائل' ا و ((متی توه الحبس على المديون فان القاضي ا ولا الدّعى: ا اا 
ا ا ی ا ی ا 
لا بد من إقامة البينة ٤‏ على الإعسار الحادثي» لکن ما تي له عقب قول ال : ((ولا يبل برهانه على إفلاسه 
قبل حسي)) : ((ين أنه لو هَن على إفلاميه بعد حَبْيو قبل مَطيي المدّع) يقتضيي أن هذه السألة اة 

و"ظاهر الرواية" عدم القبول بناءٌ على تعلق قوله: ((بعد حبسیه)) ب ((إفلاسه)) کما هو ظاهر. 


)١(‏ المقرلة ]۲٠۲٠۸[‏ قوله: ((ولا يبل برهانة على إفلاسه قبل سيه إلخ)). 
(( اش مسألة e‏ فی الدیون ص٦٤‏ ۳- بتصرف. 


۳14/٤ 


amanan uannnannenancénlananrdéddéetmbbEnACS nRDDrEPNnNSNNRaAnrEEennnrrrrrrrrNrEEEONEEYYNGUa TX} 


يکفي»› TEE‏ الشّهادى)» ثم نقل" عبارة اا الا ت فال 2 ررقو 


دائ E‏ وإ للقاضي أن لا يسال يويد قولنا: 


إنه لا يشترّط العّدالة فى هذا الواحد؛ لأنها تشرط في أمر واحبٍ أو ني ! e‏ 
فلا فائدة في اشتراطها؛ لان القاضي له إحراجة بلا سؤال أحلاٍ عنه إلخ))» وأراد بذلك الر د غل 
ل حيث قي بالعّذل فى قوله: (روالعدل 2 يڪفي))» وإثبات أن المستور الواحد 
يكفي دُونٌ الفاسقء ثم قال“: ((والأحسنْ عندي أن يُقال: إن كان رأي القاضى مُوافقا لقول 
هذا المستور في العْسرة يقبَل» وإلا بأ لم يكن للقاضي رأي في عسرة المحبوس أو يسريهِ- 
فیشترط کو امبر عَذلا)) اه واستحستة ني "النهر" وغيره. 
قلت: قد رج الما فال 'الريلع" TE‏ إذا كان للقاضي 
راي فى عسرٽه - بان طهر له خالة - لا يحتاج إل شاهد أصلاء بل له إخراجه بلا سۇال» 
الاخ لل غ ا ا رآه القاضي» ولا يکو ن .عجردٍ رأيه. 
من کلام السلا لار وکا من كلام "الفتح' ال ا ا 
لايرَمةُ العمل بقول ذلك العذل إذا حالف رأيةء وإذا وافق قول ر لقاضي لا شك آنه يعمل 
Eos‏ ر فاس أو مستوراء فلم أن كلام "الريلعي" محمولٌ على ما إذا لم يكن 


.-١ ٤۷ص "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٦١۹۳[‏ قوله: ((احتياطا لا وَجُوبا)). 

(۳) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الدیون ص۷٤۳‏ بتصرف. 

.١۸١/٤ "تبیین الحقائق": کتاب القضاء ۔ فصل في الحبس‎ )٤( 

(ه) أي: صاحب "أنفع الوسائل": مسألة الت وا و ر 
ر کاب اف ى لس 4۴6 ا تضرف 

(۷) أي: صاحب "أنفع الوسائل". 


(4) المقولة [۲۹1۹۳] قوله: ((احتياطا لا وخُوبا)). 


خاش اپ غا بی ت 4 ا ت اق اللات 


ولذا لم حب السوالء "أنفع الوسائل" فت رفن لم طهر له مال حلا بلا 
کفیل» لاني ثلاث يتیم» و 0 غائیاء ثم لا حبس انیا ل 
الأول ولا لغیره حتی 2 ثبت غربة غنا ا NES ea A e a ea a‏ 


للقاضي ري بدليل قول في "شرح أدب القضاء": (روإذا مَضّت تلك المدة واحتاج القاضي إلى 
معرفة حاله سأل الثقات من جيرانه وأصدقائه إلخ))» فقوله: ((واحتاج)) دليل أنه لا رأي له. 
ف ا ي هذه ا تشترط العًدالة كما اعرف به ا وق الصورة 
الأول a E E‏ 
بلا سۇال. E a‏ الببحث من أصله فافهم» واغنم هذا التسحر ر ( 
[YY **|‏ 0 ولذا لم يجب السوال أ اي سوال القاضي عن حال المحبوس» و 
ا احتیاطا ا ا 
]1*1[ (قوله: فان لم يَظهرٌ له مال حلام) أي: أطلقه من ابس حبرا على الدائن» ا 
م إن إطلاقةُ بإحبار واحار لا یکو وتا حتی لا جوز أن يقول هذا القاضي: ٿېت عندي 
fH‏ 7 
انه معسن Ss‏ إلى قاض ار الها وا القاضي› انفع الوسائل 
JH 1 (A) N 2,‏ 8 
وأقره تي 'البحر و'النهر 
N aA TT SS SS‏ 


م 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس قي الديون ص۷٤‏ ۳ بتصرف. 

(۲) ((لا)) ليست يې د ووا 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في ا حبس ۲۲۷/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي وافلاتون- الينة على الإفلاس بعد اجس وقبل مضي الدة القررة ۳۷١/۲‏ باحتصار. 
(ه) في "الأصل": (رالتقرير)). 

() ص۳۸۸ در . 

(۷) "النهر ": كتاب القضاء ‏ فصل في ابس ق۲١٤‏ /أ. 

(۸) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الديون ص۸٤۳‏ بتصرف. 

(۹) "البحر": کتاب القضاء - فصل ف الحبس .٠٠۲/١‏ 

.أ/٤۳١۲ "التهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق‎ )١٠( 

.۳٠۲/۹ "البحر": کتاب القضاء - فصل قي الحیس‎ )١١( 


واا هر به يد ا ب ي واي 


و ا ع ا ا ا ا ت 
فعلى القاضى القضاء به حتى لا يعيده الدَائنٌ ثانيا)). 
(رع) 


أ الخ ال وار رة ف دوا ع ق اله ey‏ 


٠٠۲٠۴(‏ (قوله: فعلى القاضي القضاء به) أي: إذا أبى المحبوس أن يخر ج حتى يقضى 
بإفلاسيه كما في "البحر" وغيره. 

٠٠٠٠٠(‏ (قولة: حتى لا يعيده الدَائنٌ ثانيا) أي: قبل ظهور غناه "بر ". والظاهر أن المراد 
N DRL DOES‏ 
e‏ ۴ م ا 4 ر 1 ست 1 ۹ e ۶ ۶ (Ta‏ 
الدائن ولالغیروِ حتى يثبت ناه کماهو صریح عبارة البزازية المذكورة » وايضا إدا بت 
إعسارّةٌ الحادث بشهادة تامة بعد حصومة كما مر فليس لقاض آحر حبسنه انيا فيما يَظهَرٌ؟؛ لأنه 
یکو ا فتعدی» خلاف ما إذا اطا با حبار والحد» ا وقدم a‏ ف | (<a‏ 

ا : ا ف ر ي و و ا ا L~‏ £ 

الوقف في صور من ينتصيب حصما عن غيره عد منها المديون إذا أت إعساره في وجه أحد الغرّماء. 

۹۲۰٠١‏ (قولة: بريد تطويل حَبسره) الظاهرٌ أنه قي باعتبار العادةء وإلا ففى غيبته تطويل 


۴| 2~ 


حبسیه وإ ل یرد ذلك» ولدا لم يقيد بذلك عباره "الأشباه" al‏ فاده و 


٠۲٠٠١(‏ (قوله: وقذرّم بالنصب عطفا على الضّمير المنصوب ف ((علمة). 


)0 "القة": کتاب أدب القاضي - باب ابس والإشهاد على الإفلاس ف۳۲ آلف بتر لب» نتا عن برهان الدين صاحب N‏ 
(۲) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس .۳٠٠۲/١‏ 


(۳) ص٤‏ ۳۹- "در ". 


)٤(‏ المقولة ]۲٣۱۹۸[‏ قوله: )ل اذا تنارعا إلخ)). 


. ي الصحيفة نفسها "در"‎ )٥( 


(1) ص٤‏ ۲۹- در . 
(۷) "ط": کتاب القضاء - فصل فی الحبس ۱۸۹/۳. 


e‏ ی E‏ ا کک وات 


ا کفیلا وخحلا "حا و 'الأشباه": (رلا وز إطلاق الحبوس إلا برضا 
حصطيه إلا إذا ثبت إعسارّة أو أحضرَ الدَيْنَ للقاضي في غيبة حصطمه)). (ولو قال) من 
یراد حبسه: (أيعَ عَرْضي وأقضي ي أله القاضي) يومين أو ار فلا 
ن لثلاثة دة صرت لابلا الأعّذارء (ولو له عقاز يَحبسَة) أي: ريع ٠‏ ويقضى 


e H 
E E N TET الد الذي عليه (ولو يشمن قلیل)» بز بر‎ 


یں 


ایام» 


٠۲٠ ۷(‏ (قوله: أو كفيلا) أي: بالمال أو النقفس. 


rn‏ فرلا دات عار الاب استاط ووه وغمه زرا اد 


٤ 


بالشرت: ل برأي ا کا و 


4 


1۲۹7 (قولة: ايع عَرّضي) انظر: اة ا عَرْض؟ فإك العار . ذلك قا 
را و او امهلني ا اا عن "شرح E E‏ 
آل رف بيع عَرْض» أو عقار» أو باستقراض» أو استيهابيء أو غير ذلك ولا داعي إلى ما 
و في "المح" من حَمْلهِ على المعيْدِ هنا كما لا يخفى. 

111۰7 (قولة: لإبلاء الأعُذار) ك لاخحتبار مُدعيهاء وا المة ا والإبلاء 
ععنى الإفناء إي: لإزالة | الأغذار ا آنه RA EN‏ فاللاثة تبلى الأعذار و i‏ ا 


f 1 A‏ لرل غ ام عل : aT or,‏ ع ص 
(قول المصنف : ج اي: لیبیعه إلخ) ل يظهر وجه اتان ب ((أي)) التفسيرية هنا 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى ۳۷١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 

(۲) "الأشباه والنطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۲۸۲-. 

(۳) "البزازية": كناب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوع في العاملة مع الديون ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية). 
)٤(‏ المقولة ]۲٠١۹۹[‏ قوله: ((قلت: لكنها إلخ)). 

(ه) المقولة ]۲٠۱٤٤[‏ قوله: ((فإن اى حََسَةٌ)). 

)١(‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل قي اللحبس ۲/ ق٦٠‏ إب. 

(۷) "ط": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۱۸۹/۳ وعبارته: ((تنفيها)) بدل ((تفنيها)). 


الجزءالسادس عشر .د ۳۹ . فصل ف الحبس 
وسيجيء تمامه في الحجر. (ولم يمنع غرماءه عنه) على الظاهر» فيلازمونه نهارا 


1117 (قولة: وسيجيء نامه ٤‏ الح قال al‏ و الشارح' اا( ((والقاضی 
يحبسٌ لر ا مديون بيع ماله لدد وقضّى دراهم ذَييْه ِن دراهيي يعني: بلا أمُرو» وكذا 
لو کانا دنات وباع دانره بدراهم دینه» وبالعکس ا لاتحادهما ق الشمنبة. 

لا E‏ للدّين تحلافا لهما» وبه - اي: بقولهما بيعهما للڏين _ 
Na‏ وبیعٌ کل ما لا صتاحةُ للحال)) اه. 

وحاصلة: أنه إذا امتنع عن اليم یع م عليه القاضي عَرضه» وعقاره» وغيرهماء وق 
البزازية": ((وفرع ي على صحة الحجر: نه رك له دمت" ين اياب باع الباقي» وتبا 
الحسنة ويشترى له الكفاية ویباع کانون الحدید ويْشتری له مِن طين» ويباع في الصيف ما 
بحتابحة للشتاءء وعكسة). 

٠٠‏ (قولة: ولم يمن غرّماءةٌ عنه) عطف على قوله: ((حلام)» وكان ينبغي 
E.‏ 

۳ (قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الرواية» وهو الصحيح "بحر 

مطلب في ملازمة المديون 

٠١‏ (قول: فيلازمونه إلخ) قال ف "أتفع الوسائل”: ((ويعدما حلى القاضي سبي 
فصا حب الدين آل يلازمه تي الصحيح» وأحسن الأقاويل ني املازمة ما روي عن "مب" أنه قال: 


(u 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۸٠١[‏ قوله: ((ليبيع مَاله)). 

.٩۹۸/۲ "الاحتیار": کتاب الحجر واسبابه‎ A 

)۳( "التصحيح والترحيح': کتاب الححر ص٤ ٦‏ ۲ ۔. 

9 کات ادب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوع في المعاملة مع الدیون ۲۲٠/٣‏ بتصرف (هامش 
"الفتاو ی الهندية')» والدي ك مصبوعتنا من "البزازية": ((انه يتر ك له دستان من الثياب)). 

(ه) اذست من الثياب: ما يلبّسه الإنساث ويكفيه لتردده ي حوائجه. اه "الصباح": مادة ((دست)). 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۳٠۳١/١‏ بتصرف» نقلا عن "المحيط". 

(۷) "تفع الوسائل": مسألة الحبس ي الدیون ص۳۲۹-. 


E 


حاشية ابن عابدین د ۳۹ س قسمالعاملات 


لالا إلا آل یکس ف ويستأحر للمرأة امرأة“ تلازمُهاء "منية 


(فرع) 
ل واتار الوب الس الطاب اللارم فى حجر المد ررح 
الطاات إا لضرن))۰ ISAS SE DINE OC E O‏ 


س 


يلازمه فی قيامه وقعوده» ولا يمنعه من الدحول على هلي ولا من الغداي والعشای والوضوی 
والخلای وله أن يلازمه نفسره» وإخوانه» وولده ممن أحب) اه. امه في "البحر". 

9 (قوله: لا ليلم» لأنه ليس بوقت الكسّب» فلا یتوم وقوع الال قي يده فالملازمة 
لاتفید AN E‏ 
رظ ب این الا ورت ی وو ال ی وده کیا لر کان مریضا مشلا 
تأمل. وأنه لیس له ملازمته ليلا على فصا الإضجار؛ لأ الكلام فيما بعد ظهور عسرته وتخليته 
من الحبس» والعلة فى الملازمة إمكان قدرته على الوفاء بعد تخليته» فيلازمه كيلا يخفيه. 

٠٠۲٠٠(‏ (قوله: ويستأحر للمرأة امرأة تلازمهاء "منية") عبارة "منية المفتى": ((ولو كان 
المدعَى عليه امرأةء قيل: يستأحرٌ امرأة تلازمهاء وقيل: له أن يلازمَها ويجلس معها ويقبض على 
ع م ۳ ھِ ۾ r‏ ا ر رعري 7 ۳ 
يابها بالنهارء أما بالليل فتلازمها النساع» فإن هربت ودحلت خحربة لا باس أن يدحل الرجحل إذا 

(1 N 2 E ا‎ 2 ٤ ّ 9 e. 
كان يأمّن على نفسيه قي ذلك» ويكوں بعيدا منهاء ويحفظها بعينو)) اه. ونقل الثاني في "البحر‎ 
عن "الواقعات" معللا بان له ضرورة في هذه الخلوةء أي: بالمرأة الأحنبيّة‎ 

]1۲1 (قولة: إا لضرر) ا الها 0 إذا عم القاضي | أك بالملازمة یدحل 
(۱) فی "اط" و" ب": ((مراًة)). 
"الهتایة: کناب الجر باب الجر ببب الدين ۲۸۷/۳ 

(۳) انظر "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحیس .۳٠۳/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - فصل قي ا Br‏ 

)٥(‏ ف "الأصا " و "ك" وت ت f‏ و"م": و 

.۳٠۳/۹ "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )٩( 

(۷) "الهداية": کتاب الحجر ۔ باب الحجر بسبب الدین ۲۸۷/۳. 


الحزء السادس عشر ر س T4۹¥‏ ج a‏ صصص فصل في اجيس 


ا ف ا لکفیلٍ بالنفس» وللطالب مامت بالا َم ن لو و (ولا 
قبل بر هانه على إفلاسه ۾ قبل حبسه)؛ لقيامها على النفي» ET‏ 


ا ل 


عليه ضرَر بيَنٌ: بان لا بُمکنة من دخول داري فحينغاٍ يحبسة دفعا للضَرر)) اه. 
قلت: والظاه ُن هذا فيمن لم يظطهر للقاضي ا ۳/ق۲۰۹/ب] بعد حبسه» ا 
فکیف یُحبَسٌ ثانیا بلا ظّهور غِنا؟ أو هو مفروض فيما قبل الس أصلا. 

۹۷7 (قولة: وکلقة ف 0 ع بکفیل. e TE‏ 
'البرازية"“ نقلا عن الإمام . ((وإن تي لازت ذهاب قَوَبِه وعياله أكلفة أن يقيم 
o 11۸1‏ وا بت i‏ على إفلاسه قبل حَبْسيه إلخ) هذا مقابل قوله: ((ثم بعد 
حبسيه سال عنه))» وقد احتلف لصحي في هذه المسألة» ففي اا غ عن "ابن لفضل' : ك 
الصحيح ر وني "شرح أدب القضاء" : (رأن الصحيح عدم وأك عليه عامة المشايخ))» 
واحتار في "الخانية"” راه مفوضٌ إل رأي القاضي: فان رای أنه لين يقبل» وان علم انه وقح 
ا). قال في "أنفع الوسائل": (روكأنه أراد بقوله: (يْنْ) أن يعر إليه ولف معه 

بقوله: («رتح) ان يقو ل: لو قدت ي ا حيس کذا و کذا لا يحصل لك ت ی وآخجرتي 
ا على رَغْيك» ونح ذلك))» ثم قال : (رو كان والدي يقول: ينبغي للقاضي إذا 


ر ر ع ل 


EEE‏ في العدالة يقَبَل))» قال: ووا ا 


)١(‏ كما ي نسخة "و" و"ط". 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوع في الحجر ۲۲۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الخانية": کتاب الدعوی والبینات - باب الدعوی ۳۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.۳٠۹۹/۲ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والثلائون - البينة على الإفلاس قبل الحہس‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب الدعوى ۳۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة الحبس في الدیون ص۹٤۳ ٠١٠‏ بتصرف. 

(۷) في الخ جميعها: ((ميدون))» وما أئبتداه عبارة "أتفع الوسائل". 


حاشية ابن عابدین _. س ۳۹۸  _.‏ — قسم المعاملات 


وه 'عزمی زاده"» وصحح يزه فرلا a‏ عليه رايه EC‏ ۴ ا > فإك 


عَم إعسارّه قبلهاء وإلا لاء "نهر" فليحفظ. a î‏ 


لاد اذك لحري لا هة مالم قط بفقري بحلاف غيرهِ ممن يتاج إلى ت زر كيه 

ولا يعرف القاضي تحرية ولا ديانتة)) اه ملحصا. 

وقي ما إذا برهن على إفلاسه بعد حبسه مضي المد وتي "الخانية": ((لا يبل ني 
الرّوايات الظاهرة إلا بعد مضي لل اف وم اماه "الصاف ى ائ اقا عل 
وها قبل مضي الدةٍ. 

مطلب: "عزمي زاده" ليس من أهل التصحيح] 

(۹۲۱۹) (قولة: وصح "عزمي زاده") ليس هو مِن اهل التصحيح» ولکنه نقَلَ عن 
"'الريلعي": (رأن عليه عامة المشايخ)). 

قلت: وعليه "الكتر""“ وغيرة» وعلمت التصريح بتصحيجي عله ا 
((بأنها ية على النفي فلا تقل ما لم تتأيّذ مويل وهو ابس وبعده تقل على سبيل 
الاحتياط لا على الوحوب كما بينا)) اه. 

٠۲۲٠‏ (قولة: والعول عليه رأية) أي: رأي القاضي. واعلم أن كلام "النهر"“ هنا غير 
ا ا کا ر رل اه اه 
ع دة وهذا هو إحدى الروايتين» وهو انيار العامة وهو الصُحيح وقال "ابن الفضل ": 


IS TATA O) 


(۲) ف ۳ : ((ترکیته)). 

(۳) "الخانية": کتاب الدعوی والبینات ۔ باب الدعوی ۲۷۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

. "۷٠/۲ انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والغلاثون - البينة على الإفلاس بعد الحبس وقبل مضي للدة‎ )٤( 
.٠۱۸١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )٥( 

.۸۷/١ انظر "شر ح العيني على الكنر": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه‎ )١( 

(۷) "بين الحقائق": كتاب القضاء - فصل في الحبس .۱۸١/٤‏ 

(۸) "النهر": كتاب القضاء - فصل في الحبس ق۳۲٤‏ /ب. 

)٩(‏ في المقولة السابقة. 


الو الاس غ ا هب ١‏ ب د د فلق اش 


الصحيح ا و ن" : ينبغي ان E EES‏ إل 
e SARE EE‏ ا ااافا 
لايقبلها) اه ما ف "النهر". وفيه: أن ما مر عن "شيخ الإسلام" هو ما قدمناة عنه في سوله 
عن حال المحبوس بعد نمام المد u‏ لايحب» بل له ان يعمل .ما يراه ولا فى أن كلامنا هنا 
فيما قبل الحبس» وما نقلةُ عن "قاضي حان E‏ 
عَم إعسارَه وكان ظاهرا E‏ ویقبل بینته ولي سبیلة كما ق مه "الشارح" 
والكلام هنا فيما إذا كان أَمره مشکلا كاف لاز و زات کات مره 
مُشکٍلا هل يبل اة قبل ا بس؟ فيه روايتان)). 
مطلب: بينة السار حن من ية الإعسار عند التعارض 

٠۲٠١١‏ (قولة: وة ساره احق إلخ) هذا ظاهرٌ فيما يكود فيه القول للمديون أنه 
فقي؛ أن البِينة لإنبات حلاص الظاهن وذلك ف بينة اليسارء اما القسم الأول -وهو ما يكونٌُ 
القول فيه للمدعي باك کان الذي ايا بمقابلة مال أو بعد فاد قر أن الأصاَ فيه 
التسار بل الطاهر تقد بينة الإعسار؛ لإباتها حلاف الظاهرء ولم أرَ من فصّلَ» بل كلامم 


(قولة: اما القسمُ الأول - وهو ما يكو القولٌ فيه للمُدّعي» إلى قوله: فلا يظهَل الأسلم إبقاء 
كلام "المصنف" على عمويه وإن لم يظهرٌ وجهه. 


.)' "الخانية": کتاب الدعوی والبینات - باب الدعوی ۳۷۳/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) المغولة ]۲٠١۹۳[‏ قوله: (راحتياطاً لا وُحُوبا)) وامقولة [۲۹۱۹۹] قوله: (رقلت: لكنها إلخ)). 

(۳) في هذه المقولة. 

DREN 

(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في ا حبس - نوع في المعاملة معه ۲۲۰/۵ - ۲۲١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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جا ان عا ج ج با ج د قامات 


لن E‏ ر عارض والبينات للإثبات» نعم لو بين سبب إعساره وشَهدوا ره EE‏ 


YY)‏ (قولة: ا عارض) فان الآدمي و EET‏ لکن إذا 
ا د ا تأمل. 
۲٠١‏ (قولة: نعم لو بين إلخ) عبارة "الف" OTE‏ 


لا 
ء 


السار والإعسار ٣/ق٠٠۲/‏ قدّمَّت بينة اليَسارَ؛ لأ معها زيادة علم الهم إلا أن يُدّعَى أنه 
موسر وهو يقول: أعسَرّت من بعد ذلك وأقامٌ بذلك بينة» فإنها'" تقَدَمُ؛ لان معها علما بأمر 
حادش» وهو و ذهاب ال اه. قال ف e‏ کک آنه ت نه ولمس 
من عير تحر )) اه 

قلت ووجهه أو نع کونه بحا بل ظاهر کلام الفتح' أنه منقول» 5 وهر موافق 
لما قدمناه“ عن "أنفع الوسائل" عن "النهاية"' عند قول 'الشارح": ((إلا إذا تنارعا)) ؟! و 
ماقاله ق "الي ": RE) E,‏ سبب الإعسار وشَهدوا به» وما ن 
"البحر" مدفوع ا لم E‏ بيسار حادث بل عا هو سابق على الإعسار الحادث» و 
الإعسار تحدت امراغارض)) اه: 


سے ے2 


ذل تام 


)١(‏ المقولة ]۲١٠۱۸١[‏ قوله: ((إذ الأصلٌ اتر 

(۲) 'الفتح": كتاب أدب - فصل ا الحبس .۳۷۷/٦‏ 

)٣(‏ قي "الأصل" و""" و"ب": ((فإنه))» وما أتبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح"» وأشار إليه مصحح "ب". 

.۳٠٤/١ "البحر": كتاب القضاء - فصل ف الحبس‎ )٤( 

قوله: (روهذا بجر من غير تحر) الأول بالجيم من الحرأةء وهي الإقدام على الشيء بلا تروء والثاني بالحاء اللهملةء 
وهو طلب الأمر الأحرىء أي: الأوفق. اه منه. 

(ه) المقولة ]۲٠۱۹۸[‏ قوله: (رإلاً إذا تناعا إلخ)). 

)١(‏ "النهر ": كتاب القضاء - فصل ق الحبس ق۳۲٠‏ /ب باختصار. 


الجزء السادس عشر ...س اوج س فصل في الحبس 


فتقدّمٌ لإثباتها أمّرا عارضاء "فت ع" بثاء واعتمَده في "النهر". وف "القنية": ررإن 
و بی ا 2 o‏ 2 ‌ِ ۵ ب ع و 

لم يبينوا مقدارً ما يمك قبلت» وإلا لم يمكن قبولها؛ لأنها قامَت للمحبوس وهو 

منكر» والبينة متى قامَّت للمُنكر لا تقبَل)). (وأبد حَبْس الموس)؛ لأنه جزاء الظلم. 


(تنبية) 


w+ 


ص 
4 اش 
ا ت 


قال "البيري": ((و قي "أوضح و عن "المستصفى": واعلم أن بينة الإعسار 
SCE A NEO USE SSE SEE‏ 

ه۲ (قولة: فتقدم) الأولى حذف الفا "ط"". 

."ة٠زاربلا" (قولة: قيلت لأ المقصود ينها دَوامٌ الحبس عليه "جر" عن‎ ٠٠٠٠( 

ا را ا ف ا 

۹۲۲۷ (قولة: لأنها قامَت للمحبوس إلخ) أي: على إثبات ملك لقذر مُعيّن. قال في 
روا او ن رو ا كفت د هه . 

قلت: وحاصلة: أن الشّهود لو قالوا: إنه يمك الشّيء الفلاني EE‏ 
لامك شيعا وهم يشهَدون له بأد ذلك الشّيءَ ملكه والية لا قبل للمنكر بل تقل عليه» وهذه 
اد واج ا وتقضكَنْ الشهادة عليه بيساره وإدامة حَْسيي وإذا بطل الصّريح بطل ما في ضرمي 


.۳۷۷/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ق۲٠٤‏ /إب. 

(۳) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب الحبس والإفلاس إلخ ق۳۳٠/‏ بتصرف» تقلا عن بکر حراهر زاده عن ابي یکر حامد. 
)٤(‏ "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق١١٠٠‏ /أ. 

.۱١۸/۲ "أوضح رمز على نظم الکنز": للمقدسي (ت٤ ۱۰۰ه)» وتقدمت ترجمته‎ )٥( 

.٠۹٩/۱ "المستصفى" لأبي الب ر كات النسفي (ت۷۱۰ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(۷) "ط": کتاب القضاء - فصل في الحبس .٠۹۰/۳‏ 

(۸) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحیس .٠١ ٤/١‏ 

(۹) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في کل نوع في المعاملة معه ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
١ ٠(‏ في "الأصل": (رلم يملك))» وعبارة "القنية": ((رلم يكن)). 

)١١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي - باب الحبس والإفلاس إلخ ق٣٣۱‏ نقلا عن بکر خواهر زاده عن أي بکر حامد. 


قلت: وسيجيءَ في الحجر: أنه بيا ع ماله ديه عنڌهماء وبه يفتى» وحينعاٍ فلا 
E‏ (ولاایحبس لما مضی من نفقة زوحته وولده) إذا اغى الفقرَ وإِنْ 
قضي بها؛ لأنها ليست دل مال ولا رمت بعد على ما مر O EY‏ 


خلا قولهم: إنه مُوسِرٌ» فإنها شهادة عليه صريحاء وإ كان قولهم: إنه موسر يتضمَن 
الهادة ات ك قد الديْن أو أكثْرَ فإنها ليست بشهادة له؛ إذ e‏ ا ا 
معن أو مقدار قذر الذين؛ 0 اع E GES‏ بل الصريح مِنها 


2 
جل 


ف إدامة سره فافهم. 

. (قولة: وسيجيء ف ف قدم ا فيه‎ [YITA] 

۲۹7 (قولة: وحينفد فلا تابد حبسه) أي: على قولهماء وكذا على قوله إن کان 
ماله غير عقار 4 عرض» بل کان من الأثمان ولو حلاف جنس لذبن كما قمتا, 

۲۳٠١‏ (قولة: ولا حبس لما مَضّى إلخ) اعلم أن نفقة الرّوجة لا تصيرٌ دنا على الرّوج إلا 
بالقضاء الرضاء E‏ أو الرضا سقطت عنه» و بده ھر فا کر 
وكذان فقة الول الصخبر الفقيرء وأما نفقة e‏ ك 


بور ا )©( 


الرّضاء إا ذا کان مستدانة بام ص واا e‏ بالضي» ذا حاصل ما ا لار رح 
O TO‏ 
مخحالف لإطلاق المتون والشروح E‏ و"شرح أدب القضاء' 
و 'الخانية": ((من أن نفقة الولدِ والوالدين والأرحام إذا EE‏ 

(T11‏ (قولة: وإ قضي بها) أفاد أنه إذا لم مض بها لا يحبر بها بالأول؛ لأنها لم تصر 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳١۸٠٦[‏ قوله: ((ليبيعَ ماله)). 
(۲) ص۳۸۰ - وما بعدھا 'در'۔ 

(۳) المقولة [۲۱۲۱۱] قوله: ((وسيجيء مامه يي الحج)). 
)٤(‏ في "الأصل": (ربالرأة))» وهو تحريف. 

(ه) 6٤/۱۰‏ وما بعدها "در" و۰ ٩1۲/۱‏ وما بعدها 


0 المقولة غفوله: ((راد الريلعي: 


"د 11 


الجزءالسادشس فشر .ت اا ا ب فصل ق اخس 


حتی لو برهَنت على یسارهِ حبس بطلبهاء (بل يبس إذا) برهت على يساره 
بطلبھا کما لو ابی ال شی عا ا 


E TTT‏ - فلأنها ليست بدل مال e‏ ا 


E‏ 0 ((لا حبس نې غیرءِ إن ادغی لق کما مر تقریرة. 


(TIYYTY]‏ (قولةٌ: حتی لو برهتت إلخ) اا 8 والاقتصار على ما بعده لی یشکرر. 

[1Y]‏ (قولة: حبس بطلبه) A‏ كانت النفقة a‏ بها أو متراضى عليها. 

(قول: كما الو آبی أن يق عليه أي: كما يبس الوسر لو امتنع من 
٣/ق‏ ٠٠۲ب‏ الإنفاق على زوجته وولده الفقير الصُغير كما في "السراج"» وفهم في "البحر"": 
((أنه فيد احترازي عن البالغ الزن الفقير))» وقال": ف ا لا بخفی)). قال فی "نے ": 
((ولیس کذلك فانه في معنی الصغیر كما لا يخفى» فيحبس فیحہس أبوه إذا امتنعَ من ¿ الإنفاق عليه 
کماهو الظاهن) آه. 

وفي "الفتح' : ((و ت الامتناع 4 في اليوم الثاني من يوم فرْض ق وان کان 


r رټ‎ ۹ 


مقدار انفقة قليلا کالداق ادا وا القاضي ذلك فام اد وهال عت ج 


حبسةُ لم يحبسه؛ 


شنک ھل رم یبد اځ ر تن رطا صي له الم ر 


ر ر عور 


N Hee ا‎ 
ق هت‎ E 


(۱) ص ۳۸۰- وما بعدها 'در' 

(۲) المقرلة ]۲٦۱۹۲[‏ قوله: ((لا يحب في غيره)). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - فصل قي اعبس .۳٠١/۹‏ 

)٤(‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل في ال حبس ۲/ق ١۷‏ /أ. 
(ه) عبارة 'المنح : ((فيجبر)) بدل ((فيحبس)). 

.۳۸٠/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي - فصل في الحبس‎ )١( 


rr/‘ 


جاش این غانك د ق م کے ا ت کے قسم المعاملات 


ارغ ا ع ا 
قلت: وهل یحبس لِمَحْرَمِهِ لو آبّی؟ لم أَرَّه» وظاهر تقیيدِهم لاء لكن مامَر 
ا ((ك یضر ب اللحبوس إا ف تلاش)) ا فتأمل عند الفتوی».. 


٠٠۲۳٠‏ (قولة: وفرُوعه) أي: وبقيّة فرُوعه كالإناث والولد البالغ الرّين» وهذا بناء 
EERE‏ 
a [TST‏ وهل پیش لمح رمه لا ا صل ف ل 'صاحب ي الشرنبلالة"". 
قلت: إذا حيس الأب فغيرةُ بالأولى» مع آنا فمن“ في آحر النفقات التصريح بذلك عن 
'البدائع » ا ل ((ویحبس ف YY‏ ة الأقارب کالرو حات ١‏ اشا ر الات فا شا فيه» وأمَّا 
الأب اتفقةٍ ضرورة تفع الهلا عن الول ولأنها تسقط مضي الرًمان» فلو جي 
ا فکان في به دفع ر اللاك واستدراك الحقى عن الفوات؛ لان س 
ا على الأدا) اه. وقدمنا هناك : أن هذا حلاف ما عراه "الشارح" إلى "البدائع" 
۲۹۲۳۷ (قوله: وظاهر تقییدهم) وال لد فان غار الک وغیره: ((ویحبس 
الرَحْلٌ بنفقة زوحيه لا في دين ولد إلا إذا امتنعَ من الإنفاق عليه))» ولا فى أنها لا تفي 
عدم الحبس قي نفقة غير الولد. 
[Y3YFTA}‏ (قوله: لک ما ای ی ول ا 
٠٠۲۳‏ (قولة: يفيدة) أي: يفيد حَبستةٌ بالامتناع عن نفقة القريب الحرم حيث عبر بالحبوس. 
[YY f°]‏ (قوله: فتأمَلٌ ل الفتوی) آي: حیث حصل الاضطراب ي فهم هلا الحكم 
من كلامهم فلا تعجل قي الفتوى. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء - فصل اي الحبس ۳٠٤/۹‏ وما بعدها. 
(۲) ي المقولة السابقة. 
(۴) "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٤0۸/۲١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة ]١ ٠۳۷ ١[‏ قوله: (روض "البدائع" إلخ)). 


(ه) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق للمدعي أمره إلخ ۸۷/۲. 


U TTD 


ال الفا ي سے 8 .ت م وی ای 


قلت: وعا نقلناه" عن "البدائع" زال الاضطراب راض م الحواب» فافهم. 
3Y £1]‏ (قولة: وسيجيء) ا آحر الباب» ياي اكلام عليه. 


YE‏ (قولةُ: ل حبس اأص إلخ) أي: ل و لأنه لا قصاص عليه بقتل 
ولد بنجه» فكذا لا يحبس" ا وقي بالأصل لأ الولد يحبس بدين أصلهء وكذا القريب 
بین قریبه ٤ Ka‏ "ا ا ا 'الشارح" ا ا زظما حماعة 1 ةا 
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لا یحبس» وسیاتی E‏ 


[YEY]‏ (قولة: بل يقضي القاضي إلخ) فاد آنه لا فرق ني عدم الس بين الوسر والعسي» 
لكن يبيع القاضي مال الأب قضاء دين ابنه إذا امتنع؛ لأنه لا طريق له إلا البيم وإلا ضا أفاده 
و ا ((لا حبس الأب إلا إذا تمر على الحاكم)) اه. 
لكل ما كرّ: ((ين أن القاضي يقضي ديتة)) يغني عن حبْسره» ذكره "الرملي" عن "المصن ف" . 


ا ة ا 0 د د ر س ت 3 
(قوله: لکن ما ذكر:.((من أل القاضي يُمَضِي دينة)) يغني عن حَبْسه) قد يقال: إنه مع التمرد 
م ك O‏ ھ ل َ۵ 2 م g۶ ٤‏ 
لا يتيسر للقاضي أداء الدين» فاحتاج حينقلٍ للحبس» أو هو للتمرد. 


( 2 در 

(۲) المقولة ۲۹۲۳۹7] قوله: ((وهل حبس لِمَحْرمو لو ابی؟ لم أَرَب). 

(۳) المقولة ]۲٠٤٠١۹[‏ قوله: (ريْحبَسٌ الولي إلخ)). 

)٤(‏ في "م": ((أهل))» وهو خطاً. 

(ه) ف "الأصل": ((ولو حا لأًم)). 

() "الخانية": کتاب الدعوی والبینات - باب الدعوی ۳۷٤/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(۷) "البحر": كتاب القضاء - EOE‏ 

(۸) ص۲۸٥‏ وما بعدھا "در" 

)٩(‏ المقرلة ]۲۹٤۷۳[‏ قوله: ((ومعسیر)). 

.۳٠ ١/٦ "البحر": كتاب القضاء - فصل قي ال حبس‎ )٠٠١( 


./ ٥۷ "المتح": كتاب القضاء - فصل ف الحبس ۲/ق‎ )١١( 


حاشية أبن عابدين .س لاغ س قسم المعاملات 
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من عين ماله أو فيمتةء والصحيح عندهما بيع عقاره E RS‏ 
(و لا يستخلف قاض) نائبا ST‏ 


(قولة: يِن عَيْن ماله) أي: ٳٺ کان من جنس الديْن» وقولة: ((أو قيْمقه)) 
آي ان کان س غير جنسیه کما لو کان الین دراهم والمال دانير فتبا غ الدا بالدراهم 
ويقضى بها الدينْ عند "الإمام" و"صاحبيه". 

٠۲١‏ (قولة: والصحيح إلخ) مقابلة أنه يبيغ عندهما المنقول دون العقار» وأمّا عند 
فلايبیع E AD‏ 

مطلبٌ في استخلاف القاضي نابا عنه 

(قولة: ولا يستخلف قاض إلخ) E ge‏ 
فيه ما لو وفعت له حادئة» فلا پستخلف بلا E‏ ففي ا ا (۳/ق ۲٠١‏ "السراجة": 
((القاضي اا ا أو لولده» فأتاب 2 ركان شن اهل اانا وتخاصها عند 
وقضّى له أو لولده حان))» ثم قال : ((وقد سيْلت عن صحَة تولية القاضي ابنةُ قاضيا حيث 
کان اوا ا ج ی وکیل اطا اعات سا اا کان رات 
ا لخليفة مُوافقا لمذهبه أو مُخالفاء ثم قال: (ررظاهرٌ إطلاقهم أ الأذونَ له بالاستخلاف يملكة 


د ‌ 0 م 
قبل الوصول إلى محل قضائه» وقد َرَت عادتهم بذلك» وسئلت عنه فأحَبت بذلك) اه. 


.۳"٠١/١٣ 'البحر": کتاب القضاء ۔ فصل ای الحبس‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٠۲١١[‏ قوله: ((وسيجىء تمامه في الحخر)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٦/۷‏ 

)٤(‏ "العناية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۹۱/۱ (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٦/۷‏ 

.) ر(هامش 'فتاوی قاضي خان"‎ ۲ - ۲٦١/۲ "الفتاوى السراجحية": كتاب القضاء - باب مايجوز من القضاء وما لا يجوز‎ )١( 


(۷) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۷/۷. 


ال الاش عق سي ۷ ب ت لقاش 


س 


(الا إذا فوّض إليه) صريا ك: وَل من شقت أو دلالة ك: حَعَلتكَ قاضي القضاة 
والدلالة هنا أقوى؛ لأ في الصريح المذكور ملك الاستخلاف لا العَرّل» وق 
لال لکا کد ول وا RA AMEE a a‏ 


0 عن "شرح ا و و موضع “: أن القاضي a‏ 
إذا بلغ إلى الموضع» ألا تری أن الأول لايرل ما لم بلغ هو البلد؟ وقي و ينبغي له 
ڪڪ نائيه قبل وصوله لعف عن أحوال لان اال دا ا بل وصولوء 

أن يقال: إن قاض القضاة مأذونٌ بذلك م ين السلطان» وهو الواقع م الآذ)) اا 
OT‏ ل اا TT‏ والتعلي بالتعرّفٍ عن أحوال 
لتاس لا ينان أن للنائب القضاءَ قبل وُصول الييب؛ لأ التعرّف يكون بالقضاء فحيته ر إذا 
وصل نائبه فالظا هھ انال الأول لأ النائب قائم مام اليب وقد عللوا لعدم انعزال الأول 
قبل وصول الثاني بصيانة المسلمين عن تعطيل قضاياهم وبوصُول نائب الفاني لا تتعطْل 
قضاياهم» وحيٹ كان الواقع الان هو الإذن من السلطان فلا کلام» وبه اندفع ما و 
إته لايُعولٌ على ما أفتى به في "البحر". 

[TTY]‏ (قولة: د إذا ا إليه) e‏ نات القساضي. قال فى "الببحر” : ((وو 
الا E‏ إذا أَذِنْ للقاضي يي الاستحلاف فاستحلف ر حلا وأَذِنَ له في الاستخلاف 
حار له الاستخلاف و اه. 

FIT EA]‏ (قولة: کقوله: و س شت اف هذا تنطيرٌ لا ا ا ا ف الدلالة 
e U Ny Sa‏ 
)١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۷/۷. 

(۲) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس عشر في القاضي يولى القضاء إلخ .۷١/۲‏ 
(۳) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهید: الباب السادس قي قبض المحاضر من ديران القاضي المعزول إلخ ۲۹۲۳/۱ ۔ .۲۹٤‏ 
)٤(‏ القائل هو أبو السعود في "حاشيته"» كما ذكر ابن عابدين في حاشية "منحة الخالق" ٠۷/۷‏ وانظر 'فتح امغين رة 


(ه) "البحر": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/۷. 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الرابع ي حكم القاضي - جنس آحر ق۲٠‏ ۲/أ. 


حاشية ابن عابدين .س ۸ي قسمالعاملات 


أو استخحلف من شت فإك قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مُطلقا تقليدا 
وعرلاء (خلاف الأمور باقامة الجمعة) فإنه يُستخلف بلا تفویض O‏ 


1۲۲4۹ ف أو الف من ق يصح 2 على قوله: ا لأنه 
يقتضي أنه لو قال: وَل مَنْ شعت واستحلف من شعت يمك العرلَ أيضاًء وليس كذلك؛ لاد 
((استخلف)) ععنى: ((ولم)» بل نص في "البح" في هذه الصورة: ((على أنه لا ملك 
العرل))» فتعيّنَ عطفة على قوله: ((وَلً))» وعليه فكان الئاس أن يقول: كقوله: ول 
واف د ت ,ادل 

٠١‏ (قولة: فإ قاضي القضاة إلخ) في موضع التعليل لقوله: (روف الدّلالة 
O‏ 

]1۲۲۹ (قولةُ: فيهم) أي: قي القضاة. 

]12۲ (قولة: ا و تفسيرٌ للإطلاق. ) 

۴ (قوة: فانه تلف بلا تفویض) فان کان قبل شُرُوعه لِحَدَّثٍ أصابةُ لم َر أن 
يستخف إلا من كان شهدت الخطبةء وإن بعد الشرو ع فاستخلف من لم يشهذها حاز» "نهر" 
أي: لأنه بان وليس بمفتع» والخطبة شرط الافعاج» وقد حدقي حَقٌ الأصل» "ضح ٠"‏ 
واعترض ما لو استعلف شخحصا لم يشهد الخطبة ثم أفسَدَ صااّة ثم افتتح بهم الحمعة فإنه جوز 
وأحيب: بأنه لَمّا صح شُرُوعة فيها وصار خليفة للأوّل الح بمَّن شَهدهاء واستظهر تي 
'العناية"" الحواب بإلحاقه بالباني؛ لتقدم شُرُوعه فيها. 


.1/۷ "البحر": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۲) في "آ" و" م": ((ملکها))» وهو حطاً. 

7 ا كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ویره ٤۳ ٤‏ س 

.٠۹۱/۱ "الفتح": کتاب أدب القاضي ۔ باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب أدب القاضي باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۹۱/٦‏ (هامش "فتح القدير"). 


Yr‘ 


اء الشادين غشر. دب _ شي وغ ي فلق اش 


للاذن دلالة ا ملل" ویره 5 ذکره ا ا قل ٤‏ ا ((ا أصلَّ 
لهء وتا هو فهم فهِمَةُ من بعض العباراتى)» وقد ت ف اججمعة. E AS‏ 


م (قو: لذن دلالق لان ل عالم رتیه" » ونه إذا عرض عارضٌ فاتت 
لا إلى حلفي ومعلوح أن الإنسان عرض للأعراض* "فتح". قال في "التهر”*: ((وهو 
ظاهرٌ في حواز الاستخلاف للمرض ونحوه وتقييد "الرّيلعي" بالحدث لا ديل عليه» وقدّمنا 
قي الحمعة مسألة الاستنابة بغير عذر» فارج إليه)) اه. 

وحاصلٌ ما مر" ني الجمعة: أنه قيل: لا يصح الاستخلاف بلا إذن السلطان N‏ 
ا لحدث فيهاء وقيل: إن لضرورةٍ حار - أي: لِحَدَثٍ أو غيره - وإلاً فلاء وقيل: يجوز مُطلقا» وعليه 
مشى في "شرح النية" و"البحر" و"النهر"» وكذا "الشرتبلالي" ق ٠٠٠ب‏ و" الصف" و"الشتارح". 

٠۹۲‏ (قولة: وما ذكرَه "منلا حسرو") أي: في "الدرر والغرر"" من باب الجمعة: 
((من أنه لا يستخلف للصّلاةٍ ابتدايً بل بعدّما أحدَث إلا إذا كان مأذونا يِن السّلطان 
بالاستخلاف)) اهھ. وهو ما مر“ عن "الريلعي" 

ر١٠٠‏ (قولة: وقد م في الحمعة) ومر أيضا هناك" عن العلامة "حب الدّين بن 
جرباش" ي ا ف تدا ا و ا لطا ا د ا و 


.۸/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۲) فی "آ": ((بتوقیتها)). 

مهه قوله: ((غَرَّضٌ للأعراض)) الأول بالغين العجمةء وهو الهدف الذي يُرمّى إليه» والشاني بالمهملة» جمع عرض مى 
عارض» فالإنسان مشبَةٌ بالهدف والأعراض مشبهة بالسهام. اه منه. 

)۳( "الفتح ": کتاب ادب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ٦‏ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ق٤١٤‏ إب. 

(ه) "تبيين الحقائق': كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .۱۸۷/٤‏ 

)١(‏ المقولة ٠ ٤[‏ 1۷] قوله : ((واختلف إلخ)) وما بعدها. 

(۷) "الدرر والغرر": كتاب الصلاة ۱۳۹/۱ بتصرف. 

(۸) في المقولة السابقة. 


." وما بعدها "در‎ ٠٥/١ )٩( 


حاشية ابن عابدين _  _‏ س باي _ قسمالعاملات 


(نائب القاضى المفوّض إليه الاستنابةم فقط لا الحَرْلٌ (نائب عن الأصل) وهو 
السلطانء وحينعٍ (فلا يمك أن ريعز القاضي بغير تفويض منم للعَرّل أيضا 
ک وکیل وکل > (و) کذا رلا ينعزل) أيضا (بعزله) E‏ 


للباني» TNE‏ انار E a E‏ 
لكل حطيبي) اه "بر ". وقدّمنا هناك نوه عن "فتاوى ابن الشلبي". وذكرنا هناك: 
أن محا أن إذن الاطان ا في اول مر فإذا اَن لشخحص بإقامتها كان له الإذذ لحن 
وللآحر اإذن لآحرَ وهكذاء وليس المراد أ إذن السَلطان بإقامتها اول مرَةٍ يكون إذنا لكل 
E E E BN ENTE‏ 
ار وتقدم مامه فراحعه. ۰ 

]110۷[ (قولة: وض إليه) ا نعت > ل ((القاضي)). 

E (قولة: بغير تفویض منه) أي: من السلطان‎ [YY oA] 

(قولة: کو کیل وکل اي: بٳذن اأوكل» فانه لا ملك عله ولا ينعزل عوته 
وينعزلان موت وکل خلا لوصي e‏ عيرق ويملك لت وکیل والعزل 
تی حياته؛ لرضا ال بذلك دلالة؛ لعجزي " ا 

۹7 (قولة: وکذا لا نعزل أيضا بعزل) أي: لا عرزل النائب بعَرّل القاضي» أي: 
برل الساطان: ل 


.۸/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۲) القولة ]1۷٠١[‏ قوله: ((إغا شط الإذن إلخ)). 

(۳) في "ب" و"م": ((ابن الجلبي))» وتقدم ۸۷/٠١‏ النقل عن "جح المتار" أن الصواب: (رالشّأبي)) بالشينء 
وتقدمت ترجمة "فتاوى ابن الشلبي" ٤٦۸/١‏ . 

.٠١۹/۱ "الدرر والغرر": كتاب الصلاة  باب صلاة الحمعة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره .٦/۷‏ 


الحزءالسادس عشر  ..‏ اغ . فصل في الحبس 


2 ر F‏ السلطان» بل ا e ٤‏ ا وا 0 


5 


N a‏ ا ا و"اللتقى" وف "البرازية" 
الفتوی))» وتمامه في "الأشباه". O‏ 


7 (قوله: ولا .موټه) آي: موت القاضي المستئيب. 

37 (قوله: ولااتموت السلطان) ف 3 فول التائب ELT‏ قزل ERN‏ 
بحلاف موت الو كل فإنه يتعزل به الوكيل» والفرق ‏ كما في وكالة "الريلم"-: ررد السلطان 
عامل للمسلمين» فلا ينعزل .موته القاضي الذي ولاه هو أو ولاه القاضي بإذنه» وال و كل عامل 
لنفسيه» فينعزل وكيلة عوبه؛ لبطلان حقه)). 

۲۹۲۹۳ (قوله: بل بعَرله) أي: بعرٌل السلطان للنائب. 

f]‏ (قولة: واعتمده ق ا ( اي: في متنها ES‏ : )ولآ عرزل أي: تائت 
القاضي - بخرو جه أي : القاضي- عن القضاء)). وقال في "الملتقى: ((فنائبة لا ينعزل بعرله 
ولا .وله بل هور ات الستلطان الأصيل)) أش. فال راجح م إلى 2 عزل النائب موت 
القاضى او بعزله» ET‏ 

ر٠٠۲٠‏ (قوله: وتمامةُ في "الأشباه") قال فيها: ((رفتحرَرَ من ذلك اختلاف المشايخ في 
ك NE ao‏ 
(۱) "تبيین الحقائق": كتاب الو كالة - فصل: ال وكيل بالبیع والشراء إلخ ۲۷١/٤‏ بتصرف. 
ارافان کاب الو الاد بات عل ال کل ۱۳/١‏ 

(۳) في ١‏ : (رعوت)). 


.۲۷۹٦/٤ "تبيين الحقائق": كتاب الوكالة - فصل: ال وكيل بالبيع والشراء إِلخ‎ )٤( 

رف الدرر والغرر ': “كتا با الفا 5۸/١‏ £: 

)٦(‏ ثي "الأصل": ((إلى))» وهو تحريف. 

(۷) "ملتقى الأعر": كتاب القضاء - فصل: ويجوز قضاء المرأة ۷۵/۲ بتصرف. 

(۸) "ط": کتاب القضاء ۔ فصل قي الحبس ۱۹۱/۳. 

)٩(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۲۷۷-. 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقليد - نو ع آحر ٠١۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين سے © ل ی قسم المعاملات 


وى قارف الصف ٠‏ ر وها هو الخد ف اذهب لا مادکره اين العر ؟ 
لخالفته للمذهب)). (ونائب غيره) أي: غير المفوّض إليه" ران قضّى عندَةٌ أو) ي 
غیبته و(أحاره) القاضى (صح) قضاۇ ه لو اهلان OOO ONE‏ 


ل على ان الفتوی على أنه لا يتعزل موته ته بلأول): € ف عو "التتارحاة": ((القاضي 
رسو عن السلطان في صب النراب)) اه "سط", 

(قرل: ولي "فتاوى المصنف" إلخ) حيث سيل عمّا ذكرَهُ "ابن الرس ": 
((من اَن نائب القاضي قي زماننا ينعزل بعز له أو مموته» فان اه شس ن کل وحه)))» خان 
زرا ید فل ماد که ا ال ؛ لمخالفته للمذهبي فقد نقل اقات أن النائب 
لا ينعزل بعزل الأصيل ولا موته. 

قال "الريلعى" من كتاب الو كالة: لا يمك القاضى الاستخلاف إلا بإذن الخليفة» ثم 
لا ينعزل بعَرّل القاضي الأول 7 عوتِهِ» وینعزلان بعرل الخليفة لهما» ولا ينعزلان عوټه» وهو 
المعتمد قي المذهب» ولم تر حلافا في المسألةء والله سبحانه أعلم)) اه. لكنٌ الخلاف موحود 
e‏ ا 

]1۹۷ (قوله: کک قضاوه لو أها "التتا PE E‏ 
السلطان لم يان له في الاستخلاف فأمَرَ رحلا فحکم ب بين انين لم يج حکمه. 


(قولة: لکن الخلاف موحود إلخ) لك الظًاهر أن مراد الفا بقرله: ((ولم حلافا إلخ)) 
حلاف في الاعتماد بدليل صدر عبارته. 
(۱) قي اد واو" (رله)). 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادة والدعاوي ص۲۷۷.. 
(۳) "ط": کتاب القضاء - فصل يي الحبس ۱۹۱/۳ - .٠۹۲‏ 
(4) "فتاوى المصنف": فصل من كتاب القضاء ق ١١/أ.‏ 
)٥(‏ 'تبیون الحقائق": كتاب الو كالة - فصل ال وكيل بالبيع والشراء إلخ ۲۷٦/٤‏ بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]۲٠۲٠٠[‏ قوله: (روممامة في "الأشباه")). 
(۷) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء ‏ الفصل العشرون فيما جوز فيه قضاء القاضي وما لا يجوز ٤‏ /ق١۸/ب.‏ 


الجزءالسادس عشر .س ٣إي ‏ فصل في الجبس 


بل لو قضى فضولي أو هو في غير نويه وأحارة جاز؛ لأ المقصوة حصول رأيهي 
ا قال 7: ((وبه علم ول ا ٍ4 ل ٤‏ القضاع). 
(فرځ) 
في "الأشباه"" و"المنظومة الحبَية": (رلو فوّض لعب ففوض لغيرو صح ولو حكم 
: ا ت ا ED OS E‏ وسر و 

بنفسه لم يصح» ولو عتق فقضى صح» بخاص صبي بلع)). (وإذا رع إليه حكم قاض) 

مإ القاضي لو أحار ذلك الحكم ينرُ: إن کان بحال جوز حکمه لو کان ااا 
حکمه کک e‏ ا یحتلف 


ع 


]11۸[ 8 قضی ]13/۳ ا ن غير استحلاص e‏ 

]۲۲4 (قولة: او هى أي: القاضي» كما لو کان ل ی کل أسبوع يومین» فقضی ف 
غير اليومين توقف قضاوة: فان أجاره في نوبته حار» "حامع الفصولين"“. 

]°¥[ (قوله: ف القضاء) ای لیس حاصا بعق حو البيع والنكاح. 

۷۱ (قوله: ففوض لغیره صح( طاهره: ولو يدون الاذن الصريح؛ لأنه مأذون 
دلالة؛ للعلم بأ قضاءَه بنفسيه لا يصح» تأمَل. 

۷۲١‏ (قولة: ولو عتق إلخ) ومثله لو فوض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند 
ایا کا و وره ا لادی وا وجا الق ها 
وبين الصبي حيث .يحتاج إلى بحديل التفويض. 
() "البحر": کتاب القضاء ۲۸۲/١‏ بتصرف. 
اعت ال 2 کاب الفا ۸۲۹ 

(۴) "الأشباه والنظائر": الفن التالث: الحمع والفرق - أُحکام العبید ص۳۷۱ باختصار. 

)٤(‏ "النظومة المحبية": فصل من كتاب القضاء صد ٥‏ بتصرف. 

(ه) 'حامع الفصولين": الفصل التاسع والثلائون ف المتفرقات ف العتق وحرية الأصل .۲٠٠٣/۲‏ 
)١(‏ المقولة ]۲١۹۳۲[‏ قوله: (روأهلة أهل الشهادة)). 


rf 


اة او غاب ال هج 0 ااا ي قسم المعاملات 


حرج المحكم ودحل اميت والمعزول والمخالف لرأيه؛ لأنه نكرة في سياق الشَرط 
e E OS‏ 


[AYY]‏ (قولة: حرج لحك فانه إذا رفع حکمه ال قاض اماه ن وافق مذهبه» 
وإلا أبطله؛ لان حُكمَهُ لا رفع 0 a‏ في التحكيي ' ا 

[YTV]‏ (قولة: وذخا اميت إلخ) و كذا قاضي البغاةء فإذا رفع إلى قاضي العدل ابال 
کما ذ کر "الشارح" عند قول i‏ فيما مر : ((ويجور تقلي د القضاء مِن السلطان 
العادل والحائر وأهل البغي))» وقدًمنا" فيه ثلاثة أقوال» وأ المعتمد أنه يذه واف رأيةُ 
أو لاء فافهم. ۰ ) 

]11¥[ (قولة: NE‏ لرأید) آئ: رأي القاضي المرفوع إليه الحک لک فيه کک 
يأتي قريبا". وأمّا لو كان القاضي الأول حكم بخلاف رأيه فسيأتي" ي قول "المصنف": 
((قضى في مُجتهّاٍ فيه إلخ)). 

مطلب في عُموم النكرة في مياق الشّرط 

ر٠۷٠‏ (قول: لأنه نكرة إلخ) تعليل لقوله: ((ودحَلَ إلخ)) قصَدَ به الرد ٠‏ "الريلعي"» 

حیث ذک: (انٌ کلام n‏ وهم الخ اص عا کان راا لریی))» وقد تع م "الشارح" 


)١(‏ في "و": ((فيعم)) بالمنناة التحتية. 
(۲) ص۳٤ -٥‏ وما بعدها در". 
(۳) "ح": کتاب القضاء - فصل في الحبس ق۷٠۳/ب.‏ 


It 11 


)٤(‏ ص٣٦۲۱‏ وما بسد ها در 
(ه) المقولة ]۲٠١٤١[‏ قوله: ((نفذة). 

)٦(‏ الممَولة [۲۹۲۷۷] قوله: ((إذ حکہ نفسه قبل ذلك)) وما بعدها. 
(۷) ا 


(۸) "تبیین الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۱۸۸/٤‏ - 1۸۹. 


الج اشاس عقر س تيه خا سد ي ي صل ق ان 


را فيد اتفاقي؛ إذ حکم نفس قبل ذلك كذلكے "ابن کمال' TOO‏ 


ا ا ا ا و و ا ی ق ق 


ع 


التقييء أمّا العَمومٌ فممنوع؛ لما صرحو به في كشب الأصول ك "التحري ر" وغيره ِن أن 
النكرة إغا تَعُم صا إذا عت في سبياق النفي» ومنه وقوعًها في ارط لتت إذا كان“ يمينا؛ 
لأتها تكو على التي كقوله: إذ كلمت رجلا فعيدي حل فك الَف على فيو فالعنى: 
لاأكلمٌ رحلا فهي نكرةٌ ي سياق النفي فت ا وط ای ملا 
کل رج ع اه ادال کی رجا فو ا و قر ان 
مث : ا جاك رجا فاط فلس تش ار و فافهم. 
مطلب: ما بنذ من القضاء وما لا بنفذ 

]۷۷( (قولة: إِذ حکم نق قبل ذلك آأي: قبل رفع إليه (ركذلك)) أي: کحکم قاض 

حر في أنه يفده إذا رع إليهء ويكون هذا رافعاً لحلاف فيه» ولا يحتاج ني تفوذِءٍ على المحالف 


(قولةٌ: وفيه نظ ليس الضميرٌ في ((لأنه) عائدا للقاضي كماي 0 في "البحر" قال: 
((لکون الحکم تكرة إلخ))» ولا شك أنه نكرة عامّة؛ لكونه نكرة مضافة قتعم ووك بقاءَّها على العمرم 
رقوعُها ٽي ياق الشرطء فهو نظيرٌ: ‏ جاءني غلام رجحل فعبدي حي فانه يعن عجيء أي غلام 
بخلاف: حاءني غلام رحل» ا لا عموم له وإ کان e‏ مشاة؛ لإسناد المجيء الواقع ارتا إليه» 
وهو لا بسند إلا لخاص» تأمّل. 

(قولة: ولهذا لا َعم ني الشزط الت إلخ) حقة: النفي. 


)١(‏ في "ب": ((آحر))» بالحاء المهملةء وهر حطاً. 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸/۷. 

"لخر ا اة الازل القصل ارام الق الان الت اهال ۷ 

(4( ق "الأصل" و" و ((کانا)). 

(د) ي النسخ جميعها: ((الثیت))» وما أنبتناه هو الصواب كما هو معلوم کب لاصو وقد u‏ عليه الرافعي رهه الله. 


خاف ةا غا کا ا س ی قسم المعأملاث 


(نفذ ا لزم ا والعمل بمقة اد لو ا فية)........ OS‏ 


إل قاض آخرء لکن ذ کر ذلك "ابن الغرس" ا ع ((بأنه لا یصح؛ لأنه غير مكن 
شرعا؛ اذ القاضي لا تقضي اتشيه بالإماع» واكم به كم بص فعلٍ تفسیف فیلغی) اه 
قلت هذا ظاهر بالسبة إلى رقع الخلاف؛ ا : إلى مع الخصْم وإلرامه به فلا > تام 


ا 


(YIYVA]‏ (قول: نفذه) أي: بجحب عليه ا 

(قوله: لو مجتهدا فیه) بنصب ((مُجتهّدا)) حبرا د (ركان)) مدر بعد ((ل)» 
واستها ضمیر غائد إل حکم العائد إليه ضمي ئ 
Ea‏ أقسام: 


2 
ر 


ت 


قسم رَد بک حال» وهو ما حالف النص أو الإجماعَ كما ياتى . 

وقسم مضی بکل حال وهو الحكم ي حل الاحتهادي aT‏ 
وسيب القضا وأمشتة كثيرة منها: لو قضّى بشهادة المحدوذَيْن بالقذض بع التوبة وكان يرا 
کشافمي» فإذا رع ال قاض آحر لا بره کحنفي بُمضیه ولا بط وکنا لو فی لإمراق بشهادز 
زوجها وآ حر جني رقع لمن لا حير هذه الهادة مضا لد الأول قى حه فيه قيا 
أذ اله فيه سيب القضاء» وهو أذ شهادة هؤلاء مل تصيرٌ َة للحكم أم لا؟ فا0خلاف في 
المسألة وسيب الحكم لاني ت نفس الحکم وکذا لو سَمِمٌ ية على الغائب بلا وکیل عنه وقضّی 
بها لن ال ت سب القضايء ووان (۲/ق ۲٣۲‏ /ب] اة هل تكون 2 بلا و 
حاضر؟ فإذا رآها صح» وسياتي احتلاف الترجحيح في الأحيرة. ۰ 

E IS‏ أن معنى التتفين لحكم نفسو إلرام لمكم والعما 
بقتضا؛ وليس في هذا الحكمُ لتفسيه قصدأ بل تبعأء ولا ماع من ذلك تبعا كما لو رَو التيمة ثم حَصَلَ 
تراقح ی زواحھا فحَكم بصحیی فاته يصح كم وإن تَضَُنَ الحكم نفسیه» تأمّل. 

(قولة: بان يكون الخلاف فى المسألة وسبب القضاء) الاه الت“ ب ف» أو يقال: إن العطف لتفسیں تأمّل. 


ENES O) 


1 1t 


)( ص ٤٦۹‏ وما بعذها در 
(۳) قي مطبوعة "التقريرات": ((الفرس)) بالفاء» وهو حطاً. 


اللاقا ر س ج ل ب ا فو اين 
عالما باحتلاف الفقهاء فيه O‏ 


و احتلفوا فيه» وهو الحكم المجتهّدٌ فيه وهو ما يقح الخلاف فيه بعد وَجُودِ الحكي 
فقيل: ينفذ» وقيل: يتوقف على إمضاء قاض آخر» وهو الصحيح كما ني "الزيلعي" وغيري 
وبه حرم في "الخانية"» وحکی ا ا س ى اا غ ا 
عن "جحد" تر حي الأول فإذا رفع إلى الثاني فأمضاء يصيرٌ كأ القاضى الثاني حم في فصل 
محتهل فيه» فليس للفالث نقضةُء ولو أَبطلةُ الثاني بطل وليس لأحدٍ أذ بير كما لو قضّى 
الیو عل جني ار ارات ر كان اقاي ادود ف اف ان شن الفا ا 
ف O‏ إلى القسم الأحير» وتمام م الكلام على ذلك ق رشا ا 
لذکورة و کاژوکة" وسیای "۵ تا تی ۰ 

0 (قولة: عالما) حال من قول e e‏ آخ)» وساغ مجسيءَ ء الحال منه 

نكرة لتخصصها 2 وهو ((آخر)» ولا يصح کون حبرا بعد خبر ل: كان المقدرةٍ بع 
((لى)) في قوله: (رلو مجتهدأ فيه))؛ لان الضّميرَ الستترَ فيها عائذ لی لمکم کما عَلمت فیلرَم أن 
يكو الضّمير المستتر فى ((عالما)) عائدا إل الحکہ ا بصح. 

مطلب مُه في قولهم: بُشترَط كون القاضي عالماً باختلاف الفقهاء 
۹۲۸7 (قولة: عالما باحتلافت الفقهاء فيه إلخ) الول 5 05 اا ا 


(۱) "تبیین الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .۱۸۹/٤‏ 

(۲) "الخانية : كتاب الدعر ى رالات باب ما بيبطل دعوى المدعي إلخ - فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ toA/Y‏ 
(هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۳) لم نهتد إليها. 

(6) ص٤٤‏ وما پعدها در" 

(ه) انظر "البرازية": كتاب أدب القاضي - النو ع الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ٠۷٤١ ۱۷۲/١‏ 
(هامش "الفتاو ى الهندية'). 

)٦(‏ المقولة [۲۹۲۸۱] قوله: روعالا باحتلاف الفقهاء فيه إلخ)). 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸/۷. 


rro/‘ 


خاة این غاا س E‏ اال = قسم المعاملات 


فلو لم يُعلَمٌ لم جز قضاؤة ولا يمضيه الثاني في ظاهر الله e ٠:‏ 
Hi (1 (Tw‏ 
و 'عيني ¢ 3 ا کمال e San ke SSS Ae Ae‏ 


فک وران هدا ا ا ز القضاء في ظاهر المذهب))» د وک عار اا 
ال رو اق الد ان عل کنا حکم به مهدا فيه ع 
السألة اجحتهادية فلاء ويدل عليه ما في "الفتاوى الصغرى")) اه. ثم ذكر مسألة قضاء 
القاضي ا لرأیه» وأطال الكلام عليها» وسيذكرها o‏ ف قوله: ((قضّى ف 
مجته فيه بخلاف ریه إلخ))» ويأتي" الكلامٌ عليهاء وهذه غير مسألة اشتراط العم التي 
e E‏ حقها حى اشتبَهَّتٌ على بعض لمحن فتكلَمَ عليها 
عا قالوه في المسألة الثانية ا مسألتان متغایرتان» فافهم. 

ومسمألة اشتراط العلم ونع هاا وقد لن وها علدا الجن اليح اقاس را 
حاصلها: ((أت وضع السألة المذكورة في قضاء القاضي الجتهد في حادثة له فيها رأي مقر قبل 
قضائه في تلك الحاد دة تي قد فيا اَن علي فحص كه ي حل اأععاض فيه وهو لاء 
ثم بان أن قضاءه هدا على حلاف رأيه المقرر قبل هذه الحادئة» فحينفد ا قضاؤه» وأمًا إذا 
E‏ 


اق وام 90 بکون الال اهاد فا الأوضح الت 2 حلافية. 
(۱) "تبیین الحقائق": کتاب القضاء - باب كاب القاضي إلى القاضی وغیره ۱۸۹/٤‏ بتصرف. 
(۲) "رمز الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۹۰/۲ بتصرف. 
(۳) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وف قضاء القاضي بعلمه إلخ ق٠٠۲/ب.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۸/۷. ) 
(ه) "البحر": كتاب القضاء باب كتاب القاضى إلى القاضي وغبره .٩/۷‏ 
ف کو 
(۷) المقولة ]۲٠٠١٠۱[‏ قوله: ((قضى في مُجتهاٍ فيه)). 
(۸) في هذه المقولة. 
(۹) لم نهتد إليها. 


enmnnanmanumnmnmnNnmnsnu RAGE rrr rrp rr EGGHEADS DNSNSGGAGAHAHGAG ANV AY 


al‏ قضاژه حلافا لمن زعم ذلك» وبيان ذلك باو اا مال الإمام 
"حسام الدّين الشهيد" في "الفتاوى الصغرى": إذا قضى في فصل مُجتهدٍ فيه وهو لا يلم بذلك 
و ی ر ا ر ی ا ا ر 
وتيت ينا على اميت فباعهم القاضي على ظَنٌ أنهم عبید» وقضّی بجوازي 0 
درون کان قضاؤةٌ بذلك باطلا وٳن قضى في فصل مُجتهڊ فيه» وهو جواڑ بيع الدبر» لك 

فعْلم أن الابط اشا ِن فرع وقح فيه القضاء على حلاف رأيه الستابق» وا ا 
لابا ع» فلذا کان قضاژه باطلاء وعدم العم د بقاء رأیه السابق» امال کن غا وق 
على جلاف رأيهِ الستّابق حمل على تبدّل اجتهادي بدليل ما في "السير الكبير" قي باب الفداء 
الذي يرجحع إل أهله حيث قال": مات وله رقيق وعليه دين كثيٌ فبا ع القاضي رقيقةُ وقضَى 
E I O O E‏ 
القاضي عالماً بتدبيرء واحتهَدَ وأبطَلَ ٣/د٣٠٠‏ تدبيرَه لكونه وصيّة وباعة في اللَيْن ثم ولي 
قاض ا رک ولق ا 4 ا قضاءَ الأول إلخ» فعلم ُن عدم التفاذ ليس هو لعدم العلي 
بل لکونه بيع الحر. 

وقال "الحسام" ا قال ي کناب ال رحو عن الشهادة: إذا قضّى القاضي بشهادة حدر دين 
تي ذف وهو لا بعلم بلك ثم ظهرَ لا ينف قضاة. وهو محمول على محدودين شهدا بعد التوبة 
كما في قضاء "شرح الجاع" وين العلوم أن قضاءةُ هذا على حلاف رأيه الَقرّر قبل ذلك فلذا 
لم ينف فعدم التفاذ لعدم صحَة الشّهادة لا لعدم اللي فإذا ظهَرَ أن هذا في قضاء القاضي الُجتهلى 
وأ اعتبارً العم وعدي إنما هو للدّلالة على البقاء على الاجتهاد الأول أو يدلب وأنه لو كان 


(۱) انظر "شرح السير الكبير : باب من الفداء الذي يرحع إلى أهله إذا ظهر المسلمون والذي لا يرحع THT‏ 


بتر شا . 


خا ان عاك ا جد و ٠‏ ا کج ت فسم العاملات 


“(Om lo o °‏ و 2 
لکن في "الخلاصة" : (رويفتي بخلاف))» NEE OSE‏ 


على وق رأيه تقد ون لم بعلم بالخلاف ظْهَرَ لك أن اعتبارَ هذا في القاضي الق ل ا 
و ا ا ع قي ن ا کے رل ا ف ا وط ا فا و 
عَلمّ أن في للسألة حلافا أو لاء وصار المحتلف فيه بقضائه متفقا عليه كما صرحت به نصوص 
العتصرات والمطولات وامتنع نة بالإجماع))» هذا حلاصة ما في لك الرسالة. 

وحاصلة: أن اشتراط كون القاضي الجنهد عالً بالخلا إنما هو لييان أن الموضع احتف 
فيه الذي لم يقصدٍ الحكم به لعدم عليه به كصكة بم الْدبر وقبول شهادة الحدودِ لايصيرُ محكوما 
به في يمن الحكم الذي قَصَدَه وهو بع عبد المديون لقضاء دي وبول شهادة العَذل في الصورتين 
الستابقتين ونحوهما؛ إذ لا وح لصيرورته حکوما به مع عدم عليه به وقصدِه له ومع کونه مُحالفا 
لرآیی غلاق ما إذا كان عالا به وقصد الحم به فإنه وإ حالف رآية يصح حُكمة به اون 
ذلك رُجُوعا عن أيه اساب لتر اجتهادو فينفذه وإذا رفع إلى قاض آحَر مضا وهذا كلام ف 
غ اي ونكت كان سا عر طا ار فو ال ور ا ااج الات نے ان 
المراد اشتر اط عله بالخلاف فما قصَدً الحکہ به أو لم يقصد فلذا قال : ((ويفتي جخلافه) )۰ 

(قولة: وهذا كلام تي غاية التحقيق) الفلَاهرٌ: أن ما نقلةُ العلامة "قاسم" من عدم تاذ الحكم مسألة 


حری» موضوعُها: ما إذا حم غير عالم بالمحکوم به وأنه إذا کان عالما به يصح وبُحمَلٌ على دل 
رأيه بدون تحقق التترط الذي ذكره "التارح"» وهذه طريقة أحرى غير ما فيه. والمتبادرٌ يِن كلام 


ا 


. ا 


'الشارح" وغیرهِ أن موضو ع المسألة ما إذا كان القاضي رى عدم بيع المدبر شو حالف رأيّه وحكم 
بالصحَةء فيقال: لا ينفذ حُكمةُ إلا إذا عَم باحتلاف العلماء فيه» فإنه حيتعٍ يكوك رُجُوعاً عن رأيه إلى 
رأي غيرو» کون رای خاد لواو ادا ل ا وإذا لم يَعلْمّ ذلك یکول باقیا على E‏ 
غیرو» فیکون مُجازفا يي حكوه» فلا ينفذ» هذا هو اهوم ين عباراتهم في هذه المسألةء وحيتعلٍ رجحم هذه 
السألة لمسألة كم القاضى بخلاف رأيه كما شَرَحَةُ في "البحر" فتال. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي وني قضاء القاضي بعلمه إلخ ق ۱١۲/ب‏ معزيا 
إلا ار الشهد:. 


ولاسيّما إن كان فهم أيضا أنه شرط في الجتهدِ وغيرو؛ إذ لاشَك في عَسر ذلك ولاسيّما على 
قضاة زمانناء e‏ والله سبحانه أعلم. 

(قولة: بد کر ی ج ا الظرف متعلق رر ق فراع ي ((حكم 
قاض))» أو محذوفض حبر أيضا : (( القدّرةٍ بعد ((لو)) في قوله: (رلو مجتهدا فيه)): قال 
ی ”ال |٩"‏ ول كتاب القضاء: ((فإن د هذا الط لم یک حکماء وإنما هو إقاءٌ صرح 
به الإمام "السرحسى ا ز القضاء في الجتهّدات. . ونقل الشيخ "قاس" فتواه 
الجاع e‏ قال هنا فى "البحر"": ((فال حاص : أن ا و يحون يي 
حادثٍ وخوم صحیح کما صرح به الماد و البزازى e e‏ حتى لوفات هذا 
ال ب الا E O Sy‏ 
mT E E e e‏ دو 
Eel NEN SEE‏ 
a‏ 
فلذا لم صح حکمة به به قبلها کما ياتي ES‏ ثم اعلم أن اث شتراط تقدم 
ا والفعلى كما سنحققه سنحققة في الفروع» 
O E‏ ا 
() "البحر": .۲۷۹/٩‏ 
(۲( الا کتاب ادب القاضي - A3‏ وانظر باب کتاب القاضي إل القاضي ۹ 
(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۱١/۷‏ باحتصار. 
)٤(‏ انظر 'حامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في المجتهد فيه aS‏ 
(ه) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ٠١٤/١‏ (هامش "الفتاو ى الهندية). 
() المعولة [۲۹۲۸۹] قوله: ((وقد اقا إلخ)). 
(۷) المقولة ]۲٠١ ٠١‏ قوله: ((فعل القاضي حكم إلخ)). 
(۸) المقولة [۲۹۲۸۸] قوله: (رلترك ما ذکر)). 


T/4 


جاش اب عا س لے لاه . س قسم المعاملات 


وإلا كان إفتاي فیحکم عذهبه لاغیر "بحر . وسيجيءَ آجر الكابهوا نرتاب 
ي حکم الأول له طلب شهود الأصل» قال: ((وبه عرف ٤‏ فا تاقد رماتا ل ت 


[YYAY]‏ (قولة: ول ا وان م یکن حکم الأول (٣/ق٣٠۲/ب]‏ بعد دعوى صحيحة 
کا ما بل رر کان افا آي انا كم اد ر( كاه زاء لنم با 
القاضى الثاني تنفيذه بل يحكم .عقتضى مذهبه وافق حُكم الأول أو حالف فافهم. 

[YA]‏ (قولة: وسيجيء آحر الكتاب) آي ق مسائل شتی فيل الفراقط . وا 
ا غو ا 

[Y311A6]‏ (قولة: و اذا ازتاتب إلخ) عطف على الضمير الي ((سيجيء))» فال هذا 
الحکہ ا اھ "اح" هذا ذكره في "البحر") وقال ق ا 
((ولم أده لغيره))» وتبعة "الحموي" "ر" 

E TO O CB TT 

(Y3YAV]‏ (قولة: وبه عرف) أي: .ما َ فانه فاد اَن شط و الحكم کا بعد 


دعوی صحيحة إلخ. 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/۷‏ بتصرف. 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة [۳"1۹۷۲] قوله: ((منازع شرعي)). 

(۳) المقولة [۲۹۲۸۲] قوله: ((بعد دعوى صحيحة إلخ)) 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۳1۹۷۷] قوله: ((إذا ارتاب)). 

(ه) "ح": كتاب القضاء ۔ فصل في الحبس ق۳۰۷/ب. 

() "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

(۷) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق١٠٠٥‏ /أ. 

(۸) "ط": کتاب القضاء - فصل في الحبس .٠۹۳/۳‏ 

)٩(‏ في 'الأصل' و" و" ب": ((وقال)) بالواو. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/۷‏ بتصرف. 


[FTFAA]‏ (قولة: ل لرك ما دک فمو داها ا التاني ا بحکم ا 
الأول على وجه له وأنه غير معت رض عند ویسمی اتصالاء ویتحوز کر الوت 
والتنفيذ فیه. اھ "ابن ا 

قلت: وللعلامة "اب ب اجب "الب" را ٤‏ الحکم بلا تدم الدعوى» وقال فى 
آحرها' اقا أن ذخا ف هال ا فالصحيح عدم اشتراطها؛ 
لکونه حقٌ الله تعالی» فقيل اة بلا دَعّوی» وبُحكمٌ به كما في "البرازية" و"الفهير ية" 
و "العمادية" وغيرهاء فعلی هذا لا إنکارَّ على التنافيد , الواقعة في E EE EET‏ 
افا ا ية على حكم قاض بالوقف^ a‏ إن التافد رمات ليست اكات 
ان هو ف عير الوق إلخ)) ا 

قلت: لک هذا ظاهر ف الوقف على الققرآء وى إثبات U E‏ 
وقرف على کان ار کاود وان اا رط کار ا ا ن ف ب فة ی را 
E‏ 


(قولة: وأمّا الوقف فالصحيح عدم اشتراطها إلخ) عدم اشتراطهم الدعوى إنما هو للحكم بالرقف» 
ولیس نی کلایهم ما یدل على عدم ا ي 
الحکہ الواقع في التافيلر ق الأوقافي لعدم" ف تقدم دعوی للحکم فالإنکارٌ ما زال وارد تأمّل. 


5 ااه افا رة ا ل رع الي و رة ت ها2 رن رال ا : 
(۲) "البزازية": كتاب الوقف - الفصل السابع في الدعوى والشهادة ۲۸۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتاو ى الظهيرية": كتاب الوقف - القسم الثالث - الفصل الأول في دعوى الوقف والشهادة عليه قد ۲۲ إب. 
)٤(‏ أي: بلا تقدم دعوی» كما يي 'رسائل ابن جيم" 

(ه) المقولة ]۲۱۹٤۱[‏ قوله: ((لكن ت ف "اين الشحة" إلخ)). 

STS eo a عبارة مطبوعة "التقريرات"‎ )٩( 


اة ات عاك .س حك 0 ,ت ج قسم المعاملات 


OEE N N EY 


مطلب مهم في الحكم باو جب 
۲۸١‏ (قولة: وقد تعارفُوا إلخ) هذا من متعلْقاتٍ اشتراط صح الدَعْوى ن حخصلم 
ا 
وبيانة: زه إذا وقعَ تناز ع في موجَب حاص من مَواحب ذلك الشيء الثابتِ عند 


1 


E 
القاضي» وشَرط فيه شروطا وسَلْمَة إلى العولي» ه م تناعا عند القاضي الحنفي في صحَيه وروم‎ 
فحکم بھما وبمُوَبهِ لا یکوڻ حُکما بالشروطي فللشافعي أن ع فيها .عقتضى مذهبي‎ 
ولايمنعة حكم الحنفي الستابق» وتامة ني "الأشباه"'.‎ 

وذكر ق الجر رز قاض إذا قضَّى بشيء في حادثة بعد دَعّوى صحيحة 
لایکون قضاءٌ فیما هو ِن لوازیی)» ae CE‏ المسائل» 
فإذا قضّى شافعي بصحة بيع عار وموجبه ا ا ينه بأنه لا شفعة للجار؛ لعدم 
حادتيهاء وكذا إذا قضّى حتفي لا يكوك حكما بان الشفعة للجار وإ كانت الشفعة مِن 
مواجبه؛ لان حادتھا لم توح وقت الحكم ولا شعُورَ للقاضي بهاء وکذا إذا قضّی مالکی 
بصحة التعليق في اليمين اأضافة لا يكوك حُكما بأنه لا يصح نكاح الفضولي لجاز بالفعل؛ 


لعدمه وة فافهم» فان اک آهل زماننا عنه غافلوك)) آھ. 


.١١۹ص انظر "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النو ع الثاني - القاعدة الأولى: الاجتهاد لا بنقض مله‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/۷‏ - 

)٤(‏ في هامش "الأصل": ((قوله: (روموحي)) هو: خرو ج البيع من ملك البائع ودحوله في ملك الشتري» إلى آحر ما يأتي)). 
(د) في "الأصل": (رمواجبها)). 


() في هامش "الأصل": ((قوله: (رلعدمه وقته))؛ لأنه لم توح فيه حصومة اه)). 


ال ر ب وا ب ج س کل ای 


uur nananarnes nunca nn ruawmremrsund amanan nmns nnn kraGaNanacracenanco ras nnanG anna vnernrr Nr innova 


وكذا قال العلامة "قاسم" : ((اما کون الحکم او فاحتراڑ عمَّا لم EE‏ 
كما لو حَكَمّ بمُوحَبٍ إحارةٍ لا يكون حكما بالقسخ .موت أحد التآحرّين؛ لأنه لم توجحذ 
فيه و آھ. 

قلت: ی ا ای ا ی بے و اک مر دا ی ین 
ات الد ي حرو الييع عن يلك البائي ا و 
المشتري» واستحقاق اتنايم ولسم ا ا والشمن ونو ذلك ا٠۲‏ فإك هذه 
وإ کانت من E‏ لکنها قات لازمة 0 کون الحكه E E‏ ا 
خلا تيوت الشفعة فيه للخليط أو للحار مثلاء فد العَقد لا يقتضي ذلك أي: لا يستلزمة 
فكَم من بم لا تلب فيه الشفع» فهذا يمى مُوحَّب البيع ولا يسمى مقتضّى» وهذا معنى 
قول بعض الف ي ا و ای عار ر لأثر الترتب على ذلك الشّيي 
وهو والمقتضى مختلفان حلافا لِم اا ِد المقتضّى ل E TT‏ ينفك» 
فالأرل كانتقال اللاك للمشتري بعد ژوم البيع» والثاني كالرد بالعيْب» OT‏ عه و 
اللازمٌ سواء كان ينفك أو لا)) اه 

ھا ا ال او "ابن الغرس": ((ين أذ موب الشَّيء ما أَوحَبَةُ ذلك 
الشيء واقتضًاف ا والقتضى ق الأصل واحد ولکن يلرم من بعض الصور N‏ 
)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: ((أي: من موجَبات البيع)). 

(۲) في هامش "الأصل" هنا: (رأي: للبيع)). 

(۳) ي هامش "الأصل" هنا: (رأي: با لموحب)). 

)٤(‏ في هامش "الأصل" ها: ((أي: المقتضيات المذكورة)). 

6 خا أل 2 ررر ۷ طب فد الف انال یک عفارا او کان که لین فة خط او الس له 


جوار بن عَري عنه مُوحب شفعة فيه)) اھ 


)٩(‏ "تحفة المحتاج": كتاب القضاء - فصل ف آداب القضاء وغیرها ٠١١/١١‏ بتصرف. 


rv‘ 


aunanrneéosenaAnGdértQauastkece san rnavnrsrsnrgrnmarnrrnevrwrnnrnnrnrsnrE Ermer ensue ranunnnREnneE Yuna F 


في باب الحكم أعم» وهو التحقيق؛ إذ لو باع مدير ثم تنارعا عند القاضي الحنفي» فک 
ا ا ومًعناهُ الحكم ببُطلان ذلك البيع» ومن العلوم أن الشيء 
ای ان ی ف ان اک ي هاه الور وبکر کا با را 
کان باطلا"» و كان للشافعي نقضة والحكم بصحة ابيع yT‏ لأنه 
باطل»› ويصح عند الحنفي ان قال مو جب هذا ابيع الْطلاث) E‏ 


0 


ا إل ما مر أحسن لأنه يرد على ما قالَةُ E ١"‏ 


E: . 


الشىء لا تقض ان اه فاك قال انه لا وجب بطادن ا 
الأصل ععنى اح وأ هذا السبَبَ هو الداعي إلى الفرق بيتهما هنا غير مُسلّم.. 
فالظاهرٌ: ُن الفرق بينهما هو اشتراط عدم الاتيكاك في القتضَّى لا : GEN‏ 
عَم فالحكمْ باوجب عندنا لا يصح ما لم يكن حادثةء بأن وََحَ فيه الترافع والتنارٌعٌ عند الحاكم 
E‏ وفحَكم بوب ذلك الع کان كما بصو 
E‏ وروم َيِه لثمن ونحو ذلك 
خلا موجه افك عنه كاستحقاق اجار الأخحذ بالشفعة؛ لعدم الحادثة تة كما قلنا. 
مطلب: الوجَبُ على ثلاثة أقساه 

ا ERT E‏ راو e N‏ أقسام: لأنه إا أن ES‏ 

ا أو مورا يستلزم بعضها بعضاء أو ا ۰ 


rf 
1 


)١(‏ في هامش "الأصل" هنا: (رأي: مدير باع مدبرّه)). 

(۲) في هامش "الأصل" هنا: (رأي: البيع من)). 

(۳) في هامش "الأصا": ((قوله: وإلا لكان باطلا: لأن الحنفي لا يصح عنده بيعم المد فحينغذ يصح للشافعي نقضه» 
ويحكم بصحًة بيع الدب ؛ لا يراد» ولا يعنعه حكم الحنفي السابق بصحته)) اه. 

)٤(‏ في هذه المقولة. 


واا عر ج ۷ ٠‏ ند اف 


uns nmnanmnEao RAALA ARKAKSAESNSP HRA GRA PAAR a ren LYE 


فالأول: كالقضاء بالأملاك المرسلَةٍ واللاق والعتاق؛ إذ لامُوحَب لهذا وى بوت 
ملك الرقبة لعن والحرية وانحلال فيد العصمة. 
رلا کا رت ال غفل الكل نن لد على اشا الكرل عد 
وطالبَةُ به» فأنكر الدَيْنَ» فاته وحكم بوب ذلك» فالوحب هنا" أمران: لوم الدين 
للغائب» ول أدائه على الكفيل» والثاني يستلزم الأول ف ات 
والثالث: كما إذا حَكَمٌ شافع وجب بع عقار اققصَر الحكمُ على ما وَقَعَتٌ به 
الدعوى» فلا يكون ا ا E E NEO CTT EN E‏ 
"ابن الغرس" وتبعةُ في "النهر" وزاد عليه سما رابعاء لكنه ي رحع إل كوه شَرطا للقسسم 
(تنبية) ) 
و آنا عن "البحر" عن "فتاوى الشيخ قاسم : ((أنه الماع على أ ll‏ 
الق ال حح هط اة الحکې)» و ورا ا 
ٹم ال : (رفقك افيد مما ق هذه الكت العمدة أنه لا فرق بين ما إذا كان القاضي e‏ 
غيرً)» إلى أن قال : ((ويِمًا فرعته على أذ قضاءَ الحالف إذا رفع إلينا فإنا نمضيه فيما وفع 
حكمَهٌ به لاني غیرو: ما لو قضی ۳ق ٤۲۱/ب]‏ شافعی ية ذي الد على حارج نازع ثم تناع 


م لر 


کہ بہ ےھ ‌ که م ل م س 

ذو اليد وخحارج احر عند حنفي فإنه یسم الدعوى» ولا يمنعه قضاء الشافعي من سماعهاء 
)1( ف الال Ta‏ ((ههنا)). 

( لته : كتاب القضاء ۹3 4۲/ب: 

(۳) المقولة [۲۹۲۸۲] قوله: ((بعد دعوى صحيحة إلخ)). 

)٤(‏ الرسالة السابعة والثلائون: فيما بيبطل دعوى المدجي وخحصومه ص٤۲۸‏ بتصرف (ضمن "رسائل ابن بیم'). 


.) الرسالة السابعة والثلاثون: فیما ییطل دعوی المدعي وحصومه ص۲۹۸ ۔ ۳۹۹ بتصرف (ضمن رسائل ابن بحم‎ )٥( 


onan ancmanannKmannhHEaCanmnaNaAhanGdédnhecesrnmaldndannna mans Dna NHANES aARnSAGnMN baban 


بناءٌ على أن مذهبَنا أن القضاءَ بالك لا يكو قضاءٌ على الكافة» بل يقتصر على الَقضي عليه 
وهو الخارج الأول وإ كان مذهبُ الحاكم تعَدَيةُ كما قدّمناء من أن قضاءَ المالكي بغير دَعوى 
غير صحیح e a E‏ ي ا 
الخارج الأرّل وأمًا الثاني فلم بقع حُكمةُ عليه على مقتضى مذهبنا. 

وما فرعته لو حَحَرَ شافع على سيو بعد دعّوى صحيحة» م رمعت إلينا حادثة 
من تصرفاته فنا نحک عذهب "ابي يوسف" و "محمد" ي الحجر على ا 


وافقا الشافعي قي أصل الحجر لم يوافقاه قي أنه يؤثر قي كل شيء وإنما يؤر عندهما فيما 


# 
لھ پال 


يور فيه الهَرل» فإذا روحت السّفيهة التي حجر عليها شافعي» ولم يرمع نكاحها إليه 
ولم يِه بل رع إلى حتفي فله أن يَحكُمّ بصحيٍ لو الرّوج كفعاً على قولهما الفقى به 
ولايمنعةُ مذهب الحاجر؛ لعدم وُحُودٍ حادثة التروج وقت الحجر» ولم تكن لازمة 
للححر حتى تدخل ضمنا؛ ل اواز أن لا تتزوّج الو ا 
E‏ بعض من لا اطلاعَ له على کلایه)) اه. 

قلت: ویعلمٌ نه ما يقع الآن يِن وقوع التدارع في صحّة الإحارة الطويلة عند قاض 


o x» 


ر 


شافعي» فیحکہ بصحتها وبعدم انفِساها .موس ولا عیرو» فن عدم الانفساخ بالموتٍ لم يصِر 
حادثة وقت الحكم؛ لان الوت لم يوج وقَنة» فللحنفي أن يحكم بالفسخ با موت كما أفتى به 
في "الخيرية". وذكر "ابن الغرّس" من هذا القبيل: ((ما لو وهب ابن وسَلمَةُ العيْنَ الموهوبة» 
وق شاي الوح ن ا عة رج ارا ي ف ور اسا فا اض الح :فك 
لان ارو ع))» قال: ((وقد حَصَل التناڙ ع في هذه المسألة بين أهل المذهبين» فقال القاضي 
الشافعئ: حكم الحنفو باطل؛ لأنى حَكَمْت قله بمُوجَب الهبَةء ومن مُوحَّبها عندي أن الأب 


HT 


(۱) في ۲ : ((عند)). 
(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإحارة .١١١/١‏ 


TYA‘ 


لاان پ ج ا د اين 


وهو عبارة عن المعنى المتعلق .ما أضيف له“ في ضَنٌ القاضي شَرٌعا من حيث إنه 


يقضي به» فإذا حكم حتفي بمُوحَب بيع الْدبّر كان معناةُ الحكم ببْطلان البيع. 


E‏ رجو والحكم في الخلاضّة يجعَلها وفاقية. وقال-القاضي الحنفي: الرحوءٌ حادثة 


SE AE AE EE E 
وأحيب فيها: بان الوب هنا امور هي: حرو ج العين ين ملك الواهب ودُحولها في‎ 
ماك الرهرت لراك ال اهب الرخرع إا كان أبا غد ال افي: وغلاة عبد الي‎ 
فان كان التداعى عند القاضن ليس إلا في انتقال العَيّن من يلك الواهب إلى ملك الموهوب‎ 
O E له اقتصرَ القضاء ا على ذلك» فإذا كان القاضي‎ 
ملك الرَجُوعَ حكوما به» وإذا كان حنفيًا لا يصيرٌ عدم ملكه ذلك عكوما به فللقاضي الثاني‎ 

اَن 2 عذهبو» ن ْ ا َ ف ر 


a إل ما كان على سيبل الاستاز تلزام الشرعي» أي:‎ e 
EE ا بالقضاء بين اثنين فيما لم يتخحاصّما‎ 
الوا‎ e فاغتفر التطويل فى هذا المقام» ما‎ 

)۹٠[‏ (قوله: وهو عبارة عن العنى) أي: کخروج ابيع يِن يلاك البائيء ودحوله 
في ملك المشتري» ووجوب الم ك وجو ذلك من مقتضيات البيم ولوازيي فذلك 
المعنى المحكوم به الملضاف إلى الب التعلن به ني فن القاضي شرعا هو ا 
وهو الذي اقتضاه عَمَدٌ البي» وک ی ادها ع ادر فهو Ae.‏ 
E‏ ذلك البيع في ظن القاضي شرع e‏ ولك هذا المعنى 
ليس هو مُقتضّى ذلك البيع؛ إذ ابيع لا يقتضِي بطلانٌ نفسيه. اه ا 


)١(‏ فی "ب" وط" : (رإلیه)). 
(۲) في "آ: (رالإلرام)). 
)( ي شدذه المقولة. 


)٤(‏ في م : ((المبيع)). 


خا اب ن غابين ٠‏ ا ١‏ د لے رالمات 


nuna aavoe ninen ananAnnas nanan hhaAaAQaduMAAbGhCaannnhhArbaadAdnbdbébDbkRGaAmuHHAAAhGSaQPEnRNACNODbDa 


وظهَرّ منه: أن الراد ب ((ما)) قي قوله: (رعا أضييف له)) هو اليم مشلا فإ حول 
E REY E IL‏ 

۾ من ا کی ت آي E‏ 
له داح عتا ۷ لی تدا ب اسم ازع به ررر کو کشو وأفا ذا 
الوب قد یکو مقتضّی كما مثلناء وقد يكو غير مفعضّى كبُطلان بيع الدب فإنه 
n‏ » فافهم. 

ثم لا يحفى أن هذا التعريف مع ما فيه من التعْقيدٍ حاص باوجب الذي وَقَعَ الحكم 
ه صحیحاء مع أ الوب عَم ينه فاك TS‏ 
e E O E E‏ 
اللازمة له» بدليل RE N E‏ 
يستلزم» CN MGS E‏ على ذلك الشيء ون 
اا و ی عندنا يريد على ذلىك قولتا: إذا صار ا 


شوت یار الحلس مثلا يما یس من لوازمه» و و مال ا 


وغيرها» هذا ما ظهر | لي في هذا المحلء فتأمَل. 


(قولةُ: ثم لا فى أن ذا انريف مع ما فبه ن اا ا وا ی 
صحيحا إلخ) ليس في اريف ما تقض تخصيص الوجَب بالذي وقح ا لمكم به صحيحاء يل هو أعم يما 


وم الک با و 


5 ل 


(۲) في القولة السابقة. 


الجزه السادس عشر .د الي .س فصل ف ابس 


ولو قال الموثق: وحكم بمقتضاه لا م أن الشيءَ لا يقعضي بطلا نفسيه. 
وبه ظهر أن الحكم باوجب عَم "نهر . الآ ما) عَري عن دليل > محمع“ 
أو (حالف کتابا) لم تلف في تأویله ف ESOS AG‏ 


]۹ 4“( (قولة: EB‏ القاضي لف کت ال وهي اا 
E‏ 


1 ت 


قول e‏ ا ا فان بطلا بيع 
ادر مُوحَبٌ لا مه قش لما دکز فک شتتی شوک ولا مکی 

و الصو ى( اد إل فرك وى قال امون إلخ))» فان الغا" ا على 
A a‏ الوح به على أن E‏ مقتضى؛ 
AA‏ 1 جحمع) لم ا ae E‏ 
ا بهامشە - القضاء E‏ الدين ل المطالبة به سنین)). 

مطلب في الحكم با حالف الكتاب أو السنة أو الإجاع 

]1۹4 (قولةُ: لم يختلف في تأو يله الف ال ((کتابا))» الاد 

الاحتلاف قي الصّذر الأوّل))» وهم الصحابة والتابعون اه 


(قولة: والضّميرٌ ني ((به)) عائذ إلى قوله: ((ولو قال الموثئ)) إلخ) لكل لا بد من ملاحظة تعريض 
الركب ايها جى جم الهو ر لد كؤر. 


)١(‏ "النهر": کتاب القضاء ق٦۲٤‏ /ب. 

(۲) في النسخ جميعها: ((فإذا قال))ء وما أتبتناه هر الموافق لنسخ الشارح ولقول المحشي لي المقولة التي بعدها: 
((والضمير في: به عائد إلى قوله: ولو قال الموثق إلخ))» وقد نه على ذلك مصححا "ب" و"م". 

(۴) "ط": کتاب القضاء ۔ فصل فی الحبس .٠۹ ٤/۳‏ 

(6) "الهداية": تاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي AVE‏ 

() هنا انتهت عبارة "الهداية" كما في مطبوعتهاء وما بعده لعله من "شروح الهداية"» فهو ثي "العناية" .٠۹۷/٩‏ 


حاشية ابن عابدين س ٣٣ي‏ قسمالعاملات 


وعليه فلا يعبر احتلاف من بعدهم ك "مالك" و"الشافعي"٠‏ وسيأتي أنه حلاف الأصح. 

۲۹۲۹۵7 (قولة: کمترو ك تسمية) ا E‏ فانه حالف ظاهر قوله تعال: # واا 3 
منایگ اد4 رلاسم: ۲ بء على أا لوار في قول: وس4 راسم ٠٠۲‏ 
للعطفيء والضّميرٌ راحح إلى مصدر الفعلٍ الذي دحل عليه حرف النهي» أو إلى الموصول» 
واحتمالٌ كونها حالية - فتكوك قيدا للنهي- رد بان التأكيد ب: ل واللام ينفيه؛ لان الحال تي 
النهي مناه على التقدير» كأنه قيل: E OE EES‏ تصلخ و يس 
8 و ولو ملم فلانسلم أنه فيد للنهي» با اهو فار إلى المعنى لوحب ل 
کا تهن زيدا وهو أحوك ولا تشرّب الحم وهو حرام عليك» "نهر" مُوضّحاء وتمامة 
EEE‏ بن جيم لو ف فى هذه المسألة. 

]11۹[ (قرل: أو سنة E‏ َد با لشهورة احترازا عن الغريبيٍ» ز را ۰ 
ولا بد هاهنا ا الكتاب بان لا يون قطعي الدّلالق i,‏ 1 ان یکول e‏ 
ME Ny‏ ادالاب من کاب او إِذا کان 
ی اا کی او و ل ل 
فلا بد ان يتر حح ا دلیلٍ لتأويل فيْقَعَ الاجحتهادٌ ي بعض أفراد هذا ا 
ا ب فيه الاحتهاد أم لاء كذا قي "الفتح". 


(قولة: أو إلى الموصول) على معنى: وإ کله فسق أو یل ما لم یذکر عليه اسم N‏ ا 


)١(‏ في وا : ((التسمية)). 

(۲) المقولة ]۲۹۲۹٦[‏ قوله: (رأو سنة مشهورة)). 

(۳) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره ق٠١٤‏ /أ. 

.)' انظر الرسالة السادسة والعشرون: في متروك اك غد ص۲ ۲۱ وما بعدها (ضمن "'رسائل ابن جيم‎ )٤( 
.٠۸۹/٤ 'تبیین الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ )( 

(1) "التلويح": الر كن الرابم: القياس - العوارض المكتسبة إمّا في نفسه وما في غيره .٠۸۳/۲‏ 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آحر ۳۹۲۳/۱ ۔ .٠۹٤‏ 
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ااا ي سے ي م واي 


وظاهرٌ كلايهم بُعطي أن آية التسمية على الذبيحة لا قبل التأويل» بل هي نص في 
الدّعَى» وفيه تقر يهر مِمّا مر "نهر أي: ما مر من احتمال اوه الإعراب» على أنه إذا 
کان الاڈ ین اص ي الال کما مرفي عدم فان اكم پخمارضه لر طاهر كما قا 
لعلآمة "اين أمير حاج" في "شرح التحرير ٠"‏ ثم قال: (والدي بَغلةر: أن لقضاء بميل ترو 
سمية عدا ويشاها ومين بد من غير وف على إمضاء قاض حر وع هات الأولاد 
لا نفد ما لم يمضه قاض آحَرْ) اه. 

قلت: لك قد عَلمت أن عدم الا ي مروك السمية مني على آنه لم يختلف فيه 
ا ES‏ الخلاف بعدهم» وحيناٍ فلا يفي احتمال الآية اا 
الإعراب نعَمْ على ما يأتي من تصحيح اعتبار اخحتلاف من بعتم بُقوّى هذا البحث. 
ويؤيده ما فى "الخلاصة': ((ين أ اء تخل م اا ا ا 
٣ SS‏ عن "المتعقى": (رين أذ العِبْرة في كون 
الحا Oy‏ الدليل لا ا قال في "الفتح": ((ولا فی أن کل 
اف ا وین "الشافعي" ا و غيرو مَحَلٌ اشتباء اليل فلا جو فض بلا توقفو على 
كونه بين الصتّذر الأوّل))» والذي حَقَقَةُ في "البحر"": ررد "صاحب الهداية" أشار إلى القولين 


)١(‏ "النهر ": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره ق٥٠٤‏ / بتصرف. 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثالفة في الاجتهاد وما يتبعه إلخ - مسألة: الجبائي و کک ف 
المسألة الاحتهادية إلخ .٠۲ ٤/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲۹۳٠۸[‏ قوله: ((الأصح: نعّم)). 

(ة) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضاء القاضي ولي قضاء القاضي بعلمه إلخ ق٠١۲/.‏ 

() "الفتح": کتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آحر ٤/٩‏ ۳۹. 

)۷( ف "الأصإ": (("المبتغى"))› وفي "۳ (("الملتقی ))» وما اناه ا ل وم" هو الموافق لعبارة "الفتح". 

(۸) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر ۳۹٩/۹‏ باختصار. 

(۹) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .٠١ - ٠۲/۷‏ 


ا ج قا ب ب ا 


N E‏ -وهي: وإذا رع إليه كم حاكم ااا اف 
الكتاب أو السنة أو الإجماع- وذكر انيا" عبارة "الحامع الصتغير"» وهي: وما e‏ 
ا ا قاض اح ری فاضا فاد که اصحاب اهار ن اال 

تية التي ا قضاء القاضي مبني على عبارة القوري" لاعلى ما قي 'الجامع» ومن قال: 
لا اعتبار بخلاف "مال" و"الشافعي" اعتمَد قول "القدُوري"» ومن قال باعتباره اعتمَدَ ما تي 
a OE E E‏ 
لکن في "شرح أت ا ار ر اناري ن اف ا 

E E O N NE a E‏ والأوحة ماف 
a‏ 

[Y4]‏ (قولة: کتخلیل بلا وط ا تحلیل اطا الثلاث بمجرد r‏ الخلا 
بلا حول ا يقول ' a‏ ا 


١٠١۷/۳ "الهداية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 

(۲) انظر "اللباب فی شر ح الکثاب": کتاب أدب القاضي ۸۷/٤‏ - ۸۸. 

(۳) "الهداية": كتاب أدب القاضى - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل: وخجوز قضاء المرأة ي كل شيء إلا ف 
الحدود والقصاص ٠١۷/۳‏ 

..۳۹ 'الجامع الصغیر': کتاب القضاء ۔ باب من القضاء ص۹‎ )٤( 

( ل عر غل الل ن كب آي الت ال دی آل بن ااا 

.٠٠۹/۳ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض نما ینفذها‎ )٦( 

(۷) المقولة ]۲٠۳١١[‏ قوله: (روين ذلك ما لو قى بشاها وعين)). 

(۸) تقدم تخریجه ۰۸۳۹/۱۳ 

(۹) "البحر": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ١٤/۷‏ 

#روی سفيان ويونسٌ وشعيب ومعم وعُقيلٌ وابنٌ أي ذئب ورمع واب حراج والوليد بن محمد الُوقري وأيْوب بن موسى» 
كلهم عن الرهري عن عُروةٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت امرأة رفاعة القَرَظى إل الب بل وأنا جالسة وعنده 
بو بکرء فقالت: يا رسول الله! e GN NG SS‏ 
هُذبة الثوب» وأحدت بهُدبة جلبابهاء قبسم رسول الله ل ضاحكاء فقال: أتريدين أن ترحعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي - 


الجزءالسادس عشر .٠ے‏ ولغ . فصل قي ابس 


عسيلته ويذوق عسيلتك قالت: وأبو بکر عنده» ونحالد بن سعید بالباب ينظ أن يوْذْنٌ له» فنادى يا أبا بکرا الت 
هذه ما تهر به عند رسول الله ؟!). زاد شعيب: فصارت سنة بعده. وألفاظهم متقاربة. 
رجه البحاري (۲۹۳۹) ف الشهادات - باب شهادة الختبئ» و(٠٠۲٠)‏ في الطّلاق - باب من جوز الطلاق 
لثلاث» و(۷۹۲د) في اللباس - باب الإزار اهدب و(٤1۰۸)‏ قي الأدب - باب ا والضجك» ومسلم )١٤۳۳(‏ 
فی النکاح ۔ باب لا تل الطلقة ثلاثا مطلقها حتى تكح زوحاً غيره» والترمذي )١١۱١۸(‏ في النكاح ‏ باب فيمّن 
یطاق امرآته لاا فیتروحها آحرٌ» وقال: حدیث حسنْ صحیح والنسائی تي "المجتبی" ۱٤٩/1‏ و۷٤۱‏ و۸٤۰۱‏ 
و"الکبری" )٥۹۰۱(‏ و(۲ )٥٠۰ ٤(و )٥٦۰‏ في الطّلاق - باب الطلاق للقي تنك زوجاء وباب طلاق الة» وباب 
E IEE‏ (۱۹۳۲) فی التکاح ۔ باب اجا طن ااه لاا ترو فيطلقه ا قبل أن يدخ بھاء 
والشافعئ كما ف مو ١‏ ےا و ا بن منصور ق "السنئن" )۹۸٥(‏ دود د كر اعروت ومد ٣۶٤/١‏ 
as TKATY,‏ بن راهويه »)۷١٤(‏ وعبد الررًّاق ي YT) EA‏ والطيالسي (EY)‏ 
و( ۷۳٤۱ء‏ وابن ابي N sS‏ وای (۲۲۸( والدارمي (۲۲۹۷)) وأبو يعلى »)٤ ٤۲۳(‏ 
والطبري في "تفسیره" [البقرة/۲۳۰]» واب الجارود اي "امتتقی" (1۸۳) وآبو عوانة ای" مسنده" (£۲۱۸ - ٤۳۲١‏ 
والطبراني في "الأوسط" ( »)۸٠٤ ١‏ و"مسند الشاميّين" )٠١۸١(‏ واب عَدِي في "الكامل" ۷۳/۷ مصلا بقِصة طلاق 
بن عم وأبو نعم في "الستخحرج" (۵۱ ۲۲ - ۵۲ ۳۲)» وتام ف "فوائده" كما في "الرّوض السام" (ه ٠‏ ۸)» والييهقي 
ف "الکبری" ۳۲۷۳/۷ و٤۳۷‏ وف "معرفة السنن والاتار" »)١٤۹۰۸(‏ واب عبد ال فی "التمهید" ۲۲۳/۱۲. 
وزاد الحميدي: قيل لسفياك: فان مالكا لا برويه عن الڑهريء إنما برويه عن الإسور بن رفاعة؟ فقال 
ان لکنا قد سمعناه من الرهري كما قصصناه عليكم. 
زاد اوري عن الرهري: وقال الله في كتابه: يا أيها التي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة» فلم يكن الناس يرون الطلاق ل حتی س رسول الله ا في طلاق طلقه اين عم امرآته؛ وأحبر ذلك 
عم رسول الله فتغيظ رسول الله كب على ابن عمر ... الحدیث. ذکره ا ي ٠م‏ قال وهدا وار هري 
لا بُرويه غير (الوليد بن حمّد) الوَقريٌ عنه» و كانت عائشة حَكت طلاق ابن عم عن عم فصار الحديث عن 
عائشة عن أبن عمر» وهذا لا ترؤيه على هذا النسق غير الموقري عن الرهري» ثم قال: وللموقري غير ما ذكرت: 
وک أحادیثه غير حفوظة. 
ورواه ججیی بن سعی وأبو أسامة وعبدة وأبو معاوية وابنٌ اليا رك وعلي بن مُسهر و زائدة وان فضيل 
وعبد العزيز بن محمد ومُحاضر بن الور ع» كلهم عن هشام بن عَروة عن أبيه عن عائشة ((طلق رجحل امرأته 
فتزو حت زو حا غيرّه فطلقهاء و کان معه مثلٌ الهُذبة» فلم تصل منه إل شىء تريده» فلم يلبث أن طلَقهاء فأتت الي 
ل فقالت: يا رسول الله إن زوحي طلقني» وإني روحت زوجاً غيرّه» فدحَلٌ بي» ولم يكن معه إِلاً مل الهّذبة 
و شي فأ جل زوجي الأوّل؟ فقال رس ل الل کا لا تجلين لزوحك 
الأول جن يذوق الآحرٌ عسيلتك وتذوقي عسيلت)). 


حاشية أبن عابدين ...سس ۳۹ي ب س قسمالمعاملات 


رجه البحاري )٠۲٠١(‏ ف الطْلاق - باب من قال لامرآته: نت علي حرا» و(۳۱۷٠)‏ في الطّلاق _ باب إذا 
طلقها لاا ثم تروجت» ومسلم »)۱٤۳۳(‏ وأحمد ۱۹۳/۱ و۰۲۲۹ واب راهویه (۷۱۸) و(۷۱۹)» والدار سی 
(۲۲۹۸)» والطبري ف "تفسیره" [البقرة/۲۳۰)» وأبر عَرانة فی "مستده" )٤۳۲۵(‏ و(٣۳۲٤)‏ و(۳۲۷٤)‏ و(۳۲۸٤)»‏ 
والطبراني في "الأوسط" »)۷٦۹(‏ وأبو نعيم في "المستخرح" »)۳٤ ۵ ٤(‏ والبیهقیٰ ني "الکبری" ۳۷٤/۷‏ وابنُ عبد ال 
فی "التمهید" ۲۲۲/۱۳. 

وقال الطبراني*: لم ترو هذا الحديث عن محساد بن إسحاق إلا سَلمة بن الفضل» ولظه: ((والله يا تميمة 
لا ترجعین إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسياتك رحل غيره)). 

وأورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" مُرسَلاً عن عُروة» ونسَبّه إلى ابن إسحاق لي "المغازي"٠‏ نم قال: وهو 
مع إرساله ا اتفتق عليه الحماعة عن هشام. 

ورواه ماد بن سَلّمة .عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ل قال للغميصساء: ((لاء حتى 
يذوق عُسيلتك وتذوفي عُسيلتة)). 

حر جه الطبراني في "الكبير" ١‏ ۸1۹(/۲). وتصحف عائشة إلى هشام. 

E ئشة قالت:‎ E 
فتروجّها رل ثم طلقَها قبل أن يدل بهاء فأراد زوحها الأول أن يتروجَهاء فسعل رسول الله ي عن ذلك فقال:‎ 
((لاء حتی يذوق الاح عُسیلتها ما ذاق الأوّل)).‎ 

اح رجه مالك ي "الموطاً" »<۳١/۲‏ والبخاري )٥۲٠١١(‏ ى الطلاق - باب من جور الطلاق الثلاث ومسام 
«(IETT)‏ والسائي ف الم 5 کی( لادی ت ات ااال الس ا واا 
77 ؛, ‏ وإسحاق بن راهویه )۷۱٥(‏ و(۷۱۷)» وابن ابي ية ۷۸/۳ والطبري ف "تفسيره" [البقرة/٠١۲]»‏ 
وأبو يعلى )٤۹1٤(‏ و( »)٤۹ ٦٥‏ واب حبّانَ في "صحيحه" كما ني "الإحسان" )4١١۹(‏ و(١٠٠٠٠)»‏ وأبو عوانة في 
Ea TG‏ ت في "المستخر ج" »)٠٠٠١(‏ و "تاريخ أصبهان" ۷۳/١‏ والبيهقى ف 
"الکبری" ۳۲۹/۷ و٤۳۳‏ و٤۷»‏ وفي "معرفة السنن والآثار" 0 ۱)» والخطیب فی "تاریخ بغداد" د / د ۔ ٩‏ 

ورواه أبو معاوية عن Ss‏ ة قالت: ((ستل رسول الله ل عن رجحل طلق 
امرآته - يعني: ثلاث - فترو حت زوجا غيرّه» فدحلَ بهاء ثمٌ طلقها قبل أن يواقعَهاء اتل للأَول؟ فقال رسول الله ل: 
((لاء حتى يذوق الآحرٌ عُسيلتها وتذوق عسيلتة)). قال أحمد: ولم برفعه يعلى. 

أحرحه امد ۰٤۲/١‏ وإسحاق بن راهویه واب ي شبية ف "الصف" ۳۷۷/۴ و ابی دار د ( ۴٣۵‏ 
ف الطلاق ‏ باب قي التوتة لا يرجم إليها زوجُها حتی تنح زوجا غيره» والنسائي في "المجتبی" ۱٤۹/٩‏ و"الکبری' 
(۰۰) في الطّلاق - باب اللا لتي تنك زوا ثم لا يدل بهاء والطبري في "تفسيره" [البقرة/۲۳۰]» واب 
حبان كما في 'الإحسان" (۲۲ واد التمهيد EET‏ 

ورواه هشیم أحبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها قالت: ((حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتة)). 

أخر جه سعيد ا في "السنن" (۱۹۸۸). 


اة الاس قن .ي بد ي بج ي فر قاي 


ورواه يشر بن ابت حدشا شعبة عن حى بن أبي إسحاق عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله 
عنها ن رحلا طق امرآته ثلاتاء قتروجَها رحن فطلقها قبل أن يدل بهاء ارا الأَرل أن يتررحهاء فقال ال کلا: 
((اء حتی تذوقي عسيل)): 

أخر داي دال قى اليد" 27١‏ 

وخحالفه زكرا بن إسحاق عن هشيم فرواه عن حى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله والفضل بن 
عباس أن ا PA‏ الله ك قالت: إنه ف الا ت ا 
رسول الل! ولکنھا تریڈ أن ترج إلى زوجها الأول قال: فقال رسول الله : ((لا تل له حتى يذوق عُسيلتها)). 

حر حه أبو یعلی .)٦٦۸۷(‏ 

ورواه يعقوب بن إبراهيم ويعقوب ين ماهاكٌ عن هشيم أخبرنا حيى بن أبي إسحاق عن سليمانَ بن يسار 
عن عبد الله عن این عباس به. أخحرجحه ال ي [البقرة/ ٠١‏ ۲۳]. 

ورواه سعيد بن منصور وعلي بن حجر عن هشيم آخبرني يج بن أبي إسحاق الحضرمي عن اليما بن 
يسار عن عبد الله e E NTE‏ ار اا ا ال EA“‏ 

.)۱۹۸٤( وسعيد بن منصور ي في السنن'‎ (9 1( e, 

وروا عبد اراق (۱۱۱۳۳) و(۱۱۱۳۲) عن این ریچ قال: أحبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس بعشل 
حدیث الرهري وزاد: قدت ثم جاعته بعد فأحبرته أنه قد مسّهاء فمنعّها أن ترح إلى زوجها الأرلء ٠‏ نم قال: اللهم 
إن کان إغا [ترو ج] بها للها لرفاعة فلا بم له نکاحه مره ُحریء ثم أت با بكر وعم ئي حلافتهما فمتعاها. 

ورواه مسل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن التار حدثنا عبد الله بسن التاناج عن بي راقع عن أبي را 
قال:-حدشتني أمٌ المؤمنين - ولا أراها إلأ عائشة - عن ابي ب قال: ((لا تجل لال حتى يذوق الآحر عُسيلتها)). 

E E‏ او فى "الحلية" ٤1/۹‏ وقال: عن عبد الله بن 
فير وز بدل ابن الداناج. 

ورواه مرواك بن معاوية الفزاري عن أبي عبد املك المكي عن عبد الله بن أبي مَليكة عن عائشة أن النبي بل 
قال: ((العسيلّة: الحماع). وف رواية: (رإنما عنى بالعسيلة النكاخ)). 

حر جه امد ۲/١‏ والبحاري في "التاريخ الكبير" ۳ 4 وابو یعلی )٤۸۱۳(‏ و(۸۸۱٤))»‏ وابن عدي ف 
"الکامل" ۳۸۹/۳ مُطرلاء والدارقطني في "السنن" ٠٠۲/۴‏ وأبو نعيم في "الحلية" .۲۲٠/۹‏ وقال البحاري: لا قاع 
عليه. وقال اسي غريب وأبو عبد اللك ف سعيد بن عبد الرحمن أبو راشا أبو شيبة الزبيدي» وكان مروا 
لار ا اسمّه على أخحاء معدم مِمّا ادى إلى الاحتلاف فيه. 

قال ابن عڍي: بح دت عن عطاء واين أبي مليكة وغيرهما مما لا يتاب عليه» ولا أعلم يروي عنه غير مروان 
ال رى وا روئ فة رجحل واد كان هة الرل. 


£ 


وروا عبد الراب عن آپوب عن جکر ' ُن رفاعة طلق امرأته» فتزو ها عبد الرحمن بن الزبير القرَظي» قالت 
عائش 3“ وعليها مار أ خف فك ايها ورا عر جلد فلا جا زرل ا 2 راء تمر ب 


حاشية ابن عابدین کی کد 8۳ ۹ .ا ا کے قسم المعاملات 


بعضا ‏ قالت عائشة: ما رأيتٌ مثلَ ما يلقى المؤمنات! جلها اشد حضرة ن ثوبها!! قال: وسمع آنها أت رسول الى 

فجاءَ ومعه ابنان له من غیرهاء قالت: واله ما لي إليه ذب إلا أذ ما معه ليس بأغتى عني ين هذه» وأحدت هُذبة 
ا کت وا ا رر اني ا نفض الأديي ولکنها ناش تريد رفاعة فقال رسول الله :E‏ 
((فان کان ذلك لم تجلی له» أو لم تصلحی له حتی یذوق عسیاتكي)» قال: وأبصر معه ابنین له» فقال: بوك هولاء؟ 
قال: نعم قال: ((هذا الذي ترعمین ا فو الله الم أُشبه به من الغراب بالغراب)). 

أخحر جه الضاري )٥۸۲١(‏ ف اللباس ۔ باب اياب اضر 

اا وای ا ف و ف ا ا ا رفاعة إلى التب ل 
فقالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة وإنه طلقنى فأبَتً طلاقي» فنكحت بعده عبد الرحمن بن الربير» 
فوالله ما معه إلا مغل الذبة فقال رسول الله ع: ((لعلك تريدين أن ترجحعي إل رفاعة؟)) الت تفال 
((لاء حتی تذوقي يِن عُسيايه ويذوق ين عسيات))- 

حر جه ابن عي في "الكامل" .۲۸/١‏ وقال: وهذا ن حديث أيوب غريب» لا اعم يرويه عن أيوب 
غ د الد هدا . وعبد العزيز: قال يحيى: ضعيف الحديث» قال البخاري: ا 

EZ E EEN Mg O‏ اة ف 

أحر جه أحمد ۰/٩‏ والطیالسی ( ١۹۰‏ ۱)» والطبري في ' تفسيره" [البقرة/ ۰ والتارقطي ۲۲/۲ e‏ 
تفرد بالرّواية عنها علي بن زي وهي امرأة آبيه» وقیل: عمنه» وهی می قال ايت فد الله عير 

وروى الشتافعي ويجيى بن بكير وأحمد بن أبي بكر وغيرهم عن مالك عن المسور بن رفاعة القرظي عن 
الربير بن عبد الرحمن بن الربير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته ميمة بت وهب في عهد رسول الله ل ثلاث 
فتكحها عبد الرحمن بن الرّبيرء فلم يستطع أن َسها» ففارقهاء فأراد رفاعة أن بنكحَها ‏ وهو زوجها الأول الذي 
کان طلقها - فذكر لرسول الله ل فنهاه أن يتروحَهاء وقال: ((لا تل لك حتى تذوق المسيلة)). 

أحر حه مالف في "لوطا" ۲/٠٣ه‏ فی النکاح - باب نکاح لمحلل - وعنه الشافعي في "الأ" ۰۲٤۸/١‏ وابن حبان 
كما في "الإحسان" »)٤٠١١(‏ والبيهقئ في "معرفة السنن والأثار' ( ۹۹ واي عبد الر ق 'التمهيد" ۲۲١/١۲۳‏ 

قال البرار: رواه مالك في "لوطا" عن السور بن رفاعة عن الربير بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الزبير 
ولم یوصله» ووصله الحنفي فقال : عن أبيه» ولا نعلْمٌ روى عبد الرحمن بن الزبير عن اي 3 

قال ابن عبد الرّ: هكذا روى جحيى هذا الحديث عن مالك عن اسر عن الرّبير» وهو مُرسَلٌ في روايشه 
ق د ا و ف الک عو ال ر چو ال ننه 
عبد الرحمن عن أبيه. فزاد ني الإسناد: (عن أبيه) فصل الحديث» وابنْ وهب من أجل من روى عن مالك هذا 
الشأن وأنيتهم فيه... فالحديث مُسند متصلٌ صحيح ... وقد ايع ابن وهب على توصيل هذا الحديث وإسناده 
إبراهيم بن طهْمَانٌ وعَبيدٌ الله بن عبد المجيد الحنفي» قالوا فيه: عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه. 

فرواه ابن وهب وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك عن الإسور عن الزبير عن أبيه ((أنٌ رفاعة بن سموأل..)). 

قال الحاكمٌ: لم حدث عن المسوّر بن رفاعة إلا مالك ابن أنس» تفرد عنه بالرّراية. 


آھ د 


وام محمد 


الحزءالبادشس عش م ١0ي‏ بس نيب فصل ق الس 


أحرجه ابن الجارود في "المتتقى" (1۸۲)» واين أبي عاصم في "الآحاد والمغاني" »)۲٠١۷(‏ والروياني لي 
دە 107 01وا فانم في "معجم الصحابة" »)٠١۹(‏ والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ١٠٦٠/١‏ والبيهقيى 
0 و عدار ق ا OB O ES GE HET‏ 

قال ابن عبد البر: وقد ذكر سُحنون عن ابن وهب وابن القاسم وعلي بن زيا عن مالك عن المسور عن 
الزبير عن أبيه. 

ورواه شیبان عن یی بن ابي کثير عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال رسول الله كَل في المرأة 
طلقَها زوجُها ثلا فتتزو ج زوجا غيره» فيطلقها قبل ان يدل بهاء فيريد الأول أن يراجحعّهاء قال: ((لاء حتی 
يذوق عُسیلتها)). 


أحرجه ابن أبي ية ى الصيف" ۷۸/۴ ضرا والطري ف فير [القرة ۳٠‏ ]: 


1f 


روى حم بن جعفر عن شعبة عن علقمة بن رَد عن سالم بن رزين الأحمري عن سالم بن عبد الله عن 
سعيا بن المسيّب عن ابن عمر عن الي ل ي الرَجُل تكون له المرأة بطلقه ثم يترو جها رل آحر. فيطلقها قبل 
أن يدخل بها إلى زوحها الأوّلء قال: (رلاء حتى تذوق العسيلة)). 

أحرحه أحمد ف "امسند" »۸٥/۲‏ وكماي "العلل ومعرفة الرحال" ردد۷١) ٠‏ والنسا ف 'المحتبی" -١۱ ٤۸/١‏ 
۹ وف "الکبری" »)٥٩۰۷(‏ وابن ماحّه (۱۹۳۳)» وابن ابي حاتم ف "علل الحدیث" ٤۲۸/۱‏ والطبري 
E OSG ORG A ST A‏ 
عند النسائی إلى: سالم بن زرير. وقي "التحفة": سالم بن رزين. وعند ابن ماجه: سلم بن زرير. 

ال اة كاي الل ٠‏ سان بن ر زو ارات أن هة ال ا 

وذكر ابن أبي حاتم ف "العلل" 4۲۸/١‏ و "الجر ح والتعدیل" ٥۰۷/۳‏ ۔ »٥۰۹‏ عن بيه قال: قد زاد عندي ف 
هذا لاساد رلا 4 الشوري» وليست هذه الريادة عحفوظةء وقال أبو ررعة: الثوري أحفظ. وقال السائيئ: 


ا ا الطبراني: رھم شغبة ی ها لدی ن رین قوله: ت ن سالم بن رزين؛ 


وإنما هو سليمان بن E‏ ارو ر ا عشمة بن 
i‏ بلغو پش کی از در اود ا E‏ ا 


قال ابن أ ا واخحتلف عن اللوري عن علقمة: فروی و کیم ق 
سليمان بن رزين عن ابن عمر. ورواه ابو أحمد الزبيري وحسين ي والفريابي وحم بن کثير عن الشوري 
عن علقمة عن سليمان بن رُزين عن ابن عمر. 

فرواه وکیع وعبد لر حمن بن مهدي عن الثوري عن علقمة بن مرا عن رزين بن سليمان الأحمري عن ابن 
عمرٌ قال: سعل ابي لل عن الرحّل يطلق امرأته ثلانا فيتزو جُها لرل فيغلق اباب وير حي الس ثم يطلقها قبل 
E N‏ 


أحرجه مذ ۲٠/۲‏ وف "العلل" »)۱۷١١(‏ وابن أبي شيبة ۳۷۸/۳ و البحاري في "التارد يخ الكبير' 
والنساتي لي المجتبی" ۱٤۹/٦‏ وف 'الکبری" (۵1۰۸)) وابن اي حاتم تي العلل ۲۸۱ والطبري ف" حامع البيان' 
[البقرة/١٠۲۳]‏ (۷ ۰ والييهقي ف لكر ۴۷5/۷ . قال البيهقي: رواية وكيم وعبڊ الرحمن عن سفيان أصح» 
فقد رواه قيس بن الرٌبيع فقال: حدشا علقمة بن هرر عن رزين الأحمريّ قال: GE‏ سئل 
رسول الله ك على المنبر عن رجحل طلق امرآته فبانت منه .. . فذكره. أخرحه البيهقي في "السنن" .٠۷١/۷‏ 

وروی عبد الاق وأبو أحمد الزييري والفريابي ومحكدٌ بن كثير وحسين بن حفص وو کي واب مهدي 
رواية عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن رَزين. 

أحر جه امد ۲٠/۲‏ وعبد الررّاق (111۳° وأحمد كمان العلل ومعرفة الرّحال" »)٠۷١۷(‏ وابن 
ابي حاتم ي "علل الحديث ۲ءء والطبري تي "حامع البيان" [البقرة/۲۳۰] .)٤۹۰۸(‏ 

أبر زرعة احتلاقا على الثوريً ني اسمه» فقيل عنه: و سلم بن رزين» وقيل عنه : سليمان بن 
رزينء قال البحاري: ولا تقوم الحجة بسلیمان بن رزین» ولا برزین؛ لأنه لا دی سماعه من سالم» ولا من ابن عمرٌ! 

8 ا 0 کے عن ان رر عن عاقه و ا کی ب ت 
المحاربئ عن أبيه عن غيلانَ بن حامع عن علقمة به. 

آبو E‏ و رسول الله ب قال: (رالمطلقة ثلاثا لا تل لزوحها 
الأول حتی تک زوجا غیرّه ويحالطها وتذوق من عُسیټي). 

أحرجه الطبراني في ET N‏ 

وروی سعید بن منصور (۱۹۹۱) حدثنا آبو شِهاب عن حیی بن ا ابن عمر ((ي رحل 
طق امرآته ثلاث فأصاب منها کل شيء غير ته لم سه فقال ابن عمر: لا تی مَسّها) EET‏ 
فقال: لاه حتی بَسّهاء فأعاد عليه الحديث» فقال: لاء حت يأحذ برحلها)). 

وروا ڪیی بن أي زائدة عن یی ی ا عن ی ن ابن عم حوه. أخر حه و 

ورواه ابن جُریج وأنسْ بن عیاض عن موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمرَ قال: ((لو ان رجلا طلق امرآته لاا 
تم نكخها رل عده» ثم طلقها قبل ن EES as‏ الأول فيفعل ذلك وعمر حي» إذن لرجحمهما)). 

أخر جه البحاري فى اريخ الكير کیا(1۴۸ .قال الیضاری: وها ا 

وروی عفان وقتيبة بن سمي اللي وهشامٌ بن عبد املك ومسلم ين إبراهيم رخافت بن عل و کی ن اد 
عن محمد بن دينار الطّاحي عن يى بن يزيد الهنائي عن أنس بن مالك رأ رسول الله ل ستل عر عن رل طلق 
امرآته ثلاثاء فتروحت زوجاً» فمات عنها قبل اَن يدحلٌ بها > هل يترو ها الأول؟ قال: لاء حتى يذوق غسیتها)). 

اة اة - 4/۳ وأبو يعلى (11۹۹) و( )٤۲۰‏ والفلى ن "جامع البيان" [البقرة/٠١٣۲]‏ 
»)٠۹٠٤(‏ والطبراني في "الأو سط" مختصرا )٨۹۲(‏ واب عډي ل في "الكامل" ۹۸/١‏ والبيهقي ف "السنن" 
Y1 - Ve Y‏ وار رار کما في "شف الأستار" (د5۰). 

وقال الطبرانئ: لا بروى هذا الحديث عن نس إلا بهذا الإ ا ق 

قال ابن عُدي: و وون کی نر رھد کان اور ی ا کل ج اشدی 


ا حلا يته ينفر د به . 


لالا غر بے و ا gg‏ وان 


م و وي 


(TH 


]31۹۸[ (قولة: أو إجماعا) المراد منه ما ليس فيه حلاف يستند إلى دليل شرعي» بحر 
[مطلب في الفرق بين القضاء بنكاح المتعة والقضاء بالنکاح المؤقت] 

1۲3۹۹7 (قولة: کحل امعت اف كالقضاء بصحة نکاح التعة کقوله: متعینی بنفسرك 

عشرة ایام فلا پنفذ» بخلاف القضاء بصضكة النکا ح اوقت یام ای ERE‏ 

ا کما فی "القت" ومن ا ترٴحیح a‏ 


اوقت بإلغاء التوقيتي فينعقد موبدا. 


f 


فر" بصحة النكاح 


کے ےم 


]٠۳۰۰(‏ (قوله: وکبیم أم ولد إلخ) فال شم اة ال خي هة السالة تي 
على أن الإحماع التأحر برقع الخلاف التقدّم عند "محمد" و عندهما إ لا يرفع))» يعني: اخحتلفت 


ع 


الصحابة في حواز بَيْعهاء ثم أحجمَع التأحرون على عديه» فكان القضاء به على يلاف الإجماع 


ورواه محمد بن دينار أيضا عن س بن او ن د ع ای ی عن اص ي ذکره ابن عي ي 
"الكامل" 41 . قال ا رواه شعبة عن یی بن يزيد عن انس ۇق 
فروی غندَرً عن شعبة عن یی بن يزيد الشيباني عن نس قال: ((لا تل لول حتى يجامعها الح 
ويدحل بها)). أحرحه ابن أبي شيبة ڌ A/T‏ 
وروى آدمٌ بن أبي إياس العسقلاني عن شَيبانَ عن يى بن أبي كثير عن أبي الحارث عن أبي هريرة قال 
رسول الله ل ني المرأة يطلمها زوجها ثلا ترو زوجاً غيره» فيطلقّها قبل أن يدل بهاء فيريد الأول أن 
بُراحعًهاء قال: ((لاء حتی یذوق عسیلتها)). 
حر جه الطبري ی "حامع البیان" .)٠۹۰۳(‏ ورواه الحسنٌ بن موسى الأَشَيّب وسعد بن حفص الطلحي ک 
شان مخفا أحرجه ابن ابي شيبة ۳۷۸/۳ والطبرئ .)٤۹٠۲(‏ وانظر المقولة ATTY ]۲۲٠۱۲۲[‏ 
(۱) تقدم تخریجه ۸۲۷/۱۳. 
(۲) في "و": ((الولد)) وانظر التحریج للمتقدم .٠۷۹/۱۱‏ 
(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .١١/۷‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر ۳۹۵/٩‏ بتصرف. 
(ه) المقولة [١١٤١١١‏ قوله: ((وبطْلٌ نكاح متعة ومُوقت)). 
الوط كتاب البيو ع - باب البيو ع الفاسدة ٥/١۳‏ بتصرف. 


اة اي غاناوة . .- ی ر E‏ اا قسم المعحاملات 


(و) من ذلك ما (لو قضی بشاهد وکون) المدعي؛ لمخالفته للحديث المشهور: ((البينة 
غل من ادع و الین غل من اک a A O‏ 


غ حمل فيبطله القاضي الاني» وعندهما لما لم برفع جلاف لاو ي محل لخا 
ا ا الاني» لك قال القاضي ' ابو زيد "في "التقويم a‏ ری عنھم جیما ن 
القضاء بها لا جوز "فتح. وذكر في "التحربر": د الأظهر من الروايات أنه لا يتفز 
N O‏ 
الإجماع اللمسبوق بخلاف محتلف ى کا شبهة كخبر ا ا ٤‏ متعلقه» 
ر٣/ق٦٠۲/]‏ وهو ذلك الحك الحمَع علیه))» وقدمن نمام الكلام على ذلك ق بات الاشتلاد. 

(1Y 1‏ (قولة: و مالو قضّی بشاهد ومون) E‏ ليف وإذا رفع ای 
قاض ا خر أبطلة» مع أنه قال تي ((فلو قضّی E‏ لا تفده ويتوقف على إمضاء 
قاض ا اح ذ کر فی ا "اجام" و بعض المواضع: ا ف اه. وف از عن 
اله ررد ق کاب لاان ا على قول 'الإمام" لاعلى قول "الثاني" ) اهھ. 

[Y1]‏ (قولة: لمحالفته إلخ) الأول ذ كه عقب امسألة الثانية ایکون عا السا 

۴١‏ (قولة: البينة على من اذَعّى) كذا قي "ليحر" وقي "تح ": (رعلى الدعي). 


. ٣۲ص "تقويم الأدلة": القول في أقسام الإجماع‎ )١( 
.٠۹٤/٩ "الفتح": کتاب أدب القاضي ۔ باب کتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )۲( 
بتصرف.‎ ٤١ "التحرير": المقالة الثانية - الباب الرابع في الإجماع ص۲‎ )۳( 
لم نعثر عليها في كل من مطبوعة "الجامع الكبير ' و“الصغير" اللتين بين أيدينا.‎ )( 
قوله: ((لم ينفذ)).‎ ]۱۷١٠۲[ (ه) المقولة‎ 
.۳۹۳/٩ 'الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر‎ )١( 
لم نعثر عليها في كل من مطبوعة "الحامع الكبير" و“الصغير" اللتين بين أيدينا.‎ )۷/( 
.۱۹٤/۳ "ط': کتاب القضاء ۔ فصل فی الحبس‎ )۸( 
.٠٠۹/۳ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر قي القضاء في المجتهدات‎ )٩( 
.٠٠/۷ "البحر": كتاب القضاء -. باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١٠١( 
في "الأصل": (("البحر")) بدل (("الفتح'))» وانظر "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ۔‎ )١١( 
. ۳۹۳/۹ فصل آحر‎ 


الج الناد تن ل ي ا ا ت فصل ق اش 
(أه و بقصاص بتعيين الوليٌ واحدا م ِن أهل الُحَلق EE A EASES‏ 


YAT“ f]‏ (قولةٌ: أو ا إلخ) ا إذا قضّى القاضي بالقصاص بيمين لدعي أل 
N SS aS‏ ا 


المشهورة: «البينة على المدعي» واليمين على E‏ > وتمامة ي "الفح" '. 


.۳۹۲۳/۹ انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب کتاب القاضي إلى القاضي - فصل آحر‎ )١( 
وروی حم بن عبید الله العرزمي وا اج ن أرطاه و الثنى بن الصاح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حه‎ 

أل ابي بلك قال في خطبته: (رالبينة على الدعي» واليمين على الدّعَى عليه))» وقي رواية: ((الدّعَى عليه وى 
باليمين إلا أن تقوم عليه البينة)). 

تحر بحه الترمذی )۱۳٤١(‏ کتاب الأحكام - باب البينة على المدعي» والدارقطني 12/8 TIAg‏ وال 
في "الکبری" ۰۲١٦/٠١‏ وأحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (۱۸۸٠۲)۔‏ 

E A E EG‏ ا 
ضعّفه ابن المبارك وغيره. 

قال الریلعيٗ :۳۹۰/٤‏ قال صاحب "التنفيح": حَجَاحٌ بن أرطاه ضعيف» ولم يسغه من عمرو بن شعيب» 
وإنما أحذه من العَررمي عنه» والعَررّمي متروك. 

ورواه مسلم بن حال الرنجي وعبد الرَرّاق عن اين حريج عن عمرو بن شعيب عن أييه عن حَده أن 
رسول الله ي قال: ((البينة على من اذعّى والبمنٌ على او 

حر جة عبد ال SEE SE‏ في "الكامل" ٠/١‏ ۰ والدارقطنی في E‏ 
N HEEE AT O aE eG‏ ن جریج) في إسناده» وابن عساکر في "تاريخ 
ی ل ار ر حریج لم يمع من عمرو بن شعیب. 

قال الدارقطنئ: حالفه عبد الرَرّاق وحَجَاحٌ رياه عن ابن ځريج عن عمرو مُرسّلا. 

ورواه مسلم بن حال الرنجي أيضا عن ابن ريج عن عطاء عن أبى هريرة أذ رسول الله بل قال: (رالبية 
على من ادو الجن غل ما إا 

.۴۱۸- ۲۱۷/٤و‎ ۱۱۰/۳ "الکامل" 4۳۱۰/۹ والدارقطتی‎ N 

قال ابر“ عدئ: هذان الإسنادان یعرّفان عسلم عن ابن جریج» وقي المتن U‏ قوله: (لا الا 

قال ابن و وهذا الحديث وإن كان ف إسناده لين فان الأثار المتو a‏ ق د 

وروی نافع بن عمر ابمحي وابن حُريج وعشمان , بن الأسود وعمَدٌ بن سليمانٌ عن عبد الله بن أبي مُليكة عن 
ات غا و رسول الله 4 قضی أن ان ول لاع عل ری رات ور ع الام ارات لادی E‏ 
دماءَ قوم وأموالهې > ولكنٌ اليمينَ على الَدَّعَى عليه). وف رواية: ((ولكيٌ اليّنة على الطّالب واليمينَ على المطلوبي).- 


جا ا قابا پيا 6 اا ي قسم المعاملات 


رجه البحاري )۲١۱٤(‏ كتاب في الرّهن في الحضتر - باب إذا احتلف الراهن والُرتهن» و(۲۹۹۸) كتاب 
الشهادات _ باب اليمين على الدعى علیه» و( )٤ ٥٥۲‏ ا کات التفسير - باب إن الذي يشترون بعهد الله 
وأمانهم ثمنا قلیلاک ومسلم )۱۷١١(‏ في الحدود ‏ باب اليمين على الْدّعَى له وای داو د 0۱۹7 کتاب 
الأقضية - باب اليمين على الدّعَّى عليه والنساي ي الكرى (۹۹4)» وي "المحتبی" ( ٤٤۰‏ د) مُطرّلا في كناب 
آداب القضاة - باب عة الحاكم على اليمينء والترمذي )١١١۲(‏ كتاب الأحكام - باب البينة على الدعي» وقال: 
هذا حدیث حسن صحیح» واب ماه (۲۳۲۱) ف الأحکام ۔ باب البينة ی لاغ وعبد الرراق )٠١١۱۹۳(‏ 
مطولا التاق ق الام" ۹۳/۷ و 'احعلاف الدیت" ۷۱د ود ۳٤۳/١‏ و١۵٣‏ و٣۳‏ رابو غوران 
(۱۰۰- ۰۰۸ ویو لی (۲۱۹۵)» راب حبان كما في "الإحسان" (۱۰۸۲) مطرلاً و(۰۸۳د) مختصرا» 
والطحاوي في "شرح المعاني" ۱۹۱/۳ مُطولا ومحتصراء والطبراني في "الکبیر"(۱۱۲۲۳) مُطرلا و(٤۲١١٠٠‏ 
AVE Oa OAS‏ والدارقطني “Aov/f‏ والبيهقي AUS E‏ 
وo۲‏ و و واب عبد الب في "'الاستذکار" ۱۲۳/۷ و'التمهید" ۲۰۹/۲۳ر۲۰۷. 

قال اطا لم رو هذا ادت ع ان و ار و ا 

قال الذارقطني كما ي "أطراف الغرائب" :)۲٤۳۳(‏ تفرد به أبو حيانَ التيمي عن ابن أبي ود 
حال بن يزيد القسري عن أبي حيَانَ عُبياٍ الله بن دينار عن ابن عباس. 

وروی وكيم عن محمَّدٍِ بن سليم عن ابن أي مُلّيكة أن ابن عباس كتب إليه: قال رسول الله ل: زرالدّعَى 
عليه اول باليمين)). 

أخحر حه اهمد ۱" 


ورو سنا بن الحارث عن صرف عن طلحة بن صرف عن مجاه عن ابن عمر أن التب بل قال: 
روا لدی عليه اول بالیمین إلا أن تقوم بت 

اجر جه الدارقطنی في "السنر" ۲۱۸/٤‏ ۔ .۲٠۹‏ 

ورواه رو ومروان بن معاوية عن حَجَاج بن ابي عثمانَ عن حميد بن هلال عن زيډ بن ثابت قال: قضىی 
رسول الله لل أن من طلب عند أيه طَلبة بغير شهداءً فالطلوب اول باليمين» وفي رواية: قال النبي کلل: (رإذا 
لم يكن للطالب بينة فعلى المطلوب البسين)). 

أحر جه الذارقطني في "السنن" ٠۲٠۹/١‏ والبيهقي في "الكبرى" ٠٠١٠/٠١‏ وإسحاق بن راهويْه كما 
"المطالب العالية" .)۲٠۸۹(‏ 

ورواه أبو حنيفة عن ما عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن الب ب : (رايينة على لدعي واليمين على ادى عليه)). 

حر حه الذار قطني E‏ 

ورواه عبد الرَرَاق )۱١۱۹۳(‏ عن ابن عبينة جن رر بن ديار قال: قضى رسول الله 44: (رأن اليمين 
على المدعى عليه)). 

ورواه يزيد بن عياض عن عبد الك بن عبيد عن حرينق بنت الحصّين عن عمران بسن الحصين قال: ((أمر 
رسول الله ّل بشاهدین على الدعي والیمین على الدعی علیه)) احرحه الدارقطنی .۲٠۹/٤‏ 


أا الماش عشن ٠.‏ ججج © ب ب ي كل وا 


[Ya]‏ (قولةُ: او بصحة نکاج المتعة أو المؤقت) لعل ااا مقت لا النافية؛ 
لما شا ريا عن "الح" ن افا القضاء بصو لوی ونل ا م من 
لهند ولم ار ن د کر عدم نازو 

ر٠۴٠‏ (قولة: أو بصحة بيع معتق البعض) في "الهندية عن "الظهيرية"“: (ررحل أعتق 
نصف عبدوء أو كان العبد بين اثنين أعنقةُ أحَدهما وهو مُعسير» وقضى القاضي للآحر قي بيع نصيبه 
فبا ثم احتصّما إل قاض آحرَ لا يى ذلك ذكر "الخصاف": أن القاضي بطل المي والقضاى 
وحَكى شمسٌ الأئمة "الحلواني" عن المشايخ: أن ما ذكرةُ "ا لمخصًاف" ليس فيه شيءٌ عن أصحابناء 
NS O E ONS‏ 


[۳۰۷] (قوله: أو بسقوط الدين إلح) آى كقا فل بعضهم: إذا لم یخاصہ ثلاث سنن 


(قولةٌ: لعا الصّواب: لا لك إلخ) بمكن أن يقال: مراد ا بعدم صحة الیک بالنكاح 
اوقت أن يَحكم به موقا بحيث يَرتفِع بعد الوقت. 


قال الكتائي تطح الا ١‏ ۷ هو نزار الى ودم نخدي : ا(رشاهداك أو سيه ) 
Ao‏ 

(۱) تقدم تخریجه ۸۲۰/۱۳ ۸۲۵. 

(۲) ل "د وأو ا ((بيع عب معتق)). 

(۳) تقدم تخریجه 1۸/۱۱. 

)٤(‏ المقولة [۲۹۲۹۹] قوله: (ركجل التعت)). 

(ہ) "ط": کتاب القضاء ۔ فصل فی الحبس .٠۹٤/۳‏ 

.٠٦۳ - ۳۹۲/۳ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء قي المجتهدات‎ )١( 

(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب التاسع عشر في القضاء قي المجتهدات .٠٠٤/۳‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - الفصل السادس فيما ينبغي للقاضي أن يعمل إلخ - نوع آخحر في قضاء القاضي قي 
لیات ۹۹ب 

.٠۲۹/۳ انظر "شر ح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض ار إلخ‎ )٩( 

142/۳ "ط": كتاب القضاء - فصل قي أبس‎ )٠١( 


rE 


ا اا س کے 6 ب قسم المعاملات 


بصحت) طلاق (الدور وبقاء النکاح) كما مر في بابي (وقضاء عب وصبي 
مُطلقاء و) قضاء (کافر على مسلم آبدا ونحو ذلك) كالتفريق بين الرّوحين بشهاده 
أرضعة رلا نفد ن الك A‏ 


£ 


وهو ق ا لا ا و قول مهحور فإذا رفع إلى آحر أبطلةُ 
O‏ 

8 (قولةُ: أو بصححة طلاق الدور وبقاء ء التكاح) آش: اة ة التعليق ق‎ TA] 
E E E N الور لا صح ت تفس لطلاق؛‎ 
وتطلق ثلاثا؛ لان صحة ة تليق | لثلاث تودّي إل إبطالهء فلو قضّى قاض بصحة التغليق وبُطلان‎ 
e الطلاق وابقاء النکاح‎ 

RT‏ (قولة: ف بابٍ) أ ف ول کاب الطلاق» ا الكلام عليه سنالك" فافهم. 

]11 قول وقضاء ی استشکل تال الف شاهدا E E‏ 
و شر يح" E a‏ فإاذا! e‏ به إمضاء قاض اجر بغي أل E‏ قي المحدود ي 
ایر E‏ 

]1111 (قولة: مطل أي: ER‏ عبد» بلغ ر 2 مسلم أو کافر. اھ 

T17‏ (قولةُ: أبدا) ت ذکره بعد قوله: ((لا u‏ کما ق عبارة "الغرر". 


(AJ tt 
0 


(۱) ۹/۹ "در" 

(۲) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما بيبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده - فصل فيما يقضى في المجتهدات 
إلخ ٠١۸/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

E ET 

)٤(‏ لم جد نصا صرجحا عن الإمام مالك ره | الله في صلاحية العبد للشهادة. انظر "لمدونة" د ٠١ ٤/‏ و"حاشية الدسوقي' 
٤‏ و"مواهب الجحلیل" ۸۷/۹ ۱۵۰ . 

(د) انظر "ختصر احتلاف العلماء" للطحاوي ٠٠١/۳‏ و"مبسوط" السرخحسي .١١٤/١۱١‏ 

.١۹۵/۳ "ط": کتاب القضاء ۔ فصل فی الحبس‎ )٦( 

(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب. التاسح عشر فى القضاء فى المجتهدات .٠۳١١۱/۳‏ 

(۸) "ح": کتاب القضاء - فصل في الحبس ق۰۸١٣/ب.‏ 

(۹) "الدرر والغرر": کتاب القضاءِ ٤١۹/۲‏ . 


الجزء الاس عقن سا مي £ اسم يي فلق ان 


وعد منها في 'الأشباء"“ نيا وأربعين. وذكر في "الدرر" لما ينفذ سبع صورء 
منهاً: و و MEDD aa o SSS ESSE ls‏ 


٠٣٠‏ (قولة: وعَدً نها في "الأشباء" يفا وأربعين) تقدَمٌ الكلامٌ عليها آجِرَ كتاب 
ا فرابحعه. 

[YAP]‏ (قولة: و ف ل ا ر e‏ حیٹث 6 : ((فإن ا قضاء 
من خد في قذفف وتاب أو قضاء الأعمى» أو قضاء امرأة ا أو قضاء قاض و 
و س التائب و وبشهادةٍ الأعمى» وقاض لامرأةٍ بشهادةٍ زوجهاء وقاض 2 
E‏ حتی لو أله شان تفده ثالت؛ لأ الاجتهاد الأول كالانيء والأول 
ال باتصال القضاي فلا ينقض باحتهاد ل ا لأنه دونه)) اه 

قلت: وفي هذه العبارة من الفاء ما لا بخقى؛ لأ القضاء في هذه اسع لا ينف م ا 
قاض ا ا ك e‏ اثالث من الأقسام الثلاة التي 
کنا عند قول "الشتارح : ((لو محتهدا فيه))» فقول "الدرر": ((نقة)) أي: إمضاء القاضي 
لاني قضاءَ القاضي الأول اللحدُودِ في قذف إلخ» وقولة: ((حتى لو اد٠‏ ٠٠اب‏ أبطْلَةُ ثان 
إلخ))» صوائة: حتى لو أبعلَهُ ثالث لم يطل فة لذلك فإني لم ار ن ته عليه» لکن ما 
ذکرنا ن أنه لا یذ" قضاءُ الأول مُوافق لما في "الزيلعي"» وهو ظاهرٌ في الأربعة الأول 
دون الثلاثة الأحيرةء بل هو نافذ فيهاء فيصح أن يقال فيها: حتى لو أَبطلَهُ ٿان تفده ثالٹ» 

(قولة: حتی لو ابطله ٿان قله ثالٹ) مراده بالثاني لاني ال للق لا بالتسبة للقاضي المحدود 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص٤۲۷‏ - .-۲۷١‏ 


1 I 


(۲) ی "و" : ((ما لو)). [ 

(۳) المقولة ]۲۲٠٠٠١[‏ قوله: ((قول "الأشباء" القاضي إذا قضى إلخ)). 

. ٤0۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) في "آ": (رأنفذه)).. 

)١(‏ المقولة [۲۹۲۷۹] قوله: ((لو مجتهدا في)). 

(۷) في "م": (رلا ينفد))بالدال المهملة» وهر خطأً. 

(۸) "تبیین الحقائق": کتاب القضاء _ باب کتاب القاضي إل القاضی وغیره .٠۸۹/٤‏ 


reurrurvrerrrnrenEemnAiAgrdbrrvrenrrp nr mne PRG rrErrFrFEEEHRCECNEONESLTFTDARNDAANARAKZERDaAnNGAGADQAQGCRD®» 


أي: نفذ القالث قضاءَ الأول؛ لأنه وقع نافذاء فلم يصح إبطال الثاني له» وهذا هو الوافق لما 
قدّمناه”“ ن بيان الأقسام الثلائة ويوضحةُ ما في "الخانية و 'اليزازية"" وغيرهما: ((إذا كنان 
نفس القضاء متلا فيه ورفْع إلى قاض آخر لا يراه له إبطالة وإذا رُفْعَ إلى من يراه ونفذه ثم 
رفع إلى الت لا ر ذلك ليس ل إبطال فلو کان القاضي هو المحدود في قذفي فرفع حکمه 


رر ع 


لی قاض آحر لا ری جوارة بطل اثاني» وکلا لو قضی لامرأټو بشهادةٍ رحلین لا وء فلو 
رفع إلى آحر لا يراه حار له إبطاله؛ لآنه كما لا يصلْحٌ شاهدا لامرأيو لا يصلح قاضيا لهاء فإن 
رفع القضاءُ الأول إلى مَّن يَرى جواره فأمضاه ثم رفع إمضاء الشاني إلى ثالث لا رى جحوازه 
۴ ۳ لر ت و د # 
أمضى الالث إمضاءَ الثاني ولا يبطله» وكذا قضاء الأعمى» وكذا قضاء المرأة قي حَد أو 
قصاص))» وفيها“ أيضا: ((لو قضّى بشهادة حدودِ في قذْفو وهو يراه رفع إلى من لا يراه لا 
يبطلة» وكذا لو قضى بشهادة رحل وامرأتين في الحدود والقصاص)) اه.. 


أو الأعمى إلخ. ومُرادةُ بالاجتهاد الأول ما قضّى به المحدود إلخ» وبالقاني ما يراه القاضي المبطل. 
ولا أن لاء فد ا اا الذي هو القضاء الغاني» وهذا ا للمسائل الأربع اول 
وبالنسبة للمسائل الألاث الأحيرة قد تأَيْدَ الاحتهادٌ بنفس القضاء فيها قبل التنفيل بخلاف احتهاد 
القاضي الَبطِل» فاه لم يايد باتصال القضاء به. وبهذا نضح عبارة "الدرر" ويوافق العلل السائل 
السب وليس فى كلامه» إلا أن التنفيد في هذه المسائل صحيح بدون اا القضاء الأول 
عليه أو لاء فتأّل. وبهذا لا يظْهَرٌّ قول "المحشي": (رلأنً القضاءَ في هذه السبع لا نفد a‏ 
قاض آَحَر))» بل هو نافد في الثلاثة الأحيرة وتوف على الإمضاء في الأربعة الأول 


)١(‏ المقولة [۲۹۲۷۹] قوله: ((لو مُجتهدا فيه)). 

(۲) 'الخانية": كناب الدعوى والبينات - باب ما بيبطل دعوى المدعي قبل القضاء إلسخ ا و ا إلح 
۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البزازية": كناب أدب القاضن - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ٠۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ المسألة في "اللخانية و"البزازية"» انظر "الخانية": كتاب الدّعوى والبينات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء 
إلخ - فصل فيما يقضي ف المجتهدات إلخ ۲ 4 و"البزازية": كتاب أدب القاضى - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه 
إلخ - نوع في علمه ٠۷۲/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 


الموا اس ف ١‏ ك ١‏ س جت ل و اين 


ھ ١‏ س ا Mo‏ چ ا ب ر 
وسیجیء متنا حلافا لما د کره املصنف" “ شرحا. والأصل: أن القضاءَ يصح لي 
وت الاحتلاف لا الخلاف» ET E E SL LO A‏ 


والخحاصل: أن إلخلاف إذا كان بعد القضاء بان كان المجتهد فيه نفس القضاء الأول 
لا نفد ما لم نذه قاض ثان» فيكون القضاءٌ الثاني هو النافڌء فإذا رَفِع إلى ثالث EE‏ 
تنفیذه ولا يصح ا بخلاف ما إذا كان المحتهد فيه نفس المقضي به قبل القضاء"» فإك 
القضاءٌ به ناف بدون تتفيلي وإذا رفع إلى آحر فده وإ لم يكن مذحبهء وهذا ما مرن قولو: 
((وإذا رفع إليه کم قاض lL E‏ اف ا فلا ف E‏ 
الف ر کما قال عی٠‏ وا ر د ا 


YT‏ أو إجماعا)» و به تت a‏ الثلاثت فافهم» واغتنم ا لا المقام. 


(AM HH 
ا‎ 


ا ۷ 
]1۳1°[ (قولة: وسیجیء متنا) اُي: ف بانب کتاب القاضي ای القاضى' 
He‏ ,س ا ١‏ ر ُ ج 
ر١٠ ۲۹۳٠‏ (قوله: حلافا لما ذكره 'المصنضف" شرحا) حيث عد هذه الصورة من جملة 
ا لا نفد؛ ] لته الدليل لک نقلّ ER‏ ف و کار قو لین. 


م 


قول : حيث عل هذه الصورة بين حمل ما لا تقذ إلخ) E O E E‏ 
ا وما يجيءُ متنا غير ظاهر» وذلك أن ما في ا أ وما يجيءُ متنا في صحَة تنفيلٍ قضاء المرأة في 
ا لوو وما ذكرّ شرحاً ي عَذم فان قضائها فيهماء فلا افا ين هذه العبارات؛ لاعصلاف الوضوع 
فيهاء وما في "الهنديّة" لا يدل على حلاف في صحة التنفيليء ولا على حلاف في عَدَم صحَة قضائها فيهما 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲/ق ٠١‏ /ب. 

(۲) في "م": ((الفضاء)) بالفایء وهو حطأً. 

(۳) ص۳ -٤۱‏ وما بعدها 'در'. 

)٤(‏ في "م": ((قاص))بالصاد المهملة» وهو خطاً. 

.۱۸۹/٤ 'تبيين الحقائق": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ )٥( 

.' وما بعدها "در‎ ٤۳۱ص‎ )٦( 

a (‏ ن 

(۸) "ح": کتاب القضاء ۔ فصل في ابس ق۰۸٣‏ إب. 

(۹) "ط": کتاب القضاء ۔ فصل في ابس .٠۹۰/۳‏ 

.٠۳٠٣۲ - ۳۹۱/۳ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي  الباب التاسع عشر في القضاء في المجتهدات‎ )١١( 


حاشية ابن عابدین ل E PEELE {0٠‏ قسم المعاملات 


0Ö 2 ع ي ع ي 12 2 اي‎ 
(Ita ا‎ 1 
AN E AS CCT A E O E صدر ل ب"‎ 


سے سے ق و ع کے ع 


]311۷ (قولة: والفرق إلخ) هذه تفرقة 6 وللا فقد قال تعال ومااَكبَ فی ل 
CEES‏ [البقرة E‏ # ومائقر م ل وتواآل 1 اا دما جا نة 4 [البينة: ٤‏ ]» 
ولا دليلّ لهم والمراد أنه حلاف لا دلي له بالتظر للمخالف» وإلا فالقائل اعتمَدَ دلیلا. 

تم مساق الخلا اتی لا پنفنحا هی ما تقدمت ن قول رولا ما الف تابا 
إلخ))» "ط ٠"‏ 

]1۳۱۸[ (قوله: الأصح: نعب) وقیل: ا يعتبْر الخلاف في الصدر الأول قال ق "الف" : 


ا 


وتصهاا ق الباب اتاسع من القضاء: ((ولو اَن ا استقَضیّت جار قضاؤها ي کل شيء إلا ا 
کک فان قضت في الحدود والقصاص ثم رفع قضاؤها إلى قاض آحر فأمضاهٌ نفد إمضاؤه. ولي 
ية ": ولا یکول لغیره أن ببطله» وذكر اليح الإمامٌ "فر الإسلام عل الدرى ن د اء 
ا وهكذا ذکرّ ئ وقف 'فتاوى الناصحي")) اه. ۰ 
والظاه: أن الضمير ى رزلا ينفذ)) عاد إلى قضاء المرأة لا إلى تنفيذ قضائها فيهماء والدليل 
على هذا عدم حكاية حلاف لأحاٍ فيهماء فلم تكن a NN E‏ 
اع انه ق "انح" لم يذکر التعليل الذي ذ كر "المحة هذه لا الدّليل)» 
بل ذكرّ الأصلّ الذئ ق الشارح بعد ذكره المسائل التي لا ينفذ فيها القضاء التي نها هذه المسالة. ثم 
رأيث قي "زبدة الدراية" ما نصةً: (رقال الإمام "العتابئ" قي شرح "الحامع الصغير' ا 
فقضّت ني الأموال صح ولو فضت بالحدود e‏ 2 قاض ری جوارَهٌ نفد بالإجماع)). 
(قولة: وما احتلف الذين وتوا الكتاب إلخ) التلارة: و ا 


(۱) "شرح الوقاية": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إل القاضي 1۸/۲ (هأمش "كشف الحقأئق'). 
TO)‏ النسخ جيعها: ((وما احتلف))» والآية على ما انبتناه» وقد نه عليها الرافعي رجه الله. 

( ا 

)٤(‏ ف "م": ((ف قولا))» وهو خحطاً. 

(ه) "ط": کتاب القضاء - فصل فی الحیبس ۱۹٥٩/۳‏ . 

)1( 'الفتح" کات ادب القاضي باب کتاب القاضي إل القاضي - قصل آخر e٦‏ ۹ 

(۷) في مطبوعة "التقريرات": ((لهندية)) بلا ألف» وهو حطا. 


ا و و و ا9 ب ب ع او ان 


(یوم الوت يدحل نت القضاء» خلا يوم القتل) OCS‏ 


((وعندي ان هذا لا يعوٴل عليه فان صح أل EEE E‏ ' و"الشافعي" جحتهدون 
فلا شك في كون الُحلٌ احتهاديا وإلا فلا ولا شك أنهم أَهلٌ احتهادٍ ورفعت ويۇيده ماقي 
'الذحيرة": حال الأب الصغيرة على صداقها ورآهٌ حيرا لها صح عند "مالك" وبرئ الزروج 
عنه» فلو قضی به قاض نفذء وستل شيخ الإسلام ای و عي ا بي الصغيرة 
e E GMD‏ و د رو شما 
بشهادة الفسقة؟ قال: نعَم) اه "يز" . 
قلت: والمسألة الثانية لم أَرها قي "الفح" بل ذ كر مسألة غيرّها» وذكر عبارتة في 
ا ۰ 
مطلب: يوم م اموت لا يدل تحت حت القضاء 
ا چ : e‏ َة ٠‏ ا ا 
7 (قوله: يوم ا 5 ا القضاء) أي: ل يقضى به قصدا» باك تناز ع 
الخصمان في يوم موت آحر أنه کان فی یوم کذاء جخلاف ما إذا کان المقصود غيرّه كتقديم ملك 


(قولة: أي: لا يقضى به قصداء بان تنار ع الخصمان إلخ) لا تتأتى المنازعة فيه قصدا بانفراده؛ إذ هو 
e‏ ي 


وقعَ mT‏ لك قا o‏ "البڙازي وکنا يوم مشرو واد وأمّا جرد دعوى 


.٠٠٠١/۲ "المدونة الكبرى": كتاب إرخاء الستور - حلع الأب على ابنه وابنته‎ )١( 

(۲) هو أبو الحسن عطاء بن حمزة الاي من أئمة المذهب» أخذ عنه جماعة منهم بحم الدين عمر النسفي. ("الفوائد البهية" صا ١١ء).‏ 

و ط2 كات الفضاء فضل ي ان 2006/٢‏ ا4 

)٤(‏ ولم نقف عليها نحن أيضا في "الفتح". 

(ه) أول المسألة: (رويي حيض "منهاج الشريعة" عن مالك ....)) انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب 
القاضي إلى القاضي - فصل آخحر ٤/۱‏ ۳۹. 

.٠۲١/۷ "الى ": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ (٦( 


r\/t 


حاشية ابن عابدين ‏ .س اهي ہہ قسمالعاملات 
فلو برهن على موت أبيه في يوم كذا» ثم برهنت | مرأة أن ليت نكحَها بعد ذلك 


أحدهما قال في "البزازية" : (ر(فان اذعيا ر٣/د۷٠٠/‏ الميراث و كل منهما يقول: هذا لي 
ورثتة من أبي: إن في يد ثالثو ولم بُورحاء أو را تاريخا واحدا فأنصافاء وإ أحدهما أسبق 
فهو له عند ال مامی ‏ لين فة القول بدحول يوم الموت تحت القضاء؛ لان النزاع وفع في 
تقدیہ ت ف ا ودی رو غل اح ضعا اتا کات لفات رر رهام 
أحتة فلانة فماقت وأنا وارثها وبرهَنّ تسمَمٌ» ولو برهن المطلوب ب أن فلانة ماقت قبل فلان 
-يعني: مورنها - صح الدَفْم» وفيه نظر؛ لما تقرَرَ أذ زمان اموت لا يدحلٌ تحت القضاء قيل: 
التراع لم يقَعْ في الوت لمجردِ» فصار كالورثة تنازعوا في تقديم رالو ن اوك 
الآحر قبلةُ وبعده كاب الان مع الان إذا تناعا ف تقديم موت أبيه قبل الد أو بعدهٌ)) اه 
T7‏ و فلو برهن على موت ۰ ا بان ادى شيعا لأبيه» ويره أ ابا 
ee E a‏ 


ا 2 a‏ ي 5 ‌ ر E‏ ‌ 
يوم اموت فلا يدحل تحت الحكي فإذا وقع النزاع تي تقدم الإلك قصدا ويوم الموت تبعا يدحل تحت الحكم 
تبّعاء فکم ِن شیء یثبت تبعا ولا يبت قصداء وأكثر اعتراضات اا ي اي م التفرقة)) اه. 
وقال قي "نور العين": ((يدل على وجحود الخلا في مسألة ال وكالةق وهي: مالو برهن على وکالتِه 
0 نم المطلوب اذّعَى أن الطّالب مات قبل دعواة وليس له حى القبض تصرح الدعوى) اه. 

(قولة: وقيها: عى على آحر ضيعة إلخ) ذكرّ في "الغا الل فاو اا وان فها تحاف على با ا 
عنه "السندي"» والظاهر اعتماد عدم سماع هذا الدفع» بل هو الصواب على ما يأتي E a‏ 


(0 "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الغالث عشر في تناز ع الرحلين إلخ ۳۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) 'البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ - نوع في الیراث ۳۹۸/٩‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۳) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ڦ۱۱۹١/‏ بتصرف. 

ro4 "شرح أدب القاضي" افر الشهيد: الباب السادس والخمسوك ي لمعي يدعي ا إلخ‎ (٤( 


الا ع س ی E‏ س ی ا 
قضيِي بالنكاح» ولو برهن على قله فيه» فبّرهنت أ المقتول نكحَها بعدَهُ لا تقب 


n (‏ (قوله: فضي بالنکاج أي: فيجعَلٌ لها الصداق والميراث مع الابن؛ لان بوم الوت 
e TS‏ 


مر ر لے لے 


وعدمه سوایی ت ور شم ل د جميعاء ويقضى بق كل واحد منهما؛ لأ العمل بهما مكن» 
فکذاهتا؛ اه يري عن شرح أدب القضاء"» وفيه“ عن "اخانية: (رويقضي لها القاضي 
اهر والميراث» سواء قضى القاضي ا زاين و 3 ل القضاء ا لابن .موت الأب »ل بو قت 
موته؛ لأ كم الوت لا يعلق بوقت الوت بل ف أي وقتٍ يموت يكون ماله وريه فصار 
كأ الابنَ أقام اة على موت الأب ولم يذكر الوقت» وذلك لا يمع قبول بينة المرأة)) اه 


(تنبية) 


ذكر "خير الرّملى" في "حاشية البحر" مِن باب دعوى الرجلين: ((إذا كان اموت 
می ع به کل کییر وصغیر وعالم وحاهلٍ لا يقضي للحصم» ولا یکون بطریق أن 
القاضي قبل البينة على ذلك الموت» بل بطريق ايقن بکذب لعي وارحع إلى "التاتر حانية" ٠‏ 


و 


من كتاب الشّهادة ي الفصل الثامنَ عشر يظهَرٌ لك صحة ما قلتة) اه. ويأتي” ° ما يۇيده. 


(قوله: لا فال قلاخا (زرفرف خمد هما بان القتل يتعلق به 


۔/١١۱۹ق "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

(۲) "شرح أدب القاضى" للصدر الشهيد: الباب السادس والنمسون ي المدعي يدعي شيعا إلخ .٠٠۹/۳‏ 

(۳) "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق۹١١/ب.‏ 

٤۸۲/۲ "الخانية": كتاب الشهادات - باب من الشهادة التي يكذب المدعي إلخ - فصل في تكذيب المدعي الشهود‎ )٤( 
(هامش "الفتاو ى الهندية')..‎ 

)٥(‏ في النسخ جميعها: (("الخانية"))» وما أتبتداه هو صريح عبارة ابن عابدين رهه الله في حاشيته "منحة الخالق على البحر 
الرائق" ۲۳٠/۷‏ على أننا لم نعثر على المسألة في "الخانية"» وهي في "التاترحانية": كتاب الشهادات _ الفصل الشامن . 
عشر في ترجیح أحد البینتین على الأحری ٤۸/١‏ ١إب.‏ 

)١(‏ المقرلة ]۲٠۳۲١[‏ قوله: (رزلا ني مسألة الروجة إلخ)). 


جا ابن عاب ا يد 9 .ل او الماعلات 


كذا جيم العُقودِ والمداينات إلا في مسألة الروحة التي معها ولد فإنه تقل بينتها 
ا مناقض لما قضى القاضى به من يوم القتلء ا EN ARA‏ 


ENN‏ ل لقتل ظلما لم يل عن قصاص أو ٍي 
وي قول ية الرأةٍ على النكاح في زمان شتأحر إسقاط أصل القتل؛ ا یکول 
E E SS‏ 

بينة المرأة إسقاط هذا الح لم ا او ا الابنِ على الموت؛ لأن المرأة بينتها 
TT‏ لاك الان رٹ مع الرأةٍ كما يرث إذا انفرَدَء فلم تتعارض 
البينتان في الإرث بين إسقاطه وإثباته» فلذلك لم يمتیع قول ق ا 
(رو کا لو برهن الوارث أنه قتل مور برهن الْدَعَّى عليه أنه قله فلا قل هذا اليوم 
بزمان یکن د لا ل ت القضاء)) اه ا ٠‏ 

YY]‏ (قولة: وکذا > جيم العقود) کالبیع» والب والنکاې» 0 ف 
لقضاء فلو برهن آنه باع کذا يوم کذا» ET‏ عة بعد ذلك لم تقل ولو برهن 
أنه باعَه قبلَهُ يكو دفعاء وقي "الولوابحية"“: (رولو أقامَت امرأة البينة أنه تزوحَها يوم النحر 
عكة فقضري بشهودهاء لم أقامَت أحرّى بينة أنه تزوحَها يوم اواپ 
أن النكاح يدحلٌ تحت القضای فاعتبر ذلك التاريخ). 

)14 قول اا ا إلخ أي: فإك يوم القتل لا يدل فيها تحت 
القضاءي وصورتیا N ES‏ ا a E‏ أنه قت باه 
عدا E‏ ونه وارثهٌ لا وارث له (۴اد۷٠٣اب‏ سوا وأقامَ الس غل داك 


E 


٩ 


(( اشا والنظائر ": الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص.۰٣‏ ۲-. 

(۲) ((والموت ليس فيه حق لازم)) ليس في "الأصل'. 

)٤(‏ "عمدة ذوي البصائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ق ١٠٠/أ‏ بتصرف. 

(ه) "الولوالجية": كتاب القضاء - الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ .٦١/٤‏ 
ال :+ کاب الد عر ی باب دفو ال ان 0 

(۷) "الظهيرية": كتاب الدعوى والبينات - الفصل الثاني في دعوى الملك المطلق ودعوى النتاج ق۳۰۷ /. 


rrr 


ا ا ا ا E‏ 


esounsnrrECEGCQGUACLSNAIDEOGnEAAQAQANODGAODEDESHANGASaANPPADRENPDDIAINRHACLEGACDNCGnNAARNAAGnNRAQGAnNRGAGSkARaAn 


ES a ad 
لا ولد ها ووارنه مع اينه هذاء قال "أبو حنيفة": أستحسِنْ في هذا أن أحيرَ ية المرأق‎ 
وأثبت نسب الولّدء ولا أبطِل بين الابن على القتل. وكأ هذا الاستحسان للاحتياط في أمر‎ 
تسبي بدليل أنها لو أقامَت البينة على النكاح ولم تأت بالود فالبينة بينة الابن» وله الميراث‎ 
دون امراق وهذا قول "أبي يوسف" و" محمد )) اه. لك قولة: (رولا أبطِل بيه الاإبن على‎ 
القتل)) يناني دعوى الاستفناء وعن هذا قال "احير الرملي" في "حاشية البحر" ف أوّل باب‎ 
اران حت فال‎ ٤ درئ ال جلان: زالظاه ان حرف النفي زائد» ولم ا‎ 
وأبطل نة الابن على القتلء والقياس أن يقضي ببينة القتل)) اه.‎ 

E a a 
رر ال اد س وره اليو غه آل أا لي اس اي لاه ال‎ 
ا ا اح ا حت ارلا کان شا مور ) اه ال الل رورا د ا‎ 
افا وهر و ر ا وه ی ر اه فرت برحل عا الاس مد غر ت‎ 
فاا وجل اا ی ھور د ا ل رات ماو ده صر عاق ااا نی‎ 
الفصل التامن في التهاتر: لو اذَعَّى المشهود عليه أن الشهود حدودون في قذف من قاضي بل كذاء‎ 
فأقامّ الشّهودٌ أن القاضي مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شُهود‎ 
دى ا صر فراجحعه إن شقت)) اهھ.‎ 


(قولة: ينانق دعوى الاستفناء) لا منافاة كما هو ظاهرٌء فإنه إذا صح القبول بالنسبة للقتل لا الوقت 
صح الاستتناءُ ين قولو: ((خلاف يوم القتل))» وا مراد يإبطال ية الاين على القت - كما وقح في عبارة 
"التقارحانة" إبطالها من چ التاريخ» فلا تناق ما ي ا 


ص 


. في النسخ جميعها: ((مند مسة عشر سنة))» وما أتبتناه هر الصواب» وقد به عليه مصحح "ب"‎ )١( 
. ۲۴۳۹/۷ لیر کاب الذعری ےباب دغری ال جن‎ 


ا ی 0 د ي ف امت 


سر ا 


a 
ET ال وكيل على وكالته وحكم بهاء فادَعَى المطلوب موت الطالب صح الدفم.‎ 
شراه من أبيه منذ سنة وبرهَن ذو اليد على موته منذ سنتين لم تسم وقيل:‎ 


۾ 3 ۴ ر 0 س 


تسمَع. وسره: أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع النزاع» A‏ 

[11o]‏ (قولةُ: ين الأول) وهو ن يوم م الموت لا يدل تحت القضاء. 

۳7 (قوله: ادَعیاه میراثا إلخ) قدمناه"“ عن "البزازية". 

[TY]‏ (قولة: برهن الو كيلٌ) أي: بقَبْضٍ المال» حامع ا 

ر۲۸٣٠٠‏ (قولة: صح الدع أي: إذا برهن المطلوب على الموت؛ لأنه ينعزل به ال وكيل 
فالحکم باموت هنا لا لذاتو» بل لأجل العَرّل. 

]۳4 ا من أبيه) أي: ابي ا 

1 ا (قولة: و الصواب؛ لن يوم الوت لا ا القضاء. | 
من باب و دقع العا 


هه قنية r‏ 


قلت: ووجهه ي أنه قضاءٌ بيوم اموت قصدا؛ لان ما تضمنة - وهو عدم SS‏ 
البينة عليه؛ لأنه فی مخض قضاء بالوبتي فلا ييح 

E Ss وعليه فهي‎ a (قولة: وتیل‎ 1T1] 

(۳۲ ۳ (قولة: و إلخ) مرتبط بالعن» والراد بيان وجه الفرق» ولَّمّا كان فيا عبر عنه تالاسر 


.٠۲ ٤/۲ انظر "غمز عيون البصائر ": الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]۲٦۳٠۹[‏ قوله: (ريوم اموت لا يدحلٌ تحت القضاء)). 

(۳) ' حامع الفصولين' : الفصل العاشر في التناقض ف الدعرى ويي دعاوي الدفع وما يتصل به ولي آخره التناقض في 
اللنش 2ا 

)٤(‏ ي "م": ((أي: ِن ابي)). 

(ة) "القنية": كناب الدعوى ق۷٤‏ ۱ قلا عن عمر الحافظ و "الواقعات الكبرى" للناطفي» و"المحيط ". 

TY اله کتاب الدعوی - باب دعوى الرجحلين‎ (٦( 


الجزءالسادس عشر .سے لهي ._ فصل في الحبس 


والموت من حيث إنه موت ليس محلا للتراع لبرتفع يإثباتي لاف القتل» فاته من 
حیث هو محل للتراع کما لایخقی. و الزور ا وا 


[YY]‏ (قولة: من یت إنه موت أمّا إذا كان المقصود من ذكره غيرّه مما تام عليه 
البينة فيکون هو محل التراع» حل ت القضاء كمسألة دعوی لرك فان لض د 
تاريخ الموت تقد الا کال ا کان ا ها ال وکیل. 

٣٣‏ (قول: فانه من حيٹ هو محل للترا) قدمنا“ وحهه في عبارة "الأحناس". 

مطلبٌ في القضاء بشهادة الزور 

٠٣٣٠(‏ (قول: وينفد القضاءُ بشهادة الرور) يد بها لأنه لو ظهَر الشهود عبيداء أو كقارا 
أو محدودينَ في قذفٍ لم ينفذ إجماعا؛ لأتها ليست َة أصلا بحلاف الفاق على ما عرف 
ولإمکان عليهم» فلم تكن شهادتهم E‏ 2 
N EE‏ و فضي عليه باشكول تل ابخارية لمعي ا 
وقضاء كما في شهادة لزور. اه. a‏ القضاء بالنکول كالقضاء بشهادة ازور)) اه. 

(YY‏ (قولة: ظاهرا وباطنا) ا مراد بالتفاذ ظاهرا: آل ا القاضي المرأة ا الرحل» 
ويقول: سمي نفستك إليه فإنه زوك ويقضي بالفقة والقم. وبالتفاذ باطنا: أذ يحل له 
وطؤهاء ويَحِلّ لها التمكينُ فيما بينها وبين الله تعال» "ط". 

۳۳۷١‏ (قو: حیث کان لحل قابلاً إلخ) شرطان للنفاذ یات فی کلام "الشارح" محتررهما. 


(قولة: فعلى هذا: القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الرّوں) إنما يظهرٌ أنه كالقضاء بشهادة الزور 
على أنه بذلا وغل أنه اقرا لا بهن فاد الصا ى لأف رار قضاء إعات فهر عر الفترئ. 


)١(‏ القولة [۲۹۳۲۲] قوله: ((لا تقَلٌ)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

(۳) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب ما ينقضٌ به القضاء وما لا ينقضٌ إلخ ق ۰ قلا ع. ن القاضي عبد الحبار. 
(4) "ط": کتاب القضاء - فصل في الحبس ٠.۱۹٩۹/۲۳‏ 

() ص ٤٥۰‏ در 


حاشية ابن عابدین .د ۸ه  _‏ سم العاملات 


لقول ا رضی ال ay e‏ 


٠۲٠ ۸ذ٣( (قولة: في العقود) أطلقها فشَيل عقود التبرعاتيء قالوا: وقي الهبة‎ ٠٠۳۳۸ 

والصَدَقةٍ روايتان» وكذا قي اليم بأقلٌ من قيمته» قي روايةٍ: لا ينفذ باطنا؛ لأ القاضي لايَملِكُ 
SE‏ ر و ع ل 

إنشاء E‏ وا ل 2 من وجو 

HS,‏ لو اذعی على مرا وهي e, E‏ وقضّى e‏ ا حل 

للمدعي الوطء ولها التمكين E‏ 

)۳٤١[‏ (قوله: والفسوخ) أراد بها ما رفع حكم العقد فيشمَلٌ الطلاق» ومن فروعها: 
اعت ا وهو نک وأقامَت نة زور فقضَّى بالفرقة» فو جت بات بعد العدة 
حل له وطوها عند الله تعالى ون عَلم بحقيقة الحال» وحَل لأحد الشاهدين أن بتروحَها ويطأهاء 
ولا يحل للاأوّل وطوهاء ولا يحل لها تمكينه e‏ 

E E (قولة: لقول عل للخ‎ iren: 
عن عل" کرم الله وبحهه أن رجلا اقام عنده ب على امراه أنه تزو جَها» فأنکرّت» کک له‎ 
بالمرأة» فقالت: إنه لم يتزوخني» فأمّا إذا قضيت علي فجحدد نكاحي» فقال: لا أجد‎ 
نکاحك» الشاهدان زوحاك)» قال: ((وبهذا ان فلو لم ينعقد النكاحٌ اا بالقضاء‎ 
ما امح ين بحديد العقار عند طأبها ورغبة اروج فبهاء وقد كان في ذلك تحصيها , ا‎ 
ET وا ا ف ا ا "قاسم"‎ 


(قوله: فلو قضى بيع أمةٍ بشهادة رور حل للمنكر وطؤها) وهو المشتري» بأ كانت الذعوى 
من قبل البائع والمشتري ينكر. 


.٠١/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
.٠٤/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي:وغيره‎ )۲( 
لم نعثر على هذا النقل فيما هو مطبوع من كتاب "الأصل".‎ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليها. 


اخ الاد فق ب يبد £9 ت فصل ق اخس 


ر 
و 1 


((شاهداك زوحاك) وقالا و"زفر" و"الثلاثة"": ظاهرا فقط» وعليه الفتوى» 


م 2 


H, tf TH AA, A ft 
LD EG CCR E a ( شرنبلالية ا البرهان‎ 


وقول: (رروبهذا نأحذ)) دلي لما حَكاه 'الطحاوي: (رين أن قول "حم" كقول "يي حنيفة)). 

T4]‏ (قولة: ظاهر! فقط) أي: 6 ك ê‏ باطناء لن شهادة ل ظاهرا 
3 باطتاء فن القضناء كذلك؛ لان القضاء ا بقذر اة ا 

٠" (قولة: وعليه الفتوی) ا ي اا عن "الحقائق وي "البحر‎ YATE] 
ا لک قال : (روق الف" من النکاح: وقول "أبي وا ا‎ َ 


( قال الحصاص فی 'احکام القرآن" :۳٣۶/١‏ ذکر ابو يوسف عن عمرو بن اهي المقدام عن أبيه: روان E‏ 
ا ڄحجي طب امراة وهو دونها في السب قات أن ترجه فادَعَی أنه تَرَوّجَها وأقامٌ شاهدين عند ا فقالت: 
إتى لم أترَوخة: قال: قد رَوجَك الشاهدان» فأمضى عليهما النكاج). 

قال أبو يوسفً: وكثب إل شعبة بن الححاج برويه عن زيد: ان رحلين شهدا على رجحل أنه طَلقٌ امرأتة 
بزور؛ ففق القاضي ا ا أحد الشاهدين قال ل ذلك جار . 

وعمرو بن أبي المقدام: هو عمرو بن ثابتِ بن هرمز رافضي خبيث بسب السلّف» ولذلك تر كه ابن البارك 
والستائى؛ ومع ذلك قال ابو حاتم: ضعيفُ الحديث» رکب e‏ کان رديءَ الرَأي شید تشي قال 
الخاري :ليس بالري عدف وله أعل. 

ما أبوه ابت بن هرمر: فقةء وق النسائي ويعقوب بن سفيان وابنُ المديني وأحمدٌ بن صالح وزادً: كان 
شيخ عاليا صاحب سنة» سمع سعید بن جبیر وزید بن وهب وة العُرَني وطبقتهم» فلم يكن ليدرك علا. 

(۲) "المغني" كتاب القضاء - فصل: حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته ٥۳٦/١١‏ وما بعدها. "نهاية المحتاج : كاب 
القضاء - فصل يى آداب القضاء وغيرها .۲١۸/۸‏ "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": كاب الأقضية ‏ الباب الثاني في 
معرفة ما يقضی به .٤٦۱/۲‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كثاب القضاء ٠١۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ لم نعثر على المسألة فيما بين أيدينا من كتب الطحاوي. 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب القضاء .٤۰۹/۲‏ 

e "حامع ازف ر كات اء‎ )٦( 

(۷) "حقائق المنظومة": کتاب أدب القاضي ق۷۹/ب. 

(۸) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضى و 

(۹) "الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل ق بيان المحرمات .١٠١٠١/۳‏ 


rrr‘ 


حاشية ابن عابدین  u‏ بلي د قسمالعاملات 


(فخلاف الأملاك المرسلة) أي: المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا؛ 
لتراحم ۾ الأسباب» ESN E SO E‏ 


عليه إشکالا ااب له وعليه الول 

N OES 
اعرا أنه ينغد فبها ظاهر! لا باظنا؛ لأنٌ املك 5 بد له من سبب» وليس بعض الأسباب ل‎ 
على القضاء بطريق الاقتضاء» وني‎ a يِن البعض؛‎ 

٤ ۰‏ للقضاءی "در" . قال ل E‏ 3 وار ا 

TT ف‎ Ses ياي‎ ee 
ea E E E في "المحيط" عن بعض المشايخ»‎ 
روایتال له والشهادة بعتق الأمة ة كالشهادة بطلاق امراق وينبغي ا أ ن کون بالوقض کالیتق»‎ 
بان بلك أو بتزوير شرائط الوقضء أو أن الواقض احرج فلانا‎ e کک‎ 

وا e‏ 1 ما عدا الأملاك المرسلة ينفذ باطناء وإذا قلنا بأ لوقف مِن قبيل 
الإسقاط فهو كالطلاق والعتاق)) اه ملخحصا. 

۲٠۳٤١‏ (قولة: فظاهرا فقط إجماعا) فلا يحل للمقضي له الوط والأكل» واللبس» وحل 
للمقضي عليه» لكن يفعَلٌ ذلك س E‏ 1 ا 


. ٤٠۹/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۱۵/۷ ۔ .٠١‏ 

(۳) انظر "شر ح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والاأربعون E‏ قضاء القاضي وما لا TAT‏ 
)٤(‏ "الهداية": كتاب اللکاح ۔ فصل آي بیان المحرمات .1۹٦/۱‏ 

(ه) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره .٠١/۷‏ 


الا اتاد فن س د 0 ا ديد هق ان 


LY MT OSE I 

ا 2ے و ا ء 8 
اتفاقا كاللإرث» و كما لو كانت المرآة محرمة بنحو عدةٍ أو ردةّ» وكمالو علم 
القاضى I E‏ جف ا د ات كالقضاء:باليمن الكاذبة "بل "7 


e 
e 


O O yS 


[YAT]‏ (قولة: إن کان مک إنشاؤه) کالبیې» والنکاح» والإجحارة. 

۳۷ (قولّ: کالإرشی فانه وان کان لکا بسبب لکنه لا کن إنشاؤه فلا ينقد 
اا ا ا "بحر" قال : (روسيأتي الاحتلاف في باب اخحتلاف 
الشاهدين في أنه مُطلق أو بسببيء والمشهور الأول واحتارَ في "الكنر" الثاني)). 

TTA]‏ (قولة: ماو کات ا e‏ إلح) هذا محترز قوله: خت کن الل 
قابل) اھ ا فإذا ادعی نها زو جحت وأبّت ذلك بشهادة 8 ر وهو (۲/ق۲۱۸/ب] يعم آنا 
E EE E E OP TE‏ 
کا الاك س ك لامك از و ا اام فو عا و فة كا الانكاء 
بشهاده الزور في غير العقود والفسوخ» وليس المراد بتفاذِءِ ظاهرا جل الوطء له وجل تمكينها 
منه» بل مر القاضى لها بهء اما ا حل فهو فرع نفاذِه باطناء وعا قرّرناهُ ظهرَ أنه كالإرثي فافهة. 

ر٠ء۴٠٠)‏ (قولة: وكما لو عَم القاضي إلخ) مُحترَرٌ قوله: ((والقاضي غير عالم بزورهم)). 

والظاهرُ: انه هنا لا د ظاھ ا کنا ل فد ا لعدم شر ط القضاء» وهو اا 
الصادقة في زعم القاضي» تأمل. 

|*0 1( (قوله: كالقضاء باليمين الكاذبة) محترز قول "المعن": ((بشهادة). قالوا: 


(۱) "تبیون الحقائق": کتاب القضاء ۔ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۱۹۰/۲٤‏ - ۱۹۱ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب النكاح - فصل في بيان المحرمات .٠١١/۳‏ 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

05 انظر "شرح العيني على اکر ۽ كاب لادا ت بات العاف قى اها‎ )٤( 

(ه) "ح": کتاب القضاء ۔ فصل اي الجبس ق۳۰۸ /ب. 


nnn maananaararnraanmnanrrerrrrrrCcEvnbkRENNHNrOnvrE Err RANNOCH oOraY 


لو اعت أن زوجَها أبانها بثلاثِ فأنكر فحلفةُ القاضي فف والر E‏ ا ي 
قالت لا يسعها امقام معه» ولا أ a‏ ا وهذا لا یشک إذا کان ثلاثاء لبطلان 
ل للإنشاء قبل زوج AN a E Î‏ 
ا إذا قضى القاضي بالنکاح» وهنا لم يَقض به؛ ااا و ا ا 
(Trt “(Dia Mol +» (nw 1‏ 
زد . وقي "الخلاصة": (رولا يحل وطوها إجماعا))» "بعر "". 
قلت: والظاهرٌ أ عَدَمَ النفاذ هنا فى الباطن فقط تام . 
ھر ا د ع e a @ EE‏ 
مطلب مهم: الَقضِي له أو عليه يتبعٌ رأي القاضي وإن خالّف راي 
e‏ 
E‏ د قضاءَ القاضي يحل ما كان حراما في مدق فضي لی ولذا قال ق 
NEE E‏ فخحاصَمَها إلى قاض ار بعد الذحول» 
(قرله تی شار Ey‏ الان قضاء القاضي إلخ) ما في هذا التنبيه يحتاج لتحرير» والذي يي 
"لالد" من الفصل الرابع من القضاء: ((رحل قال لامراته: أنت طالق أل ووی ا يائنة أو و 
فقضى القاضي بكونها ثلاثا أحذا بقول "على" رضي الله عنه نفد القضاءُ ظاهرا وباطناء وبع ذلك: إن کان 
الروج فا مُجنهدا بع رأي القاضي عند حم وعند "أبي يوسف": إن کان مَقَضيًا عليه يبع رأي 
القاضي» ET‏ ا الأمرين» جس لو فض لهال سه وهو اھا اا را بالبائن» 
وإ كان عامَيا واستفتى فما أفتاةٌ ا مغتي صار عندَةُ كالتابت بالاجتهادِء وإ كان لا رأي له في تقديم بعض 
الفقهاء ولم يستفتٍ يأحذ ا قضی)) اه 
)١(‏ 'تبيين الحقائق": كناب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي E ET‏ 
(۲) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الرابع في القضاء بعلم القاضي ق١١١۲/أ.‏ 
(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠١/۷‏ . 
)٤(‏ "الولوالحية": كتاب. القضاء - الفصل الأول فيما ينفذ قضاء القاضي وفيما لا ينفذ ٠١/٤‏ . 


ا الا ا می ج 0 س ج لوی 


ها اي د £ * ً ا 
(قضى في مجتهد فيه بخلاص رايد) N OND N yS‏ 


۶ 
س 
¬ 


فقضى بكونها رحعيةء والرًو ج برى أنها بائنة أو ثلاث فإنه ينبح رأي القاضي عند "حم فيل 
له اقام معهاء وقيل: إنه قول "أبي حنيفة"» وعلى قول "أيي يوسف" لايَحِلٌ» وإذ رُفِعَ إلى قاض 
SES Aa‏ 
لا براه يتب رأي القاضي إجماعا Ea‏ اروج له ري واجتهادء فلو عامّا تع رأي 
القاضی» سواءٌ قضّى له أو عليه» هذا إذا قضى» أا إذا أفتى له فهر على الاحتلاف السابق؛ لأن 
قول الفتي في حت الحاهل منزلة رأيهٍ واجتهادو)) اه "بحر" . 

قلت: وقوله: ((فلو عاميّا)» اراد به عير المجتهد بدليل المقابلةء فيشمَل العالم والحاهل» تأمل. 

قال تي "الفتح": (زوالوجحة عندي قول "حمَّدٍ"؛ لان اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن 
للقاضي يُرححَهُ على احتهاد الروج» والأخة بالراحح U Rp‏ 
OE EE e TEN‏ 

مطلب ي قضاء القاضي بغير مذهبه 
۹۳۱ (قولة: قضى ي مجتهد فیه) آي: ي مر و الاحتهاد فيه» بان لم يکن a‏ 


تہ أت ار "الولوالمية" من الفصل الأول بقوله: ((القاضي إذا قضى قي فصل مجتهد فيه: إن 
کان القضاء عله فد راء کان لَقضری عليه اا ار ال 2 رأي بخلافه» وإِن E) NE.‏ 
لضي له حاهلاً لا رأي له يذ القضاء وإ عالاً له رأيّ بخلافه عند "أبي يوسف" لا ينفذء وعند "أبي 
فة واب يفده لهاد رن قل هدا وان كان لقص له اهلا لك اسف فا اله مت هر 
َفقَةُ وأعلْمْ ين القاضي فهذه المسألة أيضاً على الاحتلاف؛ لأ الفتوى في حى الجاهل منزلة رأيه واجتهادوء 
فصار هذا عَيْنْ تلك المسألة ونَمَةَ على الاحتلاف فكذا هذا)) اه. وبهذا يتضرح الحال» ويعلّم المراد بعبارة 
"الولوالحية" التي نقلها قي "البحر". 


.٠١/۷ "البحر": كتاب القضاء ۔ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إل القاضي - فصل آخر ٠٠٠/١‏ . 
(۳) في "م ((عنع))۔ 

)٤(‏ ني مطبوعة "التقريرات": ((مف))» وهو خطاً. 


حاشية ابن عابدين .___ د علي  _.‏ مقسمالعاملات 


لدلیلٍ ا ا رأیه)) متعلق ب ((قضّی). 
e‏ نه يشرط لصحًة القضاء أذ يكون مواقا لرأي أي. a‏ 
E‏ خلافه لا ینفذ» لکن قي "البدائع" ان ھا کک 


ر 
يصح وحمل على AR EE‏ 0 رسال 
العلامة قاسم" مسدلا ا ٤‏ اال ل فاه و يندفع e‏ ا ا 
من صاحب ۽ البدائع. 
واعلم أن هذه المسألة غير مسألة اشتراطٍ كون القاضي عالما بالخلافٍ كما نهنا عليه سابقا“. 


مطلب: حکھ احنفي مذهب "أبي يوسف" أو "محمد حکم عذهبه 
[Yo]‏ (قولة: آي؛ مذهبه) ا أصل المذهب کالحنفي إذا حکہ على مدهب "الشافعي" 


(قرلة: أي: أصل اذهب كالف ما ذكرة في "الذرر" إحدى طريين؛ فقي "أدب لشي" لايد 
مر صدَیق ا ا 8 a,‏ ((وقد اا ا ق اش و و ا ش الهذيل'. 
والشافعية في "لمرد ا ان شري ار E‏ شهب بن عبد 
ا لحکیم و "۳ ابن القاسم و وھ ا ا حامدا او هل کان هؤلاء ا 
Ea‏ تمیهم؟ على قولین» ومن تمل ا E RE‏ 
یکونوا مقلدین لاأئميّهم في كل ما قالوه» وخلافهم لهم أُظْهُرٌ ِن أن ینکر وا کا ا 
و هؤ لاء دول الأثمة ٤‏ الاستقلال بالاجحتهاد)). 


ف و 

.٥/۷ البدائع": کتاب آداب القاضي - فصل: وأما شرائط القضاء فأنواع أربعة‎ A 

(۳) المقولة ]۲٣۹۲۸۱[‏ فوله: ((عالما باخحتلاف الفقهاء فيه إلخ)). 

.۹/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲۹۲۸١[‏ قوله: (رعالماً باختلاف الفقهاء فيه إلخ). 

() لم جحد ف فقهاء الشافعية من عرف بابن شريح» و تحر يف عن ابن سريج» انظر "طبقات الشافعية": ۲٠/۲‏ . 

(۷) لعل صواب العبارة: أشهب وابن عبد الحكم» فقيهان مالكيان مشهوران» الأول: أشهب بن عبد العزيز (ت٤‏ ١٠۲ه)‏ 
والثاني: عبد الله بن الحكم (وليس الحكيم) (ت٤‏ ١۲ه)‏ انظر "شجرة النور ال زكية" ص۹ د.. 

(۸) في مطبوعة "التقريرات": ((مستلقين))» وهو خطاً. 


ret 


الجزءالسادس عشر .سسس ٤١‏ ._ فصل في الحبس 


امع و ابن کال (لا ينفد مُطلقا) ا 0 E‏ عناهما والأئمة النلدزةت (وبه 
(Tn 1 (Wla e IH 1 ۰‏ ت 
یفتی )۰ مع ر وقاية و ملتقی وقیل: بالنفاذ یفتی یعتی Ss‏ 


li 


أصحاب "الإمام" فليس حكما بخلاف رأيهء "درر"» أي: لان أصحاب الإمام a‏ بقو ل 


د قد قال به "الإمام" کټا أو ضحت ذلك يي شرح منظومتي 0 وس لفت ٠‏ عند قولي فيها: 


ار ماه اران ار بد سار اد و 


فلم پک ليره جواب کا شاه ق الأصحاب 
(۲۳۳] (قوله: و "ابن کمال") قال في "شرحه": ((لم يقل: بخلاف رأيه لإيهايِه أن 
يكو الكلام في المجتهد حاصة» وليس كذلك)). 
A a hE TE OYE oul E O‏ 
ر٤٣‏ (قوله: لا ينفذ مطلقا إلخ) قال في الفتح ‏ : ((لو قضى ف المجتهد فيه ناسيا 
لذهبه مخالفا لرأيه نفذ عند "أبي حنيفة" رواية واحدة» وإن کان عامدا ففیه روایتان» وعندهما: لا 


ينفذ في الوحهين» أي: وحهي النسيان والحمد والفتوى على قولهماء وذكر في "الفتاوى الصغرى": 


(۱) انظر "شرح الوقاية": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي ٦۹/۲‏ (هامش "كشف الحقائثق ') 

(۲) "ملتقى الأعر": كتاب القضاء - فصل: ويجوز قضاء المرأة .۷١/۲‏ 

NS ES 

)٤(‏ "شرح منظومة رسم المفتي": ۲٤/١‏ (ضمن "جموع رسائل ابن عابدين"). 

(ه) في "الأصل": (رالآفاق))» وما أنبتناه من بقية النسخ موافق هما في "رسالة ابن عابدين" رحه الله. 

() في "الأصل" و"ب": ((قد أقسم))» وما أتبتناه من """ و "م" هو الصواب الموافق لما لي رسالة ابن عابدين رحمه الله؛ 
ليصح الوزن كما لا يخفى» وقد أشار إلى ذلك مصحح "ب". 

(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخر ۳۹۱/۱ ۔ ۳۹۷ بتصرف. 


( ف "م : ((ناسبا) بالباء الموحدة» وهو طا 
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وقي شرح الوهبانية" ل "الشرتلالي": e N‏ 
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أن الفتوى على قوليء فقدٍ احتف في الفتوى» والوحة في هذا الرّمان أن يفتى بقولهما؛ لأن 
لتارك لمذهبه عَمْدا لا يفعلةُ لا هوى باطلٍ لا لقصاٍ یل وتا | الفاسي فلا املد ما قَلَنةٌ إل 
RNa E‏ اواولا لج 
ماب آي ية فلا ملك العامة فيكرن مرل بالسية إل ذلك الحکم) اه. قال ي 
'الشرنبلالية"“ عن "البرهان": ((وهذا صريح الح الذي يعض عليه بالنواحلىم) اه. وقال في 
و ا القلد إذا قضى ذهب غيروء أو برواية ضعيفة» أو بقول 
ین فا اوی ا و و كن القاضي مُجتهدا e‏ 
بالفتو ی على E‏ امد وال 
ا اه کک يجب أن e‏ وما 
ني المجتهاء أنه لا ينف as Mt‏ 
[Too]‏ (قولة: ا کا و کذا المجتهد كما مر ي کلام الفتح : 


ا الْجتهد كما مر ني كلام "الفتح") ليس كذلك بل الجتهد م حلاف فصحخت 
ا الاتفاق والتقييد بغير الحتهد إلا أن كونة محل حلاف على إحدى روايتين» والرّوايتان عن 
'الإمام" ني الُحتهد حاص هذا ما فيه كلا "الفتح" . ومقتضى ما في "الوهباتيًة' حريان المخلاف فى 
لمقلد أيضاء إلا أن المعتمَدَ ما في "الف" 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب القضاء ٤٠١/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إل القاضي وغیره ق٤ ٤۳‏ /ب - ١١٠٠٤/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۹/۷. 

() البرازية : کاب ادب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ٠٣۷/١‏ (هامش "الغتاوى الهندية"). 
)٥(‏ قي هذه المقولة. 

() المقولة ]۲٠۳۷[‏ قوله: ((لکونه معزولا عنه)). 

(۷) المقولة [4 ]۲٠۳١‏ قوله: ((لا ينفذ مُطلقا إلخ)). 


ارو الاو غت ب ى ۷ ج ت فلق اش 


[ ٍ رو ل ء 2 ٍ ت و ن 
خلاف مذهبه عامدا لا ينفذ اتفاقاء و كذا ناسيا عندهماء ولو قيده السلطان E‏ 
مذهبه کزماننا تقَيّدَ بلا حلاف؛ لکونه معزولا عنه)) انتهی. e‏ 


۶ لر ك 


]10[ (قولة: لا ينفذ اتفاقا) هذا مبني ادى الروايتين عن الإمام في العامد» 
أمّا على رواية التفاذ فلا تصرح حكاية الاتفاق. 
مطلب: الحكم والفتوى با هو مرجوح خلاف الإجماع 
[Ye]‏ (قولة: لکونه و عنه) أي: عن غير ما ال ارفلا ف 
شرح لها و الخلاف فيما إذا لم E A EU‏ بصحیح مذهبه» 
ولا فلا حلاف قي عدم صح که بخلافه؛ لکونه معزولا عنه)) اه "اح" . 
قلت: وتقييد السلطان له بذلك غير قيد؛ ا "قاسم" في "تصحيحه": ((ين 
ُن ا والفتوی ما هو مرحو حلاف الإجما) اه. وقال العلامة "قاسم" قي "فتاواه" 
((وليس للقاضي المقلد وان جک اا 9 ليس من آُها ل التر حي فلا يعدِل عن الصحيح 
إلا لقصارٍ غير + جل ولو حكم لايد اذ قا صا بغر اي لاذ و هو الصحيح» 
وما وقع من أن الترل الضعيف يتقوّى بالقضاء الماد به قضاء المجتهدٍ كما بين في موضعه)) اه. 
زقال ن ال روا الد الملحض فلا يقضي إل .ما عليه العمل والفتوى) اه. 
وقال صاحب "البح " قي بعضٍ رسائله “: (رأمّا القاضي ال فليس له الحکہ إذ بالصحيح 
المغتى به في مذهبي ولا قضاؤه بالقول OE‏ ما قدمَه "الشار ح' اول كتاب 
القضاءء وقال: (روهو المختا كما بسَطَه "المصنف" تي "فتاویه" وغيرةٌ))» وکذا ما 
e‏ ا عن "الملتقط N‏ 


.ب/٣١۸ق "ح": کتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )١( 

(۲) 'التصحيح والتر جيح": مقدمة المؤلف ص٣١ .١‏ 

(۳) وهي الرسالة التاسعة: "نحرير المقال لي کک ا عن "فتاوى العلامة قاسم" . 
EOS‏ 


(ه) أي: بعد اُسطر تا قدّمه من قوله: (رهو المختارٌ للفتوی إلخ)) ص۲۷۹ - ۲۸١‏ "در". 
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وف رت تيت کک فقلت: [العلویل] 
قلت: وما a N yT‏ 


]19۸[ (قولة: وقد 2 بیت "الوهبانية") وهو: [الطويل] 
ولو حكم القاضي بكم مُخالف ا 
وبعضهم إن كان سهوا أحارةُ ٠‏ عن الصّدر لا عن صاحبيه صد 
EAU E EN SE‏ 
و وا او كاد د رهااغلن الخد ا ر ان فن اا كتا عات :ولا 
كان المعتمد المفتى به ما ذکره [۳/ق ۲۱۹ /ب)] ا ي لمن :رسن عدم الا ا 
أي: ذاكرأ أو ناسيا عير "الشًارح" عبارة النظم حازما عا هو المعتمَد» فافهم. لك الأول 
کما قال "السائحاني" ار الشطر الثاني هکذا: 
CdS meas‏ 
مطلب ٤‏ مر الأمير وقضائه 
[Y۳ ۵۹]‏ (قولة: قلت: و اما الأمير إلخ) الذي رايت في سير اتتا E‏ ((قال محمد 
واا ا الس بشي ء کان على العسکر O E EY‏ 
فقول "الشتارح": فد ای ی و امتثالة تأُمَلٌ. E‏ أن الاظان لر ت 


و 


(قوله: أي: ذاكرا أو ناسيا) مقلدا أو مجتهدا. 


(قولة: لكنٌ الأول تغييرٌ الشطر الثاني ي إلخ) ليفيد عَدَمَ الفا أيضا إذا قضَى برواية ضعيفة في مذهبه. 
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)١(‏ في "د" و"ر": (روأما أمر الأمير))» وما أتبتناه من "ب" و"ط" هو الموافق لنسخ الحاشية التي بين أيدينا. 
(۲) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضى ص۷د - (هامش "المنظومة المحبية"). 
(۳) "التاترحانية": كتاب السير - الفصل العاشر قي بيان ما حب من طاعة الأمیر ومالا جب د/۲د٠.‏ 


)٤(‏ المقولة ([۲۹۰۳۳] قوله: (روإن تعيْنٌَ له)). 


ال اساد غا ا سے ,€ لج ففق الي 


ا ا ا ق ر ر 


E RENE O O (ولا یقضی على غائب ولاله)‎ OR 


بين انين فالصحيح ا وفي "البحر": (ر(إذا كان القضاء يِن الأصل ومات القاضي ليس 

للأمير أن يصب قاضيا وإن ولي عشرها وخراجهاء وإ حکم لم جر حکمه اخ( 
وني "الأشباه" “: (رقضاء الأمير جائ مع وحود قاضي البلبب إلا أن يكون القاضي مُولى 
من الخليفةء كذا فى "الملتقط "7 )) اه. 

والحاصل: أن السلطان إذا صب في البلدة أميرا وفوّض إلبه مر الدين والذنيا صح قضاؤ 
وم ا ت مقا و جع الأحكام الشرعية للقاضي لا للأمير وهذا هو الواقع في 
زمانناء ولذا قال في "البح ر" اول كتاب القضاء: ((سُيّلت عن تولية الباشاه"" بالفاهرةٍ قاضيا 
إيحكم في حادثةٍ حاصَةٍ مع وود قاضيها الولى ين السّلطان» فأجبث بعْدَم الصْحَة؛ لأنه لم 
يفوّضٌ ليه تقليد القضای ولذا لو حكم بنفسره لم يَصحً)) اه. 

۳۰ (قوله: كما قدمنام) أي: في اول الكتاب في بحث رسم المفتى. 

مطلب في القضاء على الغائب 

٠۹۳۹(‏ (قولة: ولا يقضّى على غاب أي: بالنة» سواءٌ كان غائبا وقت الشهادة أو بعدَها 
ا کا کان غائبا عن المحلس أو عن البلد وأَمّا إذا قر عند القاضي فيقضي 
عليه وهو غائب؛ لان له أن يطعن في البينة دون الإقرار؛ ولأ القضاءَ بالإقرار قضاء إعانة 
)١(‏ في هامش "د": (ركما قدّمناه في رسم المفتي أول الكتاب عن سير "التتارحانية")). 
(۲) "البحر": کتاب القضاء - فصل ف التقلید ۲۹۰/۱. 
(۳) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص١٠۲۷-.‏ 


(4) "اللتقط": کتاب الدعوی - مطلب: موت السلطان أو عزله لا یکون عرلا لقاضیه - وفیه قضاء الأمیر ص ۳۹۸-. 
(د) "البحر": کتاب القضاء ۲۸۳/۹. 


tT‏ و م 


)٦(‏ ي أ : ((الباشا)). 


0 e (۷) 


o/s 
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وإذا أنفد القاضى إقراره سَلم إلى لدعي حه عَيّنا کان» أو دَيناء أو عقاراء إلا أنه في الديسن 
يُسلْمٌ إليه جنس حَقه إذا وُحد في يد من يكون مرا بأنه مال الغائب الق ولايبيع في ذلك 
العَرْض والعَقار؛ لأ الع قضاءٌ على الغائبٍ فلا يَجُورء "بحر" عن "شرح الريادات" 
ل "اعاب" لکن ف الخامس عن 'حامع ا : عن "الخانية e‏ : ((غاب عى 
عليه بعدما بَرهَنَ عليه» أو غاب ال وكيل بعد قبول البينة ة قبل التغديل» او مات وکل ت 
غ ی اوقل و و کا رهلا ای بالا ولو 
سر ا » م ت م و ع ي ا 

برهن على المو کل فغاب» نم حضر و کیله» أو على الو كيل» نم حضر مو كله يقضي بتلك 
الةو کدا فی غل الرارت به امت :على مور ن): 


Sag NS‏ وهذا أرْفقٌ بالناس) كذلك ١‏ احتاره "الخصاف" على ما ذکره 
ف E‏ "الربلعى" یدل على ترجیح أت لا قشي على الناتب ن هة 
الصورةء حيث ذكَرَ القولين واقتصَرَ في التعليل لأصل المذهب على ما ذكروهُ في رسم المغقي من ترجيح 
القول العلل على غيري EE ASE,‏ ((وكذلك لا يقضي القاضي قي َيه 
اك وشو نة ته غاب ف اا 0 ا ا ون الا ان ال اا ي 
حه بالقضای وفيه حلاف "أي يوسف" فانه يقول: الط الإصرار على الإنکار إلى وقتٍ القضای وهو ابت 


٠۸/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ )١( 

(۲) شرح أبي نصر - ويقال: أبو القاسم - أحمد بن محمد بن عمرء زين الدين العتابيّ البخاري (ت٦۸٠ه)‏ على 
"الزيادات" للامام حمد. ("كشف الظنون" 41۳/١‏ "الحواهر المضية" ۲۹۸/۱). 

(۳) "حامع الفصولين ': الفصل الخامس قي القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه ٤۷/۱‏ بتصرف. 

)٤(‏ الخانية : كتاب الدعوى والبينات - فصل فيما يستحق على القاضي إلخ ۷/١‏ ضرف نه عن الخصاف 
(هامش "الفتاو ى الهندية "). 


)١(‏ قوله: (روهذا أرفق بالناس)) من كلام شمس الأئمة الحلواني» كما في "الخانية"'. 


امو اشاس غر الد بے الال س ن فطل ق الخ 


| ا 0 ت ee ۶ (OOD oN‏ َ ا 
۲۳۹۲ (قوله: أي: لا يصح) لما في الفتح ‏ : ((من أل aS i ai‏ ليتحقق 
رو ت 1 ۲ 
إنكاره شرط لصحة الحكم)) "بر ". 
٠٠۳۹۳‏ (قوله: بل ولا ينفذ) هذه العبارة غير محررة؛ لان نفى الصحَة يستلزم نفى النفافِي 


۴ 7 


ا a El ES e‏ 
لضعف دليلهء وأ ل 'قاضيخان" في "شرح الريادات" من الباب الثاني من كتاب الدعوى» خی ا ((و إن 
غاب الي عله ما جت رات عله اة ب عن و في عه حال هون ان فف 
يقضي عايه؛ لان حضرتة شرط لإانكارو ولسماع ال وقد تحقق قوز القضاء كما لو أقر ثم غاب وجه 
ظاهر الرواية: أن أن حضرة الََضييً عليه إنما كان شرطاً ليكون القضاءُ على من كان في ولايه» والغائبُ e‏ 
ولايه؛ ولأ صيانة القضاء عن الُطلان واحب ما أمكنَ فلو قضی عليه حال غه ریما پا الدّعَّى عليه عا 
بيبطل قضاءَه؛ ولأن القاضي مأمور النظر للكل. وين أسباب الدفع ما يسمَع قبل القضاء ولا يسمَع بعد فلو 
حار حال َيه قبل عجزه لا يُمكنةُ التدارك فيودّي ذلك إلى إبطال حَقَبء بخلاف الإقرار» فإك به لا مَل نه 
ما بطل إقرارة إنما يبل منه دعوى الإيفاء والإبراء وذاك لا يبطل بالقضاء حال غيو)) اه. ولا أفتى "قا 
الهداية": ((فيما إذا اأعَّى تیج غل آے کی فانک فأقام عليه َة شهدت له سكب الذَّعَّى عليه قل 
القضاء» فطلب مدعي الحم عليه ليذب لف بان الذهب EO‏ الد اه فاا اچاب ن 
شی ج لامر را ر 5 ای و ا و او ا ن ن و ا 
في المتون أو ظاهر الرواية فالأولى الخد ب وقالو ا لا تر لو کان احدهما قول "الإمام" ال قول غیرو؛ 
ا التصحيحان تساقطاء فرحنا إلى الأصلء وهو تقديمٌ قول "الإما م 


ت 


(قولة: E‏ قرئ ((ينفذ)) بالتشديدٍ صح الإ ا ی غ 


أحارٍ تصحيحين» وقول ' ا : ((الحکي ي ET E‏ قصده بیان حكم 
E‏ اللات انما هو فیا ارچک ي 


(۱( 'الفتح": کتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إل القاضي - فصل ارد 
(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٠۷/۷‏ 
(۳) انظر "تقريرات الرافعي" ففيها كلام مهم. 


ا ا او ٠‏ ی نے 0 ي د کات 


(إلا بحضور نائبه) أي: من يقوم مَقَامٌ الغائبٍ (حقيقة كوكيله» ووصيه» ومتولي 
الوقض) أفاد بالاستشناء أن القاضي O‏ 


e MH Z2 


اشا فاح صح ا ا 
ولذا سر ف 'الیحر کلا کلام م "الكنز" بعد مل E‏ و ان ا بعدم 
التفاذ؛ ادا اة a‏ ف ينفذ): ا احتلاف لتصحيح» 
٣۳۹٤(‏ (قوله: کو کیله) أطلقه فشمل ما إذا كان و كيلا في | لفو ةوالعو اوو کت 
ا و ر و و o11 1 1 Ho,‏ 
للقضاء» كما إذا أقيمَّت البينة عليه ف و كل ليقضى عليه ثم غاب كما في "القنية"“ "بر "“. 
(Y311°|‏ (قوله: ووصيه) أ وصي ات فان ایت غائب» ووصيه قائم مقامه حهيقة» 
یوز ود الضّمير إلى الصغير المعلوم من المقام» فاته ي حُكم الغائب» وشَمِلٌ وصي الوصي. 
ولو قال: کو لیے لکان ا ليشمل الأب ا 


(قول "الشارح": أن القاضى إنما يحكمُ على الغائب وليت إلخ) تقل "السندي" عن "القنية" ماهو 
صريحٌ في أن الحكمّ يكوك على الحاضرء ونص عبارة "القنية" الي نملّها: (قامت الينة على ال وكيل فغابء 
OM EDC GG ROD‏ 
وحضَر وارث آحرٌ ففي هذه الصور يقضي على الذي حر بتلك البعم) اه. لك في تة الفتاوى مغل مالي 
اشر ح» ونص عبارته: ((إذا أراد أذ يقضي على وكيل الغائبي أو على وصي الت يقضي على الغائب وليت 
بحضرة الوكيل والوصي» وهكنا يكنب في نس الحضر» نص عله اديرف " من أدب القاضي)) اه. وقال 
"عبد الحلي": ظاهر عبارة "شرح الذررا ١أ‏ القضاء على الحاضرء وقد صرح به "اندي EERE‏ 
قال: ((قامت بينة على ال وكيل فغاب» وحضر مو کل) ) إلى جر عبارة القنية مق قال: ((وسیصرح 


./۳٠۹ق "ح": کتاب القضاء ۔ فصل فی الحیس ق۳۰۸ /ب ۔‎ )١( 
٠۷/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )۲( ) 
." وما بعدها "در‎ -٤۸1ص‎ )۳( 
"القنية": كتاب أدب القاضي باب القضاء على الغائب ق۳١٠//أء نقلا عن ظهير الدين المرغيتاني.‎ )٤( 
.٠۹/۷ (ه) "البحر": کتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ 
ف "الأصل": (رکوکیله))» وف "": ((وکیله))» وهما تعریف.‎ )٦( 


الخور الاس عفر ن بے E۷١‏ يد فلق اشن 


ا ج عل ارات E‏ 


على اميت وعلى الغائب بحضرة وكيله یله و بحضره واضيةت چ فاد 
بالكاف عَم ا لحصر» فإك أحد الور ئة كذلك يصب حصما عن الباق a‏ 


]311 (قولة: إنما على الغائب والميت) ترك الوقف» ويظهر لي أنه یُحکَم 
على الواقف فيما يتعلَقٌ به» وعلى الوقض فيما يتعلق به "سائحاني". 
مطلبٌ فيمن يصب خصما عن غيره 
[1Y]‏ (قولة: قصب ا عن الباقين) أي: فيما للميت وعليه» لکن ذا کان يي عين 
فلا بد ِن كونها في يدوء فلو اذَعَى عَينا ن الت ر كة على وارث ليست قي يولم تسم وقي 
)( 


دعوى اين تعيب أحدهم حصما رن لم ”ان ٣۰‏ يکن في يدو شيءَ 2 وفيه ‏ من 
متفرقات القضاء: ((أنه يتتصِب أحدهم عن الباق بشروط بلانة: کول ال ا 


'الصنف"' به في آنر التحكيم وهكذا أقول: لا فرق بينهما في امآل)) انتهى. وي "البزازيُة" ِن الفصل الثاني 
من كناب القضاء ما نصة: ((توحّة قضاءُ القاضي على وكيل الغائب أو وص الت يقضي على الوكيل 
والوصي لا على الغائب واليتي أو يكتب أنه قضى على الت والغائب بحضرة وكيله ووصيّد)) اه. ومع هذا 
كله ليس ف عبارة "المصنف" ما بيد حَصْرَ القضاء على الغائب والميت كما بيده تعبيرٌ "الشارح" ب ((إنما). 

(قولة: ويظةرٌ لي آنه كم على الاقف فيما ا وغل ار کی یا چا ی ۷ می 

حعل الوقضٍ محكوما عليه» فلعلً أصلّ العبارة: وعلى مُستحِقٌ الوقف إلخ. 

م زات ف الر اة الاه ا اللاضي ما یجب في القضاء على القاضي' ا زا 
في الشر ع: إلرامٌ ذي الولاية بعد التراقع لين او حهق i‏ بالجهة کالىکم لبیت الال)) اه 

ثم رأيت في "العناية" و "الكفاية" آخر التفقات : ((أثه لا بد للقضاء من مَقضِي له وهو يِن أهل 
الاستحقاق)) اه. 


(۱) 'جحامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه ۹/۱ 
(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲٠/۷‏ . 
(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب التحکیم ۔ مسائل شتى ٤۷/۷‏ . 


خاشة این غاید ‏ . کے E‏ ا ے قسم المعاملات 


و كذا ا TT‏ الدين ف ي EET Oana‏ 


N‏ ا عن الميت) اه. وقدمنا" تما الكلام على 
ذلك قي كماب الوقفي وأفاد "الفير الرملي" في "حاشيته" على "جحامع الفصولين": ررأن 
اشتراطّهم كون العين في يا الُدّعَى عليه يشمَلٌ ما لو كان لدعي بعض الورَئة على بعض» 
فقسمَع الدعوى بشراء الدّار من المورّث» وهي واقعة الفتوى)) اه 

۹۳۹۸ (قولة: و کذا أحدٌ شریکی الدّين) أي: هو حصمْ عن الآحر في الإرث وفاقاء وكذا 
ي غيره عندهما لا عند ابي TS‏ قياس و اخنان قولهما الغائب 
لوصدَق الحاضرَ إن شاءَ شارك فيما قمَض أو اتبَعَ المطلوب بنصييء "حامع الفصولين ". 


و ¢ 


ومقتضاه: ا ن للمدعي وشریکه وأمًا الغو بين لواحا ۳ انين فذ كر قبل ما 
حاصلة: ((أنه يقضي به عليهما عنده في روايةٍء ويي رواية - وهي قول "ابي يوسف" - يقضي 
بنصفِهٍ على الحاض))» ثم قال : ((يتيل أن يكو احتلاف الرّوايات فيه بناءٌ على احتلاف 
لرّوايات ي جواز الحكم على الغاشب)). 

ه٠۳٠٠‏ (قوة: وأجنبي) أي: مّن ليس وارثا ولا وصيًا. وقوله: ((بيدِهِ مال ايتيم))» الذي ئي 
"البحر": ((مالٌ الّت)). وصورتها ما قي "حامع الفصولين: (روهَب في مرّض موه جميع مال 
و أوصّى به فمات ثم عى رجحل دنا على لمجت قيل: تسمع ية على من بيد المال» وقيل: 
يجا القاضي ا عنه _ أي: عن الست ويسمع عليه نت فظهر أن فيه احتلاف المشايخ)). 


)١(‏ المقولة ]۲٠٦۷۲[‏ قوله: ((ثمٌ إنما يتتصب إلخ)) وما بعدها. 

(۲) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرأبع يي قيام بعض أهل احق عن البعض ف الدعاوي والخصومات ٠۸/۱‏ 
(هامش 'حامع الفصولين"). 

(۳) "جحامع الفصولين": الفصل الرابع قي قيام بعض أهل الحق عن البعض في الدعاوي والخصومات ۔ دعوى الدين .٠۷/١‏ 

٠٣/۱ "حامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض أهل الحق عن البعض لي الدعاوي والخصومات ۔ دعوی الدین‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲١/۷‏ 

)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع في قيام بعض آهل الحق عن البعض ف الدعاوي والخصرمات - الدعرى على 
الورثة ۳۸/۱ - ۳۹. 


الجر النادس كش ب بني 6۷١‏ بيت :فصل ق اطبن 


وبعض الموقوفو عليه أي: لو الوقف ثابتاً كما مر“ في بابهء (أو) تائيه (شرعا 
ر I‏ و ي .£ م ع 
كوصي) نصبّه (القاضي) حر ج المستحر كما سيجيء» (أو حكما: بأن يكونَ ما 


ا 


یدعی على الغائب سببا) لا حالة» SEER EASE ESS ERs EE‏ 


۷۰ (قولة: وبعض الموقوف عليهم) لما في "القنية": ((وقف بين أحوين» مات 
أحدهما وبقي الوقف ق يد الجی وأولاد اميتي فأقام اجى على واحلا من أولاد الأخ 
أ الوقض بطل بعد بطن» والباقي غَيّب» والواقف واحد تقيَلْ وينتصِب حصما عن الباقي))» 
ثم فال : (روقف بين جماعةٍ تصرح الدّعوى من واحدٍ نهم أو وكيلِه على واحد ينهم 
أو و كيله إذا كان الوقف اجا وتمامه فى "البحر "'. 

ر١۴۷‏ (قولة: أي: لو الوقف ثابتا) اما إذا لم يكل ثابتا وأراد إثبات أنه وقفٌ فلا 
وقدمنا“ ف الوقض تقرير هذه المسألة بام وجو وذكرنا هناك“ مسائل حر يصب فيها 
البعض حصما عن عيرو. 

۷١‏ (قولة: حرج المسخر) هو من يَنصيةُ القاضي لسماع الدعوى على الغائب. 

۹۳۷۴ (قولة: کما سيجيء) ي: قريباء آي: سُماثلا لما يأتي من تقييده بغير الضرورة. 

. ا لامر لازم» "فت"‎ O (قولة: أو ا‎ [ATV] 


نه ((سببا)) عما 


[V1‏ فر ١‏ محالت اي : لە و له عن ال فاحترر بکو 
(۱) ۸/۱۳ وما بعدها "در". 
(۲) "القنية": كتاب الوقف _ باب في الدعوى والبينات فى الوقف ق۹۳/أ نقلاً عن ركن الصيادي» وظهير الدين 

التمرتاشي» ورمزين آخرين وهما "كج" و"عج" وهذان الرمزان ليسا في حل رموز "القنية" التي بين أيدينا. 

(۳) انظر "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٠/۷‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲٠٠١٠١[‏ قوله: ((وفي 'العمادية": تقبل))» والمقولة ]۲١٠١۸[‏ قوله: ((وقواه في "الفتح" بقولهم إلخ)) وما بعدها. 
(ه) المقولة [۲۱۹۹۱] قرله: ((وبعض مُستحقيو)). 
(0 ۸ کر 


(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كناب القاضي إلى القاضي - فصل آخر .٤٠۲/١‏ 


rr14 


حاشية ابن عابدين .د ل۷ س قسمالعاملات 


auernrresadiunutAealnNBAnrsnCGCEOvVCSACDERAAGONEPNENNEDPDDPrGKGOGODDNEDNDFHHSCSCECNONNIRNSDPDNINSSOGAUDEDDDNDDVEDALAAIAE 


کو ا ا ل 
وعمًا لا يكو سيا إلا بالبقاء إلى وقت الدٌعوى» فما يكون سببا في حال دون حال قبل ني 
حَق الحاضر دون الغائبيء وبيانة في مسألتين": الوكيل بنقل العبد إلى مولا أو E‏ المرأة 
إل زوجهاء فاذا يرن العبد أنه حرره أو رأة أنه طلقها لاتا يبال في حى قمر يد الحاضر 
لاق موت العتق أو الطلاق» فن الْدَعَى هنا على الغاتت وهر الق أ الطلاق - ليس ا 
لاعالة ما عى على الحاضر - وهو فصر يده بانعزاله عر ال وكالة-؛ لأنه قد يتحقق الوق 
والطَلاق بدون انعزال وكيل: أن لا يكون هناك وكالة أصلا وقد يتحقق مُوجباً للانعزال: بان 
كان بعد الو كالةء فليس انعزال ال وكيل كما أصليًا للطلاق والعتاق» فين حيث إنه ليس سبيا 
لى الحاضر في احملة لا يكو الحاضرٌ حصما عن الغائب» ومن حيث إنه قد يكو سببا قبلا 


لبينة في حَقّ الحاضر بقصر يده وانعزاله. وأمّا ما لا يكوك سيا إلا بالبقاء إلى وقت الدّعوى 


رص 


فلايقل مُطلقاء وببانة في مسائل» إ۲/ق٠٠۲/ب)‏ منها: ما لو برهن المشتري فاسدا على البيع مِن 
غائبو حون أراد البائ فسخ البيع للفساد لايقيَلّ في حَق الحاضر في الفسلخ» ولا في حق الغائب 
في اليم أن نفس البيع ليس سببا لبُطلان حى القسلخ؛ اواز أنه باع من الغائب م فسخ الع 
ھاو هدوا ببقاء ليع وقت الدعوى لا يقبَل؛ لأنه إذا لم يكن حصما في إثبات نفس 
ابيع لم يكن حصما في إثبات البقاء؛ لان البقاء تيع للابتداى وتام في "الفتح " وغيرو. 


( 0 کد ۸ے دن 

(۲) في "": ((مسالتي)). 

(۳) ف 'م": ((ينقل)). 

)٤(‏ في ب" : ((هو)) دون واو. 

)١(‏ في "الأصل": ((من)). 

.٠٠ ٤/١ انظر "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آحر‎ )١( 


الج السادس فشن اين R۷‏ د افضل ق ابس 


0 ا ا TO‏ ر ت 
يقبَل؛ لاحتمال ‏ أنه طلقها وزال العيب» "ابن كمال" (لما يدعَى على الحاضر)» 
مغاله: (کما إذا) ادعى دارا في يد رحل» CSAS E OSE‏ 


EE (قولة: فلو اشر مق تفريع على قوله: ((لا محالة))» فکان ا‎ IT] 
قول "المصنف": ((ولو كان ما يُدَعَى على الغائبِ شرطا)) بأن يقول: بخلافِ ما لو شرّى‎ 
أمة إلخ» وبخلاف ما لو كان ما يدَعَى على الغائب شرطا إلخ؛ ليكوت ذكر مُحترز القيودِ ني‎ 
محل ا‎ 

fYITYY]‏ (قولة: لم يقبل) ا E‏ لاق ا الحاضر ولا ف ل الغائي؛ لك 
عى شيئان: الرد بالعيب على الحاضر» اکا عل اا انی این سا للاول 
إلا باعتبار البقاء؛ بحواز أن يكون تروحَها ثم طلقهاء وإن برهن على البقاء ‏ أي: أنها امرأته 
للحال - لا قبل أيضا؛ لأ البقاء بع الابتداى "فت "". 


."" (قولة: متالة) لا حاجة إليه؛ لإغناء الكاف عنه. اه‎ ۲٠۳۷۸ 


(قولة: لحواز أن يكون تروجها ثم طلقها) فيه: أن هذا الاحتمال موجودٌ في مسألة "اللصنف" مع أنه 
لم ينظر إليه» وكذلك في كثير من المسائل الآتية عن "المحتبى'. هدا ودد كر ق الا ان ا 
"المصنف": ما يدّعَى على الحاضر والغائب شيءٌ واح وهو الملك» وان ذكر السببية فيما إذا كان المدعى 
۶ 7ر ۶ ی E‏ 2 ت ر 
عليهما شيا واحدا وقع سهوا يعرف بالتأمل. وحعَل في "الفتح" المقضبي به عليهما شيا واحدا والمدعى به 
شيئين في هذه الصورةٍ وفي مسألة الكفالة والشفعة» ويظهرٌ أنه في هذه لا يضر احتمال ارتفاع السب 
ادنا کان الد ب عا :افر غي الد بعلي الغانت نه رق 


)١(‏ تي 'ط": ((اشتری)). 

(۲) في "ط": (رالاحتمال))» وهو خحطاً. 

(۳) "الفتح": کتاب ادب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ‏ فصل آحر ٠٠٤/١‏ . 
)٤(‏ "ح': کتاب القضاء ۔ فصل فی الحبس ق۹٠٠/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين س ٤۷۸‏ ل س قسمالعاملات 


ررغ الد وغل دى الا ا اف ئ ادر وان الا ف 
الحاكمٌ (على) ذي اليد (الحاضر كان) ذلك (حُكما على الغائب أيضاء حتى لو 
E To GG TE‏ 


٣۷۹‏ (قولة: ن فلان الغائب) زا تي "الفتح": ((وهو يّملکها))» أي: لان جرد 
راء لا يبت الك للمشتري؛ لاحتمال كونها لغير البائ وهو فضولي. 

[YA]‏ (قولة: لان الشراء من امالك هذا هو الْذَعَى على الغائب. 

[ITA]‏ (قولة: ن الملكية) اف والملكة هنا هي الدع على الحاضر. 

مطلب: المسائل التي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاءَ على الغائب 

[YIYAY]‏ (قول: ا وعشرین) قال ق ((وق "المحتبى" بعد أن اع بعلامة 

E‏ من لعي عليه حى لا يبت عليه إلا بالقضاء على الغائب فالقضاء على الحاضر قضاء 
على الغائب» yS‏ منها: أف ا غل اون اهي ا وان هذا كفي" 
عنه بأمره يقضى على الغائب والحاضر؛ لأنها كالمعاوضة ولو لم بأمره لا يقضى على الغائب. 

MNE I EO E UE Uu 
والغائب ولا مناج إل او لكفال: ة بأمري لاف الأولى؛ لأ الكفالة‎ E 
U E اللطلقة لاتوجب الال على الكفيل ما لم توب على الأصيل‎ 
امال على الأصيلء فانتصَّب عن الغائب حصما.‎ 


و ی ا ور کو ین کل ا 
دی على الخال فیھا سپبا لما ّى على الحاضر» بل بعضّها كذلك وبعضها شرط. َعَم حعَلّ ف 
"التعمة" الشرط الغيرَ النفك .عنرلة السببي لكنه حلاف الأصح» وحرّى عليه قي "المحتبى". 
)0 "الفتح": کتاب أدب القاضي سات قات القاضي إلى القاضي - فصل آنحر ٤٠۰۳/١‏ . 
(۲) "المنح": كتاب القضاء - فصل ف الحبس ۲/ق ۹١د‏ /أء وفي نسختنا من "المنح" هنا سمط لبعض العبارات. 
(۳) أي: "شرح الطحاوي" كما هر مبيّن في شرح رموز 'القنية" للزاهدي صاحب 'المجتبى'. 


الجزء السادشس عش ا بے £۷١‏ س ب فصل ق اليس 


rrerrCECnbSCEOrTYeSnrSGr vewr NGONEGNGbDHCCECEELRRGRGRNRNDNGOCGCCGCRERHOAOnHHGAGhMbDGOONDNEOGOVRCGOHG GAO ¢ 


وما لاذ إا قال آنا غين لقن فلا حد علي» فأقام EE‏ 
فلانا أعتقَةٌ َد وكان قضاءٌ على الغائب بالوتق. 

ومنها: لو قال له: پا ابن الزانية E E AT‏ فأقام المققذوف 
e‏ 

ومِنها: لو أقام بينة أنه ابن عم المت فلان» وان الت فلا بن فلان يجتيعال اى ات 
ا ا 

زمنهاء لو أقام ية أذ أبري اليك كانا ملو كن أعتقهماء ثم ولد لها هنا الرلد وات وأنة 
مولا ووارتّةُ قي بالولای وكان قضاءٌ بالولاء على الأبوينء وإخوتو الولودين بعد هما 

ومنها: لو قال لدائن العبد المأذون: : منت لديك عليه إن أعتقة مولاه» فأقَام بينة 
عليه أن ولاه أعتقة بعد الضمان والعبد والولى غاان يقضى بالضمان» و كان قضاء بالق 
للغائبٍ وعلى الغائب. 


وينها: لو قال المشهود عليه: الشَاهد عبد فأقامٌ لدعي أو الشاهذ بينة أن مولا أعتقَهُ 


قبل الشهادة. 

ومنها: لو ادعی شیتا ٿي يد رجحل 0 اشتراه ا وأقام Ee‏ له با ملك 
الا وون 

را و ع ار ا ا ا کان ا ر کال ا 


(قولة: وحرية امولودينّ إلخ) عبارة الأصل: ((وإحوته إلخ)). 


(۱) في "ب": (رالقاذق))» وهر حطاً. 
(۲) في "م": (رفلان))دون اللام ابحارة. 
(۳) ي "ب": ((القاذق))» وهر خحطاً. 
)٤(‏ في النسخ جميعها: (روحرية المولودين))» وما ألبتناه من "المنح" و" ح" 


rvs 


ا ۸ ی .ي ب االات 


naan anaanadidaasannhdûo naan AQbaAnaAaAanaaknDEaAaANrTOCONCECTRCECARCEARNDGCGARAGDGCODDAOTECONDDGCAARCOCDaAQEGAAODOCOErNENDES 


ومنها: ما لو أقامٌ العبد المشترى بينة أن البائ كان أعقَه را ا ا 

وهنها: ما لو قال لرحل: ما بايعت فلانا «إذ١ ٠/٠٠‏ فعلي» فأقام الرٌحلٌ ية على 
لضام أله باع لان عبدةُ بألف. 

وينها: ما لو أقام بنة على رحل أك اشتريت هذه الدَارَ م يِن فلان وأنا شفيعځها. 

وينها: ما لو قال لرجحل: على ألفٌ فاقضهاء فأقام ا مأمور يينة أنه قضاها يقضى بض 
الغائب والرحوع على الآعر. 

ومِنها: ما لو قال لغيره: الذي في يذي لفلان فاشتره لي وانة لاقم اقام الامو 2ة 
أنه فع ذلك. 

ويتها: ما لو قال لرحل: اضكن لهذا ما داتي فضو ن فانام امین ا أك لاتا 
اجك کا رای يت غك 

وينها: الكفيل بأمر أقام نة على الأصيل أنه أو فى الطالب. 

ومنها: Eb‏ ان له على فلان ألفاء وأنه أحال ما عليه. 

وینها: ما لو أقام ية على رجحل أله كان لان عليك أل اح ت با علي وأگیتها إيه. 

وينها: ما لو طالب البائ المشتري بالعمَن» فأقام هو بينة أنه أحللهُ بالشمَن على فلان, 

ومنها: ما لو قال لرجل: إن جنى عليك فلات فأنا كفيل بنفسرهء فأقام بينة أنه جتى عليه فلانٌ. 

وینها: ما لو آقامَ نة على رجحل في يله دار نها له اقام ذو اليد نة أ لاا وبا 
O‏ 

واا ف کا ا ا ا و و ا ا ا ا 
ويلرَّمٌ الشراء الغائب. ۰ 


(قوله: فاقام ذو اليد بينة إلخ) أي: وقد ادعى المدعي تلقي المنك يِن فلان بتاريخ متأخر عن 
تاریخ المدَعَى عليه» تام . 


(۱) في م : ((به)). 


ادالاس غا . ي ١‏ ب ية لىی اي 


(ولو کان ما دی على الغائب ل ا ا عى عبد على مولاه 


وها: ما لو قال ذو اليد: أودَعَنيه فلا فطلب للمدّعي تحليقةُ به فتكل» فقضي عليه 
َد على فلان. 

ومِنها: ما لو قال: وصَلَ إل ِن زيڊٍ وكيل فلان بأمرو» أو من غاصبٍ يِن وحلف 
ا E‏ 

E EEO GG u 
۰ مِنه» أو اشتری منه» أو منه.‎ 

ومنها: ما قيل: إنه لو قال لامرأته: إن ظط فان ارات انت E ETE‏ 
على الحاضر أن فلانا طلق امرأنةٌ. 

e‏ ما لو قا الحاضرٌ على القاتل بين أن الولي*" الغائب قد عَفا فتقبَل البينة في 
جمیع هذه الصور» ويتضُنْ من القضاء على الحاضر القضاءَ على الغائب فيها)) اه " 2 


(قولة: ومنها: ا او دعنيه إلخ) وذلك بأن عى على واضع اليد عيناء فدفع دعو 
ايداع" لان له ولم شښتهاء وعجَرَ الدّعي عن إثباتِ دعواء الك فطلب تحليف الذَعَى عليه على نفي 
املك فنكل فقضري عليه بالك للمدّعي كان قضاءٌ على فلان الغائبي لك فيه: أن النكول حُجّة قاصرة 
كالاقرار» فلا يظهَرُ تعدّيو على الغائبي وأيضا لو أقام الذّعي ية على دعواءُ وقضبي بها لا يتعدّى إل 
فلان؛ إذ ا حكمٌ حم على ذي | ليد وعلى من تلقى الك نه والْدّعَى عليه لم بلقا ِن فلان حقى 
يتعدّى إليه» وعلی هذا تكون المسألة التالية لهذه المسألة مح نظر أیضا کما قال طط اکن يع الإيراد 
بان المراد بالتفاذ على الغائب من حهة مر ادى عليه بالتسليم فقط والغائب اضر تمم دغراء 

(قول: فطلب لدعي تحليقةُ به) عبارة الحاوي : ((له)). 

(قول: فقضري عليه) أي: الي أو التكول: 

(قولة: ما لو اقام الحاضرٌ على القاتل ية إلخ) هكذا عباراتهم» والقصد الحكمْ على القاتل 

بنصيب الحاضر من اة 


)۱( ل N‏ ا ıı‏ و"م": ((الموی))» وما تناه من "الأصا " هو الموافق لعبارة "الم" وح" 
ر ۲( اا کاب القضاء - فصل ي الحبس ق۹ 2 
(۳) في المطبوعة: (ريإابداع)) بالباء امو حدة وهو خحطأاً. 


حاشية ابن عابدین ‏ دد اي _ قسم العاملات 


e E A ° 9 ا‎ E. 
أنه علق عتقه بتطليق زوجة زيدٍ' » وبرهنَ على التطليق بغيبة زيا (لا) يقبَل في الأصح‎ 


2 


e‏ (قولة: ف ا ا و 
GK a‏ 

قلت : من إطلاقهم أنه لا يقل ق حق ولا ف حى الغائي ويؤيده ما 
ي "البح ر" عن "حامع الفصولين: (رعلق طلاقها. بزو ج علیهاء رهت أنه زوج م عايها 
فلانة الغائبة عن المجلس» هل سمح حال الغية؟ فيه روايتان والأصح: E‏ 
الحاضرة E‏ فلا طلاق ولانکاح )) اھ. لک ن قل عله به و ا 
اھ کا یردان وا و فا ا طا او ای غاب 
بالكفالة وأنكرّ العِلم بوقوع الثلاش فبرهَنت به يحم لها باهر على الحاضر» لا بالفرقةٍ على 
الغائبي) اه. والظاهر أنه حلاف الأصح بقرينة قوله: ((والأصح ا إلخ)). 

]۲۳۸٤[‏ (قو 4 في الأصح) 2 ما حکاه ق "لفت" عن بعض التأحر ین ک 'فخر الإسلام" 
e‏ ((آنھم راه ناقتاب اقات ا أي: لا او ای 


E 


ن رو ا ا س( 2 2 ۲ 
ويقابله أيضا ما ذكرناه آنفا ‏ من قبولها ق حَق الحاضر لا الغائب. 


(۱) في "د ((زوحته)) بدل ((زوحة زید)). 

(۲) "حامع الرموز": کتاب القضاء .۲٠٠/۲‏ 

(۳) "ط": کتاب القضاء ۔ فصل في الحبس ۲٠٠/۳‏ 

.۲۲/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ )٤( 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل اثالث فيمن يصلح حصما لغيره ومن لا يصلح إلخ .۴٠/١‏ 

() قوله: ((في حَقٌ الحاضرة والغائبة» فلا طلاق ولا نكاح)) ليس في مطبوعة "حامع الفصولين"» ولعلها زيادة من 
صاحب "البحر"» والله أعلم. 

٣ی‏ اجب البر قاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ET‏ 

(۸) ا جامع الفصولين': الفصل الخامس في القضاء على الغائب 0 الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ ٠٠١١‏ بتصرف. 

)۹( 'الفتح': انت ادف القاضي - باب كتاب القاضي إل القاضي - فصل آخحر ١/د٠٤.‏ 

460/۳ هو القاضي محمود بن عبد العزيز» شمس الأئمة الأورحَندِيء جد قاضيخان. ("الحواهر المضية"‎ )٠١( 
"لفوائد البهية" ص۲۰۹.‎ ٤ 

)١١(‏ المقرلة ]۲٠٠۷١[‏ قوله: ((سببا لا عالة)). 


ازو الاس عر ا u‏ ۴ بے فلق ای 


(إذا کان فی إبطالٌ حَق الغائبی)» فلو لم یکن كما إذا علق طلاق امرأته بدحول زيدٍ 
الدار يقَبَل؛ لعدم ضرر الغائب. ومن حيّل إثبات العتق على الغائب: أن يدعي المشهوذ 
عليه أن الشتاهد عبد فلان» فْبَرَنَ لمعي أ مالك الغائب أعتقة ققبل. وفن حيل 
الطّلاق: حي الكفالة عهرها مُعلقَة بطلاقهاء و دعرى كفالته بنفقة العدَة مُعلَمَةٌ بالّلدق. 


٠٠۳۸‏ (قوله: يقبَل؛ لعَدَم ضر الغائب) وذكَر في "الفعح": ((أنه ليس في هذا 
على الغائب بشيء؛ إذ ليس فيه إبطالٌ حَق له) اه. أي: لأ دحول الغائب الدارَ 
لایترتب عليه حکہ لک فال طط زرو کان الغا علق طلاق امرأته بدحوله الذارً 
فالظَاهر أنه في حكم الأوّل؛ للزوم الضّرر)) اه. 

۳۸ (قولة: ومن جيل إثبات العتق إلخ) هي من جلة الصور ا والعشرين المارة. 

:" لقول ۲۲۱۲ب "ال‎ E (قولة: ومن جيل الطلاق إلح) الأول‎ YITAV] 
أن رط کال انى‎ a ((و ما جيل ابات طلاق لا‎ 

"حامع الفصولين"”“: ومع هذا لو حكم nt‏ لاحتلاف المشايخ)) اه. 


i 2‏ ھم س چ ا 3 ا ا . EO 1 E‏ 
((الحاصل: أ الإنسات إذا أقام البينة على شط حقه بإثباتٍ فعل على الغائب: فإ لم يكر فيه إبطال حى 
الغائب تفيل هذه البينة» ET‏ ا لحاضر حصما عن الغائب» وٳڻ کان ئي بول البينة ابطال چ ق الغائثب من 
طلاف» أو عتاق» أو و یع أو ما شه a‏ وتا تلض فعا ا E‏ » وانظر 


ا ق مسائل إلقضاء على الغائي» فان ما فيها ت سنا و 8 "الفتح". 


.٠٠د/١ 'الفتح': کا ادت القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آحر‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب القضاء - فصل قي الحبس ٠/٣‏ . 

(۳) المقولة ]۲٠۳۸۲[‏ قوله: ((تسعا وعشرين)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۲۲/۷ باختصار. 

(ه) "امع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ .٤۸/١‏ 


خاش این غادیق ب سے ٤‏ ت نے قلع االات 


wau rmeoenrnnrp Enwer HHG ESER FREEAGENT EwGCGOYERHHELEEDONYG r A 


قلت: يعني إذا كان الحاكم مجتهداء ّا للد فلا يصح سک بالت یف کا اه 
سابقا. عي تقل ف "البح ر" بعد هذا عن "الخلاصة"": ررالطريق في إثبات الرّمضانية أن 
يعلق و کالة بدحوله» فیتنا نازعان في دخولي» فيشهد ب الهو صي بالر فال وبا ل ا 
قال ني "البحر": ((وعليه: فإبات طلاق مُعلق بدحول شهر حيلّة فيه ولو كان اروج غائبا؛ 
EN SS oN EE aad‏ 
فيعلق و كالة .علك فلان ذلك الشيء أو بوقفية کذاء او بکون E‏ فلان 
ودعي o,‏ ما لم يود فيقول ال وکيل: بل هي منجزة؛ 
تعاتها بكائن» وبرهن على الك ووي ولا يعلق بفعل الغائب ک: إن نكح» إن وقف إل 
ظط انملك هذا ما ظهَرَ لي)) اھ ملحصا. 
قلت: وفيه نظر؛ لأ المانع إثبات الضّرر بالغائب» قال قي "الفح" : (رالأصل أن 
ما کان شرطاً لوت الق للحاضر من غير إبطال حق للغائب قلت اليه فيه؛ إذ ليس فيه قضاء 


ل سے £ 


عل الات وما اطا عله ل ل اف ك ا لاط ال ى الفاق رة 


EES‏ طلاق علق إلخ) عبارة "البحر": ((وعلى هذا إذا أراذ إبات طلاق و ن 
بدحول شهر فالحيلة فيه ذلك ولو كان الرّوح إلخ)). 


)١(‏ المقولة ]۲٠۳۵۷[‏ قوله: ((لكونه معزولا عنه)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۲۳/۷. 

(۳) "الخلاصة": كتاب الشهادات - الفصل الثاني فيما يقبل هن الشهادة ق ٣۹٠۲/ب‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۲۳/۷. 

(ه) في "ب": ((لخصم))» وهو خطاً. 

.٤١١/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخحر‎ )١( 
في م": ((الغالب))» وهو خطأً.‎ )۷( 


الو فاش غ ب gيي‏ 0 ب س اف و الي 


ومن اراد أن لا یزنی فحيلته ما في دعوى الارة :ادع علهااآن زوجها 
الغائب طلقهاء وانقضت عدتها وتز و حهاء فأقرّت بزو جيّة الغاتب وأنكرّت طلاقة» 
هَن عليها بالطلاق يقضى عليها أنها زوجة الحاضر o‏ 


كان الشرط فعلة أو لاء فلا فرق بين كون الشّرط: إن نك أو: إن كانت منكوحتة» فتفريع 
هذه السائل على ما في "الخلاصة" غير ظاهر؛ إذ ما فيها ليس فيه حكم على غائبٍ أصلا 
تخلاف هذه المسائل» فإك فيها الحكم على الغائب ابتداءً .عا يتضرَرُ به ولو مٍلكاء فإنه قد يلرم نه 

7 (قوله: ومن اراد أن لا يزني إلخ) إن كانت هذه الحيلة صدقا فلا وجه لتسميتها 
حيلة» ولا لقوله: (رومّن أراد أن لا يزني))» وصنيعة بوهم أن ذلك سائغ كذبا وليس كذلك» بل 
مثلة ِن أكبر الكبائر ا و ی غل عا ا کا 
ف ل علی ان نی صکة هذا الع کلاماً نذگرہ ع و 

٠۴۸‏ (قولة: فَرهَنَ عليها بالطلاق) أي: وبأنه تروَحَها بعد م ال کماهو ظاهر. 

]1۳۹°[ (قوله: يقضی غلا ا زوحة الحاضر) اي: ويقضى على الغائب بالطلاق 
کا ل عليه ما بعده. 

قلت: لكر تقدَم“ أن القضاءَ على الغائب EE U‏ 


E ED‏ 0 ا ن ا 
يدّعَى على الحاضر ين التروج أصلا بل هو شرط له» وقد عَلمت أ حل إثبات طلاق الغائب كله 
غل الصعيف ين أن الشرط السب ففل هدا اى "الفصولين" على الصحيح» ومعنى حَعْل ما ذكر 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثاني عشر يي دعوى النكاح ۳٣۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في "ب": ((أزاد))بالزاي المعجمة» وهو خطاً. 

(۳) "ط": کتاب القضاء ‏ فصل في الحبس ۲٠٠/۳‏ 

.۲۲/۷ "البحر": کتاب القضاء ۔ باب كتاب قاض لا إل ای وغیره‎ )٤( 

OTT E)‏ (ریقضی عليها أنها زوجة الحاضر)). 

)٩(‏ المقولة ]۲٣۳۷۵[‏ قوله: زرا ل حالة)). 


PTA f 


اة اين عاب .لے ا ن کس قسم المعاملات 


ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضَرً الغائب)). (ولو قضِي على غائبو بلا نائب 
ينفذ) في أظهر الروايتين عن أصحابناء ذكرّه "منلا حسرو"” في باب حيار العيب 


ا لحاضر لا حالة» ولا شك أن طلاق الغائب ليس كذلك؛ لأن التروج قد يكون بدون طلاق كما 


لو لم تک زوجة خت e‏ اما لا حالة) ر 
]۳41[ (قولة: ولا حتاج إلخ) قال "انير ا ((وق 'حامع الس حلافٌ). 
۲ (قولة: ولو قطي على غائ إلخ) أي: قضّى مَّن يُرى حوارَه کشافعي؛ 

لإجماع اة على أنه فف عل غاب كبا رة لر ايد فى ا ادب 

RE 
الخلاف ف ا‎ i والحاصل: أنه لا حلاف عندنا في عدم جواز القضاء على الغائب»‎ 

لو قضی به من یری حواره: هل ينف بدون تنفينٍ أ لا ب من إمضاء قاض آخر؟ ورأيت نحو 

هذا منقولا عن "إحابة الئل" عن بعض رسائل العلامة "قاسم"» وبه ظهَرَ أذ قول 
"الصنف" فيما مر“: ((ولا يَقضى على غائبي)) بيان لحكم المذهب عندناء وقوه هنا: (رولو 

فضي إلخ)) حكاية للحلا في التفاذ وعَدَمه. 


حيلة أنه لو فعله انعَدَمٌ الرنى؛ لنفاذٍ القضاء بشهادة الزرر باطنا وإن ابي وأغلب المحيل الشرعية كذلك» 
لكر هذا إذا كانت المرأة قي نفس الأمر مُطلقة ومنقضية العِدَّةء وإلا لا ينفذ باطنا؛ لعَدَم الحإ. 


.٠١١/۲ 'الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(۲) المقولة ]۲٠۳۷١[‏ قوله: ((سيباً لا عالة)). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والثلاثون في ا حجر بسبب الدین .٠۹٥/۲‏ 

(ه) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠١/۷‏ 

.٠۲٠/١۳ وهو - والله أعلم  "إجابة السائل" في احتصار "أنفع الوسائل" لعمر بن نجيم» وتقدم الكلام عليه‎ )١( 

(۷) هي - والله أعلم - رسالته المسماة: "رد القول الخائب في القضاء على الغائب". ("كشف الظنون" .)۸۳١۷/١‏ 


)^( ص -٤٦۹‏ ر 


ال الاد ع ج يي ١‏ جي يد واي 


esase HHHH NRHA GAGA AAD NRG GADD RRA RN ®. 


قلت: بق ما لو قضی الحنفئ بذلك ولا جخفی آنه ياتي فيه الکلامٌ امار فیما لو قضّى في 

مجتهد فيه بخلاف رأيه وما فيه من التفصيل e es‏ 
لاقی فرق بن احنفي وغیره» وعلى هذا يُحمَلٌ ما ا به ې "القنية": : ((ين أنه لا يشترط 
ف نفاذ على الغائب أ يكوك يِن شافعی))» وبه اندفع ا | irra‏ الرملي" 
و"المقإسي غل اجب E A E OTE‏ واندفع أيضا 
مایتوهم اا ن ا "الصدر الشهيد" وما في "القنية"» هذا ما ظهر لي» فتدبره. لکن 
استظهر في "البح" بعد ذلك تخصيص الخلاف في الثفاذٍ وعَدَيِه بالحكم للمفقود لا مُطلق 
الغائبيء واستدل بعبارة في "النائية ٠ء‏ ونارعة "الرملي": (زبأنها لا تذل على مدعا بل الظاهر 
ِن كلايهم التعميم)) اه. وقال في "حامع الفصولین: ((قد اضطرَبت آراؤهم وبیانهم في 
مسائل الحكم للغائب وعليه ولم يمف ولم يقل عنهم أصلٌ قوي ظاهر ببنى عليه الفروع 
بلااضطراب ولا إشکال» فال اهر عندي ان ا حاط وط احرج 
والضرورات فيفني چ جوازا أو فساداء مثلا: لو طلق امرأقة عند العدل» فغاب عن البلد 
ولا یعرف مکان أو يعرف ولكن يعجر عن إحضاره» أو عن أن تسافر إلبه هي أو وکیلها لبعو 
او لانم ان وکذا الديوك لو غاب وله نقد ف البلدٍ أو نحو ذلك ففي مثل هذا لو برهَنَ على 


(قوله: فالظاهرٌ عندي أن امل في الوقائم إلخ) صاحب "الفصولين" ليس ين أهل الترجيح» وعَلمت أن 
اللهب انه لا بقضى على غاتب» فعلى هلا يكرن القضاء عليه حلاف الذهي وان كان فيه ضرورة تام 


(۱) ص۳ -٤1‏ وما بعدها "در" 

0(7 ية : کاب ادب القاضي باب القضاء ف المجتهدات وما يتصل به ق١٠٠/إب»‏ نقلا عن القاضى عباد الحبار وعلى السغدي. 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۱۸/۷. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضي في 
الجتهدات إلخ ٠٠١٦/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

7( الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ ٤٤ - ٤١/١‏ بتصرف. 
ي "الأصل" و"ك" و""" و"ب": ((اضطرب))ء وما أبتناه من "م" هو المرافق لعبارة "حامع الفصولين". 


ان غاا ب ي وا بيت د ك 


1 


, i ONO E TE © لر يل‎ 2 e 

(وقیل: لا) ينفذ» ورجححه غير واحل» وقي المنية و البزازية و بجحمع الفتاوى : 
(TD) oN q7‏ « ا ا 

((وعلیه الفتوی))» ورجح ي الفتح نوقفه على إمضاء قاض أخر. ER‏ 


الغائب وغلّب على طن القاضي أنه حَقّ لا ترويرً ولا حبلة فيه فينبغي أذ يُحكمٌ عليه وله» وكذا 
للمفتي أن يفتى بجوازو دعا للحرج والضرورات»› E‏ للحقوق عن الضنياع مع أنه مجحتهد فيه» 
ذهب إليه الأئّة الثلائة“) وفيه روايتان عن أصحابناء وينبغي أن ينصب عن الغائبٍ وكيل يعرف 
8 يراعي ا ق د اه واره ف تور لعن 
قلت: ويويده ما يأني و الأسخر» وكذا ما في "الفتح" من باب المفقود: 
((لا يَجُورٌ القضاءُ على الغائب إلا إذا رأى القاضي مصلحة في الحكم له وعليه فحكُم فإنه 
ا اف 
فلت وطام ول كان اقاي فا وري مانا ولا مان ما 4ن ویز 
هذا للمصلحة والضرورة. 
٠٠۳۹۳‏ (قولة: وقيل: لا ينفذ) أي: بل يتوف على إمضاء قاض آر كما في "البحر ". 
١٠م‏ (قولة: ورحّح في "الفتح" إلخ) اس فرلا ثالثاء بل هو القول الثاني كما عَلمت» 


(قولة: ولو قي زماينا إلخ) لا يتأتى هذا في زماننا؛ للتقييد للقضاة بالصحبح. اه. وقد عَلمت أن 
كم المذهب أنه لا يقضّى على غائبي تأمَل. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الرابع فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع في علمه ١۷٤/١‏ نقلأعن الإماه 
ظهير الدين (هامش 'الفتاوى الهندية ). 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي - فصل آخحر ٤٠١۲/١‏ . 

(۳) انظر "مراهب الحليل": باب الأقضية ٠1/٦‏ وما بعدهاء و"نهاية الحتاح" كتاب القضاء _ باب القضاء على الغائب 
۸ وما بعدهاء» و"المغني": كتاب القضاء _ مسألة في الحكم على الغائب 1۳١/١۳١‏ وما بعدها. 

.ب/١۸ق "نور العين": الفصل الخامس اي القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضي عليه إلخ‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٠۳۹١[‏ قوله: ((والمعتمد إلخ)). 

.۳٠٦۹ "الفتح": کتاب المفقود ۳۹۸/۰ ۔‎ )٩( 

(۷) المقولة [۲۹۳۹۱] قوله: ((ولا يقضّى على غائب)). 

(۸) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۱۷/۷. 


الجزء الاس عقر حي 0 سبي ن رقفل ق اين 
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ني "البحر": (روالمعتَمَد أن القضاءَ على المسحر لا يجوز إلا" لضرورة وهي 
يي مس مسائل: | شترَی بالیار فتواری. احتفى المكفول له. a‏ 


O‏ بعد توبته» وى 
غلن آد الجو د فة ب اقحات وهو أن هده اله ها تكو حْجّة للقضاء بلا حصم 
حاضر آم لا؟ فإذا قضيى بها نفد كما لو فضي بشهادة المحدودِ في قذفٍ بعد تويته. 
مطلب في القضاء على المسخر 

]1۳4°[ (قولة: والعتمد إلخ) مقاب قول ا زاده" بجوازه؛ لاه افش بجواز القضاء 
على الغائبي وهو عَيْنْ القضاء على الغائبي "بجر" وفيسه أيضا“: ((وتفسير الأسخر: أن 
ينصب القاضي و كيلا عن الغائب ليسمَحَ الخصومة عليه)). وشرطة عن القائل به أن یکون 
الغائب في ولاية القاضي. 

۹۳۹ (قولة: وهي في خمس) لم يذ الرّابعة قي "البحر"» بل زادها "الشارح". 

]3۳۹۷[ (قولة: اشتری باخیار) ی وأراد الد 5 المد فانحتفی البائ» فطلب اشر ی من 
القاضي ا ای د عن البائم رده غلبت ود اك قولین عزاهما قي "حامع الفصولين"“ 
إل الان لکن قم ا 'قاضي نخان تقديم الأشهر. 

]1۲3۳۹۸ (قولة: احتفی او له) ت و بنقفسه على أ إن لم يو اق به دا 
فدینه على الكفيل» فاب الطالي يي الغا فلم يجده الكفيل» فرفع الأمرَ إلى القاضي» فنصّب 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲١/۷‏ بتصرف. 

() في و (()). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٠/۷‏ 

.٠۹/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ )٤( 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه إلخ .٠۳۹/۱‏ 
(ت) "الخانية": کتاب البیو ع ۔ باب الخیار ۱۸۳/۲ - ۱۸٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


raf 


حاشية ابن عابدين ‏ .سسس .4غ ب قسم العاملات 


E TES‏ جل ارفا دهان لے سل ها 


وکیا عن الطالب وسل إليه المكفول عنه يبرأ» وهو حلاف ظاهر لرّواية» إنما هو قي بعضٍ 
الرراياتٍ عن "بي يوسف"» قال "بو اللي ": ((لو فعلٌّ به قاض عَم أن الخصم تعيب 
لذلك فهو حسَن))» "جامع الفصولين" . 
قلت: ما قله "أبو اليف" ' توفيق بين الروايتين» لکن ما نذکره ين التصحيح في المسألة 

التالية لهذه ينبغى إحراؤه في رواية "أبي يوسف"؟؛ إذ لا فرق يظهرٌ بين المسألتين» تأمل. 

]1۳44 (قولة: ا و ايوم إلخ) بان علي RN‏ و الطلاق [۲/ق۲۲۲/ب] على 
عدم قضانه ليو ثم غاب لالب واف احالف ايت فإك القاضي تعيب وكيلاً عن 
الغائبٍ ويدفع E ET e a‏ 
'حاشية مسكين" عن الشّيخ "شرفو الدّين الغرّي": (رأنه لا حاجة إلى صب الو كيل لقبْضٍ 
الدين» فإنه إذا فع" إلى القاضي بر في يميه على المختار المفتى به كمالي كثير مِن كتب 
المذهبٍ المعتمدَةٍ» ولو لم يكن َة قاض حَيْث على المفتى به)) اه. 

f۰1‏ (قولة: فتغيبّت) أي: لإيفقاع الطلاق ق ينصب من يقبض ا 


)١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من "حرانة الفقه" و"عيون المسائل" لأبي الليث 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل التاسع عشر في مسائل الإحارات المعهودة بسمرقند بين المقرض والستقرض ۱۸١/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۲۰/۷. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الدعرى والبينات - باب ما ييطل دعرى المدعي قبل القضاء أو بعده - فصل فيما يقضي في المجتهدات إلخ 
٤۵۲‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) "فتح المعين": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۳۸/۳. 

(1) تقدمت تر جمته 1۱۲/۱. 

(۷) في "الأصل": ((رفم)). 

(۸) "ط": کتاب القضاء - فصل في الحبس ۲۰۱/۳. 


لوالا فر ج جد ١‏ ب يد فاي 


الخامسىة: إذا تواری الخصب فا لمعأحرون: أن القاضى و و كيلا ف الكل وهو 


قول "الخاد ني ))۰ "حا حانية Og‏ قلت E‏ شراح الوهباًة" عن شرح أدب 
القاضي 0( ADE‏ وأ القاضي يَحيَم بيت مده يراهاء ثم يصب ال وكيل)). 


e 


[f*1]‏ (قولة: اة لم ار سه العبارة فى E‏ تي هدا ال 
چ إذا احتفی فی بیته 

6۴“ (قولة: الخامسة ال دک ف شرح أدب القاضى ": ((لو قال رجحل للقاضي: 

لي على فلان حق وقد تواری عني في منز فالقاضي يكنب إل ا 
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ووا ق فال آتی بشاهدین نه في منزله وقالا: ا 


£ 


نام أو قل حم علیه» لا إذ زا على ثلاث والصحيح آنه مض إل رأي الحاكي فإذا حتم 

وطبة لعي أن عرب له وكيا بعت القاضي إل دارو رسولاً مع شاعدين ادي مضرتهما 
ثلاثة ايام تي کل يوم ثلاث مراتي: يا فلانٌ بن فلان إن القاضي يقولٌ لك: اخ ب ا 
لان جحل اكم وإلاً صت لك وكيلاً بات بُ عليك فان لم 2 


وسَمِع شهود لدعي وحکم عليه عضر وکیل اھ ملحصا. 
[Yé]‏ (قولة: انه قول الكل) ای N‏ عن الخصم المتواري» وهو الذي تعطيه 
ا E‏ 


1 


٠‏ (قوله: وأ القاضى إلخ) الذي تي "شرح الأدب is‏ “ من تفويض لمن إلى القاضي 


(قولة: الذي ي "شرح الأدب' أ هو ما ذكرناهُ من تفويض للمدَّةٍ إلى القاضي إلخ) والذي في ف "الخلاصة" 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - فصل فيما يستحق على القاضي وما ينبغي له أن يفعل ومالا يفعل ۳٦۹٦/۲‏ بتصرف 
(هامش 'الفتاوى الهندية ). 

(۲) "شرح أدب الفاضي" للصدر الشهيد: الباب الثلاثون في العدوی والإعداء ٠٠١-۳۲۹/۲‏ باحتصار. 

(۳) العرو إلى 'الخانية" قي نسخ "لر ' التي بين أيدينا بعد المسألة الخامسةء وهي فى "الخانية" كما سيأتي» والذي بظهر أن العزو 
ا "الخانية" قي نسخة ابن عابدين رمه الله بعد السألة الرابعة» ولذا صرح بأته لم يرها ف هذا امحل والله أعلم. 

)٤(‏ "شرح اف القاضي لر اهي :الاب اد ن :العفو و اعدا ۳۲۹/۲ ب 

() 'الفتح": کتاب أدب القاضي - باب کتاب القاضي ای القاضي - فصل آحر ٤١۲/٦‏ 

)١(‏ أي: "شرح أدب القاضي" انظر المقولة ]۲٠٤١۲[‏ قوله: ا إلح)). 


حاشية ابن عابدين ‏ .س 4٣‏ ._ قسمالعاملات 


في رؤية الشاهدين للمختفي لا تي مدو الختي والذي ي "شرح الوهبانية" مثل ما ذکرناه أت 
مطلبٌ في بيع التركة المُستغرقة بالدين 
[Y4‏ (قولة: ولاية بیع لتر كة ا بالدين للقاضي لاللورنق هدا مق د ااذ 
تف فق الوَرّثة على أداء لين كله ين ماله ا اشامن E‏ 
((لو أرادت الوَرثة أداءَ دينه لتبقى تر کته لھ E e‏ 
وإنفاذ وصاياه من مالهم فلهم ذلك» ولو اتحتلفوا فلل صي بيعها لدينه ووصایاه» ولا يفت إلى 
قولهم))» نم قال": ((وحارَ لأحد الورنة استخلاص العَين مِن لت رة بأداء قيمتِه4 إلى الغرماء 
لا إلى الوارثِ الآحر)) اه. وقولة: ((بأداء قيمته إلخ)) قال "الرّملي" في "حاشيته" عليه“: 
((هذا إذا لم يكن الدَينٌ زائدا لأنه ذكر قبله أن الدّين لو كان زائدا على الت ركة فلم 
استحلاصها باداء دیو کله لا بقذر تر Ca SS Oa‏ 
E]‏ (قولة: لا للورَثة) أي: إا برضا الغرّمای حتی لو باع الوارث أي: بدون 
رضا الغرماء ‏ لا ت وكذلك المولى إذا حجر على العبدٍ المأذون وعليه E‏ 


من الحنس الثالت فى التقليد: وی ج ان غر افا خي ت عه اسرد و ا 
الع وات سن واوا ااي لا عت عة وة و ليس لاط رين عبد علاتا 
رحمَهم الله تعالى» وعند أهل البصرة إذا كان الخصم محتفيا فالقاضي يحم على باب داره آياما» وبعد 
لاك تا ا عنه)) آه» تام 


e "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي‎ )١( 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التر كة والورئة والدين ني التركة إلخ ۲٤/۲‏ بتصرف» وفيه: 
((فاتفقوا)) بدل ((فاتفقرا)). 

(۳) "جحامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورثة والدين في التركة إلخ ۲٤/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية ٠‏ الفصل النامن والحشرون في مسائل التركة والورلة والدين في التركة إلخ 
۲ بتصرف (هامش "حامع الفصولين"). 

)٥(‏ قوله: ((کقِن حنی یغدیه مولا بأرْشه)) من عبارة "امع الفصولین"» نقلاً عن "فتاوی رشيد الدين' 


eQneunVOeCCCECGHGOCECSNRRECLAGRASOEOmaanr nane wE wr HCCC EONTEELGNG GG ¢4 4 + +4 + 


للمولى أن يبيع ا يبيعةُ القاضي» كذا هذاء "منح"“ عن "العمادية". 
ثم ذكر عن "القنية"" قولين: ثانيهما: أك القاضي انط يم م اتر که e‏ لقضاء الدين إذا 
و 
ا لقولن ي لارا وار اا ور د 
شيخ مشايخنا منلا علي ل لتر کمان " فا ف وول ا ااا الان يأذنون لبعض ورثة 
ا ر کته بالدين بيعِها لوفاء E‏ بين القولين ا 


لم يذكر بيع الوصي؛ وف "حامع الفصولين": : ((یصرح ٠‏ َع الوصي ت ركة مستغرقة 
لو بقيمتهاء وليس للغرّماء إبطالة)). 


(قولة: م ذ کر عن القنية قولين إلخ) عبارتها: ((قالت الوَرثة في التر كة المستغرقة: لا تعض لها 
رلا نبيعًهاء ولا نقضي اين من مالناء قيل: يبيعها القاضي أر وصيه عن التي وقيل: يجبرون على اليع إذا طلب 
ا | يبيعُها القاضي ويقضي الدَينَّ. "شط" : الدين المستغرق يمن الك للوارث» حتى لا يلك 
ها ولا هيتهاء ولو وهب ثم سقط الاين لا نفد ولو اعت ثم سقط نقذ) اه فأنت رى أن الأقرال ثلاة. 

(قول: توفيقا بين القولين وعملا بهما) فيه: أنه لا يظهَرٌ العمل بالقولين إلا إذا كان الإذن لكل 
الورَنّة؛ إذ على القول لاني الولاية لهم حميعاً لا لبعضهم. 

(قولة: لم ا وف البرازية" مر ين الفصل ۰ إثبات الوصاية من القضاء: ((الوصي 
ول بالتصرٌف في الت رک من اد فان لم يكن له وصي يمك ا د الصف في الّركة إن كانت ار كه حاية 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۲/ق ۹د /ب. 

(۲) أي: صاحب "المنح": كتاب القضاء - فصل قي الجبس ۲/ ق۹٥‏ /إب. 

)٣(‏ "القنية": كتاب بالوصايا - باب ثبوت اللك للوارث ف التركة وتصرفه فيها ق ١۷٣١‏ /ء نفلا عن "الذحيرة". 
( الدر ر والفر ر" كاب القضا 1١١/١‏ 

(ه) "البزازية : کتاب الوصايا ‏ الفصل الثامن في دفع الظلم - نوع فى تصرف الريض ٤٥٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٦(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل الت ركة والورئة والدين ف التركة إلخ ۲۶/۲. 

(۷) هو رمز في "القنية" ل "شرح الطحاوي". 


TEV]‏ ف لعدم بلکهم) قال ى 'جامع الصو : ((ولو اة ها دين 
لایملکها بارت إلا إذا ابرا الت غرعة أو اداه وار بشرطٍ ابرع وقت الأدای اما لو اذاه مِن 
مال نفسو طلقا بلا شرط قيرع أو روع بحب له دنن على التي فصي الث ركه مشغولة بدینه 
E‏ بنا وقنا ودين مستغرق اداه وار ثم اون للقن تي EE‏ 
لم ٣‏ / ق۲۲۲ / يصح إذ لم یُملکهٌ) اه. وتام م الكلام على ذلك ي "الم" 

مطلب: دقع الورنة كرما من لتر کة إلى أحدهم ليقضي دَيْنَ مُورّنهم فقضاءُ يصح 
(تنبية) 

يد بالتر كة الستغرقة لان غيرّها ملك لورت وني "حامع الفصولين": ((عليه دين غير 
مُستغرق فللحاضر من ورثته بيع حصته حصيو من الدين» لا بيع حصة يرو للدين؛ لأنه 
اا الآحر؛ إِذ ي الدَينٌ لم يستغرق» فلو دقعت الورثة إلى اق من التركة 
يقضي ين مورهم وهو غير e‏ لأنه بي منهم لحصتهم مِنه قر الدين؛ 
ا E‏ ا E‏ 

٠٠٤٠۸‏ (قولة: حيث كان الدَينْ لغيرهم) قال في "حامع الفصولين: ((استغراق 
لتر كة بدن الوارث لا يمع إرلَهُ إذا كان هو وارتّة لا غير)) اه. 


بن الَين» وٹ كانت مُستغرقة الین لا ملك اد بع ال ركف وملك الوصي ذلك فان لم يکن له وصي 


اض lt‏ القاضي ا أش. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل الت ركة والورثة والدين في التركة إلخ ۲٠/۲‏ بتصرف. 
(۲) "المنح": كتاب القضاء - فصل قي الحبس ۲/ق۹١/ب‏ وما بعدها. 

(۳) "جحامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورئة والدين في التركة إلخ .۲٤/۲‏ 
)٤(‏ ' حامع الفصولين ': الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورة والدين في التركة إلخ .۲٠/۲‏ 


E 


المج البتادس عق ل ك 4 ب ug‏ ففل قالش 


ومُفاة: أنه لو كان الدَينْ لبعض الوَرّثة فهو كديْن الأجنبي بالنسبة إلى باقي الورئة. 
(قنبية) 


ذكر "خير الرّملي" في "حاشية الفصولين": (رأنٌ قله هنا: (رلا يمن إرث) لا يناني 
ا فا وا الورات لو أَذّى دَيْنّ الغريم بلا شرط تبرٌع لا يَملكها؛ لأنه يشت له 
الرحوع بأداء الدين بعد أن لم يكر له ملك فلا يملك الق إلا بتمليك القاضي» بخلافض 
الاستغراق بدینه ابتداء؛ إذ لا مانع ب من الملك)) اه. 

مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ووه 

۰7 (قولة: يقرض القاضي إلسخ) ا س و 
لابمكنة أن بياش الحفظ بنفسيو» والدَفع بالقرض أنظَرٌ لليتيم؛ لكونه مضموناء والوديعة 
أمانة. وينبغي له أن يتفقد أحوال المستقرضين» حتى لو اتل أحدهم أحذ ينه المال» وتام 
ا وليس للقاضي I PN N E‏ 

٠٠4٠(‏ (قولة: مال الوقفى ذكرَةٌ في "البحر"" عن "جامع الفصولين") لك في 


۲۳/۲ "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثامن والعشرون في مسائل الت ركة والورثة والدين في التر كة إلح‎ )١( 
بتصرف (هامش "جامع الفصولين").‎ 

(۲) ونقله ابن عابدين رهه الله في المقولة السابقة. 

(۳) في "": ((اشتغاله))» ومله في مطبوعة وعخطوطة "البحر' اللتين بين أيدينا. 

.۲۳/۷ انظر "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ ) ٤( 

( ظط کاب لقا فل و ا 01/۴ ضر 

.٠٤ ٤/۳ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الخامس عشر في أقوال القاضي وما ينبغي للقاضي أن يفعل وما لا يفعل‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٤/۷‏ 

(۸) "جامم الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ .٠١/١‏ 

() "البح ": کتاب الوقف .۲٣۹/٣۰‏ 


حاشية ابن عابدين لي ا س سم المعاملات 


والغائب) واللقطة (والیتیم) من مليء مۇتمن TE NTT‏ 


أيضا عن "العدّة": ريسم للمتولي إقراض ما فضَل مِن غلة الوقف لو أحرر)) اه. 
0 لا ختص بالقاضي» مع أ صرح في "البحر" عن "الخرانة": (رأل امتولي 
ا ان قال إنه حیث لم یکن | الإقراض أحرن). 

۹67 (قولة: والغائب) زاد فى "البحر": (ر(وله بيع منقوله إذا ا إذا 
لم يعم مکان الغائبي أمّا إذا عَلِمّ فلا؛ لأنه يعكنة بعثة إليه إذا حاف التلف) اه. وانظر هل 
هيد إقراضَةُ ماله ما إذا لم يعلَمْ مكانة؟ 

(قولة: والقَط لاه قراءتةُ بالنصب عطفا على ((مال))» يجوز حرة 
عطفا على المضاف إليه» وهو أولى؛ لملا يقع منصوبا بين بحرورين» لك الإضافة فيه بيانية 
ED‏ 

ثم الظاهر أن المراد ببإاقراض القاضي e‏ إذا دفعها اة ط إليه» وإِلا 
فاص هافن تصدٌق أو إمساك للملتقط 

۲۱۱۴۱ (قوه: ن مليء) بالهمزء ثي "الصباح": ((رحل مء على فويل: غني 
مقتدِرٌ» ويجُورٌ الإبدال والإدغام)) اه. أي: إبدال س ياء وإدغامها ي الياء. 


س 
£ ول 


(قولة: إلا أن بقال: إنه حيث لم يكن الإقراض أحرَن الظاهرٌ: أن إقراض المتولي فيه روايتان 
كالوص والب وإلا 2 از أمرٌ لازم لا بد ينه حتى بالنسبة للقاضي. 

0 ثم الظاهر: أ ا بإقراض القاضي اة ا ا وها ا إليه إلخ) الظاه: أن 
للقاضي إقراضها قبل بحويز التصدق للملدقط O‏ ضي نظيرَ ما ياتي» فيکون له 
ولاية إقراضها ولو بدون دفوِها له. 


(۱) ينقل ابن جيم ن "البحر" عن "عدة المفتى" للضدر الخهبد ( ت١٣‏ دة وها غلا دة اوي انط 
"كشف الظنون" ١١۱٠٦۹/۲‏ و"هدية العارفین" ۰۷۸۳/۱ وانظر "البحر" ۳٤۹ ۲٤2/۱‏ 1۳/۲ ۱۰۷ 
ل ا ی کا ھی ن الفاح و ۷ 


(۴) "المصباح": مادة ((ماأ)). 


ry‏ لاوصی) ا ل ا بقوله: ((وينبغي أن 
يشرط بحواز إقراض القاضي عَدَمٌ وصي لليتي» فان کان له وصي ولو منصوب القاضي لم يجر؛ 
لأنه من التصرف في مالو وهو منوعٌ منه مع وجود وصبّهِ كماف بيوع "القنية")) اه. ورده 
محشيه "الرًملي": رباد إطلاق اتون على حلافِيء وبأنه إذالم يز نه والوصي منوع مِن 
الإقراض امتنعٌ الت للبتيي» E E AE Ew E‏ 
للوي إقراض مال اليتيم بأمر القاضي))» اذا يما في وقف "البحر" عن "القنية": ((ين أذ 
للمتولي إقراض مال المسجد بأمر القاضي)). قال": («(والوصي مثل القيم؛ لقولهم: الوصيّة والوقفُ 
أحوان)). فلم يمتیع التظ لليتيم بهذه الجهة. نعم يرد على "البحر" أن الوصي إذا كان 
لاثمك الإقراض بدون إذن القاضي عَلمّ أن ذلك لم دحل تحت ٣/ف‏ ٣۲۲ا‏ وصايه» بل بقي 
للقاضي» فلم يكن منوعا ينه مع وحودِ الوصيٌ كما لو نص وصياً على يتيمة ليس لها ولي» 
فللقاضي ان يزوجَها بنفسرهء أو يأذن للوصي بتزومجهاء وليس للوصي ذلك بدون إذن؛ إذ 
لا يدخلٌ تحت وصايته» بخلاف بيع مال اليتيم وحوو» فليس للقاضي فعلهُ مع وجود الوصي» 
فلذا لم يذ كر هذا القيد في المتون» فافهم. 

)٠٠٠٠٠(‏ (قولة: ولا من يقب مُضاربة إلخ) في "البحر"" عن "حامع الفصولين": ((إنما 


.۲۳/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ )١( 

(۲) "القنية": كتاب البيو ع - باب لي بيع الأب والأم والحد والوصي إلخ ق١٠٠١١/أ.‏ 

(۳) "الفتا وى الخيرية": كتاب الوصایا .۲۲٠۰/۲‏ 

)٤(‏ "البحر": کتاب الوقف ۹/۰د۲. 

(ه) "القنية": كتاب الوقف - باب في تصرفات القيم في الأوقاف إلح ق ۹۱/ب نقلا عن علاء الدين الخياطي و كمال بياعي. 
() أي: الرملي في "الفتاوى الخيرية": كتاب الوصایا .۲۲٠/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .۲٤/۷‏ 

(۸) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ٠٤/١‏ . 


حاشة اين غابكية ‏ .ا ۹۸١‏ س د قسم المعاملات 


ولا ممستلا يشتريه وله أحذ الال من أب مُبذر ووَضَعةُ عند عَذل» ق TT‏ 


eT لا يقضي لولدي»‎ E A EO 


يمك القاضى إقراضة إذا لم جذ ما يشترية له يكون غلة لليتي لالووحَدەأووحخدمن 
يُضارب؛ لأنه أَ) اه. أي: انقح من الإقراض» وما قيل: إل مال المضاربة أمانة غير مضمون 
فيكوك الإقراضْ أولى» فهو مدفو ع بان الضاربة فيها ربع بخلاف القرّض 

۹٤‏ (قوله: ولا مستغلا ر ی و انرسي 
بالعطف على محل اسم ((لا)) الأولى» ولا كان حَقه رفع أو البناءَ على الفتح كما لا يخفى. 

|41۷[ (قولة: ليحفظ أي: بالاستذ کار للمال اسان الشهود ومحو ذلك. 

۸ (قول: لا يقرض الأب) أي: ف أصح لروايتينء 'فتح"“. قال قي "البحر": ((وني 
"حزانة الفتاوى": الصحيح أن الأب كالقاضي» فقد الحتلف لصحي والمعتمك مااي اللتوته وشيل 
ما إذا أحد مال وده الصغير قرضا لنفسيه» وهو مروي عن "الإمام"» وقيل: له ذلك ولم ار كم 
ا لحد في جواز إقراضه على رواية جوازه للأب» والظاهر: أنه كالأب؛ لقولهم: الح أبو الأب 
كالأب إلا في مسائل» واختلفرا قي إعارة الأب مال وده الصغير» ويي الصحيح: لا)) اه 

]1۲4۱۹ (قولة: لأنه لا يقضي ولد ن وا ار فيحتاج تة 
E TE‏ 


(قولة: لأنه ربّما يكر المستقرضٌ إلخ) بل فعلةُ قضا فيكون حاكما لولده بنفس الإقراض. 


)١(‏ "القنية": كناب أدب القاضي - باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغير ق۱۲۹ ب نق عن اة الضع رى 
(۲) قي "ط": ((ېقرض)) بالباءء وهو حطاً. 

(۳) ي "م": ((ولو))» وهو خطاً. 

5 "الفتح": کاب ادب القاضي . باب كتاب القاضي إل القاضي ۔ فصل آخحر .٤۰٥/٩‏ 

(ه) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إل القاضي وغیره ۲۳/۷ - ۲٤‏ باختصار 


)٦(‏ "ظط TT‏ بتصر ف. 


£ 


(و) لا (الوصي)» ولا اللتقط د إن أقرَضّوا ضتينوا؛ لقجزهم عن التحصيل؛ تخلاف 


(I) م 1 : ر‎ 2 |) 5 ES 
« القاضي» ويستشنى إقراضهم للضرورة ک: حرق ونهّبي فیُْوز اتفاقا بر‎ 


وس ار لل اط مدن اوا و O‏ 


]1£ (قولة: ولا لصي ) فلو فمل EE‏ فاا عل ته و دالج لةه ان 
يستقرض لضيو على اأص فاو فل ثم قق على اتيم مله يكون م ا 
فلا يتحص ما لم يرفع الأمرَ إلى الحاك» واليعَ نسيعةء ومامُةُ في "البح ر" 
وفيه عن "الخزانة": ((إذا حر الوصي» أو الأب أو الح أو القاضي الصْغْيرَ ني عمل مِن 
الأعمال فالصحیح جحواز ها وإِن كانت ا e‏ الفل))اه. ای لك للوصي والأب 
والجحد استعمالةُ بلا وض بطریق التهذيب والرّياضةء فباليوّض أولى كما في السّابع 
والعشرينَ من "حامع الفصولين" » وتام أبحاث هذه المسائل فيه. 

[T11‏ (قولة: ومتی جاز الح( تقیید لقوله: ((ولا اللتقط) ما إذا کان قبل جواز التصدّق 


(قول "الشنا e‏ بخلاف القاضي) أي: فنه قاد عليه حتی E‏ ارد ترت ار فة 
قضى بليهِ» واستخر ج "عبد الحليم" عن "الفتح": ((لكن على هذا لا يظهر الفرق بين القاضي وغيره في 
الإقراض إلا على القرل بأد للقاضي أذ يقضي بيليوء وعلى مُقايلو لا يظهَرُ الفرق بينهماء > فلا يملکانو؛ 
لعجزهما عن التحصيل» تأمَلْ))» ثم رأيت في آنير القضاء مِن "یسوط" ا اه ((وإذا دفع م القاضي مال 
يتيم إلى تاجر فجحده الاجر فالقاضي مُصدَق في ذلك على التاجحر يقضي عليه بالمال؛ أنه قاض فيما 


في مال اليتيم» وفيما يحبر به من القضاء هر مُصدّق؛ لأنه يحبر عا يمك الإنشاءَ)) اه. 


() "الجر کتاب القضاءِ - باب کتاب القاضي لل القاضي وغیره Y/Y‏ بتصر ف . 
(( ق ا ((إذا))» ومثله ق مطبوعة الخ : 
(۳) انظر "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .۲٤/۷‏ 


.٠١/١ "حامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ‎ )٤( 


refs 


حاشية أبن عابدين بت سس سم المعاملات 


(ولو قضَى با لحور فالغرمٌ عليه في ماله إن متعمّدا وأقرً به) أي: بالعَمْد» رولو 
E.‏ اق ET‏ 1 1( 
خحطا ف)۔- الغخرم (علی المقضي له)» درر ۰ a a Î o ee a eee ee aa EE ame‏ 


بها وهذا ذكرَهُ "يلعي" في مسائلّ شتى آحرَ الكتاب بقوله: (رإلا أن اللتقط إذا نهد 
الط ومضّى مدَة النشّدات ينبغي أن يَجُورَ له الإقراض من فقير؛ ا 
في هذه الحالة حار فالق رض ET‏ فافهم. 
مطلبٌ فيما لو قضّى القاضي با جور 

(YEY‏ 3 ولو قضى باجو إلخ) القضاء بخلاف الى إما عن خحطأء أو عَمْبي 
وکل کل وج : لما في حقو تعالى» أو حَق العبدي فالخطاً في حى العبد: اما أن كن فيه 
التدارك والّد 1 لاء فإ أمكَنَ بأن قضّى .عال» أو صدقةٍء أو طلاق» أو إعتاق» ثم طهر ا 
ا کفارة او حدودون ق فذف i Ly‏ رقيقا والرأةٌ إل 
زوحهاء والال إلى من أذ نه وإ لم يعكن الرَّدٌ بأ قضَى بالقصاص واققص لا يقتل 
القضي و و القضاء شبهة مانعة» بل تحب الدَية في مال القضِي له وهذا 
ا ا بالبينةء أو بإقرار القضئ له» فلو بإقرار القاضي لا يظهرٌ في حَق 
O SEE RAN‏ نے غاا 

قق أو شرب واستوفی الحدّ دم م طهر اد ٠۲۲٤/۲‏ الشهود كما مر فالضّمان في بيت 
المال» وإ كان القضاءُ باجؤر عن عَمْدٍ وق به فالضّمان في ماله في الوحوهِ كلها بالجناية 


1 i 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ١/١١4ء‏ معريا ل "التتارحانية" و"الواقعات". 

(۲) "تبیین الحقائق": مسائل شتی .۲۲٠٦/۱‏ 

(۳) في "": ((أنشد))» ومثله في مطبوعة "تبيين الحقائق' 

)٤(‏ في "الأصل": ((بالحواز))» وهو تحريف. 

(ه) في "الأصل" و"ب" و"م": ((ويصير)) بالمتناة التحتية» وما أثبتناه من "أ" هو الموافق لعبارة 'الهندية". 

.۲٠۲/۳ هور الخهود عبید أو ا أو حدودين في القذف كما صرح بذلك "ط"‎ e آي: ف هذه‎ )٩( 


mn runwmaaaannmuQdmmaqvwaannamku HAASAN aAAGaAaAnDnhanmannaadktnnbQéQklnaatstsi4nEbhnbanadûanQdCEo Did 


رالإتلافي وتعزر القاضى ورل عن القضاب "اط عن نة ملا 
مطلب: إذا قاس القاضي وأخطاً فا خصومة للمدّعَى عليه مع القاضي والدّعي يوم القيامة 
(تنبية) 

القاضي إذا قاس مسألة على مسألةٍ وحكم ثم ظهَرَ رواية بخلافِه فالخصومة للمعَى 
عليه يوم القيامة مع القاضي والدّعي» أمّا مع الدعي فلأنه انم بأخذٍ امال ر 
فلانه ابم بالاجتهادِ؛ لأ أحدا ليس من أهل الاجتهاد في زمانتاء وبعض أذکباء حوارزم قاس 
e‏ فأوردت أن القاضي صاحب مباشرةٍ للحكم فكيف يؤاحذ السب مع 

لباشر؟! فانقطّع» وکان له أن يقول: إذّ القاضيٌ في زماننا ملحا إلى الحكم بعد الفعوى؛ لأنه 
لو ترك يلام ؛ لأنه غير عالم حتى يقضي بعلمه» "برازية"" قبيل الشهادات. 

قلت: وفيه نظ فان هذا لا يسمى إلحاءَِ حقيقة» وال رم أن ققظم النسببة عن الباشر 
إلى العسبّب كما لو أكرَة رجل حر بإتلاف عضو على أحنٍ مال إنسان» فك الضّمان على 
الكرء - بالكسر -؛ لصيرورة لكر - بالفتح - كالآلةء ولا شك أذ ما هنا ليس كذلك فلم 
تنقطع النسبة عن الباشر - وهو القاضي - وإك و ولا يقاس هذا على 
مسألة قضمين الساعي إلى ظالم مع أن | لاس ب ما ف فلك مال اجان اریت 
اقاس کک ا کف ا ا ر و که 


(قولة: : وبعض بعض أذكياء خوارزم قاس المفتي إلخ) اقا رسا "أدب المفتي الهندية" في هذه المسألة. 


.۲٠۲/۳ "ط": كتاب القضاء ۔- فصل ف الحبس‎ )١( 
يرجحع عنهاء‎ EO "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي  الباب الرابع عشر في القاضي يقضي بقضية ت‎ )۲( 
معزيا ل"المحيط".‎ »"٤١/۳ ولي وقوع القضاء بغير حق‎ 


(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل العاشر في الحبس - نوع في ولاية القاضي ۲۳۱/۰ - ۲۳۷. 


خاشية ابن عابدین کن ن ٣ا‏ د قم العاملات 


وقي "امن" معزيا د 'السّراجح": ((قال "محمة": لو قال: تععدت احور انعرَل عن 

القضا))» وفيه عن "أبي يوسف": ((إذا غلب حوره ورشوتهُ ردت قضاياةُ وشهادقة)). 
(فروع) 

القضاء مُظهرٌ لا مثبت» ويتحصص بزمان» ومكان» وحصومة» o‏ 


في الآرة» ولاشك في أن كلا من المباشر والتسبّبٍ ظالمٌ آثم» وللمظلوم الخصومة معهما وإن 
الف طا ون الا طا اید کن اسك رجا خي اا 
[YEYY]‏ (قولة: انعزل عن القضاء) الظاه: ن هذا وما بعده مبنيان على رواية انعزاله 
بالفسق» وتقده a‏ ا العرل. 
[TEY €]‏ (قولة: وفيه) لم 1 و امتح ا ال السرا" 
]1£[ 5 وشا ای ا اراد ان نهل ا عند القاضي الول e Þ‏ 
E‏ 
[مطلب: القضاء مظهر لا منبت] 
E OEE CE E DT‏ 
E O TT E‏ فی تعريض 
القضاء عن "ابن ل 
مطلب: القضاءُ بقبَلْ التقييد والتعليق 


٠ (قولة: ويتخحصْص بزمان» ومكان» وحصومة) عزاة في "الأشباه"؟ إلى "الخلاصة‎ )٠٠٠۲۷( 


)١(‏ "المنح": كتاب القضاء - فصل في الحبس ۲/ق ٠‏ ٠/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]۲١۹۲۲[‏ قوله: ((وقيل غير ذلك)). 
(۳) "الأشباه والنطائر": الفن الثانى: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۲۷۲.. 


)٤(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الأول - الجنس الفالٹ ف التقلید ق٤ ٠۹‏ /إب. 


uuunuanldcddGQSESCGQDBDAGSADGSCMAACGRSDECGOCOSDDGG LANCE OPCEEOTNDECCGLGEELORTDGGLAHMDSHRGSHGGhEH DD AAA 


وقال في "الفح" من أوّل كناب القضاء: (رالولاية تقل التقيية والتعليق بالشرط كقولو: إذا 


ص 


وصَلت إلى بلدة كذا فأنت قاضيهاء وإذا“ وصَلت إلى مكة فأنت امير الموسم والإضافة: 


كتخعافن فاضا يرا الهرء والاسنة ها عن فاضا إلا ى فض فلات لاق 
ف قضيّة كذاء والدليل على جواز تعليق الإمارة وإضافها قولة ب حين بعت البعث إلى مؤثة 
وام عليهم زيد بن حارثة: ران قل زیڈ بن حارثة فجعفر امي ركم ون قبل عفر فعبد اللو بن 
زو اخ وهه لقص مِمّا اتفقَ عليها جيع أهل امير وامغازي» اه. 


(۱) "الفتح: ۲۵۸/۹ بتصرف. 

(۲) في "الأصل": ((أو إذا)). 

(۳) روی امد بن ابي بکر ومصعب بن عبد الله الزبيري وإبراهيم بن المنذر ويعقوب بن حمي عن الغيرة بن 
عبد الرحمن المحزومي عن عبد الله بن سعيك بن أبي هنل عن نافع عن ابن عمر قال: ((أمر رسول الله 4 في غزوة 
تة زيد بن حارثة» وقال: إن قل زي فجعفر وإ قل جعفر فعبد الله بن رواحة» قال عبد الله: كنت معهم تلك 
الغزوة» فالتمَسنا عفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى» ووَحدنا فيما نيل من حسده بضعا وسبعينَ ضربة ورَمية)). 

E a O aE a 
١۷/١ والطبرائي ي الكير ( 037 واه ت في "الحلية"‎ »)٤۷٤١( "صحيحه" كما ف "الإحسان"‎ 


Rg E a NS A NS والبيهقي‎ 


٣ . ت ف ا‎ #2 ٣ * لا رهي‎ 2 r 
ر‎ 
حاتم: ضعيف الحديث» وذكره ابن حبّانٌ في "الثقات" وقال: يحطى.‎ 
1 0 ا ېد 2 هِ م اص‎ 8 
وقال:‎ E والمغيرة بن عبد الر من المحرومى: فقيه المدينةء وله يععوب بن شييبة»ء وذکره ابن حبال‎ 
4 ۶ E 5 # م‎ 
ابن حجر : ليس له لي البحاري سوى حديثٍ واحا في غزوةٍ مؤتة مِن روايته عن ابن أيي هنار عن نافع عن ابن‎ 
عمر وتابعه عنده سعيد بن ابي هلال عن نافع.‎ 
فرواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعياٍ بن أبي هلال عن نافع عن ابن عمر ((انه وقف على جحعفر يومغاٍ‎ 


وهو قتيل» فعددڏت به مسين بين طعنة وضربة» ليس منها شيء في دبره» يعنی: في ظهره)). = 


حاشية ابن عابدين س {إ به ب قسمالعاملات 


أخرجه البخاري )٠۲٠١(‏ ف المغازي - باب غزوة مُوتة» وأخرجه سعيد بن منصور )۲۸۲١(‏ مطولا في 
غزوة مؤتة عن ابن أبي هلال بلاغا» ومسندا ا كرواية البخاري» وليس فيه لفظ: (إذ قل زي فجعفر 
وإِن ميل حعفرٌ فعبد الله بن رواحة). 

وكذلك رواه أبو مَعشر عن نافع عن ابن عمرً قال: ((عدَذت ... )) نحو عمرو بن الحارث عند البخاري. 
احرجحه سعید بن منصور .)۲۸۳١(‏ ) 

وروی أبو اويس عن عبد الله بن عمر العَمَري عن افع به نحوه. 

أحرجه ابن أبي شَيبة »١ ١ ٠/۸‏ وان سعد في "الطبقات" ۳۸/4 إلا أنه وقع في "المصنف" (غبيد الله)» فإ 
کی واا فی ا اا وا ا ال اهز ت لکته ماب عليه. 

ورواه أبو حعفر [الباقرٌ] عن نافع عن ابن عم قال: ((وجذ أو وجنا فيما أَقِلّ يِن بدن حعفر بن 
ابي طالب ما بين مَنکبيه تسعين ضربة بين طَنةٍ بمح وضبق بسيض)). حر جه ابن سعاٍ .٨۸/٤‏ 

وروی وَهْبٌ بن جریر وموسی بن إسماعيلٌ وعبد الله بن ابي بكر العتکي عن جرير بن حازم عن حمّد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعاٍ عن عبد الله بن حعفر قال: ((بعث رسول الله ل جيشا استعمَلَ عليهم 
زيد بن حارثة» فان يل زي أو استشهد فأمي ركم حعفرء فإن قبل أو استشهد فأمي ركم عبد الله بن رواحة» قلقو 
ادى فاح زيد فقاتل حتى قبل نه أحذ الراية ا فقاتل حتى قَِل» ثم أحذها عبد الله بن رواحة» فشا بي 
هَل» لم أحذ الراية حالدٌ بن الوليد ففتحَ الله عليه» وأتى حبرم النبى ك فرج إلى الناس وحَيد الله وأثشُى عليه» 
وقال: إن إحوانكم راا وا ا اا ا ی قل أو استشهد ثم أحذ الرّاية بعده جعفر بن أبي 
طالبيء فقاتل حتى فيل أو استشهد» ثم أحد الراية عبد الله بن رواحة» فقاتلّ حتى فيل أو استشهد ثم اح الرّاية 
نف مورف اله خاد نن ار ف ا ع ت عل ا ج ا اد ا ت اا ال بكر 
على أحي بعد اليوم ادعو إل اني اخي» قال: فجىء اا ور فقال: ادوا لی الحلاق فجي بالحلاق فحلیٌ 
رؤوساء قال: ما محمد فشَية عمّنا أبى طالب وأمّا عبد الله فشبية حلقي وحلقي» ثم أحد بيدي فأشالها فقال: 
اللهم الف جعفرا في أهلوء وبارك لعبد الله في صَفقة ميب قالها ثلاث مرا قال: ات ا ل ا 
ولت ر له فقال :اللا ان عل و اناو نمم ن:الد تا وال عرت: 

أخرجه اد ۲٠ ٤/١‏ والنسائي ک5 ا ا 
في "بيان المشكل" (۹۹١د)»‏ والَار في "البحر الرٌحار" »)۲۲٠۷(‏ والطبراني في "الكبير" »)١۹٤(/٠١‏ والحاكم ني 
اللستدرك" ۲۹۸/۳ وأبو ومن طريقه الضياء القسي ف "المحتارة" ۱۳۷(۱۹۲/۹) و(۱۳۸) و(۱۳۹) 
وو وقال الا وهذا الكلام لا نعلمٌ رواه عن الي ب إلا عبد الله بن جحعفر. 

وأحرحه ابو داود (۱۹۲)» والنسائي في "المجتبی" ۱۸۲/۸ و"الکبری" )۸۱٩۰(‏ و(٥4۲۹)»‏ واب أبي عاصم ي 
'الآحاد والتاني' .)٤۳٤(‏ مختصرا على رون اني ل امهل آل جعفر لاثا أن باتهم ثم أتاهم فقال: لا تیکوا على حي 


بعد اليوم» ثم قال: ادعوا لى ابني أحي» قال: فجي ء بنا کانا آفر خ» فقال: ادعوا لي الحلاق فامره فحلق رؤوسنا)). = 


الجزة التادسش عقر س 5 ن ت فصل ق اليس 


والحسنْ بن سعا الهاشمي مولاهم الكو ونه النسائي وابن نمير وابنْ حبَان واليجلي. 

وححد بن أبي يعقوب التميمي البصري: قال ابن مَعون وأبر حاتم والنسائي وابنْ نمير وابنٌ حبان واليحلي: 
فة : ولذلك قال ابن حجر في "الفتح ۷ا صحیح. 

إلا أن أبا EG Re E‏ ((لمّا اء 
و و وابن رواحة ...)) الحدیث مرستلا. رجه ابن ابي شيبة ٤۸/۸‏ ه. 

ومَهدي بن مَيمون الأزدي لري قال شعبة وأحمد وان مَعين والنسائي وابن و واليجلي: ثقة. 

وروى أبو خالا الأحمرٌ عن حَجَاج بن أرطاة عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله ل بعت إلى 
م E a E U E E‏ فتخلف ابن رواحة مع مع لبي کا فرآه 
النبيٌ فقال: ما حلقك؟ قال: أحمَمٌ معك» فقال: لَعْذوة أو رَوْحة في سبيل الله حير من الدنيا)). 

أحرجه احم ٠٠٠/١‏ وابنْ أبى شيبة ٠١/۸‏ د. قال الهيشمئ في "جحمم الزوائد"/١١٠:‏ وفيه ا لحجّاج بن 
أرطاة وقو د وف وال رال ا 

وریا مرد ن اد عى علد ین سر قال دد علا عد ال بن ر باج الأتصاري قال: E‏ 
الأنصارُ 0 حدثنا ابو قتادة فارسٌ رسول الله چ قال: ((بعث رسول الله ك حي الأمراى وقال: عليكم 
زد بو ار ا اماز فر ن ای ال ا SCS e EAE‏ 
رسول الله ما كنت أرهب أن تستعيل على زيداء فقال: امض» فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا» فأبثوا ما شاء 
الله» ثم E HT‏ الصّلاة حامعة» فاحتمَح الاس إلى رسول الله ب فقال: ثاب 
خير ((لاثا)» أحبر كم عن جحيشكم هذا الغازي؟ اتات ل العدو فقتل زیڈ ا فاس ا ا اللواءً 
حعفرٌ بن أبي طالب فشَدٌ على القوم حتى فيل شهيداء اشهّدُوا له بالشهادة واستغفرُوا له» ث أذ اللواء عبد الله بن 
وا فاّت قدَمیه حتی فيل شهیداء فاستغفروا له» ثم أحذ اللواءَ حال بن الوليد ولم يكن م E PEE‏ 
ق م فال شرل آله کا الم اسف ن سوقت فا ف هبن رها م س اه 

وقال رسول الله : انوا ادوا إحواکم ولا بعلن بكم أحة قروا مشا وزكاناء وفك في حر 
شديكٍ» فيينما هم ليلة مالين عن الطريق إذ نع ول اله حي مال عن الرحلء فأتينه فتعمته يدي فلا 
وجد مس يد رخل اعتدل فقال: من هذا؟ فقلت: أبر قاد قال فى الثانية ر التالفت قال: اا الآ قد وت 
عليك من اليلق قال: قلت: کل بأبی نت وأمّی» ولك ارى الكرّى والتعاس قد شق عليكء فلو عَدلت فتلت 
حى يذهب كراكء قال: إئي أحاف أن يدل الاس قال: قلت: كلا بابي و ال و 
غ اط ی ف ا ن ج فج قات ا شرل لهد عفد من هح فد مها فال ندل 
e‏ فرلا واو باد من لري فا اتيا 9 وان 
طالعة عليناء فقمنا فقمنا ونحنْ وهلين» فقال رسول الله : زا و کی ا > ثم قال: من کان = 


حاشية ابن عابدین ب لمن .س قسم المعاملات 


= صل هاتين الركعتين قبل صلا الغداة فليصلهماء» فصلاهما من كان ر يصليهماء ثم أَمَر فنودي بالصلاة» بم تقدم 

ھِ سا ك ,س 0 ا هھ ۳ ا ت 
رسول الله 4 فصلى بناء فلا سلم قال: إنا نحمَد الل لم نكن في شيء ين أمر الدنيا يُشغلنا عن صلاتناء ولكن 
آرولڪا کات الله الها ا شاء ألا فمّن أدر كته هذه المّلاة يِن عب صالح فليقض معها مشّهاء قا : 
e‏ 
e SS‏ 
فسقيتة» ثم رحعت إلى رسول الله ب بفضلة القدّح» فذهبت فسقيت الذي يله حتى سقيت اهل تلك المحلقة ثم 


جه رم 


رحعت إل رسول الله ا بفطلة القدح» فذحيت فسقيت حلقة أحرى حتى قي سيعة رفي» وجعلت أتطاول 
ظز هل بقي فيها شي فصب رسول الله 4إ ني القد فقال لي: اشرب فال: قلت: ا إني لا جد 
بي كير عطش» قال: إليك عني» فإني ساقي القوم منذ اليو» اال فقت رسول الل ي القدم فرب ثم 
E‏ کور قل كيف ترى القوم صنعوا حين فقوا 
نيهم وأرهقتهم صلاتهم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: الین دع ابو کر رس ان يطيعرهما فقد رشدوا 
ورَشَدت امهب رن عضر هة فد غور رغرت ان قالها لاتا ثم سار وسيرئاء حتى إذا كنا في تحر الفهيرة إذ! 
ناس يتیعون طلال الشجرة» 'فأتيناهم فإذا ناس ين المهاجرين فيهم عمل بن الخطاب» قال: : فقلنا لھے: کا 
حین فقدتم نيکم وارهقتکم صلاتکم؟ قالوا: نحن والله نخ رکم وب عم فقال لأبي بکر: إا ن الله قال في كتابه: 
(إنك مت وإنهم مون وإني وال ما أدري لعل الل قد توفى نيه؛ قم فصل وانطلق: إت اط و 
فان کر فت بف فال وأقيست الصّلاة وانقطَّ الحديث)). YN‏ آیى شيبة مطرلا. 

انر جد د و ر م اد 0 و یک 9 ا 
والخر ی ى "اريخ ۴ وأبو داو ۲)٤۳۸(‏ وانسائي فی "الکبری" (۸۱۹۹) و(۹٤۸۲)‏ و(۸۲۸۲)» 
والتارمي »)۲٢٤۸(‏ وال ۸٤‏ والطحاوي في ال 97ا جاه اق 
"الإحسان" 8 .¥( Ivf EY‏ رالرافعي في 'التدوین ي تاریخ قزوين' TSN aE‏ 

ما o‏ أ داود فاختصرت علی: يعّث رسول الل ي الأ ال بهذه القَصَّة» أي: التي رواها 
ابن أبي شيبة» ثم ذكر موضيعَ الشناهد فيمَن نام عن صلاةٍ أو نسييّها... الحديث. 

وظن ابن عبد ال ني "التمهيد" ۲٠٠/١‏ أن قصّة نوم النبي ب عن الصّلاة كانت في جيش الأمراء» فقال: 
وهذا وَهْمّ عند الحميم؛ لأ جيش الأمراء كان في عزاة مُوتة» و كانت سريّة لم يشهذها رسول الله کان ا شیر 
عليها زيد بن حارئة» وقد روی هذا الحديث ثابت البناني وسليمانُ التيمي عن عبد الله على غير ما رواه حالد بن 
مير وا قال فير د الان الراب 

وفيه نظر» فالخلل ليس ين خالد بن سّميرء بل مِمّن احقصرَ روايته اأطرلة كما هي عند ابن أبي شَيبة» فأغلبُ 
اللا رورا مط ي و جو اهاه راح عك اماي ف ل ا و 
غزوة تبوك من رواية أبي فنادة التي تمتها قصة نوم النبي عن الصلاة. والله أعلم. 


حتى لو أمَرّ السلطان بعدم سماع الدعوى بعد همس عَشرة سنة فسّيعها لم 
رنفذ. قلت فا تسمَع الان بعذها إلا بأمرء O O O OE‏ 


1۲۹٤۲۸‏ (قولة: چا کس ر سنة) القاسب؛ کي و بنذ کیر الأول وتأنيث الشانی؛ 
لکون امعدود مُوننا وهو ((سنة))» وأحاب "ط": ((بأنه على تأويل السة بالعام أو الخول)). 
مطلب في عَدَم سماع الدّعوى بعد جس عشرة سنة 
]£14[ ا فلا 2 الان بعدها) أي: لنهي السلطان عن سماعها بعدهاء فقد 
TEE E‏ فى "حاشية الأشباه"": ((أحبرني أستاذي ا خ الإسلام ير ادي" 
SE‏ 


:أ اللا الان يأمر ون ا ف اا ۳ق ۲۲ب ولاياتهم 


= وتبعَ ابن حجر ابن عبد البر فقال اي 'تهدیبه": وذکر له ابن جرير الطبري واب عبد الب والبيهقي حدينا 
آعطا ی لظ مه رهی قر کان ی لامر بی مره واي کو ل رها 
ولم أفهم كلام اين حجر هذاء فإني لم أجد الفظة التي كن ف ا الاد و 
بي داود» ما ا رويا القسم الأول من الحديث إلى قوله: E‏ زاد الطبرئً: 
((وذلك ني حر شديد). وكذلك رواية اساي وابن خان والبيهقي» حیت روی إل قرله: ((... فن وما سي 
و کے را اوی غر » RS E‏ ا EEE‏ 
ووقض على هذا من الحديث. واقتصرَ منه الا ارمي على: ((ثم صد رسول الله المنبر فأمرً فنردي المسّلاة جحامعة)). 
ورواية الرافعي إى: ((... فإك أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة). 
كل هذا يدل على أذ الإشكال لا يرد إلا على رواية أبي داود؛ ل في الاحتصار من أبي داود أو شينه» 
ولم يخحطۍ فيها خالد بن سميرء والله أعلم. 
وخالد بن E E‏ وتي الشمك: قال اساي واليجلي: ت وقال أحمد: لا أعلم رف ع 
احا شزئ السود ولکنه حسس الحدیث وقال ا و ا صحیح کما ٤‏ ج العلل" لابن رحب .۸٤/١‏ 
)١(‏ لي "د" و"ب" و"م": ((خمسة عشر))» وما أثبتناه من "ط" هر الصواب وسينبه عليه ابن عابدين رحه الله. 
(۲) "ط": كتاب القضاء - فصل قي الحبس ۲٠۲/۳‏ 
(۳) "غمز عيون البصائر": الف الثاني: الغرائد ۔ کتاب القضاء والشهادات والدعاوی ۳۳۷/۲ - .٠۳١۸‏ 


.۳۷۸۱۳ هو المعروف عنقاري زاده (ت۱۰۸۸ه))» وتقدمت تر هته‎ )٤( 


‘naan nnrnmneoDHaCbhrunudpPQSrbGaAaAbDOGONlNAHINGODnarp nna ERNaANRATOSNrERaArNNPOGORNNSDIRNS ISTE 


E 
"الحامدية" فتاوّى من المذاهب الأربعة بعدّم سماعها بعد النهي ال‎ 
مطلبا: هل يبقى النهي بعد موت السشّلطان؟‎ 
لكنْ هل يبقى النهيٌ بعد موت السلطان الذي نهى بحيث لا يحتاج يِن عله إلى نهي‎ 
حدید؟ أفتى ف "لير ية" : ((باته لا ب ِن جديا انهي» ولا یستور انه بعد وبأنه إذا احتف‎ 
ا خصمان في أنه متهي أو غير مَنهي فالقول للقاضي ما لم بخ ثبت المحكومٌ عليه النهئ)» وأطال ني‎ 
ایت ل‎ NEE ذلك وأطاب» فرا بحعه.‎ 


يعني : سلاطین آل عمان نصرهم الرحهن EE‏ عر E‏ 


E: 


واا اا ا أن معنا أن يلتزم قانون أسلافه: بأ يمر ما مروا به» وينهسى 


ر 


ااا ا ولم ينهه عن سماح هذه الدعوى أن يصيرً قاضيه 
ا کول وما ت ا او کا کی عاو ت ا من القانون» كما 


(قولة: بأنه لا ب ِن مديد النهي» ولا يستَيرٌ إلخ) هذا إنما يظْهَرٌ بالنسبة لمن تولى بعد موت 
a E‏ 
ا ا إذا تولٰی سلطا عرض عليه قانون من قبل أا أمرة ا 4 إلخ) الادر ن 


ډ م 


ل وواد إلخ)) أن من يعرَض عليه القانون أذ ينه مرا باتباع قانون من قبلْة: باد نکی ام 
باتباعه» فيكون آمرا للقضاةٍ بالعمل بالقانون الذي فيه النهي» ولیس في هذا ما يدل على جرد التزام 


3 


السلطان بأن يعمَلَ به فيم ما قله "ا لحمَوي"» لک كن هذا لا يظهَرٌ إلا في قاض مُولى» وأمّا إذا عرزل 


2 


وتولى غيرةُ لا بد ِن النهي ثانياء ولا يكفي النهي السَابق» تام 


)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنشيح الاو اام ٠‏ كاب الدغرى ١‏ دوسا بعتا 
رک العار ی اة : کاب اوت القاضي اض ف 
(Tj;‏ کر عيون البصائر ": الفر الاي الفوائد _ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی rv‏ بتو ضيح مسن العلامة 


ابن عابدین ر “قك الله تعالٰ . 


ال الاد حف ي ج م لق ا ت ي اف ان 


م © 


3 و ۳ e‏ ٍ 
إلا في الوقف» والإرث» ووجود عذر شرعي» وبه أفتى المفتى 'أبو السعود فليحفظ. 


ا و بسر 4ري ى ع ع : ۳ o‏ 
اشتهر أنه حال يو ليه الان يامر ه ف منشو ره بالحکم باصح اقوال اللهبت كعادة مسن قىله» 
2 . ر ا e‏ 1 ە ت ر 
وتمام الكلام على ذلك في كتابنا 'تنقيح الحامدية" ١‏ فراحعه» وأطلنا الكلام عليه أيضا في 
کتابنا ا الوّلاة والمحکاء". 


ا ا ك و ٣‏ م o‏ 
e‏ إلا في الوقف» والارث» ووجود 2 شرعي) استشناء اإارٹ مو افق لما 


(E) 


E E في الحامدية" عن فتار‎ ces 
ا دعوی لتر ي لر المدة)»‎ eS و ((أنه‎ 
حیت کر (رأك المستشنى لا ا اليتيم؛ والوقف» والغائب))»‎ e ويخالفه ما ن اة‎ 


ت (Ma‏ 
يه 


ومقتضاه: : أن الإرث غير مستتتى فلاتسمَعٌ دعوا بعد هذه امدق وقد تقل ق "الا 
عن ا على سال آخحر فمن ر کت دعواها الإرث بعد بلوغها 


ت 


مسر عشرة سنة بلا عذر أن لعوی لا تسمَع إا بأمر سلطاني)). ونقل أیضا مثلة فترى 


2 


ترک غو الو "آي بي السعود"» وتعريبها: ES‏ 


س 


EL u‏ ب: لا تسمَع إلا إذا اعرف الخصم بالئ)). ونقل مغل 
AT 2‏ ا 2( 1 ص (r‏ ّ ا e ٤‏ 
شيخ مشاخنا التر كماني عن فتاو ى علي أفندي مفتي الرُوم ونقل مله أيضاً شيخ 


)١(‏ انظر " العقود الدرية في تنقيح الفتا وى الحامدية": كتاب الدعوى ١/۲١‏ وما بعدها. 
(۲) انظر "ججموع رسائل ابن عابدین": .۳٤۹/۱‏ 

(۳) في المقولة السابقة. 

)٤(‏ انظر : العقود الدرية في تنقیح الفتاو ی اللاهدية : کات لاغ 

(د) تقدمت تر جته EES‏ 

(CY‏ ف "الأصا" و" ((ثلاث)). 

© ال اوی :رة كاب لر 

(۸) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 1/۲. 

() انظر العقرد الدرية ی تنعیحج التاور ف EE‏ کتاب الغو 1/۲ 

(۱۰) تقدمت تر جته ص۱۹۳ -. 


.-٤۷ ٠ص "فتاوى علي أفندي": كتاب الدعوى - فيما يتعلق مرور الزمان‎ )١١( 


حاشية ابن عابدین جت ےك د قسم إلعاماات 


مشايخنا "السّائحاني" عن "فتاوى عبد الله أفندي"" مفتي الرُوم» وهذا الذي رأينا عليه عمل 
من قبلناء فالظاهرٌ آنه ورد نهيْ جديد بعَدَم سماع دعوى الإرث» وال سبحانة أعلمٌ. 
(تنبیهات) 
الاول: قد ا ق کلام الشارح ُن عدم سماع اللو بعد هذه المد ا هر للنهي 
نه و فیکول القاضي ad‏ لا عت من أك القضاء ا فلذا 
قال: روزا بأم))» ی ماع ھا بعد هده 0 ا قط اليل ا 
فلا يناف BN Ea,‏ بتقادم الرّمان)) اه. ولذا قال ق 


ل 


ب 


ا ((ويجحب عليه سماعها)) اه. أي: يحب على السلطان الذي نهى قضاته عن 
a sS‏ ا کا ی ج ااي 
ا ا ھا حيث لم ظز ين اي 0 لترویر a.‏ سخ ااا ا e‏ 
چ م ا (ON‏ 
الثاني: ل ET‏ سماعها : ين امحكي» بل قال | ٣‏ 
ف "معين المفتى "“: ((إك E O I E r‏ 
تلاكف القضية التى متي عليها LAAT‏ الد ا رر فله اد يسمعها)). 
الثالث: عَدَمّ سماع القاضي لها إنما هو عند إنكار الخصم فلو اعترف تسمَعٌ كما 
از سم س ر اد 1 £1 £ 11 : م 
عَلمّ مما قدمناه من فتوى المولى "أبي السعود أفندي"؛ إذ لا تزوير مع الإقرار. 
)١(‏ المسماة "بهجة الفتاوی" وتقدمت تر جتها ٤/۱۳‏ ۹د. 
)١(‏ "الأشباه والنظاثر ": الف الان : الفوائد _ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص .۲٣۳‏ 
)( لشاف والنظائر ": الفن الثاني : الشوائد ت تاب القضاء والشیادات والداعار کی ح٣‏ ۲۷ن وما ف مطبوعة 
ا ای بین ایدینا موافق لبعض النسخ التي سيشير إليها ابن عابدين رهه الله. 
)٤(‏ "معين المفتي على حواب المستفتي": للمصنف ا وتقدمت تر جمته ٤۷٩/۷‏ 
(ه) في هذه المقولة. 


داشا فق و جيجه داو س ن .فی کی 


serra arcuuranarsdhannnmnasnmnnssgaaagsn Bana aarnananananaecradAindaldtaûbdbGdadûrtaadûdhanddutbCOoODHaAaANRnRGCRDQAONNe 


الرابع عَم سماعِها حیث تحقق تر كها هذه اده فلو ادَعَى فی أشاتها لا متم بل تسم 
E E‏ 
الت ر کمانی " تي "جحموعته": ررأن شرطها - أي: شرط الدعوى - مجلس القاضي ") فلا تصِح 
العوی ي مجلس غيره كالشهادق 'تنویر“ و "حر و" درر)» قال: ((واستفید ينه 
حوابُ حادثة الفتوى» وهي أ زيدأ ترك دعواهُ على عمرو مله هس عشرة سنة ولم يع عند 
القاضي» بل طالهُ قد مرارأ ني غير بحلس القاضي» فمقتضى ما مر لا تسمَّم؛ عدم شرط العوى» 
فليكنّ على ذكر منك فإنه تكررَ لوال عنهاء وصريح فتوى شيخ الإسلام "علي أفندي": آنه إذ 
عى عند القاضى يرارا ولم يفصل القاضى الدّعوى ومَضّتٍ المد ال کک ا 
عليه أنه لم يتر كها عند القاضي)) اه ما في "المجموعة"» وبه أفتى فى "الحامدية". 

ثم لا يخفى أن ترك الدّعوى إنما يتحقق بعد وت حى طلّبها» فلو مات زوج المرأة 
أو طلقها بعد عشرينَ سنة مثلا من وقت التكاح فلها طب موحر المهر؛ لأ حَقَ طبه إن 
ت لها بعد اموت أو الطلاق لا ين وقت النكاح. وملة ما يأتي فيما لو خر الغو ده 
اده لإعسا ر الدیون» ثم ثبت ساره بعدهاء وبه يعم واب حادةٍ الت ی ملت نها نخين 
کتابتي لهذا امحل - : فی رجحل له کد ڈکان وقضو مُشحول على مور وغیرو وضَعَه ِن 
ماله ئي الذکان يإذن ناضر لوقف من نحو أربعين سنةء وتصرف فيه هو وور من بعلو ق هذه 
المد ثم م أنكره الناظرٌ الآن وأنكر“ وَضْعَةُ بالإذن وأراد الورثة إثباتة وإثبات الإذن بوضيي 


.۱۹۳ جحموعة الشيخ علي بن محمد لتر کمانر (ت ۱۸۳ ١ه) وتقدمت تر جته ص‎ )١( 

(۲) في "م": ((القاصي)) بالصاد المهملةء وهو خحطأً. 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة [۲۷1۱۳] قوله: (روشرطها)). 

9 ر کاب الدعرق /47. 

و وو وال ر کاب ادغو ی ۳ 

() 'فتاوی علي أفندي": كتاب الدعوى - فصل فيما يتعلق بعرور الزمان ص٣۷٤-»‏ لكن نقول: وردت المسألة فيه 
باللغة الفارسية» ذ كرها صاحب "الفتاو ى الجامدية": ۸/۲ تر جمة إلى اللغة العربية» فليعلم. 

(۷) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى ۷/۲ - ۸. 

(۸) في "الأصل": ((وأنکره)). 


ert 


ی ا ب ي ا 


N 


والذي ظهَرَ لي في الحواب سماع اة في ذلك؛ لأنه حيث كان في يهم ويد مُورنهم هذه 
ا ا ر 
ری دو ا ا و ا SES‏ لكي إل الآنء 
وكذبَه زي في الشتراء فتسمَع بينة عمرو على الشراء المذكور بعد هذه المدَّة؛ لأ الّعوى 
تو جت عليه الان وقبلها كان واضع اليد بلا معارض» فلم يكن مطالبا بائبات ملکیتهاء 
فلم يكن تار كا للدعوى. ومثلة فيما يظهرٌ أن مُستأحر دار الوقف يُعمُرها بإذن الناظر وينفِق 
عليها مبلغا من الد N O‏ 
ما دام في الدارء فإذا حرج ينها فله الدّعوى على الناظر خُرصَدِه المذكور وإ طالت مده 
حیث جرت العادة بانه لا طالب په قبل روجو ولا سما اذا کان ي کل سنة يقتطع 
بعضه من أجرة لدا فاا 
الخامس: استئناء 'الشارح' العذر الشرعي أعم مِمّا في "الخيرية“ من الاقتصار على استشناء 
الوقف"» ومال ایتیې والغائب؛ لان العذرَ يشْمَلٌ ما لو كان الدْعَى عليه حاكما ظالما كما ياتى 
وما لو كان ثابت الإعسار ثي هذه المد ثم أيسر بها فشسمع کما ذکره "الحامدية". 
الخادش: ادتاء مال اليتيم قد عا إذا لم کا با بل دو ال وما إذا لم يكن 
له ولي كما يأتي »وني "الحامدية": (رلو كان أحد الوَرَثة قاصرا والباقي بالغينَ تسمع 


الدّعوى بالنظر إل القاصر بقذر ما يخصةُ دون البالغين)). 


(1) "الفتاوی اللئيرية ': کتاب الدعری ۷٠/۲‏ 

(۲) في """: (ر(مال الوقف)). 

(۳) تي هذه المقولة. 

EET لم نعثر على اللسألة ف مظانها من مطبوعة "العقود الدرية في تنقيح الفثاو ى الحامدية" ا‎ )٤( 
(د) في هذه المقولة.‎ 

)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الجحامدية": كتاب الدعوى ۸/۲ بتصرف. 


enna RHEOLOGY 


الا راا اب والرف ولم رال ن بن الا را هه جو 
EN aN Ng ER‏ 
أو عليه؛ لعدم تأتي الحواب منه بالغيبةء والعلة حشية التروير» ولا يتأتى بالغيبة الدعوى عليه 
فلافرق فيه بين غيبة لدعي والدّعَى عليه)) اه. 

فطلب إذا ترك الدعوى ثلاثا وثلاثن سنة لا تسمَعَ 

وكذا الظاهرٌ في باقي E O E TT‏ عدم 
التروي بلاق الوقفي فإنه لو طالّت مد دعواه بلا عذر ثلاثا وثلاثين سنة لاقسمَم كما أفتى به 
E age Sg N‏ 
ال و ی ا رن ا ولم يكن مانغ من الدعوى» ثم اذعى کک 
دعواه؛ ES‏ على عَم اق ظاهرا) اه. وف e‏ ا 
'فتاوى العتاب" تأرو ن هل الفتوی: لسع لوی بعد ست وثلاين سنت إل 
ن کون الدعى OT‏ 2 ا لهما ولي ا و للْدَعَى عليه أميرا حائرا)) اھ. ق 
E‏ رر E‏ )اف 

ثم لا قى أن هذا ليس مبنياً على المنع السلطاني» بل هو مَنحّ من الفقهاء فلا تسمَعُ 
E E O‏ 


.۷٠/۲ "الفتاوى النيرية": كتاب الدعوى‎ )١( 

(۲) انر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى .٠/۲‏ 

)۳( باب التحالف ۲۲۸/۷. 

. أي: في "الفوائد الفقهية ف الأطراف الحكمية” كماف "البحر‎ )٤( 

)٥(‏ لم نعثر e‏ اال ا من ق مطبوعة "المبسوط' التي ب دا 

.'/ ١١۲ق قي "م": ((الفتوى))» والمسألة في "جامع الفتاوى": كتاب أدب القاضي‎ )١( 
"ط": كتاب القضاء - فصل ف الحبس ۲۰۲/۳ باختصار.‎ )۷( 

(۸) لم نعشر على النقل في مخطرطة "حلاص الفتاوى التي بين أيديدا. 


حاشية ابن عابدين .د إ{إن د قسمالعاملات 


مر الستلطان اا وافق الشّر ع وإلا فلا OE LS CASS DS‏ 


مطلب: باع عَقارا وأحذ أقاربه حاضرٌ لا تسمَعٌ دعوا 
الفامن: اع الدغري قل مضي ادد حدر دة مقي عا إذالم بيع مته مانم حر يوذل 
غل ع او فا ا جا و سال کےا الاب (یِن آنه لو باع ا 
E‏ عى ابن معلا آنه لك لا تست دعا 
وجحعل سکم کرت كالإفصاح قطعا للترویر والجیل» بخلاف الأحنبي فال ا | لا یکول 
رضا إلا إذا سكت ايحا قت اليم والتسليم وتصَرف المشتري فيه رعا وبناءٌ فلا تسمَح دعواءُ 
على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة)) اه. وأطال فى تحقيقه ف "الخيرية" “من کا 


ا pu a‏ دعواه ق تقييد 


ر ت ِ 4 2 
ولو ارا فلا بد في مَنعها من السكوت بعد الاطلاع على تصرف eT‏ 
و م ّ Hf o BH‏ ©{ ,~~ کد ٌ‌ e‏ و : م ۽ 
وقد حاب "المصنف" ني "فتاواه فيمّن له بیت يسکنه مدة تريد على ثلاث سنين ويتصرف 
1 و 2 ا ت م 1 ا ر 
فيه هدما وعمارة مع اطلا جارو على ذلف: ((بانه لاتسمَع دعو ی اجار عليه البيست أو بعضه 
۰ ا 1( SET ۴ 1 a‏ 3 ع ‌ 1 
على ما عليه الفتوى)). وسيأتي مام الكلام على ذلك آخِر الكتابٍ في مسائلً شتى قبيل 
a‏ م 2 ھِ ّ 
الفرائض إن شاء الله تعالى» فانظره هناك فإنه مهم. 
م ا 
مطلب: طاعة الإمام واجبة 
ق EG‏ د 2 e‏ ور و ر ٤‏ 2 
٤٣۹‏ (قوله: امر السلطان إنما ينفذ) أي: يتبع ولا تجوز محالفته» ا ت 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۳٣۹۸۱‏ قوله: ((باع عقارا إلخ)). 
AAT EES‏ 
(۴) انظر "شرح العيني على الکنز": مسائل شتی .٠٠۰/۲‏ 
)٤(‏ "ملعقی الأجحر": مسائل شتی ۳۳۹/۲. 
(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "فتاوى المصنف" ا ET‏ 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۳۹۹۸۹] قوله: ((غخلاف الأجنبي)). 
(۷) انظر "ادر" عند المقرلة ]۲٠۷١١[‏ قوله: ((عدل)). 


ااا ان ا ج 00 جا ت ی 


ea abs SS e 


على العلماء r‏ إلى أمر س 
O o EERE EELS‏ 


e 1 a N EE‏ © ا ناقلا عن أقمّتنا: أن طاعة امام د ٿي غير 
معصية واحبة"))» فلو أمر بصوم يوم وخب اه. وقدمنا" أن السنلطان لو حكم بين الخصمين 
ينفذ ق الأصحب وبه بت : 

U (قوله: يلرم منه سحطك) ای إل عصوك» و حط الخالق» ا‎ (T™EPFT] 


mT 


اه "ح"" عن "الأشباه"“. وف ((سخط)) ضّم المهملة مع سكون الخاء العجمة وفتحهماء 
ونقلّ E a N E E a‏ 


(قولة: ونقِل عن "الصيرفية" جواز التحليف إلخ) مقتضى ما في "الصيرفية" وار أمرءِ بالتحليف لكونه 


2 "الأشباه والتظائر": الفن الأول: القراعد الكلية - النو ع الثاني - القاعدة الخامسة: تصرف الإمام غا‎ )١( 
.' بالصلحة ص۱۳۸ بتصرف) والفن الثالث - فوائد شتی ص۲٦٤ تقلا عن 'فتاوی قاضیخان‎ 

اط كاب الصا فصل ف الن ٠:٣۴‏ 

(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية - النو ع الثاني اف اخ فرت الإمام عا ف کل 
م با لمصلحة .۳۷۳/١‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب السير - باب البغاة ١١١/١‏ والراد ب: ((أئمتنا)) هنا صاحب "البدائع". 

(ه) هنا انتهت عبارة "البحر" كما ف مطبوعته. 

(1) المقولة [۲۹۰۳۳] قوله: ((وإن تعينَ له)). 

(۷) "ح": كتاب القضاء - فصل قي الحبس ق ١١١‏ 

(۸) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد - كناب القضاء والشهادات والدعاوى ش۷ قا عن "فتاوى القاعدي" 
و"حرانة المفتين". 


حاشية أبن عابدين ‏ .د لإه __ سم المعاملات 


قضاءُ الباشا وكاب إلى القاضي جائز إن لم يكن قاض مُولى من السلطان. | اکم 
كالقاضي إلا في أربع عشرة ا شرح الكنز"» يعني: في "البح ". 


ذا رآي» أمّا إذا لم يكن له رأيٰ فلا "ط" عن "أبي السعود". والمراد بالرأي: الاحتهاد. 
٠+٣۴‏ (قولة: قضاءٌ الباشا إلخ) قدمنا“ الكلام عليه قبيلٌ قول "المصنف": ((لا يقضى 
على غائبو ولا له)). 
]6€[ (قولة: الحاكم کالقاضي) ق بعضٍ و ((المحکي)» وشو الدى ق 
E‏ و"الأشباه"“. 
[YE]‏ ل إلا ني في أربع عشرة ت مسال ا فی ن جر باب , التحكيم: ((أنه ف ٤‏ 
'البحر" عدّها سبع عشرة ))» ويأتي ا هناك مع زياد (۴/ق٠۲۲/‏ عليها. 
۳۹7 (قوله: ذکرناها) من كلام "الأشباه" . 


محل اهاد وإذا كان القاضي pO RT O‏ 

لدعي رالشاهد أمرٌ منسوخ باطلٌ» والعملٌ به حرائ)). وفي "التهذيب": (روفي زماننا لما تعذرّت التركية عة 

الفسق انحتار الاه استحلاف الشهودِ كما كما اختاره "ابن ابي لیلی"؛ لخضول غا الظر). 

)1( ي 2 وو وب : ((أربعة عشر)) وما أتبتناه من اط هو الصواب. 

(۲) ((ڼ)) ليست في د وو 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب التحکيم ۲۷/۷ - ۲۸ والمسائل فيه سبع عشرة و كما ذكر ابن عابدين رخه الله 

..۲۰۳/۳ "ط": كتاب القضاء - فصل في الحبس‎ )٤( 

)١(‏ المقولة ]۲٠۳١۹[‏ قوله: ((قلت: وأا الأميرٌ إلخ)). 

)١(‏ كماي نسخة وا 

(۷) "البحر": كتاب القضاء ۔ باب التحكيم ۲۷/۷. 

(۸) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص٠۲۷‏ وعبارته في المطبوعة التي 
ټين اند اء ((الحاكم كالقاضي)). 


(۹) ص٥٤٥‏ د 
)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((سبعة عشر))» وما أتبتناه هو الصواب. 
)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص١٠۲۷‏ . 


الجزء السادس عشر .س  ._. ١١۷‏ فصل في ابس 


E‏ عت 1 . (Om,‏ و 8 1 لر لول 
وفي الفصل الأول مِن جامع الفصولين : ((القاضي بتأحير الحكم يائ ويعرّل 


ر( ° O 8 (PDN guft‏ ا ا ٤‏ ۰ 
يعر )). ويي "الأشباه" ': ((لا يجوز للقاضي تأحير الحكم بعد وجودٍ شرائط إلا 


[TEFY|‏ 0 ويعزّل) أي: س العزل كما يي ا 

(مطلب: لا جوز للقاضي تأخيرُ اكم إلا ني ثلاث 

7 (قوله: اربقم أي: إذا كان له رببة في الشهودء وينها: ثلاثة شهدا عند ثم 
قال أحدهم قبل القضاء: أستغفرٌ ال في شهادتي» فة القاضي بلا تعيين ا 
فسألهم فقالوا: کان على شهادټناء فانه لا يقضي بشهادتهم» ویخرځهم ن عنډو حتی ينظر 
ر 

]1614[ (قولة: ولرجاء صح أقار ب و كلا الا خاب لان القضاء ر افخ 
ا "ط" عن الشيخ "صالع". CS ET‏ 
((إذا ع القاضي في إرضاء الحصمين لا باس رهما" ولا نفد القضاءَ بيتهما عله 
يصطلحان ولا رهما أكثر من مرتين» وإ لم يطمع انفد القضا) اه. 


.٠١/١ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء‎ )١( 

(۲) في "ب" و"ط": ((ويعزر ويعزل))» وما أنبتناه من بقية النسخ موافق لما في "جامع الفصولين'. 

..۲٣۷ص "الأشباه والنظطائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی‎ )٣( 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرجحوع عن الشهادة .۲٤٤/٤‏ 

(ه) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد _- تاب القضاء والشهادات والدعاوی ق /١۳۲‏ بتصرف. 

5 کات اقاب في ال ۴ 

(۷) لعله الشيخ صالح بن المصنف التمرتاشي صاحب "زواهر الجواهر" على "الأشباه واللظائر " (ت١٥١١٠ه)»‏ 
وتقدمت تر هته ۳۷۱/۸. 

(۸) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد _ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق ./١۳١۲‏ 


)٩(‏ في النسخ جميعها: ((بردهم)) بضمير الحمع» وما أثبتناه هو الأنسب» ومثله ف "ط". 


rit/t 


حاشية ابن عاہبدين 2 2 م ا ا د ت ت قسم العأملات 


ا or‏ م E‏ ۱ 
وإذا استمهَل المدعي. لا يصح رحوعة عن قضائه إلا قي ثلاث E‏ 


(Tf f *]‏ (قولة: و إدا ال غ اد ا المدعى اذا انهل من القاض ى 


َّ 


حير نة فإنه مهل وكذا إذا أقام الت ثم د عى عليه استمهل من القاضى حتى 
بتي بالدفع فإنه بُح ولا َعجَلٌ بالحكم. إه. وهذا بعد أذ يسألةُ عن الذّفع و كان 
een‏ فل اا 9 مهه ولا ك اله كما ق 'قاضي حال ET E‏ 
قلت: ا LE‏ دعوی ا ل عى ا لي دف سل 
O E a OE GE O‏ 
u‏ اللجلس الثاني))» وزاد "البيري"" ' عن "الخلاصة" ' مسالة أحرى يؤحر فيها: ((إذا لم 
يعتيد على فتوى أهل مِصره» فبعّث الفتوى إلى مِصر حر لا يانم بتأحير القضاء)). 
مطلبا: لا يصح رجو ع القاضي عن قضائه إلا في ثلاث 
٤٤١‏ (قولة: لا يصح رحوعة عن قضائه) فلو فال: رحعت عن قضائي» أو وقعت 
في تلبيس الشهودي أو أبطلت حُكمي لم يصح والقضاءُ ماض كما في الفانة") 
e ao‏ لو انكر القضاء وقال الشهر د اقضى غالفول ل غل ال به 
ه این ا ا ول القضاء عن حامع الفصولين اعتماد حلافه ی زماننا. 


(قولة: راف ًن لدعي ادا e‏ ا ر غ يري 


"المخصاف": وأحعل لمن بطب حا غائبا و شاهدا أَمَدا يتتهي إليه» راد أن إلخ))» وبهذا يضح الحال. 
ل 4 الف عن "الخلاصة' إلخ) لا حاجحة لزيادة ما فى "الخلاصة"» فن المراد بالريية ما 


هکذا: ((قال 


)١(‏ انظر "الأشباه والتظائر ": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۷۸.. 

(۲) "الخانية : كتاب e‏ والبینات ۔ باب ما يیطل دعریى الدعي قل القضاء أو بعده ٤۳۷/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية). 
© ع دة رى السار 2 ات الها و ا اخ و لغار ى ف مف 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۷۸۸۸] قوله: ((يمهل إلى الخلس الثاني)). 

(ه) "عمدة ذوي البصائر ": كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق۱۳۲ E e‏ 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل التاسع في الحبس ق۰٠۲‏ /إب 

(۷) لم نعثر على المسألة ف انا من ي مطبوعة "الخانية" ال NT‏ 

(۸) "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۷۸-. 

)٩(‏ المقولة ]۲١۹۳۳7‏ قوله: ((روطريق)). 


ال اا ع بتي جج 8 ,لبج . لل ای 


لو بعلمه»ء أو ظهر حطأه أو بخلاف مذهبه. فعل القاضي حكم» SS‏ 


مطلب في حكم القاضي بعليه 

[Ef]‏ (قولهُ: لو بعلمه) كما إذا اعترّف عنده شخص لآ عبلغ وغابا عنه» ثم 
تداعى عَندَةُ اثنان» فحكم على أحيخما ظانا أنه ذلك العترف» ثم بين له أنه غيره له نقضه: 
وتامَةٌ في "شرح الوهبائّة". وهذا مبني على أن للقاضي العمل بعلي والفتوى على عَدَمِهٍ 
ي زماتنا كما نقلهُ في "الأشباه" عن "جامع الفصولين". ويد ب ((زماننا)) لفسادِ القضاة 
فیه» وأصل المذهب جوا وسیاتی مامه ات کاب القاضي ا القاضي . 

(۳٤؛‏ (قولة: أو ظهرَ حطاأه) تقد ا غا و رول فض ار ن 

(YEE)‏ (قولةٌ: أو بخلاق مذهبه) تقد E‏ عند قوله: ((قضى في مجتهد فيه 


$ 


بخلاف رأيو)). 
ا ا 
44 (قول: فعل القاضي حكم إلخ) كا اش را راسا 
وذكر قي "البحر" " اول كتاب القضاء: (رأد" ‏ فعلّ القاضي على وجهين: 


(۱) ف "م": ((ولو))» وهو خطاً. 

(۲) انظر "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب أدب القاضي ۲۹۸/۱. 

.۔۲٠٣۲ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفرائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی‎ )٣( 
.٠۹/۱ "جامع الفصولين": الفصل الأول في القضاء‎ )٤( 


1 11 


. وما بعدها در‎ -٥۷١ ص‎ )٩( 


1 1 


(7) ص۰۰٥‏ "در 
9 د دږ 

(۸) "الأشياه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۷۸.. 
)٩(‏ في "الأصل": ((تعريفا))» وهو تحريف. 

(۱۰) "البحر": کتاب القضاء ۲۷۹/۱. 


MH 1 1 


(۱۱) ((أن)) لیست اي "ب" وم 


حاشية ابن عابدين ‏ س ١ه‏ ہ قسمالعاملات 


warner rreiermnneoernasmnumadaannsESESaauananaanasnmoeonaaunannda SDB aAannankEnEana aaa nRmAnRRDaAaQaQ RQ“ a ضÛÈè‎ 


الأول: ما لا يكوك موضعا للحكم كما لو أَذنتة مُكلفة بترويجها فروّجَهاء فإنه وكيل 
عنهاء فعلةُ ليس كم كما في "القا e‏ 

الثاني: ما یکو محلا اکم کترویج صغیرةٍ لا , ولي لهاء وشرائه وبيعه مال اليتيم» 
N TCC e‏ ابنه» 
و لفتح": بان الأوجة أنه لیس کم لانتفاء شرطه» أي: من الدعوى الصحيحة: 
وبا إلحاقة بال وكيل کي لت , عي : أ وکیل بتكام ا چ 
عتزلته» فيغني ذلك عن کون حکما. وعلی هذا فقولهم - : شراء القاضي مال البتيم و شيقا ِن 
الغنيمة لنفسه لا يجورً؛ لأنه که لنفسره حلاف الأوحه؛ لن إلحاقة بال وكيل لمع مغن عن 
کا لأ شراء ال وكيل لنفسره باطل. 

مطلب: القضاءُ القولي يحتاح للأعوى» بخلاف الفعلي والضمني 

لکن لما کثر فی کلایھم کون فعله كما فالأول أن يقال تصحيحاً لكلايهم: ك الحكم 

القولى يحتاج إلى الدعوى» والفعلي لاء كالقضاء الضمني" لا يحتاج TI‏ 


(قولة: ورده ق نکاح کک ا کم إ لخ) ف 'البزازية ول القضاء مر e‏ 
إنساتا بالقِسّمة في الرستاق يصح؛ لأنها ليست من أعمال القضاى وكذا إذا حرج إلى امتاق ا 
تي مال الصغير أو الوقف أو ِن بالنکاح لأنه لیس بقضای ولا ِن أعمالو» والصرٌ شرط للفضاء في ظاهر 
SNL E A E E a a me E oj‏ 
حتى لو لم بوذن له قي ذلك لا يمك فينبغي أن لا ترط في المصر على "ظاهر الرّواية"» وفي "فتاوى 
اليناري": الحدُود إذا لم يكن تي ولاية القاضي ولك ف ولاية من قلده يصح حكمة)) اه. وقال "أبو 
السعود" تقلا عن "أحكام الصغار": ((نصب الوصي لیس بقضاء» ولکته من أعمالد)). 


.٠٤/۲ أي: "فتاو ی العلامة قاسم بن قطلوبغا" (ت۸۷۹ه)» وتقدمت تر متها‎ )١( 
"الفتح": تاب النکاح - باب الأولياء والأکفاء ۱۸۳/۳بتصرف.‎ )۲( 

)١(‏ في "الأصل": ((الضمين))» وهو تحريف. 

)٤(‏ في مطبوعة "التقريرات": ((لقضاء))» وهو حطأً. 

(ه) في مطبوعة التقريرات : (ر(الصفار)). 


الجزءالسادس عشر ...د الاه _ فصل ق اليس 


يحتاجها القصدي» ويدحل الضمني تبعاء وقال "محمد" في "الأصل": لو طلب الورثة القسمة 
للعقار وفيهم غائب أو صغيرٌ قال "الإمام": لاقم ما ا ا 
ولا أقضي على الغائب والصغير بقولهم؛ لأ قسمة القاضي قضاءٌ منه» وقالا: بَقَسيماه. وهذا 
قاطع للشبهة» فتعيْنَ الحو إلى الحئ)). اه ما قي "البحر" ملحصا. 

وحاصلة: ان ما E‏ بال وكيل في المنع A ET‏ 
ما نص عليها ِن كون فِعلِه حكماء وتعينَ التوفيق عا ذكرّ: من أن القضاءَ الفعلي لا بحا إلى 
الدعوى كالضّمني بحلاف القولي القصدي” ويه اندفع ما مر عن "الفتح" من قوله: 
((لانتفاء شرط)» واندفع ایشا قول "ابن الغرس": ((إكٌ الراب أن الفعل لا يكوك 
كا تعب قال ي "اهر :زيما يذل على أ ليس هكم إثبانهم جيار البلوغ لير 
والصغيرة بتزویج القاضي على الأصح؛ ٳذ لو کان تزوجه حکما زم نقضةٌ)) اه. 

فلت وف ال مع کر کا اه إذا زوج اليتيمة ليس لغيره نة كما أفتى به 
ا RTS E‏ اک رفع 
کا راا ا و 
به القاضي» فإ حكمَهُ بصكة اعد لا يناني تيوت حيار البلوغ كما لا بخمى» فكذا هنا بالأول. 
مطلبٌ في القضاء الضمني 


(تتمه) 


قال فى "الأشباه"”“: (رالقضاء الضمنى لا تشترط له الدعوى والخصومةء فإذا شهدا على 


)١(‏ في "الأصل": ((والقصدي)). 

(۲) في هذه المقولة. 

(۳) (رحكما)) ساقطة من "الأصل'. 

ر النهر ١‏ كاب لقاو ق ۴٤ب‏ بت فب 

(ه) "فتاوی ابن بجيم": كتاب النكاح ص۲۳ (هامش "الفتاوى الغياثية") . 

.-۲۷٣ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی‎ )١( 


tof‘ 


-حاشبة أبن عابدین ی سے ج قسم الْعاملات 


فلو زوج اليتيمة من نفسيه ار E‏ إلا في مسألتين: إذا أَذِنَ الولي للقاضي 
ا ا و ل ف و و الفقراء كان له إعطاءِ غيره ees‏ 


E N‏ يڪن 
في حادنة النسب) اه. ا ادا کان ال د عله تار ا الية ل ره 
کا a RG SE EEE‏ 
فلان و کلت زوجَھا فلانا نی کذا علی حصم مُنکر وقضی بتوکیلھا کان قضاءٌ بالرٌو حي 


ا وهي حادثة الفتوى» ونظيره ما في "الخلا ا ين طريق الحكم توت لضا 


۴ 


أذ بعلن رجلٌ وكالة فلان بدحول رمضان» وای ر فتقام 
البينة على رؤياه فيثبت رمضان ضيمنَ توت الت وكيل. وأا ل القضاء الضمني E‏ 
أصحاب المتون: من أنه لو ذَعَى كفالة على رحل oS‏ 
ی و کن ا و وعلى الأصيل الغائب ضيمتا وله 
(f) i"‏ 
فروعٌ وتفاصیل ذ :کرناها في الشرح")) اھ. 
٤٩‏ (قوله: إلا ف مسألتين إلخ) استتناء من قوله: ((فعل القاضي حكم))» 
ر الأولى: أن عله بطريق الو كال TT‏ أن فعلةُ كفعل الواقفضء فلقاض آ ر 


لمصضة کا ف نقحب الأححرط الرضو ف وقيد ذلك قره بقیدین عن بعس المشايخ» قانه قال 


(قولة: قال فى "الأشباه" : وعلى هذا: لو شهدا اد ت إلح) فال انيري رها تفريم 
مخالف للمنقول فلا يعولل عليه)) اه من "هبة الله". 


."۸٤/۲ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی‎ )١( 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص٣۲۷.‏ 

(۳) "الخلاصة": كتاب الشهادات ‏ الفصل الثاني في الشهادة ما يقبل منها وما لا يقبل - جنس آخحر في الرمضائية 
الد ق ۴ رف ك 

)٤(‏ أي: "البحر": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲٠/۷‏ وما بعدها. 

)٥(‏ في ١‏ : ((فللقاضي الآخحر)). 

.٤٥۸/١ المسمى "بالوجيز"» والمعروف ب: "مختصر المحيط"» وهو للحبازي (ت 1۹۱ ه)» وتقدمت تر جمته‎ )١( 


مر القاضي حُكيٌ إلأ في مسألة الوق المذ كور" فأمْرهُ فتوى» فلو صرف لغيرو 
صح. القاضى تاف غرم اميت NS E o a‏ 


((وإك أعطى القاضي بعض القرابة - أي: فقيرا من قرابة الواقف - ولم يقض له بذلك» ولم يجعله 
Na LS OM TEA‏ 
ي : ES‏ (( ف : ین 
((أن تقرير القاضي المرتباتِ غير لازم إلا إذا حكم بعذم تقرير غيره» فحينئذٍ يلرّم» وهي في 
"الخصاف"))» ا 1 ا 


ا 2 
ع ت م 


E (قولهُ امز القاضي حكم) قدمنا" أول القضاء ا‎ YEE] 
o بحبس الْدَعَى عليه با لحي كأمرو او‎ 
إلى فقير من قرابة الواقق لس جحكم» حهى لو صرفة إل فقي آحر صح. واحتلفوا ف‎ 
E ll, H1 N قولهم: سلم الدارَ وتمام الكلام عليه في‎ 

مطلب: يحلف القاضي غريم الميت 
r E‏ ا وع e‏ ر ٤ء‏ 

[TIE EA]‏ (قوله: القاضي يحلف غريم اميت لم يين أن هذا التحليف واجب ام 

E EE E E E TE 


( 0 دت در 

)٠(‏ "الأشباه والنطائر": الف الأول: القواعد الكلية - النو ع الثاني ال اعد الفاغ ام اة ر ا الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة ص١٤١‏ بتصرف. 

)٣(‏ "أحكام لأوقاف": باب الرحل يقف الأرض في أبواب البر أو قي الحج أو قي ابن السبیل إلخ ص۲۳۷.. 

ا ان ا ف الإمام على رعيته 
رط ا 

(د) المقولة ]۲١۹۲۸[‏ قوله: ((حکم)) 

.۲۷۸/۱١ انظر "البحر": کتاب القضاء‎ )٦( 

(۷) انظر "النهر ": كتاب القضاء ق٦٣١٠٤/.‏ 

(۸) "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل السابع قي اليمين - حنس آحر - فيما يجري فيه الاستحلاف وفيما لا محري ق۹١‏ ۲/أ. 

(۹) انظر "شرح أدب القاضي ' للصدر الشهبد: الباب الثالث والستون قي ما جوز من فعل الوصي ۳٦۷/۳‏ بتعمرف. 


rrr nr EDNOGOr rE a TYREE FETEYNYENPETHETTNDNRGSLVNCECILGALSDERTDNTEECELETDTGCEODDO HH QAGACO RE? 


(( وا عورا على اق ۲۲۷ أن من ادعى دھا غل ,الت يحلف يِن غير طلبٍ الوصي والوارت: 
باللهِ ما استوفيت دينك من المديون ولا ين أحدٍ اداه إليك عن لقا و را و 
ا ع ږ که و 
منه» ولا أجلت بذلك ولا بشيء منه على حل ولا عندك به ولا بشيء منه رهن)) اه. وعلله 
الصدر الشهيد": ربأ اليمينَ ليست للوارث هاهنا وإنما هي للت ركة؛ لأنه قد يكوڻ له غريمْ 
آحرٌ أو موصى له» فالحق في هذا تي تر كة الميت» فعلى القاضى الاحتياط قي ذلك))» وقال قبلة: 
((ولا يدفع له شیا حتى يستحلفه)) اه. فحيث أجمعوا على مليفو وذكروا أنه لا يدفع إليه المال 
حتى يستحلف ولم" يفعَلٌ ذلك لم تستوف الدّعوى شرطهاء فلا ينفذ حكمة بالدفع والقض» 
والقاضي مأمورٌ بالحكم بأصح أقوال "الإمام"» فإذا حكم بغيرهِ لم يصح» فكيف وقد أجمعوا على 
اا و ا ل و ل لی( جر للد ی 
کل موضم ای ني التركة وأثبته بالينة))› وعزاه ا الل ر ئم قال: ((ولم ار 
حم من عى آنه فع لمت دي ورهن هل بُحلف؟ ويبغي أن حف احتباطا)) اه قال 
محشتيه 'الرٌملي". ((قد سال؛ ان کلف ى ما مدعي ر عاي اع اط لاحتمال 
ا شهدوا باستصحاب الخال وقد استو فاه في باطن الأمرء وما في مسألة فع الدين فقد شهدوا 
حقيقة الدّفع» فاتتفى الاحتمالٌ لذ كول))اه. وهذا وجي كما لا بخفى. 
يد بالقاضي لأ للوصي أن يدفعَ ذلك للمَقَرٌ له إذا افر به المت عنده كما نصوا 
علیه» وتمامه ف ال 


(۱) "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون فيما يجوز من فعل الوصيً .٠1۸/۳‏ 

() في "م (ولو لې). 

(۳) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى .٠١/۲‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الدعوى ۲١٤/۷‏ وعبارته: ((لا حصوصية لدعوى الدين)). 

(ه) "الولواية": کتاب الدعوی ‏ الفصل الرابع فیما يحلف وفیما لا جلف إلخ .٠۹۱/٤‏ 

فاج ال کات العر ی ۹/۷ 

(۷) انظر "عمدة ذوي البصائر ": الفن الثاني الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق٣١١٤٠/ب.‏ 


لوالاو عق . ب يي 9009 ب ج كو قي ا 


و ول و افاي و ل ا ا 
م م o٤‏ . ف ټ ر 1 
اعتمد على مر القاضي الذي ليس بشرعي لم يحرج عن العهدة )) اه Î‏ 


44٩[‏ (قوله: رار ر به المريض) أي: في مرض مويه. قال ي "التقارحانية": ((وقال 
القاضي الإمام او على ال 2 ": عرفا فا اَن أك الذي دا تقادم وجوبه ره ا بهده 


لأسا ففريم الت تحتف و ا نظن أن الدَينَ إذا ثبت بإقرار المريض في مرض مويه 
ا لغری لا پستحلف؛ لأنه ذکّ e‏ أن لر يض ادا اقفر ى مر دة 
بالديون للغرّماء E‏ ذلك ولم د يشترط اليمين» و الخصا EE EGE‏ هناي 


٤ :‏ 
وهذا شيءُ استفيد ِن جهته)) اھ "بيري". 


[Tf °0°7‏ (قوله: ا ا المخدرة) هي التي لا تخحالط الر ال و إل حرج حاجة 
وحمام» کا ذ که "الشارح" عن 'القنية" فى باب الشّهادة على الشهادة' 
۲۹٤٥۹‏ (قوله: إلا بشاهدين) تة غا رة اشا وظاهرٌها: اا ك ف 


1 ن £ ص iı‏ ك It‏ َ 0 8 س 
شاهدين غير الأمين» وقدم عن "الصغرى': ((أنه يقبل قول شاه معه))» قال الشيخ 
"صالخ "“: (رولعل ذلك لاحتلاف الروايتين))» "ط". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر ": الفن الثاني: الفوائد ۔ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۸۲-. 

(۲) انظر "المبسوط": كتاب الإقرار - باب إقرار المفاوضة بالدين ۹٤/۱۷‏ وباب الإقرار في امرض ۲٤/۱۸‏ - ١۲ء‏ وباب 
الإقرار فى غير امرض ۱۸/١۱۸ء‏ وكتاب المأذون الكبير - باب إقرار المأذون في مرض مولاه ٤۸/۲١‏ . 

(۳) "الحيل": باب في فعل المريض ص۲٩‏ وقد ذكر الخصاف المسألة في "أدب القاضي" بدون ذكر اليمين انظر 
شرح أدب القاضي" تقر القیة ۳۸۹ 

)٤(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفر الثاني: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق۷٤ /١‏ باحتصار. 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷٠٠٠١[‏ قوله: ر((أو كون المراأة Ee‏ 

ر( "الأشباه والنطائر": الفر الغاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۲۸۰-. 

(۷) أي: قي "الأشباه والنطائر": لفن الثاني: الغوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ص۳٣۲-.‏ 

(۸) هو الشیخ صالح التمرتاشیٌ (ت د د ۰ ١ه)‏ صاحب "زواهر اللحواهر على الأشباه والنظائر "» وتقدمت ترجمته .۳۷١٠/۸‏ 

(۹) "ط ": کتاب القضاء ۔ فصل في الحبس ۳/د۲۰. 


حاشية ابن عابدين .سس ٦ه‏ قسمالعاملات 


EEN gE GG E E sS 


شرط الواقف لو غالبة رى ومزار ع وله عل بأثره وإ غار لر فيسف 


(0 


قلت : وأحابٌ ' صت أفندي باه متی کان ف الوقف O‏ 


[to]‏ (قولة: وقدّمنا في الوقض إلح) کال الأول ذکره عند قوله: وش السلطان 

اا بد ل 
مطلب: أن للسلطان مُخالفة أمْر الواقف لو غالبة قرّى ومزار ع 

PE I EE O 
إا كان اقرز الاين مار الال‎ 

4 (قول: لو غالبه قرّی ومزارع) E‏ الأمّراء 
E O ST Ta‏ 
الال))» وأفتى المغتي "أبو السود أفندي": (ربأن أوقاف الوك والأمّراء لا براعى شروطها؛ 
لأنيا ر ت لمال تر حع إليه)) اه. وقدمنا" تام الكلام على ذلك قي الوقف 

a (قول: وأجاب 'صنعي آفندي") ای عن سۇال سیل‎ [YI fea] 

ره (قول: متی کان في الوقف سَعَة) بفتح السين وال لعين المهملنين»› ئ بال 


و 


:کات کا ا 
(قوله: لأنها من بيت الال أو ترجحم إليه) بأ كان الواقف رقيق بيت المال؛ لأ في عِعقّه نظرا. 


(۱) في "ط": ((وقدمناه))» وانظر ٦1۰/۱۳‏ "در". 

(۲) لعله مصطفى بن حعفر» شيخ الإسلام المعروف بصنع الله المفتي العمادي الرومي (ت۲۲٠١٠ه).‏ ('خحلاصة الأثر' 
۲۲ "هدية العارفین" .)٤۳۹/۲‏ 

(۳) هذا المطلب من "د" 

ر اط ٠‏ كاب الاو ف ي اجن ۴د0١‏ 

97 


)١(‏ المقولة [۲۱۷۷۲] قوله: (رونقل)). 


e14 


اس ر ا يج ¥ س ك 


ولم يقر في أداء مته لا منم)» فتبة. وني "الوهبائة"": ((يْحمَس الولي بديْن 


ع ت Yn‏ 

الصغير حتى يوفي فيه أو يظهرَ فق الصغير)). قلت: لكن قد م 'شارحها" عن "قاضي 
خان" : (ران الح والعبد والبالع» الي في ابس سوا فیتأمل نميه هنا 
"شرنلا n‏ 


E (قوله: ولم قصل آی: ذو الوظيفة التي ا و‎ [Yt] 
(قولة: 9 بمنيٌ) اي: من تناول ما قر ره له.‎ [140۸] 
مطلب ف حبس الف‎ 

٠٠٠١١‏ (قولة: َس الول إلخ) في "البحر": (رلا حبس صبي على دين الاستهلاكِ ولو 
له مال ین روض وعقار اذالم یکل ! 
”۲۲اب ماله للإيفای ولو له أب أو وصي مَس إن امتنعَ ِن قضاء ده يِن ماله أي: مال 
E E‏ 
ا ا ا ا كذا قي كفالة "سوط" وقي "المحيط": للقاضي حبس الصبي الاجر 
تأدييا ل ا لیا یماطلّ حقوق العبادء فال ااج يدب لینز جر عن الأفعال الذميمة) إه. 

[ 4° (قولة: فيتأملٌ نفيْةُ هنا) قد علمت يِن عبارتي سوط و المسيط أك فيه 


على وجه العقوبة» EET‏ التأديبء وهر شام ضا لاو والمحجور» فافهم 


ب او وصي» والرآي فيه للقاضي» فياذد في يع بعض 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب أدب القاضي ص٥ ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 
(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب أدب القاضي ۲/۱ 

(۳) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات - باب الدعوى ۳۷٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ ((أد)) ليست في "د". 

)٥(‏ في 'و": ((فلیتامل)). 

زا الخر :كاب الفضاو فل ى اللي 5 

(۷) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب ابس ف الدين .۹١/٠١‏ 


حاشية أبن عابدين د ړا _ د قم المعاملات 
قال : ((و لیس للقاضي البيع مع وحود اب او و صي))۰ وهي فائدة حسىنة. 


A e N TT mi (UO alll IT 
ولت وف ال ((ومتی اعا نقضه لو اصدح)) کا‎ 
NE 2, E "الشارح" فف‎ 


DR ا ی ا‎ (TT) ork, 
وينقض بيع من أب أو وصيّه ولو مصإحا والاصلح النقض يسطر‎ 
ASSES ويحبس في دين على الطفل والد‎ 


£17 (قولة: قال) أي: 'الشرتبلالي"» وقد عزاه ف ال ل eT‏ 
اذا ين قول "المیسوط: (رولو له أب أو وصي إلخ). 

٠٠٠٠‏ (قو: فللقاضي تقض أي: تقض ْم الأب والوصي لو النقض أصلّح للصُغير. 

۹۳ (قولة: کما نمه "الشارح") أي: "شار ح الوهبائية" القاضي "عبد البر بن الشلسة". 

]£4[ (قولة: ولو 2 ا ذ که کک راان ا بیع الأب عَقار الصغير 
بعشل القيمة كونة حمودا أو مستوراء فلو كان مفسيدا لا يَجُورٌ إلا بضعف القبمة. 

]161[ (قولة: والأصلح الق الواو لنحال. وقول n‏ و الشا.> 
جملة استقنافية. 

]1£[ (قولة: ا إلخ) ی ا والوصي في دين على الطْفلِ سے 
إذا کان E‏ وامتنعا ین آدائو کما عل نا ر 


)١(‏ "القنية": كتاب أدب القاضي - باب ولاية القاضي وتصرفاته على الغیر ق ۲۹٠ب‏ بتصرف» تقلا عن "النوازل" ار ی: 
(۲) في وا ((نطم)). 

(۳) فی "د" ((بیعا))» وهو تحریف. 

)٤(‏ "التهر": كتاب القضاء - فصل يي الحبس ق۳۲٤‏ /ب. 

(ه) "أتفع الوسائل" ا کون کا من القاضي وما لا یکون إلخ ص۳٣‏ بتصرف. 

الوط کاب الحتالة ياب ال لاال ۹0/١‏ 

(۷) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب ادب القاضی ۲۹۹/۱. 

(۸) المقولة ]۲٠٤١۹[‏ قوله: ((يُحبَسٌ الولي إلخ)). 


الجزءالسادس عشر .س ١ه‏ فصل في ابس 


وق الدين لم حبس أب ومُكاتب وعبد ولاه ككس e‏ 


٠٠٠٠۷(‏ (قولة: وصي) على تقدير الواو العاطفة. 

[IEA]‏ (قولهُ: ولاادب اح( ا وجب الصبي للتأديب بعض المشايخ ر 

٠٠٠٠‏ (قولة: وقي الدّين لم حبس أبً) تقدّمت“ هذه المسألة تي قوله: ((لا يبس 
أصلٌ وإ علا ف دين فرْعِهٍ» بل يقضي القاضي دين ِن عَيّن ماله أو قيمقه إلخ))» واحترز 
a E e‏ 

[TEV]‏ (قولة: ا بفتح التای ا اكات بدين الحتابةء فإن كان 
دينا آحر حبس به للمولى» ومنهم من منعَه؛ لأنه يتمكنْ من إسقاطه بالتعجيز» وصحَحَةُ ي 
الو وغل اي ر ع و ا 

۷١‏ (قولة: وعبد لمولاٌ) أي: لدَين مولا أطلقةُ "الريلعي". فظاهرة: ولو كان 
a‏ 

۷ (قولة: كمکس) أي: عكس الكاتب e‏ فلا یُحبَس المولی بدَبْن مُکاتبهِ إڻ کان 
ين جنس بدل الكتابة؛ لوقو ع ا ا eT‏ بدن 


عبدِه المأذون غير المديون» ys‏ ق الغرمای " ET‏ لار" بع 


(۱) ص٥٠٤‏ "در . 

(۲) ص۳٤٤‏ وما بعدها "در . 

(۳) "المبسوط": كتاب الكفالة - باب الحبس ف الدین ٩۰/۲۰‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ۔ فصل في الحبس .٠٠١/۹‏ 

(ه) "أنفع الوسائل": مسألة الحبس قي الديون ص١٣ ..٣‏ 

.۱۸۲/٤ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء  فصل في الحبس‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس .٠٠١/٣‏ 


It 1 


(۸) ص ٥٣ ١‏ در 


حاشية أبن عابدين سسسب ١٣اه‏ . د تسم العاملات 


DD‏ و و مشر 
نعم لو العبد PS a‏ بدینه؛ أنه للغرّمای فكلا یجس بدین ا 
إلا فیما کان من حنس لکتابقه ففي عاق a‏ 
e‏ ۲ و و و ھە ۾ تّ8 
EES E‏ 


مطلبً: جملة من لا يُحبَس عشرة 

114۷ 5 ومُعسل أي: من ظهَر د التي يراها القاضي 
فلایُحَس بعهاء وبھذا بلغ عدَدُ من لا حيس سبعةء اول المي وكلها ف الم وقد عَدَّها 
ا E OS‏ ال بل ((العاقلة ا کان لھم عطاء فاا چون 
في دِيةٍ وأرْش ويؤحذ م ين العطاء» وإ لم يكن عطاء E‏ ئم قال: ((ویزاد مسالتان: 
dT‏ إذا عَلمٌ القاضى ا سال غا و و e‏ فصارت e‏ 

قلت : قلت: وباعسر ۰ 

YTEVE]‏ (قولة: ١‏ نعم إلخ) تقييد لقوله: (رکعکس)). 

٠۹٤۷٥١‏ (قولة: إلا فيما كان من جنس الكتابق الأول أن يقول: إن لم يكن من 
جنس الكتابق فإنه تقييد أيضا لقوله: (ركعكس)) كما عَم ِن عبارة "البحر" الارَةٍ آنفا“. 

ر۷ (قوله: سيّدا) مفعول مقدّمٌ على فاعله» وهو ((مُکاتٌ)). 

ET (قولة: والعبد فيها) أي: ق الكتابة ((محي) ر عق غ لازم فی حانبه‎ EY] 


(قوله: الأولى أن يقول: إن لم يكن مِن جنس الكتابة إلخ) كل من العبارتين مُساوية للأحرّى 


A E CRN lS 


.)" "المنطومة الوهبانية: فصل من كتاب العتاق والمكاتب والولاء ص١٠۳ (هامش "المنظومة المحبية‎ )١( 

(۲) الت في "المنظومة الوهبانية": ((ولي جنس غير))» وهو حطاًء وصوابه ما أثبتناه كما ني عخطرطة "تفصيل عقد الفراد": قق ١‏ ١١ا‏ 
(۳) "البحر": كتاب القضاء - فصل في الحبس .٠"٠١/۹‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲۹٤۷۳[‏ قوله: ((ومعسر)). 


الل و س ي ا .ي اول و اي 


وني حجرها ا 
ویس فو الكتب الصحاح الْحررُ ٠‏ على الین إذ بالكتب ما هو مُعسِرٌ 
[NEVA]‏ (قولة: ا اسم فاعل» أي: الذي حررَ الكتب وصحَحَها واحتاج إليها 
لاعتماده عليها. 
٠۹۷(‏ (قولة: إذ بالكتب ما هو مُعسير) إذ قضاءٌ الدين مُقَدَمٌ على حاجيه إليهاء وإن 
کان فقیرا ئی حق احا الصدَقة وعدم وحوب الركاة كما لو کان له قوت شهر» فانه اع عليه 
وهو ا ولا باع عليه قوت ۳ف ۲۸/] یومەه كما في ا والله خا اف 


.) "المنظرمة الوهبانية": فصل من كتاب الحجر والإكراه ص۷۹ (هامش 'المنظومة المحبية‎ )١( 
في السسخ جميعها: ((إذ هو بالكتب)) بريادة ((هو))» وبه يكَسَرٌ الوزن» وقد نبه عليه مصححا "ب" و"م".‎ )۲( 
"القنية": كتاب أدب القاضي _ باب الحبس والإشهاد على الإفلاس ق ۲١۳٠/ب بتصرف» نقلا عن "فتاوى العصر"‎ )۳( 


ور ار ل ع ا ر 


حاشية ابن عابدین س د ا ا قسم المعاماات 


باب التحكيم 4 


(هى) لغة: حَعْلٌ الحكم في مالك لغيرك. وعرفا: (تولية الخصمّين حاكما 


ا يم4 

لما کان من فوع القضاي Ek,‏ القضاء أحره ولهدا فال انو دسف" 
ا ٣‏ وإضافتة إلى وقتي جخلاف القضاء؛ ا من وجه "ج "7 

٤۸‏ (قوله: هو لغة الخ في "الصحاح AEE‏ فا توت اة 
الحكم فيه)) اق را لا تذل على أن ET‏ و اانا لا رمه غار 
"الشارح" ولذا قال في "المصباے": E‏ ا فوضلت الحكم إليه)). 

]16۸1[ (قولة: وعرفاً: ل الخصمین) أي: الفريقين المتخحاصمين» ل ما ا 
ا ااا ضہیر ل کل کنا تخت [الحح: 1۹> 
وف "المصباح": ((الخصم بقع على وغیرو» والذکر والأنشى بلفظ واحب وقي لغة 
يطابق ي | ا ع حضوم ORE,‏ 

]£۸1[ (قولةُ: اکنا المراد به ما الواحد والمتعدد. 


لباب التحكيم) 
حلافا لما توهمه عبارة "الشار ح" إلخ) الإيهام مندفع على حَعْل ((ما)) موصولة كماهر 
مقتضّى الرس وإغا الإيهام في عبارة "الصحاے" حسما هو مرسوم. 


(ا) کذايي د وهي اا "الدر" التي اعتمدها ابن عابدين رجه الله في حاشيته» وعليها علق عابدین بقوله: 
((حلافا اتر اة "الشارح" )» وني "ط" و "ب" و"و": ((فيما لَكَ))» وعلى هذا الرّسم صنعَ م الرافعي رهه الله 
تقريره الآتي. 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب التحكيم .TE/y‏ 

)۳( "الصحاح": مادة ((حکم)). 

(٤)‏ "المصباح": مادة ((حکم)). 

(ه) "المصباح': مادة ((خحصم)). 


rev/s 


الااااس عن سک ۳ه پت بے اتا 


وركتة: لفظةُ ادال عليه مع قبول الآحر) ذَلِك» (وشرطة من حهة المحكم) بالكسر: 


(تنبيه) 

في "البح ر" عن "البرازيّة": ((قال بعض علمائنا: أكثرٌ قضاة عَهّدٍنا في بلاونا 
مصالحون؛ لأنهم تقلَدُوا القضاءَ بارّشوة ويمور أن يحمل حكما" بترافع القضيّة. واعترض: 
بان افع ليس على وجه التحكيم» بل على اعتقادٍ أنه ماضي ا لمحکې ع 
یکول بالإشخاص واحبر» فلا يکون u‏ ألا ترى أن البيع قد ينعقيد ابتداء بالتعاطي لك إذا 
هبيع باط أو فاس ورب عليه لاطي لا بنع ابيع لكونه ترب على سيس آحر؟ فکذ! 
هناء ولهذا قال السّلف: القاضي ع کی ا 
((وبعض الشافعية ! يعبر عنه بأنه قاضي ضرورةٍ» إذ لا يوج قاض فيما عَمناهُ ِن البلا إلا وهو 
راش ومرتش)) اه وانظر ما قدّمناء اول القضاء. 

م (قولة: وركنة: لفظة إلخ) أي: ركن التحكيم (رلفظة الدَالّ عليه))» أي 
اللفظ الال على التحکیہ 5 ا ا ا کا 
المراد کر لظ ا 

(قولة: مع قول ¥ أي: الحم بالفتح» فلو لم يقل لا بجو حكمة إلا 
شجديد التحكيي "جر" عن "المحيط ". 

)۲۹٤۸(‏ (قولة: من جه ل أي جنسيه الصادق بالفريقين. وشَمِل مالو كان 
اا ا ا 


)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ۔ باب التحکیم ۲١/۷‏ بتصرف. 

(۲) "البرازية": كتاب أدب اي - الفصلل الخامس فى التحکیم ۱۸١/١‏ بتصرف. 
(۳) في النسخ جميعها: ((رحاكما))» وما ألبتناه من "البزازية" و"البحر". 

.۲٠۰۷/۳ "ط": كتاب القضاء - باب التحکیم‎ )٤( 

(د) المقولة ]۲١۹۹۰٦[‏ قوله: ((لا ا حکمة)). 

() "البحر": كتاب القضاء باب التحکیم .۲٤٣/۷‏ 

(۷) "حامع الرموز": کتاب القضاء .۲۳٠۱/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ ...س ان قسمالعاملات 


ق و 4 ٣ ) TR a‏ ر 
(العقل» لا الحرية والاسلام)» فصح تحکیم دمي دميا. (و) شرطه (من جحهة الحكم) 
بالفتح: (صلاحيته للقضاء) كما مر . (ويشترط”" الأهايّة) المذكورة a‏ 


]£۸ (قولة: لا ال فتحکيم لتت والعبد المأذون صحيح "بعر" . 

(۸۷ ۹ (قولة: فصح تحکيم ذم ا أهل" للشهادة بين آهل الم دون المسلمين» 
ويكون تراضيهما عليه في حَقَهما كتقلي د السّلطان با وتقليد المي ليحكم بين أهل الذمة 
صحيح لا بين المسلمين» وكذلك التحكیب E TR‏ 
'المحيط": ((فلو أسلَمّ أحد الخصمين قبل الحكم لم يتفذ حكمْ الكافر على المسلم وينفد للمسلم 
على الذمّي» وقيل: لا جور للمسلم أيضا)). وتحكيم مرت موقوف عنده» فإ حكَم ثم قل أو 
لق بطل وإ أسلم نقد وغندهما جائ بك حال. 

[EAA]‏ (قولة: EEG‏ السابق ف قوله: زوا كالقاضي)). وأفاد 


A SS OAS 


(قوله: و تحکیہ المرتد) من إضافة المصدر لفاعله لا لمفعوله لعدم صحة حعله حكما لعدم أهلية 
اكاد قال ق الهدية :زرل ومرند كما هما ردا ك يوا تم فل الرند او لخن 
بدأر الحر ب لم جر حکمه عند ف خنيفة ٤‏ ولو اسل جار وعندهما حار بک حال)). 
)١(‏ في د" وو : ((وتشترط)) بالمناة الفوقية. 
(۲) "البحر ': كتاب القضاء - باب التحکيم .۲٤/۷‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب القضاء ‏ باب التحکيم ۲۰۷/۳ بتصرف. 
)٥(‏ "البحر": کتاب القضاء ۔ باب التحکیم ۲٤/۷‏ ۔ .۲١‏ 


)آ( ص ۹١ ٦‏ ا 


(۷) 'البحر": كتاب القضاء ۔ باب التحکیم ۲۹/۷. 


الوا غ س :اق ب ج باب التحكيم 


(وقتة) أي: التحكيم (ووقت الحكم جيعاء فلو حَكما عبدا فعتق أو صبيًا فبلغ» 
أو ذميا فأسلم ثم حكم لا ينفذ كما) هو الحكم رفي مقلك) بفتح اللام مشددةء 
E E‏ العبڈ ثم عتق فقضى صح TT‏ 


ooo ا‎ 


۸۹ (قوله: وقته ووقت الحكم جميعا) و كذا فيما بينهماء مخلاف القاضي كما 

O a 
E ر س ا ر ر‎ 1 2 e 

°7 £4 (قوله: فلو ادا إلح) ولو حُکما حرا وعبدا فحكم الجر وحده لم يجز» 
و 

٤۹1‏ (قوله: ف مقلډ) بفتح اللام مبني للمجهول» أي: فيمَن قلده الإمام 
القضاء. 

٠٠٠۹٠۷‏ (قولة: بخلاف الشّهادة) فان اشتراط الأهليّة فيها عند الأداء فقط» وأشار 
بهذا إلى فائدو قول "المصنف": ((صلاحيته للقضاء))» حيث لم يَقَلٌ: للشهادة. 


ا 8 .)٤( ESE ٤‏ وا وسر ل 
[۹۳ (قوله: وقدمنا) ر۲/ق۲۲۸/بع أي: قبيلٌ قوله : ((وإذا رفع إليه حكم قاض)). 


(قولة: وأشار بهذا إلى فائدة قول "المصنف": صلاحيته للقضاء) ليس في كلامه هذه الإشارة» بسل 
ی مر 3 2 E e‏ ‌ 2 3 
لو عبر بالشهادة بدل القضاء لساوى عبارة 'المصنف ‏ فالتعبير بإحدى العبارتين مساو للتعبير بالاحرى 


کما هو ظاه اا 


)١(‏ "الحراشي السعدية": كناب أدب القاضي - باب التحكيم ٠.۷/١‏ (هامش 'فتح القدير')» وفيه: (('التتقى )) بدل 
(( المبتغى )). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب التحكيم .۲٠١/۷‏ 

(۳) "البحر": کتاب القضاء ۔ باب التحکیم .۲٤/۷‏ 


(٤(‏ س۳ ۱ ر 


حاشية ابن عابدین . ' و قسم المعاملات 


ا ER ٤‏ 
للجهالة» (فحکم بینھما بب ببينةٍ أو إقرار أو نکول) ورضریا بحکیه ke‏ 


£ 


وشار نهدا إل أن أن قولهُ: راق مقلد) ا لوقا اول القضاء عند 

قوله: ((وأهلة أل الشهاد) أن فيه روايتين» ونه في "الواقعات الحسامية" قال: ((الفتوى 

چ نه لا ينعزل بالردة؛ لان الكفرَ لا ينافي اداو القضاو ق احدى الروايتین))» وال هذا 

يويد رواية صح تولية الكافر والعبد وصحَة حكيهما بعد الإسلام والعتق بلا جبحديد تولية» 

وبه جرم في "البحر"» واقتصر عليه في "الفتح" حلافا لما مى عليه "الصف" هناء وأ 

هذا بخلاف الصبي إذا بل E DT‏ الفرق هناك فافهم. 
hM‏ الحكم؟ لم رَه والظاهرً: لا. 

مطلب: حَکم بینهما قبل تحکیره یمه جار 

BEE أن حکي کذا فی "| لفت" ا‎ N CET (قولة:‎ YE46] 

رَحَعا عن تحكييه قبل الحكم» أو عمًا لو رضي أحدهما فق ط» ê‏ الأول ذكره قبل قوله: 

((فحکب))؛ للا يُوهِمٌ اشتراط الرضا بعد ا لحك» مع أنه إذا حکم لما حکمةٌ کما فی "الکر ٩"‏ 


(قولة: وأن هذا يؤيد رواية"“ صحة تولية الكافر والعبد إلخ) تفدَمّ في أل القضاء ما فيد أن ما 


ذكره لا يفيد تصحيح رواية تولية الكافر للفرق بين حالتي الابتداء والبقاء 


)١(‏ في "و": ((لم ججر)) بالراء المهملة» وهو خحطاً. 

(۲) المقولة ]۲١۹۳٤[‏ قوله: (روأهلهةُ أهلْ الشهادة)). 
ا ناش : 

TeV "الفتح": کتاب أدب القاضي‎ (٤( 

(ه) المقولة ]۲١۹۳٤[‏ قوله: (روأهلةٌ أهلٌ الشّهادة)). 

2۹ "الفتح": کاب ادب لاض دناب اکم‎ )١( 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنر": كناب القضاء _ باب التحكيم .۹۲/۲١‏ 
(۸) ((رواية)) ساقطة من مطبوعة "التقريرات" التي بين أيدينا. 


ر ا 2 
(صح لو في غير حد وقوڊٍ n E E ES E‏ 


وغیرو ویاتي متنا او یذ کرهُ هنا ب ((أو)) لبدحل ما لو حَکم بینهما قبل تحکیوه» ثم 
E O N A ROT‏ 

٠۹‏ (قولهُ: صح لو ني غير خد وقوٍ إلخ) شَمِلّ سائرً المجتهدات من حقوق العباد 
كما ذكرةٌ بعد وما ذكرة يِن مَنعِه ني القصاص عا ل "الكنز" وغيره هو قول 
E n AG N‏ 
حقوق الاد طف رواية N E NE N ES‏ 
احا اله شا من جوازه N EI a Eg‏ 

حى الله تعال على ا بر "2 


(قولة: أو ا هناك لعل الأنسب اقا الكاف من لفظ ((هناك). 


() ت۹ ٣د‏ در 

(۲) في "د" و"و" و"ب": ((هناك))» وما أبتناه من "م" هو الصواب» وانظر تقرير الرافعي رهه الله. 

(۳) "ط": کتاب القضاء - باب التحکیم ۲۰۷/۳. 

٤٠٠/٣ "الفتاوى الهندية": كتاب أدب القاضي - الباب الرابع والعشرون في التحكيم‎ )٤( 

رئ ۹٣و‏ کر 

.۹۲/۲ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء - باب التحكيم‎ )١( 

(۷) انظر "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون في الصن ا مها کيا التحکيم في 
الحدود والقصاص .٦۳/٤١‏ 

(۸) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ٤١۸/١‏ . 

)٩(‏ في "الأصل": ((حواز)). 

.۹۲/١ والعيني في "شرح الكثر"‎ 40۸/١ أي في شرحه على "أدب القاضي" للحصًاف» كما صرح به الكمال في "الفتح"‎ )١١( 

)۱١(‏ في "ب" وم" ((ح)) بدل (رحة)). 

.۲٠/۷ "البحر": كتاب القضاء ۔ باب النحکیم‎ )١۲( 


TEAS 


حاشية ابن عابدين u‏ ۸٣ہ‏ اقسمالعاملات 


ودية على عاقلة). الأصل: أن حکم الحکم امدزلة الصلج وهذه لا تجوز بالصلح» 


فلا تجوز بالتحکيم. (ویتفرد الها ا ف التحكيم بعد وقوه ۾ (كما) 
د د أحد العاقدين (في مضارَبة وشركة ووّكالة) PTET ETS TTT‏ 


٠۹١‏ (قولة: وة على عاقلةٍ) حرج ما لو كانت على القاتل» بأن بت القتل ببإقراري 
E GL E OT OT RM E‏ 
OO RTT lel‏ حكمة» وتمامة فى "البسى ". 

٠ء٠٠‏ (قولة: .عتزلة الصلح) لأنهما توافقًا على الرّضا ما يَحكمٌ به عليهما. 

٤۹۸‏ (قوله: وهه لا تجوڙ بالصلح) اعترض بانه سيأتي في الح حوازهُ ني 
كل حق يجوز الاعتياض عله - ومنه القصاص- لا فيما لا جور وينه الحدود. 

أقول: a‏ الاعتراضٍ عدم فهّم المرادء فإك المراد أن هذه الثلاثة و بالصلح» ا 
بأن اصطّلحا على اروم الد أو اروم القصاص إلخء وما سياتي في الصاح معداه آنه جور 
الصل عن القصاص بعال لانه eS‏ عنه مخلاف الخد فالقصاص هنا صا عنه» 
وف الأول مُصالَحٌ عليه» والفرق ظاهرٌ كما لا يخفى. 

[116۹4 (قولة: بعد وُقوعي الأول أن دة بقوله: ((قبلٌ الحکم)). 

۲۹۵۰۰ (قولة: کما ینفر د أحد العاقدين إلخ) أي بنقضٍ العف وة ادا عل اجر 
ولو بكتابةٍ أو رسول على تفصيل مر في الشركة» ويأتي في الوكالة والمضارًبة إن 
ا ا 


)١(‏ انظر "البحر": کتاب القضاء - باب التحکیم ۲۹/۷ وفیه: ((تتحمله)) بدل ((تعمله))» ور((نغد)) بدل ((فینفذ)). 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸٤٠١[‏ قوله: ((إلى قبْضيه)). 

ا ها در 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷٠١۲[‏ قوله: ((بعرلي)). 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۸۷١١[‏ قوله: (زولو جما 


ا دالا ر . س ج 3 جس ب باب التحكيم 


بلا التماس طالب (فإڻ حَكم أرمهما) ولا يطل حكمُة بعَرلهما؛ لصدورءِ عن ولاية 
شرعيّةٍ و(لا) يتعدّى حكمةُ إلى (غيرهما) إلا في مسألة مالو حَكم أحذ الشريكين 
وغرعا له رحلا فحكم بينهما وألرَمَ الريك تعد للشريك الغائب؛ لان حكمه 
الصاح بجر (فلو حکماة في عیب مي » فقضّی برد ليس لابائع رده على 
ائه إلا برضا البائع الأول والثاني والمشتري) بتحكييي "فت ح"". ثم استتناءُ الثلائة 
a ARE E‏ 


1187 (قوله: بلا التماس طالبي) يعني : أن امو كل ينفرد بعزل الو کیا فا لم يتعلق 
r. f do 2‏ ا ا ر ا ا ر ا 

بالتو كيل حق المدعي» كما لو اراد حصمه السفر» فطلب منه أل بو کل و کبلا با لخصومة» 
فن عله کا سیا ف ابه 

[Yo]‏ (قوله: وغربما له) منصوب على أنه مفعول معه. 

ر ع وسرے رور ظّ 

[Te]‏ (قوله: ال و کالصلح) والصلح من صنیم التجار» فکان کل واحد من 
الشر يكين راضیا بالصلح وما ي معناه ا 

]٠٠4[‏ (قوله: بتحکیمه) متعلق ب ((رضا)). 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: ثم استفناء الثلاة) أي: ا لحد والقَودٍ والدَيّة على العاقلةء و كان الأولى 
ذ کر هذا عقبها. 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: يي كل المجتهدات) أي: المسائل التي يسو غ فيها الاجتهاد مِن حقوق 
العباد كالطلاق» والعتاق» والكتابةء والكفالة» والشفعة والنفقة والديون» والبيوع» خلاف 
اا ا اوا ا 


خر كاب لفات ات التلحكيم ۷ بتصر ف. 

(۲) ي "د" ((بيع)). 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ٤0۷/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ لي "د" و" و": (رالثلاث)). 

INN Eg E SF A VEO 
'البحر": کتاب القضاء ۔ باب الحکیہ ۷ بتصرف.‎ )٦( 


(۷) ي "م": ((وإجاعا)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين إو ا سم المعاملات 


کخکیه بکون الکنایات رواحم اليمين المضافة إلى الك وغير ذلك لك هذا 
مما يعلم ويکب وظاهر "الهداية" : ((أنه يجيب ب : لاحل فام ONE‏ 


e‏ 4 بکون الكناياتِ رواج حع إلخ) قال "الصدر ا في "شرح أدب 
il A3/T‏ ا ((هو الاه عند أصحابناء وهو الصحيح» لک ا امتنعغوا عن e:‏ 
الفتوى وقالوا: بحتاج إلى حكم الحاكم كما في الحدود والقصاص كيلا اسر العَوام فيه)) اه. 
قال في "الفد م" : (روفي "الفتاوى الصغرى": حكم الحکہ ف الطلاق لاف هک 
ا به. وفیها: روي عن أصحابنا ما هو اُوسَع ِن هذاء زهو ال خا او ةل استفتی 
فقيها عَدلا اقتا يبْطلان اليمين وَسعَهُ اتبا ع هتوا وإمساك رأة الحلوف بطلاقهاء وروي عنهم 
ما ھو اوس وهو: إن روج اُحری وکان حل بطلاق کل مرا يترو حُهاء فاستفتی فقیها حر 
فأفتاه بصحة اليمين فانه يفارق الأحرى وسيك e‏ اھ. 

(۰۸ (قولة: وغير ذلك) كما إذا مَس صهرته بشهوةٍ وانتشَرَ لهاء فحَكم الروجان 
i‏ ا لهما بالل على مذهب "الشافع "7 فالأصح E E‏ 
يراه وإلا فالصحيح عدمةء أفاده في "البحر" عن "القية". 

٠٠٠٠١‏ (قولً: وظاهرٌ "الهداية" إلخ) حيث فال : (رقالوا: وتخصيص الحدود والقصاص 
يدل على جواز التحكيم في سائر الات وهو الصحيح» إا ا لا یفتی به» ویقال: یحتاج 


)١(‏ "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب السادس والسبعون ني الخصمين يحكمان يينهما حكما - التحكيم في الحدود 
والقصاص .٦٤ - 1۳/٤‏ 

(۲( کتاب ادب القاضي د باب التحکیم ٤۰۹/٦‏ باحتصار. 

(۳) في "م ((فافتاءه))» وهو خحطاً. 

)٤(‏ انظر "نهاية المحتاج": کتاب النکاح - باب ما بحرم من النکاح ۹/د۲۷. 

(ه) "البحر": کتاب القضاء - باب التحکیم ۲۹/۷ بتصرف. 

)١(‏ "القنية": كتاب القضاء ‏ باب التحكيم ق ١١١/أء‏ نقلاً عن القاضى عبد الجبار» وعلاء الدين التاجري. 

کا ادت القاضي باب التحكيم E E‏ 


الحزء السادس عشر د o١‏ کک 1 باب ال 


uan ENROLLEE LAGARDE G CE 4+4 


إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العَوا)) اه أي: تحاسرهم على هَذم الذهبي "قح" . ومشل 
عبارة "الهداية" عبارة "شرح أدب القضاء" المارة آنفا"» وتقدم" فيها: (رأد المحيح صحة 
لتحکیم ا الاه عن أصحابنا))» وكأ ما هنا ترحیح للقول الآحر القابل للصحيح» 
والتباورٌ من عبارة "الهداية" أنه لايفتى بجحوازء في سائر المجتهدات لكل ذكر في "البحر" عن 
'الولوابحية" و"القنية"“ ما هو كالصريح ني أن ذلك ثي اليمين المضافة ونحوها. 

ET‏ عن 'الفتح" غو اا ال Rs‏ التصر يح به في 
امحالفات» ولكن يأل في وجه انع من عدم الإفتاء به» والتعليل بأ لا يناسر العوام على 
هَذّم اذهب لا يظهرٌ ف حصو ص اليمين المضافة ونحوها. را ای ف 
اا وأجحاب ما خا ((أنھہ EE eS‏ الأهل لعلا يحكم بغير الحق» 
و التحكيم هنا فلا تجاسر العوام غل الحکہ بغیر عل)). 

قلت: هذا يفيد مع التنحكيم مُطلقا إلا لعالم» » والأحسن ف الجواب أن يقال: إن الحالف 
في اليمين الضافة إذا كان يقد صحتها يار مه العمل غا يفده فإذا حکم بعدم صحتھا حاکہ 


قر و الا جس ف اب اب ان قال :ن احالف في اليمين الضافة إلخ) فيه نظ فإك مقتضَّى هذا 


الوجه أن ال لتحكيم لا يصح في کل شيء؛ لعدم إفادټه يتا يې معتقاروء رأیضا لا طهر ما قال إلا فين له 
راي لا ف العام وإذا كان الشخحص مقلد ا O E Ea‏ 


, ۰۹/٩ "الفتح": کاب ادت ا قاصی د باب القحكیے‎ )١( 

(۲) المقولة )۲٠١١۷[‏ قوله: (ركحكيء بكون الكنايات رواحم إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب التحکیم .۲٣/۷‏ 

.۷٠/٤ "الولوالجية": كتاب القضاء - الفصل الرابع فيما تسمم فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ‎ )٤( 
(ه) "القنية": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم 6 ضرف قاد عن ازل لر دي‎ 
قوله: (ركحُكميٍ بكون الكنايات و رواحع إلخ)).‎ ]۲٠٠۰۷[ المغولة‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲٠١۲١[‏ قوله: (رعدً ينها في "البحر" سبع عَشرة)). 


حاشية ابن عابدين .سس إإه  .‏ قم المعاملات 
(وصح إحباره باقرار أحد الخصمين و بعدالة الشتاهد حال ولای) N ETO‏ 


وى مين السلطان رمه اتباعٌ ر ي الحا کې وارتفعَ بحكيه الخلاف» أنّا اذا كم رجلا 
فلا يده شيعا سیوی هدم مذهبه؛ لن حكم المحكم عنرلة الصلح لا رفع حلاف ولا بطل 
العمل سما كان الحالِف يَعتقِدة فلذا قالوا: لا يفتى به ولا بد من حكم المولى» هذا ما ظهَرّ 
لك اة اع ۰ ) 


+ 


(تنبیه) 

E OE :‏ ا 
( ۲۹۵۱۰ ق وصح إحبارة إلخ) أي: إذا قال لأحدهما: أقرَرت عندي أو: قامَت عندي 

بينة عليك لهذا فعدلوا عندي» وقد ألرّمتك بذلك وحكمت لهذاء فأنكر المقضي عليه لا يلتفت إلى 
إنكاري ومَضّى القضاءُ عليه ما دام المحلس باقيا؛ لأ لحك ما دام تحكيمُهما قائما 
قله بعد المحلس؛ لأنه بالقيام منه يتعزل كما ينعزل بعَرل أحدهما قبل الحكم» فصار كالقاضى 


إذا قال بعد العَرّل: قضَيت بكذا لا يصدق» "فتع". 


٤ 


TT‏ والأوحة أذ يقال قي توجيه هذه الرواية: إن النحكيم ني اليمين ونجوها راحم 
خحقوقه تعالی؛ إذ مو جنها بها الحرمة» وهي من حُقوقه ففيه إبطال ولا ولاية E‏ 
واحقاح الأمرٌ حكم المولى تاأمَلْ. وتقَدّم له عن "الولواحية": ررد الملحكومٌ عليه يبع رأي القاضي إجماعاء وان 
اللحكر م له بع راي القاضي O‏ کان الرّوج له رأيٰ واحتهاد فلر عامّا ر 
القاضي سواءٌ حم له أو عليه والمراد بالعامى ع غير المجتهد فيْشمَلٌ العام والجاهل» والوجة قول "محمد')). 


(۱) في "ط": (رتحکیمه)) وف "و": (رتحکیمها)). 
(۲) ل e‏ ((راي 7 
)٤(‏ فى مطبوعة الف" : e‏ 


(د) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب التحكيم ٤١١/٦‏ بتصرف. 


4/6 


ال الاد د پک ا کے ا باب التحكيم 


يصح لانقضاء ّ (ولا حکمه وولدو رزو ج) 


کالشهادة. OVER ENES‏ (ويمضي) القاضي 
كمه إن واف مدمه ولا نط لن حکمه لا رفع حلافا. E‏ 


]11911 (قولة: لا يصح إحبارّه حكمه) أي: بعد ما قام. 

|19۹1۲ (قولة: کحکم القاضي) فانه ل يصح لِمَن ل ا له. 

]101۳[ (قولة: فلا بد من اجحتماعهما) فلو أحذهما أو احتلفا لم جر كما ق 
ی ر ن ر 
ف المللاق دون الثلاث ا رجلین» فَکم اخلهها 0 7ق ۲۲۹ /إب] بائ وحکم 
الآحرٌ بأتها بان بالثلاث ۽ لم يجر؛ لأنهما لم يجتيعا على أ اروا 

A إلى القاضي إل وافق‎ e (قولة: ويمضي ج ا رفع‎ [Ye14] 
وإلا أبطلَه. وفائدة إمضائه هاهنا: أنه لو رقع إل قاض حر يحالف مذحبَةُ ليس لذلك القاضي‎ 
رفع ا ی‎ E .وق ال‎ ET ولاية النقض فا اماه هذا القاضي»‎ 
فالتاني كالقاضي و ا‎ E ا ا‎ 

۲916 (قولة: ل رفع حلافا) ا ولايته عليهماء بخلاف القاضي العام. 


)١(‏ تي "الأصل": (رلم جزه)). 

ال کاب اقتا باب التحکیم ۲۹/۷. 

(۳) "الولوالحية": كتاب القضاء - الفصل الرابع فيما تسمع فيه الدعوى وفيما لا تسمع إلخ .۷١/٤‏ 

.۲٣/۷ "البحر": كتاب القضاء _ باب التحکیم‎ )٤( 

ر6 قر كرح اتب اقافي "لار ال ادا الاس ارهن الق اة ع ا د ي 
حکمین واحتلافهما قي الحکم 1٩ - 1۸/٤‏ بتصرف. 

)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب أدب القاضي ۳٤۷/۲‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب القضاء - باب التحكيم E E N‏ 


حاشية ابن عابدين .س إ{إإه .س قسمالعاملات 


(وليس له) للمُحكم (تفويض التحكيم إلى غيره» وحْكمُة بالوقف لا يُرفع مجلافا) 
O ES‏ 


۲۵ (قولة: للمحک) بدل من ((له)). 

]٠٠٠٠۷(‏ (قوله: تفويض التحكيم إلى غيرو) فلو وض وحَكَم القاني بلا رضاهما» 
فأحارَةُ القاضي لم ير إل أن يُجيزاةُ بعد الحكم» وقيل: ينبغي أن يكون كال وكيل الأول إذا 
أجارً فعْلَ ال وكيل ل 

]121۸[ (قولة: ا ا أي: ا ((لا رفع جلافا)) ائ حلاف 
"الإمام" القائل عدم روي بل یبقی عندَهُ غير لازم يصح رجُوعَةُ عنه. 


(قولة: فلو فرش وحَكم اثاني بلا رضاهماء فأجازة لقاضي لم بر إلخ) توضيح هذه المسالة ماي 
"الهندية": (روليس للحكم أن برض التحكيمٌ إلى غيرو؛ لان ا خصمّين لم بَرضَيا بتحكيم غير فين فض 
O Rg EA O O as‏ 
yS‏ إذا أحار يع الوكيل الفاني حاز 
وکالقاضی إذا لم بوذن له في الاستخلاف إذا حار حك > خا وک ى إذا نرّل قوم على 
كم رحل فَحَكَمٌ غيره بغير رضاهم لم ي ولو أجارً الأول حُكم الثاني حار وتأويل قوله: إن إحازتةُ باطلة 
أي: E‏ ل الثاني باطلة؛ ل اإذنّ ينه باتحكيم في الاجداء لا يصح فكذا في الاتهاي 
قاتا احازتة کم ااي فجوڑ کانه باشرة فيي ومهم من فرق ينهما. والفرق: اا نكم لايصح إا 
المبارة فلا يصح ينه فيد الىكم علبهما ببارة غير بخلاف إجازة الو كيل الأول تيع ااني؛ ل 
بدون العبارة بالتعاطي» فکان ااا يل حضو رأي الو كيل عند البيع لاعبارت فإذا أجار بيع الثاني فقد 
حص رأة ذلك العم صح ومنلا إحازة القاضي حكم حلبفيي؛ لأ القاضي يمك القضاء عا قى حايفتة 
و فلا ملك أيضا إحازة قضاء الغير عليهما ين غير رضاهماء كنا لي حط 
السسرحسي )اھ ا بار الأغا ا حذف حرف النفي من قوله: (رفلا ملك إلخ). 


)1( ف E‏ وو" ((الخلاف). 
(۲) "الخانية": کتاب الوقف ۲۸٦/۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۳) "الفتح": کتاب ادب القاضي ۔ باب التحكيم 1 


الحزء السادس عشر سس م{إه س باب التحكيم 


و رفع اى موافق) (حکم) ابتداءٌ (بلژومه) شطب (ولا بُمضی)؛ لأنه 
لم يقَع E‏ والحاصل: أ كالقاضي إل ف مسائل 2 ا E ٤‏ 


۲۱٩(‏ (قولۀ: بشَرطه) أي : من کوټ مفرزا عقارا ونحو ذلك مما مر في بابه. 


)٠٠۲٠(‏ (قولة: ولا يُمضيه) عبارة "البحر": ((لا أنه يمضريه)). 


i 


۹ (قولة: عد منها ى "البح" e‏ إلى أنها تزيد على ذلك فهر 
ذلك cB‏ و"المعن" منها: اأ انه لو استقضي العبد ثم عتق فقضَّى 
صح على أحد القولين» لاف اکم كما a‏ م ق و 
التحكيم لا يصح في حَد وفَوٍْ ودِيةٍ على العاقلة» وأ لكل منهما عَز ره قبل ا لحك 


(قولةُ: فا "البحر": لا أنه یمضیه) مقتضی قولهم: ویمضی حکمه إن إلخ أن القاضي يمضِي 
جک لاه ت NER‏ "البحر": ((الصحيح E CE,‏ رفع الخلاف كما 
TE‏ لو رفع إلى مواق ce‏ اه ی اک ا 
E OE NN E Ag N‏ 
لر 


.۲۸ - ۲۷/۷ "البحر": کتاب القضاء  باب التحکیم‎ )١( 

(۲) قال "ط" في شرح هذه المقولة: ((بأن يكون ا من اُهله ف محله)). 

(۳) في "الأصل": ((أي: بشرط من كوه ...)) 

)٤(‏ المقولة ]۲٠٠۹۰[‏ قوله: ((وبقضاء القاضي)). 

.۲۸/۷ فی "م": ((لبحر))» وهو خحطأء وانظر "البحر": کتاب القضاء - باب التحکیم‎ )٥( 
ود در‎ او٣۹‎ ( 

(۷ دا وت د 

)^( کو 


)6 ص۳۸ ا 


enver maaannnananDBRaASRnRRARNRRDARRAGAGRGELRGARBRGAHNHGECHAGNHSDEONHEP RHAGP OEOVNYmr 


E E E‏ بائع البائم» وأنه لا يفتى مكمه ني فسخ اليمين 
لمضافة ونجوهاا “ وآنه لایصح إخبارهُ حکیو"» لاف القاضي على ما سيأتي ۰ 
لفقا أنه لو حالف حكمة ري القاضي* ابطلةء د ا 

Eg N SS 


وشت 


تعليقةُ ولا إضافتة عند "أبى وس ) EEE‏ ل 
عليه سبباً لما عى على الحاضرء وأنه لامور كتابةُ إلى القاضي كعكسي وأنه لا حك 
بکتابٍ قاض إا إذا رضي الخصمان؛ وأنه لايتعدّى حكمُةُ ِن وارث إلى الباقي والميتي 
وآنہ لا یتعڈی حُکمهٌ على وکیل بْب الییع إل موکلی آنه لابصح كم على وصې 
صغیر ما فيه ضرر على الصغيرء وأنه لا يميد ببلدٍ التحكي و د کي 


(قولة: وأنه ليس له التقويضٌ إلى غير فيه: أن كلا ين الحكم والقاضي لا يُملك الاستخلاف 
بدون إذن» وبه یملکانه كما يَظْهرٌ فيهماء تأمّل. 

ET EE حُكمهُ على وكيل بعيْب البيع إلخ)‎ N 
وعبارة "الفتح": ((ولو احتصَمٌ الوكيل بالبيع مع المشتري ينه في العّبي» فحكِم بردو على‎ ٠" "الفتح‎ 
ل ار کي معهماء‎ e الوكيل لم يزم ا إذا کان ا‎ 
وإ كان العيب لايحذث مثله ولم دحل الو كل معهما قي التحكيم ففي لرُومه للم و كل روایتان)) آه.‎ 


ص۵۳ .دو 
( هه در 
7( فت ٤‏ ۵ب در 
() المقولة ]۲٠۷۰٤[‏ قوله: ((وقيل: ثبل لو عَذلا عالما)). 
)٥(‏ ص۳٤٥‏ در. 


٤ ٤ (9‏ ۵ بز 


© ار تاب القضاء ن باب الع كم ۷ ٩۸-1۷‏ 


الجزء السادس عشر .س لابه .د باب التحكيم 
منها: ((لو ارتد انعزل» فإذا أسلم احتاج لتحکيم جحدید» O‏ 


وأنه لو احتلف الشاهدان فشَهد أحذهما أنه كل زيدا بالخصومة إلى قاضي الكوفة والآحرٌ 
إلى قاضي البصرة لا لو شه أحدهما بدلك ٠:‏ إلى اليه فلان والاڪر ال ا 
ان الحكم E O‏ المحكمين اذى ين الآحر» فلا يرضى ا 
بالآحر» بخلاف مالو كان الطلوب نفس القضاء انه لايحتلف كمافق أدب 
ا گور SE TE‏ أربع ا 
"الشارح" بعد Su lage‏ ا ا حیٹ قال: ((ثہ 
اعلم أ نهم قالوا: ان القضاد د ل الكافة ٤‏ أربع: اة والس والنکاح» والولاي 
د صر وا رها بن المحكي وجب أن لا پعدی» فقسمع دَعْوى الك في المحكوم 
بعثقه م. ن الحكي بمخلاف القاضي)) اه. 


وف "الهندية": رولو أن رحلا باع عة رحل بأمره فطعَنَ المشتري بْب فحكّما بينهما حَكماً برضا 
الآيرء فرَدها الحكمٌُ على البائع بسب ذلك لعب بإقرار البائع أو بنکوله أو ببينة قامَت فإ كان الد بالبة 
او کول ال رکیل فله أن بره علی وکل E CE E O O E CT‏ 
رر اا وان کان ا ا ا على اوك حتى يقم اة أن هذا العْب كان عند اكل 
E LS TT‏ 
کان هذا الرَحل اشتری عبدا لرحل بأمرهِ و فطَمَنَ المشتري بْب به وحكما فيما بينهما رجلا برضا الآِر و رَد 
ببعض ما ذكرنا فكذلك الحواب» و كان ارد جائزا على الآير» كذا تي E‏ 

(قولة: لان الحکم متوسط إلخ) ما ذكره من القرق محل امل فان كلا ين الحكم والقاضي إنغا 
يحكم بالشر ع: البينة على الْدّعي» واليمين على المنكر. 


ر( ر أدب القاضئ" للصدر الشهيد: الباب التاسعم والستون في الشهادة على ال وكالة .٤١١/۳‏ 
(۲) "البحر": کتاب القضاء - باب التحکیم ۲۷/۷. 
)۳( ص۵٤۵ E‏ 


.۲۸/۷ "البحر": کتاب القضاء ۔ باب التحکیم‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ا ا د قسم المعاملات 


بخلاف القاضي))» ومنها: (رلو رَد الشّهادة لتهَمَة فلغيرهِ قبولهاء وينبغي أن لا بلي 


قلت: ويرد أيضا أنه ينعزلٌ بقيامه من المحلس كما قدّمناه“ عن "الفح" فهي أربع 
وعشرون 

٠٠۲٠‏ (قولة: بخلاف القاضي) فإ الفتوى على أنه لا ينعرلٌ بالرد كما قدّمناهٌ 
فإذا أسلم لا يحتاج إلى تولية حديدةٍ. 

[Ye]‏ (قولةٌ: فلغیرو ولھ خلاف ما لو رَد قاض ھا ا ل i‏ قاض 
أ لأ القضاءَ بال نقد على الكاق "عر" عن "السحيط". ۰ 

[of]‏ (قولة: وينبغي ان لا لی ولم رم کذا تي بعض نسخ "البحر"» وقي 
بعضرها (۴/ق۲۳۰/ قبل قوله: (رولم أَرّ) ما نصة: (روفي "صدر الشريعة" من باب التحکیم قال: 
وا إلزام الخصم أن امتبايعين ا حکما فالحکم جر امشتري على تسليم اللمن والبائع 
على تسليم البيع» ومن امتنعَ حبس اھ. فهذا صریح ف أن الحكم یحبس)) ‏ اھ. 


(قو: آنه نعل بقياي ين الحلس إلخ) امراد أنه نعل بقيابه عنه بعد الحكم لا بقياِه قبل 
ففي "الهندية": ((ولو ساف الحكم أو مَرَضْ او غم ثم ِم ِن سفره أو رئ وحَكم جاز» ولو عَهي 
الحكم ثم م ذهب الى وحَكم لم ) اه 


(قولةٌ: ذ فهي أربعة وعشرول) حقه: همسة وعشروك. 


)١(‏ المقولة ]۲٠٠١٠٠١[‏ قوله: ((وصح إحباره إلخ)). 

(۲) نقول: بل بحمو ع ما ذکر حمس وعشرون مسالة وقد اشار إلى ذلك الرافعي رحمه الله. 

(۳) المقولة ]۲٠١ ٠١ ٤[‏ قوله: ((فهو على قضائي)). 

.۲۸/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب التحكيم‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب القضاء _ باب التحکیم ۲۸/۷. 

)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب القضاء - باب التحكيم ۷١/۲‏ ("هامش كشف الحقائق"). 

(۷) قال ابن عابدین رهه الله في "منحة الخالق" ۲۸/۷: ((وکأنه وجد بعد أو المراد: ولم ره لغیره تأمل)). 


الحزء اللادس غشر. ٠‏ ل ب ۹د باب التحكيم 


وكذالم أَر حكم قبوله الهدية» وينبغي أن لا يجوز إن هدي إليه وقت ال م)). 


]10+6[ (قولةُ: وكذا إلخ) هذا من البحر' ElÎ‏ (روکذالم کہ 

قبولي( “ الهديّة وإجابة الدَعَوة» وينبغي أن جور له؛ لانتهاء التحكيم بالفرا غي ان ى 

وقته من أحدهما فينبغي أن E‏ ا : ((أن الذي ينبغي الحوارٌ؛ لا 
ارتاب فيه له عَرلةُ قبل الحکم بخلاف القاضي)) اه وفيه نظْرٌء والله سبحانه أعلم. 


ص 


لاك من 


(۱( "ال کتاب المَضاء - باب التحكيم AY‏ 
7 و : ((قبول)) دون هاء» وما أتبتناه من "الأصل" هو الموافق لعبارة "البحر". 


o.‘ 


حاشية ابن عابدين ‏ .ب :هه ب قسم المعاملات 


لباب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره) 
راد بغيره قولة: ((والمرأة تقضي إلخ)). (القاضي يكتب إلى القاضي يي) E‏ 


لباب کتاب القاضي إلى القاضي وغیره4# 
هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق في الوجحود إلا بقاضيين» فهو كال ركب 
ا E OE TE A E O) aN‏ : ا ٣‏ 

إمّا نقل شهادةٍ أو نقل حكم» نعم هو من عمل القضاةء فكان ذكره فيه أنسب)) اه. وحيث 
كان من عَمَلهم فكيف ينفيه؟! "بحر "”". وأحاب في "النهر": (ربأد المنفي كونة قضاءً 
والقبت کونه من احکامه). 

[Yo]‏ (قوله: وعیره) عطفب على ((کتاب))» ا 

[YoY¥})‏ (قوله: ا القاضى) ا البعيد حسافة ا a‏ وأفاد و قاض یک 

4ه ۰ 1 و ع 1 1 ٠‏ 

إل مثله وإلى قاضي الرستاق» بخلاف العكس» وفيه حلاف يأتي“. قال ي الف" : ((ولو 
كتب القاضي إلى الأمير الذي ولاه -أصلح الله الأمير- ثم قص القصة وهو معه ٿي الْصر» فجاءَ به 
َة يعرف الأميرٌ ففى القياس” ‏ لا يقَبَلٌ؛ لأ إيجاب العمل بالييةء ولأنه لم يذكر اسمَهُ واسم أبيه» 
وف الاستحسان يقبل؛ لأنه متعارف» ولا يليق بالقاضى أن ياتى ى كل حادة إلى الأمير ليخبرة» 
)١(‏ "الفتح": کتاب ادب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي 1 بتصر ف. 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۱۸۲/٤‏ بتصرف. 
)( الب ": کتاب القضاءِ _ باب کتاب القاضي ای القاضي ويره ۲/۷ بتصر ف . 
)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٣١٤‏ /. 
)٥(‏ آي: ف "الف" کا ف "النهر ". 
)٦(‏ "ط": کتاب القضاء ۔ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .۲٠۹/۲‏ 
(۷) ص ٥٦۷‏ "در ". 


(۸) المقولة ]۲٠١۸٤[‏ قرله: ((بل من قاض موّلى إلخ)). 
٩(‏ 'الفتح": کتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي FAY - A1‏ 


)٠١(‏ في "الفتح : ((ففي الفتاوى)). 


الحزء السادس عشر ست إون باب کتاب القاضي ا القاضي وعیره 
2 ا ۾ ° 8 4 0 4 ّ 
کل حق - به یفتی استحسانا - (غير حد وقود)؛ للشبهة» SE SOOO RO‏ 


ولو ارس 2 َة کان کالر سل ئي جواز العَمَل به» فكذا إذا أرسَل كتابة» ولم يخر الرسم 
ي مثله من صر إلى صر فشر طتا هناك کتاب(' القاضي إلى القاضي)) ا أي: رطا وك 
فيما إذا كان | ال في مصر O a N‏ 
((ولم جر الرَسْم في مثله ين صر مصر إلى مصر))» فاحتل نظام الكلام» فافهم. 

۹۵۲۸ (قو: کل حق) من > وطلاق وقتلٍ موجحبه مال» وأعيان ولو منقولة» وهو 
لوي عن "محمد" وعليه المتأحرون» وبه يفتى للضرورة. وقي "ظاهر الرواية": لامجو في المنقول؛ 
للحاجة إلى الإشارة إليه عند الدَعوى والشّهادة. وعن "الثاني" حوره ني العبد لغلبة الإباق فيه لا 
ی اله وعه تو ن لكل قال "الإسیحاي: (روعله ری ار > 

7 مطلب: عبارة القاضي ل القاضي أقوّی من کكتابته إليه] 
(قولة: استحسانا) E‏ و چ غار 


وغو الو اجر بر القاضي في له 4 لم يعمل ر فکتابه آول» و إنما جوزناه لأثر و 


ِ 
#باب كتاب القاضي إلى القاضي 4 
(قولة: فكذا إذا أرسَّل كتابه» ولم جر الرّسْم في مثله إلخ) والآن حَرّى الرَسْم بكتابة القاضي إلى 
الأمير من مصر ا مصر› فينبغو ال بل کہا ل اتد اة 


)١(‏ عبارة "الفتح" و"البحر" و"النهر": ((فشرطنا هنال شَرْط كيتاب إلخ)). 

(۲) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره ٥/۷‏ . 

(۳) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق۳٠٤‏ /أ. 

)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۲/۷ باخحتصار. 

)٥(‏ لم نهتد إلى الأثر الذي بريد لصتف عن علي رضي الله عنه. 

و e‏ الكاب والفط بغلبة الظن ليل على ميحد ذلك» وقد ورد عن التبي صلى آله عليه 

رلم کت کیره ت للملوك والرعَماء وعَمًالو» فصحَة هذا دليلٌ على صِحَة كتاب القاضي إل الققاضي؛ فإن جاز 
ن اللوك والرلاءٍ فلأن يجوز بين القضاة أَولى» والله أعلم. : 


حاشية ابن عابدين هه د قسم المعامالات 


۱ ا‎ 
E LTT 


ت اماک ابي صلی الله عله وسم إلى شماو؛ فقد ری معرٌ وان ريج وسفياڈ ن ية وستفياا ن حسين 
عن الرهري عن سعياد بن المسيب عن الضحاك : ا اي ر ق الا ا قل 
((كقب إل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة اشيم الضابي من دي زوجها))» فأحذ بذلك عمرٌ . 
أحرحة عبد الرراق في "المصنف" )۱۷۷۹1٤(‏ و(۰٦۱۷۷)»‏ عنه أحمد ٤٥۲/۳‏ وأبو داود (۲۹۲۷) لف الفرائض _ 
باب في المرأة ترث من دية زوجهاء والترمذي )١ ٤١ ٥(‏ في الدّيات - باب في المرأة هل ترث من دية زوحهاء و(۰٠۲۱)‏ ي 
لفرائض - باب ميراث المرأة من دية زوجهاء والنسائيٌ في "الکبری" (1۳۹۳) و( )1۳١‏ في الفرائض - توريث المرأة من 
دية زوحهاء وابن ماجه )۲۹٤۲(‏ قي الديات ‏ باب الميراث من الية» والطبرانی في "الکبیر (۸۱۳۹) و( ۸١٤١‏ 
۲ ) وسعید بن منصور تي "سننه" (۲۹۵) و(۲۹۷)» والشافعيٰ في "مسنده" »)۳٦۰(‏ وابن ابي شیبة ۳۱۳/۹ » وابن 
الجارود في "المنتقى" »)41١(‏ وابن أبي عاصم في "الآحاد والثاني" )۱٤۹١(‏ و(۹۷٤١)»‏ والدارقطني في "السنن" ٠۷۷/٤‏ 
وأبو نعيم ني "معرفة الصحابة" )۳۹١١(‏ والبيهقي في "السنن" ۷/۸ و٤١٠.‏ قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 
هذا رواه أصحاب ابن عيينة إلا محمد بن منصور فرواه عن سفيان مرَةَ عن يحيى بن سعي عن الرهريّ به. 
انحر بحه السا ی الکبری' رد۳ ): 
ورواه زهيرٌ بنُ معاوية وابنٌ ابي زائدة ويزيد بن ھاروك عن يى بن سعياٍ عن قري ان عر د اا عي 
فقال الضحاك: كنب إلى ابی به. أخرحه النسائي ي ر »)1۳۹١(‏ والطبرانی (۰ ٤‏ ۸۱)» والدارقطنى ٤‏ /۷۷. 
وهکذا رواه مال ق "رطا ۸11/١‏ ى العقرل باب يرات الغقل؛ عن الزهرى أن خر EO‏ 
وعنه البيهقي .١١١/۸‏ 


م م ور 


وأغرب ابن إسحاق فرواه عن الرّهري قال: حْدَت عن المغيرة أنه قال: حدنت عمر بقطة أي بم فقال: 
نأبيتي على هذا با عرف فنشندت الاس في الموسم فاأقبل رجحل يقال له ز زرار ری فا 4 عر ال بلك 
أحر جه ابن شاهين كما في "الإصابة" ٠۲/١‏ و٣/١١٠.‏ 

وإنما رواه حال بن عبد لحن والوليد وصدقة بن خالا عن E‏ 

عن المغيرة أن زر ارة بن ري قال لعمر: إن رسول الله إلى الضحاك أن بُورّث .. مغل ولي رواية صدقة: 
أ اسع و ررر قال العم 

أخر حه الطبرانيّ في "الكبير" (۸۹۸)» والدارقطنيٌ في "السنن" ٤/١۷ء‏ وأبو نعيم في "المعرفة" »)۳١۸۵(‏ 
وأبو يعلى والحسن بن سفيان كما قي "الإصابة ١/۲د‏ و١٤‏ . قال الدارقطني: ورواه هير بن هند [أو ابن 
هنيار] عن الشَعيشيْ عن مكحول عن زرارة بن حجري عن المغيرةٍ فذكره. 

قال ابن حجر: إسناده حسن. 

.۲/۷ "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي وغره‎ )١( 


الجزء السادس عشر ‏ .ددد 0ن باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


(فإڻ شهدوا على ححصم حاضر حَكم بالشّهادة و کب بُكي) لیحفظ (و) کتاب الحکم 


ers)‏ (قولة: فان شهدوا على ححصم حاضر إلخ) الى الها E‏ بالخصم هو 
ال وكيل عن الغائبء أو السخرٌ الذي جعلَهُ ٠‏ أي: القاضي- و كيلا لإثباتِ الحيّ» ولو كان المرلذ 
باصم هو الدعَى عليه لما احيبج إل قاض آ حر ر؛ لأ حكم القاضي قد تم على الأول)). 

أقول: O E E‏ ((فإن شهدوا على 
حصم)) لیس عقصود بالذات ف هذا لاب ((وإك شهدوا بغير خحصطم 
لم يحم فیه» ونظائرةُ كثيرة))» كذا في "الدرر". 

قلت: و حاصله: أنه ليس المراد في هذه المسألة من كتاب القاضي حكمَةُ إلى قاض آ ر 
حقى راد باصم فيها الو كيل أو المسخر ا ا کک غ 
حصلم حاضر فيَحكم بها عليه ويكتب حكيه كتابا ليحفظ الواقعة لا يته إل قاض آخرّ 
ا ت 
وإى هذا أشارَ "الشارح" بقوله: ((ليحفظ)) ر٣إد‏ .٣۲ب‏ أي: ليحفظ الواقعة. وذكر ل 
ا عن "الريلع ": ((أنه إذا در ا الحكم عليه وجَحد الحكم 
ORE TAREE‏ 

وحاصلة: آنه قد بحتاج في المسالة الأول ا ا ی ا 
الحاضر إل قاض آحرَے فیکوك YE‏ الاب وأفاد "القهستا": ((أر 
الكتاب يكوك إلى القاضي ولو كان لصم حاضرا وذلك لإمضاء قاض آخحرً» كما إذا 
ای عل اج آلا ورغ وك بام اطا ان EE‏ 
نكر فکتب به لإمضاء قاضي البلد)). 


(® 1 


.٤١١/۲ "الدرر والغرر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضى إل القاضي وغيره ق٣٠٤‏ //. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠۸٤/٤‏ 
)٤(‏ عبارة "النهر” ((قال)) بدل ((غاب))» وهو تحريف. 

(د) "امع الرموز": کتاب القضاء ۲٠٠١/۲‏ بتصرف. 


اق ان غاي س وة تم ي افالباملات 


(هو السحل اک أي: اس التي فيها حكم القاضي» هذا قي عرفهم» وقي 
عرفنا: كتابٌ كبيرٌ تضبّط فيه وقائع الناس» (وإن لم يكن الخصمْ حاضرا لم حكي؛ 
لأنه حك على الغائب (و كب الشهادة) إلى قاض یکوں الخصم لي ولایته رلیحک 
لقاضي (المكتوب إليه بها على رأيه E,‏ لرأي الكاتب)؛ لأنه ابتداءُ 
حکم (وهو) الشهادة O O e‏ 


[Ye11]‏ (قولة: هو السحل) بکسر واجحیم وتشديد اللاي الان مع التشديد» 
والفتح مع سكون الحيم» والكسرً: لغات» "قم ا ع 

[Yor]‏ (قولةُ: التي فيها حکم القاضي) بياك الأ في قوله: (الیکیئ)» وشمل 
ما ذا کان إلى قاض آحر أو لاء 

[Yer]‏ (قولة: وت الششّهادة) اعدا سا وعدلت» 

رمطلب: لجل الحكمي مَحكومٌ به دون الكتاب الحكمي) 

۳ (قول: وإ کان مالفا لرأي الكاتب إلخ) أي: جلاف السحل» فانه لیس له أن 
اله وينقض حكمَة؛ لان السجل حكومٌ به دون الكتاب ولهذا له أن SS‏ و 
السجل كما في "البحر" عن "منية المفتي". وقولة في "النهر: ((ولم أحذه فيها)) مبني على 
ما ي تتشي و إلا قن ll‏ ف e‏ وق 'الفتح'" ا ا ل يلزم العمل 
إذا کان حالقة؛ لأنه لم يق کم في عل اجنهادء فله أن لا قبل ولا عمل به)). 


)١(‏ "حامع الرموز": کتاب القضاء ۲/د۲۲ بتصرف. 

(۲) "الكشاف" لارمخشري: سورة الأنبياء - الآية > ١ ٠‏ وعبارته: (رالسُحُل بوزن المتل» والسَحْل بلفظ الدّلر» وروي فيه 
الكسسء وهر الصحيفة.....)). 

(۳) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٣١٤/أ.‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۳/۷ بتصرف. 

(د) "النهر": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق۳۳٤‏ /إب. 

.۳۸۳ "الفتح": کتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۸۲/۹ ۔‎ )٩( 


ااا ا . ,ا ج ووه ياب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


ويسمًى (الكتاب الحكيي) ولیس بسیجل» (وقرًأ) الكتاب (عليهم) أو أعلمَهم ما 


TE NLNE as‏ ا 
فيه »> (وحتم عندهم) أي: عند شهود الطريق TSS E OS‏ 


[YIoYo)‏ 5 وا الكتاب الحکمي) هذا ف عرفهم» aR‏ ا الجکہ باعتبار 
E E‏ 

[Yo]‏ (قولة: ون لك السحل حکوم به جخلاف الکتاب ا 

[Yor]‏ زقرلة: ق الكتاب عليهم) اف على ا الطريق» ولو ا ال ها 
وت رک في قوله: ((وختم عندهم)) لعو على معلوم لكان" أول» "ط". 

[Y19A]‏ (قولة: و ا فیه) أي: پاحہاره؟ أنه ل هاده بلا الشهود به» كما 
لو شهدُوا بان هذا الصّكٌ مكتوبٌ على فلان لا فيد ما لم يشهدوا ما تضَمَّدةُ ين الدَيْن 
ان ےر رول ی د افر ا یل ی اا کرد 
معهم نسخة أخرى مفتو حة Se N E E‏ 
الشّهادة إلى وقت الأداء عندهما)). 

۳ (قولهُ: وحتم عندهم) أي: على الكتابٍ بعد طْيْي» ولا اعتبار للحتم ي 
اُسفله» فلو انحسر حاتم القاضي» أو كان الكتاب منشورا لم يبل وإ حي NE‏ 
E‏ قال: ((عندهم)) EG UE‏ الختم بحضرتهم كما 
ا ی و و و ی کا 
I 4‏ "ھا ۵ ٠‏ 


٤ 0(‏ ا و ((عا به)). 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۸۲/١‏ 
(۴) في "الأصل": (رعلى معلوم له كان أوّلى)). 

€3 ا کتاب القضاءِ - باب کات القاضي ل القاضي وعيره ۹/۳ ١‏ 
)٥(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .۳۸۷/١‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٤/۷‏ 
(۷ أي: صاحب "النقاية ختصر الوقاية" لصدر الشريعة. 

(۸) "حامع الرموز": کتاب القضاء ۲۲٣/۲‏ - ۲۲۹ بتصرف. 


"o\/‘ 


حاشية ابن عابدين .د ل0م  _.‏ قسم المعاملات 


(وسلّم الكتاب رإليهم بعد كتابة عغُنوايه في باطيعم وهو أن يكب فيه اسمَة واس 
الكتوب إليه وشهرتهماء (فلو كان) العنوان (على ظاهره لم يُقبَل)» قيل: هذا ن 
عُرفهم» وني عُرفنا يكو على الظاهر» فيْعمَل به. oy‏ 


٠٠٤٠١‏ (قولة: وسلَمّ الكناب إليهم) أي: في بحلس يصح حكمة فيه فلو سَلمّ في غير ذلك 
CED E‏ 
ا دعي وهو قول "أبي يوسف" وهو اخحتيار الفتوى على قول "شمس 
ا وعلى قول أي حنيفة' الو ل الهو CAE‏ خو شيخي)) اآه. ت 
قال: (وأجمعوا في الممَّكٌ أن الإشهاد لا يصح ما لم يعم الاه ما في الكتابي فاحفظ هذه 
امسألة فإك الناس اعتادوا حلاف ذلك) اه "سعدية“. لكن ينان دَعُوى الإجماع ماسيأتي“ عن 
"بي يوسف" ودم "المصنف"" في باب الاستحقاق: ((لا يحكم بسيجل الاستحقاق بشهادة أنه 
کناب کذاء بل لا بد من الشهادة على مضمونو» وکذا ما میوی تقل الشّهادةٍ وال كالت) اه ومثلة ني 
'الغرر". فهذا صريح في أن كتاب تقل الشهادة وال وكالة لايٌحتاج للشّهادةٍ على مضموني ومقتضاه: 
أنه لا حاجة لقراعه على الشهود أيضاء والظاهر أنه مبني على قول "بي يوسضف" الآتي» تأمَل. 

£۹7 ۲2 0 و أفاد أن الاسم و حده ا يڪفي بالا شهرة بكنية وحوهاء 


(قوة: لك يني دَعْوى الإجماع ما سيأتي إلخ) مَل المّكٌ على التبادر ين وثيقة القَرْض وغوه 
ندم المنافاةء تأمل. 


۲۲٠/۲ "حامع الرموز": كتاب القضاء‎ )١( 

(۲) انظر "المبسوط": كتاب النكاح - باب الو كالة ف النكاح ٥١‏ وكتاب الو كالة ‏ باب كتاب القاضي إلى 
القاضي في الو کالة ۲۷/۱۹ 

(۳) "الحواشي الخد ۶ كان ادت القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي AY“‏ (هامش 'فتح القدير"). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۵٤۲[‏ قوله: (رواكتفى "الثاني" إلخ)). 

٣۳۲/٠٣١ )٥(‏ ۔ ٣٣‏ 'در'۔ 

(1) "الدرر والغرر": کتاب البیوع - باب الاستحقاق ۱۹۲/۲ -۔۹۳٠.‏ 

(۷) المقولة ]۲٠١١۲[‏ قوله: ((واكتفى "الثاني" إلخ)). 


الجزء السادس عشر ‏ .د 0۷ن باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


واکتفی "الثاني " بان يشهدهم أ کتابه» وعليه الفتوى کا ف ا عن 
و ق روو لی اش کالما O‏ 


قال فی "الفح" : (رولو کان العنوان مین فلان ۲۳۱۵/۲ إلى فلان أو من ابي فلان الى ابي فلان 
لا قيلٌ؛ لان جرد الاسم أو الكنية لا يعرف به إلا أن تكون الكنية مشهورة مثل: "أبي حنيفة" 
و"ابن أبي ليلى"» وكذلك النسبة إل أبيه فقط ك "عم بن الخطاب" و"علي بن أبي طالب" وقيل: 
هذا رواية وني سائز الرّوايات لا تيل الكنية المشهورة؛ لأ الاس يشت ركون فيهاء ويشتهرٌ به 
بعضّهم» فلا عَم أذ الكتوب إليه هو المشهورٌ بها أو يره بخلاف مالو كب إلى قاضي بلدة 
کا ا في الغالب کون و فیحصل اال بالإضافة إلى ا ولایته)) اه Ey‏ قال 
ا رزو کب فيه اسم الدعي اا ا ا ا 
شات وإ شاءَ اكتفى بذٍكر شهادتهم» وين الشروط أن يكتب فيه التاريخ» فلو لم كته لايقبل) 
اى أي: ليعلَمّ أنه“ كان قاضيا حال الكتابة كما في "الفت". 

a (قو له واکتفی "الثاني" إلخ) الذي فى العزميّة" عن "الكفاية" هو عبار‎ ۲٣٤۲ 
"لتقي هکذا: ررو بو توسف" له ا‎ E التي‎ 


2 


شهادتهم اة کتابه 0 ابتلي بالقضاي واحتار ا قوله» ولون اط کالعیان)) اه 


2 


.)" (ذیل 'فتح القدير‎ ١۹ "الكفاية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )١( 

(۲) وقد ورد ي المثل: یقن ل كالمعاينة))» روات سیدنا رسول الله اول من قاله. اھ بحمع الأمتال" .۱۸۲/٣۲‏ 
(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .٠۸۷/١‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٣۳٤‏ /ب باختصار. 

(ه) في "": ((بذكر)) بالباء الموحدة. 

)٩(‏ في آ: (ران)). 

( الفح کاب ادب قاض باب کاب القاضی :ال القافی ۳۸۷/١‏ تصرف 

(۸) المقولة ]۲٠١٠١[‏ قوله: (روسَلم الكناب إليهم)). 

(۹) "ملتقى الأبحر": كتاب القضاء - فصل: إذا شهدوا إلخ ٤/۲‏ ۷. 

)١١(‏ "الميسوط": كاب أدب القاضى - باب كتاب القاضي إلى القاضي ٩1/۱٦‏ بتصرف. 


اا انا اسا تيك .86۸ . جش ا ا ت قسم المعاملات 


5 وف ال لکوت اله ال حت ار ولا ف ای ل روه رال کور 


٣‏ ب ت ل 1 ا ا 
الخصم وشهودو و ا شهوده ولو کان لمي على ذمي)؛ ASE ELS‏ 


اي: ُن اا یو سف" تاشر القضاء e‏ فاحتار ذلك لَمَّا عاينَ المشقة فى الشروط المارة 


فلذا احقار "السرحسي" قولة» وظاهره أن اتم ليس بشرط عنده وظاهرٌ "الفح" أنه رواية 
غل رو شك عدي ق كه فان ار عذال خمد اکتا فلا ب عد 
حتمه مع شهادتهم آنه کتابه» نعم إذا کان الکتاب مع لمعي ينبغي قاط الختم لاحتمال 
التغيير O‏ 

١ه‏ (قولة: أي لا يقر أشار إل ماقي "البجر"" عن "الفح" : ررمن أن 
المراد من ET‏ ل ل به حکم)) اه. 

[Yof f]‏ (قولة: إلا بحضور الخصم وشهوده) آي ا أنه ES‏ فلان القاضي»› وأنه 


(A) 1 #2 


حتمه» نهر . وزاد بعد هذا و AE‏ ((فان شهدوا أنه کتاب فلاان القاضي سلمّه إلينا 
في جحلس حكمه وراه E‏ ر E aE‏ قال ي 
e 0 (YH 1‏ . ا ع ر 8 h7‏ 
البحر" : ((يعني: إذا ثبتت عدالتهم بأن كان بعرفهم بهاء أو وج في الكتاب عدالتهي 
أو سال من يعرفهم من الثقات فزكواء وأمَّا قبل ظهور عدالتهم فلا يحكم به» ولايازم 
الخصم))» 1 e‏ قول يشفت ا 


( "الفتے"': کاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إل القاضي TAY‏ 

(۲) "الفتح": كتاب أدب القاضى - ياب كتاب القاضي إلى القاضي ۲۸۷/١‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": .كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره ٤/۷‏ . 

(٤(‏ 'الفتح': کتاب ادب القاضي ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ٦‏ بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ق۳۳٤‏ /ب بتصرف. 

.۸۸/۲ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 
. ٤/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )۷( 

(۸) المقولة ]٠٠١١۲[‏ قوله: (رواكتفى "الثاني" إلخ)). 


الجزء السادس عشر ‏ د ٥ه‏ باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


لشهادتهم على فعل المسلم (إلا إذا أ الخصْم فلا حاحة إليهم) أي: الشهودء (خلاف 
كتاب الأمان) قي دار الحرب (حيث لا يحتاح إلى ينق لأنه ليس لزم. وفي "الأشباه": 
((لا يعمل اط إا ال کاب امان E TT‏ 


£67 19 (قولةُ: لشهادتهم على فعل المسلم) وهو ا الكتاب و واه عليهم 
وسَلمَةٌ إليهم. 

ها (قولة: إلا إذا قر الخصيم أي: بأنه كتاب فلان القاضي. 

٠٠٤۷‏ (قولّة: بخلاف كتاب الأمان) معناه: إذا جاءَ الكتاب من مَلكهم بطلب الأمان» 
a‏ 

1A]‏ (قولة: لأنه لیس لز) لان له ان لا يعطیهہ الأمان بخلاف كتاب القاضي» ا ت 
على القاضي المكتوب إليه أن ينر فيه يعمل به ولا بد لمزم من احج وهي البينق "قتع ٠‏ 

(فرع) 

لو مرض شود الكتاب في الطريق أو الرجوع إلى بهم أو السّفر إلى بلدة أحرى» 

EEE E ES 
مطلب: لا يعمل با خط‎ 
(قولة: يعمل بالط عبارة اا ((لا یعتمد على الي ولا يعمل‎ [194۹| 


قول "الارح": لأنه ليس لزم هو وإ كان غير ملم إلا أنه بت الاما لامي فين الأول 
لا يحتاج إلى أمان حاص كما في "السندي" عن "البحر". والظاهر: أن الع في عدم اشتراط البيّةٍ على 
أنه كتاب مَك أهل الحرب هو التعذرٌ غالبا وانظر ما يأتي اول كتاب الشهادة. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٤/۷‏ . 
(۲) "العناية": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إل القاضي ۳۸٦/٦‏ بتصرف زا 'فتح القدير "). 
(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .۳۸٠/١‏ 
)٤(‏ انظر "النانية": كتاب الشهادات ‏ فصل ف الشهادة على الشهادة ٤۸٦/۲١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
ا ا الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص۷١‏ ۲.۔. 


orf‘ 


حاشية ابن غابدین. نے ی ت ف الامات 


کرت ال ت الف غ و ا ضيين)) إلخ» قال "البير و 


رر م 


مدای لا يقضي القاضي بذلك عند المنارعة؛ لأ TE‏ ا 
ا ولیس منه ما في دواوین ا القضاء عند قوله: 
((فإذا تقل طلب ديوانَ قاض قبله))»› فر احعه. 

]100۰[ (قوله: ويلحق به البراءات) عبار لش" ((وعکن إلحاق اسغراوات السلطانية 

ا بتر رھ ر 

التعلقة بالوظائف إن كانت العلة رای ٣٠ب‏ آ نه - يعني: كتاب الأمان- لايرَورُ» وإ كانت العلة . 
الاحتياط ف الأمان لحقن الدم فا0 )). 

أقول: e‏ المصير ا الاخحير» 'سائحاني › أي: لإمکان الترويرء بل قد وقع کما ذکره 
ا و حينقد فا يصح الإلحاق» ولکن قل عت ان العلة ق ا E‏ ا 
ملزم» وفدمنا؟ أُول القضاء استظهار كون علة العمل .ما له رُسوم ق دواوين القضاة الماضين 
هى الضبّرورةء وهنا كذلك» فإنه يتعذرٌ إقامة اة على ما يَكتبة السلطات من البّراءات لأصحاب 
الو ظائف ومحوهم» و كذا منشور القاضي والوالي وعامة الاوامر السلطانية مع حريان العرف 
والعادة بقبول ذلك .جرد كتابته. وإمكان تزويرها على السلطان لا يُدفع ذلك؛ لأنه وإ وقع 
فهو أمرٌ نادرٌ قلما يقع» وهو أندر من إمكان تزوير الشهود» وهو أولى بالقبول من دفتر الصراف 
ونحوي فانهم عملوا به للعرف كما يأتي. 
)١(‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق١١١‏ باختصار. 
(۲) المسمى ب:"المسائل البدرية المنتخحبة من الفتاوى الظهيرية للعيني رت5 ٠)۸٥‏ وتقدمت تر جنه ۰۰/۱۲ 
(۳ القولة ]٠٠ ٤۳7‏ قوله: ((فإذا تقل طلب ديران قاض قَيلَةٌ). 
)٤(‏ "الأشباه والنظائر":الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ص ..۲١۷‏ 
(ه) "غمز عيون البصائ ": الف الغاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠٠۹/۲‏ 
() المقولة ]۲٠١ ٤۳‏ قوله: (رفإذا ا طت دران قاض فلا: 
(۷) في المقولة الاتية. 


الحزء السادس عشر لس إن بات کات القاضى إلى القاضى وغيره 


esen ne wann nHRHERHHHOSHHHNAGmMARMESHEnEOAONGAAAGEODRbEONGHGONHLGACMERAGaANADaAÊ 


مطلب في العمل مما في الدفاتر السلطانيّة 

وذکر العامة "۳ البعلي" في : E‏ 1 لاش للشتارح العلامة 1 ت ا 

E N TO 
ا(‎ 1 e ر‎ 

Ea aA‏ وا 
SRL TAD O Gl‏ ا ال 
أهاليها حين تقلها؛ إذ لا تحرَرٌ ألا إل بإذن السلطانء ثم بعد اتفاق الحم الغفير ی ل ا 
فيها ِن غير قساهُل بزيادةٍ أو نقصان تعرَض على لمعن لذلك َّم حط عليه لم E‏ 
o A SG‏ 
e‏ اللإسلام كماهو صرح به ي ا غك الل دی وغيرهاء اه. 

فلت وو الما مان دواو الضا: الماضيْنَ» و كان مشايخ ا dl‏ 
الدولة العثمانية أفتوا U‏ إلحاقا اتر السلطانية بدواوین ا ة المذكورة لاتحاد الا 
فیهما» والله سبحانه أعلم. ا وان "المي" OEE‏ 
عجردِ وحُودو في الدفتر السلطاني)). 
)١(‏ الملسمى 'التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر" لهبة الله التاحي ( ت٤‏ ۲۲١ه))»‏ وتقدمت ترجمته .۱۸۹/١‏ 
(۲) لم نقف عليها. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات - جراز الشهادة على حط السمسار ۱/د۲٠.‏ 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارأ د/ د٤٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 
)٥(‏ لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة 'المبسوط" التي بين أيدينا. 
زت "النانية": كتاب الدعرى والات د باب ما ييطل دعو لدعي قبل القضاء أو بعده ٤۲/۲‏ (هامش "إلفتاوى الهندية'). 


(۷) المسماة "بهجة الفتاو ی" وتقدمت تر جمتها ٤/۱۳‏ ۹د. 
(۸) المقولة ]۲١٠١۸[‏ قوله: ((وقواه في "الفتح" بقولهم إلخ)). 


غا ن اق ا ي قسم المعاملات 


(7 5 راء‎ TT 
AON ESS DSA SE o “(( e a E E 


مطلب في دفتر البيّاع والصَرَاف والسمسار 
(قولُ: : ودفتر باع وصَراف وسمسار) عطف على ((كتاب الأمان))» فإك 
هذا منصوص عليه لا ملحق به» فقد قال ف "الفتح" من الشهادات: (رإد وا السار 
والصرّاف د ل الجاري به)) اآه. قال الس E‏ هاا الندئی ي غالب الکتب 
حتى "المجتبى"» فقال ق الإقرار: وأَمّا ا البياع والصراف والسمّسار ا ون لم 


م ھ ت 


o sS N E AS‏ إن 


يكون حُحُة للعُرفِ اه. ون 'حرانة الأكمل : صرَاف کقب على نفسرو مال معلوم وحطة 
معلومٌ بين التجار وأهل البلب ثم مات فجاءَ ريم يطلب المال من الورثة وعرض خط 
ات ميث عرف الاس حع سكم بذلك يي قركيو إذ ثبت أله عط وقد رت العادة 


۶ 


بين الناس قله حَجّة اه. قال العلامة “العيني": والبناءُ على العادة الظاهرة واحب فعلى 
هذا إذا قال ت دت ود کی خطي» او کت ی اد ری وی ان اون 
a END GL TES‏ 
وو الع ل و الط والله أعلم. وبهذا عرف أل و فا دا ادغ رخل ال 
احرج بالال حط وادعّی آنه حط للُدّعَى عليه فأنكرَ كون الط حه فاستكيب 
فکتب N E E I‏ 
لمشايخ» والصّحيح ا ل يقضّی بذلك» ا لو قال: هذا حطي لن علي هذا ٣‏ /ق ٣۲‏ ۲/] 


(۱) تی هامش "د : ((وهو المسمى باراد في زماننا)). 

)( کاب الشهادات:: قصل E E‏ 

(۳) "عمدة ذوي البصائر " : الفن الثاني : الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی ق١١١/-‏ 

)٤(‏ في م : (روكذا)). 

() ل نعثر عل المسألة AAI ٤‏ ولا ٤‏ ا RES‏ 

)١(‏ في "الأصل" و""": ((باركار))ء وقال ابن عابدين رهه الله في "منحة الخالق على البحر الرائق" 1۹/۷: ((يا ركا 
بالياء المثناة من تحت والراء المهملة آحرها راي ف مناه المٰذ کی وهو هنا الدفش))؛ وقد ذ كرت هكذا بالياء ف 
هامش عخطر طة "البح ر" ٣/ق> ./٣ ١‏ 


الجزء السادس عشر ‏ - د الإ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


mana anasaanaanrp naan RGRHLRaARELTHEHARERHALRLHATNARHRGAGAREWEDEGOND EAHA DR 


SO E TR E A TE TO ET 


يۇ حذ خط کذاا ی E‏ ا ( اھ کلام "ال 8 

ف ر س ف ا ای ی کا اا ال مر الي 
رلا وكذا ما سيذكره "الشتارح" في الشهادات“ عن "شرح الوهبانية" و"اللتقط"» وهو: 
((ما إذا کان على وجه E TE u‏ في صدرو: يِن فلان إلى 
فلان على ما َرَت به العادةء فهذا كالنطق» فارم ححة كما ف "الملعقى" و 'الريلعي" ين 


2 


ما ي ا ا هرا ف ا و ف ا اا ا 
فاته بار ما فیه وإ انکر آذ یکوت ن موو ذلك ادال بخلاف ما إذا لم يكن E e‏ 
کما هو صریح E‏ الأحرس» وک ا حر الاب که 

"الشافق ٠"‏ ررأن الصحيح مقل الأحرس» فإذا كان 2 ا وتبت ذلك بإقراره أو 
ببينة فهو كالإطاب) اه. ومقتضى كلايهم اخحتصاصٌ ذلك بكونِه على وجه الرسالة إلى 
HETE‏ مُفاد كلام "الفح" في الشهادات» فراجعة. 


ابلاغو و اتب اب ما بطل غو الدّعي قبل القضاء أو بعده ٤٤١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) المقرلة ۲٠١۲۷7‏ ] قوله: ((إلى القاضي)). 

(۳) انطر "الدر" عند المقرلة ]۲۹۸٤۸[‏ قوله: ((لا يصدق)). 

)٤(‏ ((ف الشهادات)) ليست في اب" وام'. 

م ا ان کے م کر 

0ن اطدای ۲ ما ی 4 

(۷) "الهداية": كتاب أدب القاضي _ باب كتاب القاضي إلى القاضي ف ا 

(۸) "الخنانية": كتاب الشهادات - فصل من كتاب القاضي إلى القاضي ٤۸۸/۲‏ (هامش 'الفتاوى الهندية'). 
(۹) "الكفاية": مسائل شتی ٤٤۸/۹٩‏ (ذيل "فتح القدير"). 

ا ا ال دری و امت و ج ۲ 

. ٤1٤/١ "الفتح": كتاب الشهادات - فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوغه‎ )١١( 


ort 


حاشية ابن عاہدین د 1ة  _‏ قسمالمحاملات 


anan naanahdanaanahlhnmnhahdGanaaAarn bna CONRNDQOQOnRAGAnRSARNDNRNGHONCEECENRNAGCORNNGOCODDaATDESVDECOADORNGSCANDDOLV EEDA 


لكنْ في شهادات "البحر"“ عن "البرازيًة"“ ما يدل على أنه لا فرق تي انون بين كونِه 
لغائب أو لحاضر» وا ا ی ا و کی غل الک 
NE SS a LS‏ ني ي: ٳ ني دمي لفلان الفلاني ذا وکذا» فهو 
إقرار يلرم وإ لم يكب على هذا الرسم فالقول قول مع بعیند)) اه. 
[مطلب: دفاتر التجار في الجسابات اليوم دلي مُعرٌ فيما يَكتونة على أنفسبهي 
بخلاف ما يكتبولَةُ لأنفسيهم] 
قلت : ولد ل و و ا ا ی ر ا 
فلان الفلاني إلخ» وكذا الوصول الذي يقال فيه: وَصَلَ إلينا ِن يا فلان الفلاني كذ و 


بض ارم م ل 


N SS 


جرت العادة بتصديره بذلك وهو ماد كلام ' قارئ الهداية' ' المذكور» فمقتضا ا ن نا ا 
عرف بال عط رئ وان لم یکن صدا علو ئة ا نكر الال وان اصرف بكو 
E N IE EE E O RT‏ 


والساز جا عرف اه فل عا ذال يكن مدر مرها وهو صریح مام عن 
'المجتبى" وما إذا لم يعترف ا كما هو صريح ما مر عن "الخزانة". 

تم إل قول "المجحتبى": (روكذا ما يكتب اناس فيما بينهم إلخ)) فيد عدم الاقتصار على 
الصاف السار والبياع» e‏ ج الك س دعل فيه ما يكته الأمراء 


ر ل :کات ادات ۹ 

(۲) "اليزازية": كتاب الإقرار - الفصل الأول فيما يكون إقرارا - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار 
٥‏ ر(هامش "الفتاوى الهندية"). 

فار قار الهداية مسال اذا كب شحةر ورقة عه ع ا تضرف 

)٤(‏ "الخانية : كتاب الدعوى والبينات - باب ما یبطل دعو ی مدعي قبل القضاء أو بعده ٤٤۲/۲‏ بتصرف (هامش 
"الفتاو ى الهندية"). 

(ه) ثي هذه المقولة. 


الجزء السادس عشر ‏ د ماه باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


UC©SnErDaADNROSaAaADnEeEnERrNEECErDVNENDaNPNrEHrSREPLTHPVECSNSNERNARNENHLGASADHAPLLEGREEDECCDIDRrReN 


والأكابرٌ ونحوهم ممن يتعذرٌ الإشهاد عليهم» فإذا كتب وضولا أو صا بدن عليه وختمَهُ 
اید الرروضی هی اماد یکرٹ شح عل میٹ لا سک إلکاز وار آ lT‏ 
لتاس مُکابراء فإذا اعترف بکونو حط وحتمَةُ و کان مُصدرا مُعنونا في فینبغی القول بأنه يلرمه» 
ES‏ ا 
كدفتر الصراف ونحويء ومثلة ما إذا وحد في صندوقه مثلا رة دراهمٌ مكتوب عليها: هذه 
أمانة فلان الفلاني» فان العادة تشهد بأنه لا يكنب عط ذلك على دراهيه. 

ثم اعلمٌ أن هذا كله فيما يَكبهٌ على نفسيه كما يده بعض المخأحرين» وهو ظاهر 
GO E SNE PES‏ ولذا 

قي الخرانة' بقوله: و ا وذكر في "شرح الوهبائة"": 
((أئكة بلخ O‏ البياع لازمة علیه» فان قال اليا ع: (٣/ذ۲٣۲/ب]‏ وحّدت 
مخطي أن علي لفلان کذا لر ا و ا والصراف)) اه. 
فقول (رأذ علي لفلان إلخ) صريح في ذلك وأمّا قول ابن وهبان ' في تعليل المسألة: و 
لا يكنب إلا ما لَه وعليه)) فمُرادّةٌ أن الَا ونحوهُ لايكتب ني دفتره شيعا على سبيل التجربة 
TE EEE E O ET‏ 
الذي لَه كما لا فى حلاقا ِن قَهم ينه ذلك وجب تقيي دة أيضا ما إذا كان دفترة حفوظا 
عنده» فلو کات کتابتةٌ فیما عليه في دفتر صم فالظَاهر آنه لا عمل به خلافا لما به E‏ 


فول فالا E‏ بو ا ا ا دل غ اا ا 


)١(‏ في هذه المقولة. 

)( "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ‏ جواز الشهادة على شر ال ا A‏ 
(۳) في "الأصل" و""": (ربا ركار))» وانظر تعليقنا المتقدم ص۲ .-٥٦‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مظانها من مطبوعة "المبسوط" التي بين أيدينا. 

(ه) "ط": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲٠٠/۳‏ 


حاشية اہن عابدين س له ب .س قسمالعاملات 


ا 


j‏ و 


و حوره محمد" لراو وقاض وشاهدٍ إن يقن به» قیل: وبه یفتی. e RS‏ 


أن الخط ما يرَوَرُء وكذا لو كان له كات والدّفترٌ عند الكاتب؛ لاحتمال كون الكاتب 
که ف ان ری 


2 ودفتر التاحر عند ١‏ کات لنب ا أفتيت e > u‏ وکو عي 
والكاتب ذميين يقري شبهة التزویر و وان الكتابة حَصَلّت بعد موت التاحر» وتمامٌ الكلام في 
کشابنا 'تنقيح الحا مرگ" 

(قوله: ِن قن به) أي: أله حط من روي عنه في الأوٌل» وبأنه خط تفه 
قي الأحيرين. اه "س" . 

[Yeo]‏ (قولة: قيل: وبه فتی) قال في "حرانة الأكمل": (ر(أجار "أبو يوسف" 

ا e‏ في الشاهد والقاضي والراوي او ف ولم ا الحادثة))» قال 
NS E E‏ ا سواءِ كان في القضاء EE‏ 
الشهادة على المَّكٌ وإ لم يكن الك في يد الشّاهد؛ لأ الط ناد وأثر التغيير يكن 
الاطلا ع عليه وقلّما يشتبة الط من كل وجي بقن جار ل 


E CN LS OE‏ ؛ القبول اا 


)١(‏ في : (رظهر)). 

(۲) انظر"العقود الدرية فى تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى .۲٠/۲‏ 

(۳) "ح': كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ق١٠٠٠/ب.‏ 

)٤(‏ لم نعثر عليها في مطبوعة "عيون المسائل" للسمرقندي التي بين أيدينا. 

(د) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي .٠٠٠٦/۲‏ 
ر) انظر "الدر" عند المقولة ]۲٠۸٠۹[‏ قوله: ((عن "المبتغى")). 


الجزء لاوش تش  -‏ ن لاان باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


يام بين القاضيّين كالشهادةٍ على الشهادى على الظاهى 


وحَورّهما "الفاني" إن بحيث لا يود في يومِه» وعليه الفتوى» "شرنبلالية" 


(TH 


روج وراو لوق حر رف ويه ااج ر فن اال )ا وها ها اجار هة لن ا 


الهمام'“ هناك وسیاتي تمامة إن شاء الله تعالى. 


٠١‏ (قولة: ولا بد ن مسافة إلخ) فلو أقل لا يقمَل» وفي "نوادر هشام": (رإذا 
کان تي مصر واحاٍ قاضيان جار كتابة أحارهما إلى الآحر في الأحكام))» "جوهرة"" عن 
'الينابيع"» وکذا کتابة القاضي ال ا ون ال كام ار اي 

+٥٥‏ (قوة: على اهر لخ قال في "الئح: ((هذا هو ظامر الروایق وحور 


md H1 


محمد" وإن كانا في مصر واحدٍ» وعن "أبي يوسف": إن كان في مكان لو غدًا لأداء الشهادة 
لا يستطيع ان ببيت ف آهله صح الإإشهاد والكتابةء وف E‏ وعليه الفتوى)) اه. 


(قوله: قال يي املح : هذا هو ظاهر الرواية إلخ) ما نقله عن المنح يفيد أن الجواز رواية عن 
"أبي يوسف" لا مذهيةء ومثلةُ في "البحر"“ وظاهرٌ ما في "الشارح" يفي أته مذهبة. 


)١(‏ 'الشرتبلالية": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي ۲ (هامش "الدرر والغرر")» قلا عن "البرهان". 
(۲) "السراحية": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي ۲٠٤/٤‏ بتصرف (هامش "فتاوى قاضي خان"). 
ر( الجر" كاب الشهادات ۷1/۷ بتضرف: 

.٤٠5/١ "الفتح": كتاب الشهادات - فصل يتعلق بكيفية الأداء ومسوغه‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲۹۸٦۹[‏ قوله: ((عن 'المبتغى')). 

(1) نوادر هشام الرازي (ت۲۲۱ه)» وتقدمت ترجمته ٤۹۳/۱‏ . 

(۷) "الحوهرة النيرة": كتاب آداب القاضي .٠٤٠٥/۲‏ 

(۸) القولة ]۲٠١۲۷[‏ قوله: ((إلى القاضي)). 

)٩(‏ "المنح": كتاب القضاء - باب في بيان أحكام القاضي إلى القاضي وغيره ۲/ق ٠١‏ /إب. 


حاشية ابن عابدين .سس ۸ه .س سم العاملات 


ا ا ا a ME‏ 
(ويبطل) الكتاب رعوت الكاتب وعَرله قبل وصول الكتاب إلى الثاني أو بعد 
وصوله قبل القراءة)» وأحارّه "الثاني" (وأما بعدهما فلا) يبطل (و) يبطل. (بجنون 
الكاتب» و رده و حه لقذفي EAS OS SD aS ESS NA‏ 


٠٠٠٠‏ (قولة: بطل الكتاب إلخ) هذا شرط آحرٌ لقبُول الكتاب والعمل به» وهو 
أن يكون القاضي الكاتب غلى قضانة» نهر آي: 09 رة التهادة فوت الأصل 
قبل أداء الفرو ع الشهادة تبطل شهادة الفروع» فكذا هذاء "ط"“ عن "العيني"". 

٥۷‏ (قولةُ: قبل وصول الكتاب لو اقتصَرَ على قوله: ((قبل القراءء)) 
لأغناه» ولذا قال في چ ETE A N E TT‏ 
وصولِه؛ لاد وصولَةُ قبل ُوه عند ار إليه وقراعته لا يوحب شیغا)) اه. 

]110۵۸ (قولة: فلا يطل ا قي ظاهر الوا 

0 نون الكاتب و للخ E OE‏ : ((وإت عزل القاضي الكاتب 
أو مات بعدما وص الكتاب إلى الآحر فإنه ل ا ات ارت والرل لیس بجرح ٤‏ 


(قولة: لته منرلة الشّهادة الح( هذا التعليا على ما بتي ع "الغا ة": ر E‏ الفروع 
تبطلٌ عوت الأصلء لا على ما ني امتون من عدم المُطلان» بل اموت من الأعذار لحمل الشّهادة وقبولها)). 
a E‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق۳۳٤‏ إب. 

(۲) "ط": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .۲٠۲/۳‏ 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۸۹/۲. 

)٤(‏ في """: (رقراءة الحتاب)). 

(ه) "الفتعح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .۳۸۹/٦‏ 

. ٤/۷ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الشهادات - فصل من كتاب القاضي إلى القاضي ٤۸۸/۲‏ (هامش "الفتاو ى الهندية"). 

(۸) الذي يي النسخ جميعها: ((ليس محر ج)) وما أثبتناه من نسختي "الخانية" اللتين بين أيديناء وأشار إلى ذلك الرافعي رمه الله. 


ot 4 


الجزء السادس عشر ‏ س إن 


باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


وعمائه وفسقه بعد عدالته)؛؟ رو حه عن الأهليف وأحازه ا E‏ 


SENE E SEE O 
لايقبلٌ كتابة؛ لأ كتاب القاضي .منزلة الشّهادق فما يَمنعٌ القضاءَ بشهادته يَمنع القضاء‎ 
بكتابي)) اه. وظاهره أنه يطل بذلك ولو بعد وصولى مع أ "الريلعي"“ صرح: ((باد‎ 
اد بین کلامیهما مُخالفة))» ولم‎ ۲٣٣۵/۴ ذلك کعزلی))» ثم رایت في "البح ر" ذکر:‎ 


ر WM o N 4 8 e ٩‏ ہے MN Aun‏ ‌ 
يجب عنهاء تأمّل. ورأيت في "البرازية"" مثلَ ما في "الخانية"» وني "الذرر" مثل ما هناء 


فالظاهرٌ أن فى المسألة قولين. 


ب 


۲19۰7 (قوله: وعمائه) الت وعماه یدول همر؛ لل العمّى مقصور. 
(۲۹1) (قولة: وفسقِه) عبر عنه في "نهر" ب ((قیل))» وقال: ((إنه بناء على عزله 
(DH om 8 ROSE‏ 
بالفسق))»› و مڅله ف الفتح 1 


(قولة: فما يَمنعٌ القضاءَ بشهاديه يمن القضاءَ بكتابى) تام ما فيها - أي: "اة" : ((وعند 
ف حنيفة" و "محمد" ٳذا عي الشاهد بعد أداء الشهادة قبل الحكم E‏ ا ا کتابه» 
وعند "ابي وش الف كالوت لا بطل الشماد): 

(قولة: فالظَاهرٌ أن في المسالة قولين) لك يُحتاح للفرق بين الموت والعّزل وبين غيرهما على ما 
في "اللخانية"» لا على ما في "الرًيلعي"» وقد علمت من تصحيح عبارة "اة" أ الفرق هر أن الوت 
والعرل ليسا مرح بخلاف الق والعَمى» فإنهما مبطلان لهاد فبطلان كتاب القاضي. 


.٠۸١/٤ "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ٤/۷‏ . 

(۳) "البزازية": كتاب أدب القضاء - الفصل السادس في كتابه إلى القاضي ۱۸١/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي ٤١٤/١‏ . 

(ه) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ق٣١٤‏ /ب. 

3( 'الفتح": کتاب ادب القاضي ۔ باب کتاب القاضي إلى القاضي ۸۹/1 


ادا عاق کک ي ا ی قسم العاملات 


(و) كذا رعوت المكتوب إليه)» وخحروجه عن الأهلية» (إلا إذا عمم بعد تخصيص) اسم 
للكتوب إليهء (بخلاف ما لو عَمَم ابتداع)» وجَوزّة "الثاني" وعليه العمل» "حلاصة". 
(لا) بطل رعوت الخصم أا كان؛ لقيام واره أو وصيه مَقامة. O‏ 


٠٠٠٠٠١‏ (قولة: وكذا موت المكتوب إليه) لأ الكاتب لما حصة فقد اعتمَد عدالقه 
وأمانتة» والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين» "نهر" . 

٠٠٠٠۳(‏ (قولة: إلا إذا عَم إلخ) بأ قال: إلى فلان قاضي بلك كذا وإلى كل من 
ار ٤ o HE,‏ 
صل اليه من قضاة المسلهي؛ ۹ غير ه صار عا 2 'فتح". 


ر۹٠‏ (قولة: بخلاف مأ لو عَمَمّ ابتداءً) بأن قال: إلى كل من يَصلٌ إليه كتابي هذا 
من قضاه المښلدمين وساي 


ر ص 3 0 ی 4 ٤‏ ا 1 
ehê‏ (قولة: و "الثاني ") و "الشافع "" ( و فت" ٤‏ 


1 
= 


2 ا ت (Ê‏ ہس ل N‏ . 
]383[ (قوله: وعليه العمل) قال 'الزيلعي (( و استحسنه کک من الملشايخ))» وي 
'الفتح"“: (روهو الأوجحة؛ لأ إعلامٌ المكتوب إليه وإ كان شرطا فبالعموم يعلم كما يعلم 
(۰ 1( ور و 0 ا د َ و ٍ 1 (r‏ 
با لخصوص ٠‏ وليس العموم من قبيل الإجمال والتجحهيل» فصار قصديته وتبعيته سواء))» نهر ٠‏ . 
]8¥[ (قوله: ا 0 ا مدعيا أو مدعی عليه. 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل السادس قي كتاب القاضي إلى القاضي ق۳٠‏ ۲/ بتصرف. 
(۲) “النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضى إلى القاضي وغیره ق۳۳٤‏ /ب. 
(۳) "الفتح”: کتاب أدب القاضي ‏ باب کتاب القاضي إل القاضي ۳۸۹/۰۹ -۔ ۳۹۰. 
)٤(‏ انر "روضة الطالبين': كتاب القضاء ‏ الباب الثالث في القضاء على الغائب _ الطرف الثالث في كتاب القاضي إلى 
القاضي ص۱٤۱۹‏ ۔ ٤٩‏ ۱۹.. 
(ه) انظر "المغني" لابن قدامة: كتاب القضاء - فصل: قبول الكتاب من قاضي مصر إلى قاضي مصر .10۸/١۳‏ 
9( 'الفتح": ات اشرت القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي A۹1‏ 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٠۸۷/٤‏ 
)۸( "الفتح": کاب ادت قاف م بات كاب لاض إل لاطي ۳۹7١‏ 
(۹) عبارة "الفتح": ((والوجة قول أبي يوسف؛ لأت إعلام المكتوب إلخ..)). 
)٠١(‏ عبارة 'الفتح": ((فالعموم يعلم كما يعلم الخصوص)). 
)۱1١(‏ ار کتاب القضاءِ _ باب كتاب القاضى !ی القاضي وعیره ق 


الجزء السادس عشر ‏ د إ۷ باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


قلت : و كذا لا بطل .عوت شاهد الأصل كما سیا متنا ف ا حلافا 
لما وقعَ في "الخاثية" هناء فإنة الف لما ذكرة بنضيه نة فتبة. 


۴ ا أ . 2 T9‏ ا ررق ر 
(الكتابة عليه كالقضاء بعليه) في الأصح "حر ". فمن حوره حُورهاء 


£ 


(و) اعلم أن 


(۲۹۹۸ (قولة: في بابه) أي: قي باب الشّهادةٍ على الشّهادقى "ع". 

]11014 (قولة: حلاف لما وقع ق ق ھا الات چت کال رر 
مات القاضي الكاتب أو عرزل قبل وُصول الكتاب بطل كتابةُ كشاهد الأصل إذا مات قبل أن 

يشهة الفر ع على الأصل) اھ. 

]10¥[ (قولة: ثم أي: هناك أي: ٤‏ بات الها على الشّهادة حا 
(رالهادة على الشّهادة لا تجوز إلا أث يكوك المشهودٌ على شهادتهٍ مريضا ف الصرء أو يكون 
يتا إلخ))» وهذا هو الموافق للمتون. 

[٦0۷۹‏ (قرله: فم وره e‏ وشرط حَوازه عند "الإمام": أن يعلم ى حال 
قضائه لي المصر الذي هو قاضيه بق غير حد حالص لله تعالى من قَرْض» و غصب 
و تطليق» أو قتل عَمْدِ e‏ العباد E‏ 


له تلك اخادتا E‏ عنده» 


الشب sS oy‏ دا 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷٠٤۹[‏ قوله: ((إلا شط عدر حضور الأصل)). 

(۲) في اط واب" ((فهو)). 

(۳) "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .٥/۷‏ 

)4( ا كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي رة ق ١٣ب‏ 

ف كتاب الشهادات - فصل في كتاب القاضي إلى القاضي ۲ (هامش "الفتاو ى الهندية'). 
)١(‏ "الخانية": كتاب الشهادات - فصل لي الشهادة على الشهادة ٤۸٦1/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ٠٠٥/١‏ . 


خاشة ان غابد لب gدد‏ ۷ة .بب ساملات 


ومن لا فلا إل أن OA‏ عدم کد ه بعلمه ف زماننا» E E‏ ((الإمام 


بقضي بعلمه في حَدٌ قذفٍ وقودٍ وتعزیر)). Sb E EASE RE SSE Saa‏ 


وبد غل تةق الحدرد اا لل فال اة کا ضرح بوق قرح آدب 
القضاء"“ معللا: (ربأنٌ كل واحدٍ من المسلمين يساوي القاضي فيه» وغير ي إذا علم 
لايْمكنه إقامة الحد فکذا هو))» ثم قال : ((إلا ف السكران ا ا له 
ال يعزره ا ER‏ 

۷ (قولَة: ومن لا فلا) قال تي "الفعح": (رإلاً أن التفاوت هنا هو أن القاضي 
کک بالعلم الحاصل قبل القضاء بالإجماع)). 

المت أ عة الان اة فة ان رعا اا 
((الفتوى اليم على عدم العَمَّل بعلم القاضي ي زماننا كما قي "حامع الفصولين")) 

مطلب في قضاء القاضي بعليه 

]10۷4 (قولة: وفيها) أي: ق ا فن ال ا لک ى ااي 

الح E EE‏ ال بالقاضي لا بالإما» حيث قال: ((القاضي يقضِي ف 


E E EN E RE‏ بالقاضي إلخ) لك المذكور قي 
3 0 ا 


( "الأشباه والنظائ ": القر الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاویى ص٤‏ ۲۷-. 

(۲) "شرح أدب القاضي" للصدر الشهيد: الباب التاسع والثلاثون في القاضي يقضي بعلمه ٠١١/۳‏ 

(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .٠۹۰/۹‏ 

۲٣۲ص "الأشباه والنظائر ": الفره الثاني الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوی‎ )٤( 

(ه) "حامع الفصولين": الفصل الأول لي القضاء ‏ ما يتصل به من عزل قاض أو وش إلخ .٠۹/۱‏ 

)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب القضاء - باب ما جوز من القضاء وما لا جوز ۲٦۲/۲‏ (هامش "فتاوى قاضي 
حان")» وقد عبر فيها ب:((الإمام)) كما ذكر الرافعي رحه الله. 

(۷) ذكر في "كشف الظنون" ۱۸۸۷/۲ أن صاحب "منية المفتي" نص فيها نوادر "الواقعات" و"الفتاوى الصغرى" 
للحاصي» وضم إليها من فتاوى سراج الدين الأوشى نوادر من "الواقعات" وميّزها بعلامة حرف السين. 


الجزء السادس عشر .د اله باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


قلت: فهل الإمامٌ قي كما مناه“ في الحدود؟ لم أَرَه» لكل في "شرح الوهباتية" 
ا والمحتار الان عدم حكمه ك O O‏ 


فاده بعض sS‏ 4 وهذا رن ا عن "انت" من ر الجحد ا لله تعالى 
وبين غيره» ففي الأول لا يقضري اتفاقا بخلاف غيري» فيجور القضاء فيه بعلْمهء وهذا على قول 
ادن وهو ادف لفت به كما غلمت: 


2 RE ا‎ a aA م‎ a CE) 1 ٠ 

على ما کان من حقوق العباد» حقوق (٣/ق٣٣۲/بع‏ الله المحضة فيقضي فيها بعلمه)) اتماقاء ت 
1 £ ب a‏ 
سد لذلك: ((بان له التعزير بعلمى)). 

قلت : ولا خف أنه حطاً صریح خالف لصریح کلامھم كما قلت وام التعرير فليس 
l1 « o) ٤ #‏ £ م 1 ¢ 

بحد كما أسمعناك من عبارة "شرح أدب القضاء"» وأيضا فهو ليس بقضاء. 

٠٠٠۷٠(‏ (قوله: فهل الإمام قيذ) أقول: على فرض ببوته يي عبار لیس 
قَيّد؛ لما علمت” من عبارة "الفتح' الع بجواز قضاء القاضي بعلمه قي تل عو 
قذفو؛ لكونه من حقوق العباد. 

101[ (قوله: لکن اح( استدراك على فاق انیا عن الاشباه': ((بأنه ب عنی حلاف 


EE ESTE ! : انيا‎ EE NOS 
(در ر عن ) د یتم ر‎ 
. الا انااد ا في الإمام مع ا في القاضي‎ 


(۱) لم نرہ صرجا ي کتاب الحدود. 

(۲) قدمنا ٥۱١/١ ٤‏ أن اراد به جال الدين محمد بن محمد الأتصاري قي "حاشيته" على "الدر المحتار". 
(۳) المقولة ]۲٠۰۷۱[‏ قرله: ((فمن حوره جَورَها)). 

.أ/٤۱۹٦ق "النھر":‎ )٤( 

(ه) المقولة ]۲٠٥۷۱[‏ قرله: ((فمن حوره جَورّها)). 


oof‘ 


حاشية ابن عابدين س {إل۷ه ا سم الحاملات 


طلقا کما لا بقضي بعليو ي الحدود الخالصة لله تعالى ك زنا ومر مُطلقاًء e‏ 


هړ لا 


عر من به ار السكر؛ اتهم وعن "الإامام": أن عِلْمٌ القاضي في طلاق وعتاق وعَصلب 
E O TE TEE‏ 


المحتار))» على قوله: ((فهل فال e‏ ((لا يقبي ولب : 
و قول e‏ ور خلا الحا 8 و لا غير قیْلٍ فافهم. 

]130۷۷ (قولة: ا اُي: شو اء کال علمه بعد تو لته أو E‏ أو شتو اء کن 
حَدا غير حالص لله تعالى أو قودا أو غيرّهما من حقوق العباد. 

]10۷۸[ (قولة: وخر ا ا ا ا 

e‏ ا ا ا 0 ا 
٠‏ امتهم وإ لم يست عليه كما م تحريره في الكفالة. 

٠۸٠١‏ (قولة: ثبت الول أي: بأن يمر بأ حال بين اأطلق وزوجتي والمعتق وأمته أو 
عبلو» والغاصب وما غصبَة بأن عله تحت يا أمين إلى أن ُت ما عَلمَةُ القاضي بوجي شرعي. 

[Ye۸1]‏ (قولة: على و حه الحسبة) 0 الاحتساب وطلب الراب لی 8 الزوح 
أو السيك او القاضصب. 

[Y10^A1]‏ (قولة: لا القضا أي: لا على طريق الحکہ بالطلاق أو العتاق أو الغصب. 

[1eAY)‏ (قولة: ولا يبل كتاب القاضي) و حذف (رالقاضي))؛ لك ال 
ا إلا أن يراد Na‏ ا وعيره. 


۰ 1 ت HH‏ ت 1 e‏ ا E.‏ 5 2 ۲ 
(("الشرنلالية"))» وهر حطا؛ إذ النقل عن "شرح الوهبانية" للشر نبلالي. 


E 


It 


EI کتاب ! القضاء ۔ باب کتاب القاضي ی القأضي وعیره ق‎ : e 


(۳( ا ]٣٣‏ قوله: (رو کذا تعزبر التهّم)). 


الحزء السادس عشر u‏ م۷ن باب کتاب القاضی إلى الفاضى وغيرة 


و مُولّی ِن قبل الإمام يملك) إقامة (الحمعة)» وقيسل: قبل مِن فاضي 


رستاق إلى قاضي مِصر أو رستاق» re AOL O O‏ 


۱ (قولّ: بل من قاض ا ا ر و ا ا 
"امح ": ((فلا تقل م ين قاضي رستاق إلى قاضي مِصرء وإفما تقل ا 
فاضي ضر تر حر أو إلى قاضي رستاق)). 

]30۸0[ (قولة: تھا ا الجمعة) الفلا : ان هذا غر فيد ول ت فی زماننا؛ لن 
السّلطان لا يان للقاضي بهاء والظاهرٌ أن ماده الإشارة إلى أ المراد قاضي الصر التي تقام 
ا تأمّل. وی "الہ" lC E‏ الأمصار التي 
تقامٌ فيها الحدود وينفذ فيها كم ا لكام إلا فيما لا حطر له شرعاء لأ الولاية لا تلبت 
إلا في محل قابل للولاية لمن هو أهلٌ له»). 

1e۸]‏ (قولة: وقیل: يقبل إلح) الظاهر : أن الخلاف مني على ا لحلاف ق أن المصر 
هل هو شرط لنفادٍ القضاء أم لا؟ فكوا عن "ظاهر الرواية": ((أنه شرط))» وعن رواية "التوادر": 


(قولة: الظًاهرٌ: أن الخلاف و غل ااا ق ان ال مر ر رط إلخ) اة 'القدسي" يبن 

كتاب القاضي: ((یکتب قاضي مر إلى قاضي صر آحر أو قاضي الرستاق ولا قناضي الرملتاق 

إلى قاضي صر "حدادی" ا 5 والشلاه”ٌ أن هذا ی على اشتراط المصر لصحة القضايی ل 

صرح به في E TE‏ ن بقاض» وال به حلافة)) اھ. 7 البرارية أول القضاء زوف 
E‏ اضر لم شر و کتاب قاضي ارستاق إلى قاضي صر لايقبَل ني الظاهر؛ 

۰ ولا ولاية لقاضي | الرستاق)) اه و فيه ا‎ RE 


)١(‏ "انح ": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضى وغيره ۲/ق ١٠/ب»‏ نقلا عن "السراج الوهاج" معزياً ل 'اليناييع". 

)۲( "انح" : كناب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۲/ق ٦۱‏ /ب» وليس فيه التصريح بالنقل عن "السراجية"“ 
فل اا لم نعثر على النقل ف "السراجحية"» لدل سبق قلم من ابن عابدین رجه الله. 

(۳) في ٣‏ : (راخحاکم)). 


حاشية ابن عابدین ا اور ت 2 ا قسم ألعاملات 


E AT 
ال ق ی ا ا و ا ای ا‎ 
كتابة هذا المكتوب لا يقبَل)؛ لعدم ولايته وقت الخطابي "حواهر لفتاوی". وفيها:‎ 
e ((لو جعَلَّ الخطاب للمكتوب إليه ليس لنائبه أن شل‎ 


((أنه لیس بشرط)» وبه یفتی کما فی "البزازية" فعلی هذا یفتی بقبوله من قاضي رستاق 1 
قاضي صر أو رستاق» ا ومثلهُ ي شرح الاي ورایت وط بعض اف ن 
كر من ابتناء الخلاف على الخلاف الآحر صرح به في "البرازية"“. 

]110۸¥ (قولة: واعتمده ا و"الكمال") قدعلمت كلام ET‏ وما 
"الكمال" فقد قال : (روالذي ينبغي أنه بعد غدالة شهرة الأصل والكتاب لا فرق أي: 
بين کون من قاضي مِصر أو غيره. 

[YTOAA]‏ (قولة: إل من صل إليه إلخ) آئ: پناء غل قول "الثاني" بجواز التعميم ایتداء 
E‏ 

a EEE aD 


کان له ولاية وقته "م" 


٠٠۹٠‏ (قولةً: ليس لنائبه أن يقبلة) لأنه قد كب إلى غيري» ولو حَعَلٌ الخطاب إلى 


£ 


الا واه اساي ا ا ل ا ا ا 

)1( "المنح": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وره کا ت 

(۲) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول ف التقلید ٠١۹ ٠۳۰/۰‏ (هامش "الفتارى الهندية")» إلا أن الظاهر من 
عبارة مطبوعة "البزازية" أن المصر شرط على رواية "التوادر". 

ص "ا": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره ۲/ق ١٦/ب.‏ 

)٤(‏ انظر "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل الأول في التقلید ۱١۹ - ۱۳۸/۰١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الفح ": کتاب ادب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي .۳۸۷/١‏ 

)٦(‏ ص۷۰٥‏ "در". 


(۷) "المنح": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره ۲/ق ٠١‏ /إب. 


الجزء السادس عشر س ۷۷هد م باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


Ee‏ 9 ا ۾ ٤‏ ل 
(والمرأة تقضي في غير حَد وقودٍ وإن ام الموّلي لها)؛ لخبر "البخاري": لن 
م م ي ره xk ¢ T1‏ 
يفلح قوم ولوا امره امرلي ٠‏ ت ا ا TT‏ 


3 


112۹47 (قولة: في غير حد وقَو TTS‏ > فلا تصلحٌ حاكمة. 


DS 
في "م": ((شهادة))» وهر خطاً.‎ )۲( 
4 د روى عثماك بن الهيشم حدثنا عَوفً عن الحسن عن أيي بَكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة - سمعتها من رسول الله‎ 
ایام احمل بعدما دت أن احق بأصحاب احمل فاقاتل معهم» قال: لما بلغ رسول الله بيه أن أهل فارس قد‎ 
ملکوا علیهم بنت کسری! قال: (رلن بلح قوم ولوا أمرَهُم امرأة)).‎ 
في المغازي باب كتاب لني إلى کسری وقیصر»› و(۷۰۹۹) ف الفتن - باب الفتن‎ )٤٤٠١( أحربجه البحاري‎ 
NET التي تمو ج كموج البحرء وا ارق الب ار حار دو والبيهقی في "الکبرئ'‎ 
ورواه صفواڻ بن عيسى والنضْرٌ بن شميل عن عَوفي عبن الحسن عن أبي يَكرة عن التي ل بنحوه.‎ 
.ده٩/۱۳ حر حه اا 8 الاساغیلی ماق "فتح الباري"‎ 
ورواه حیی بن سعید ویزید بن هارو وحمَدٌ بن بكر عن عيينة بن عبد الرحمن بن جَوشن الغطفاني عن‎ 
بيه عن ابي بکرة عن التب ت قال: (رلن يفلخ قوم اأسندوا امهم إلى امرآة)). اخرحه امد ۳۹/۵ و4۷‎ 
.۷۱۱/۸ والطيالسي (۸۷۸)» وابن ابي شيبة‎ 
ورواه يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله : ((لا يلح‎ 
والقضاعي في ن‎ »)٤۵١١( واه وابن حبان كما في "الإحسان"‎ ٤۷/١ قوم تملكهم امرأة)). أحرجه أحمذ‎ 
.)۸٦٥(و‎ )۸٦٤( الشّهاب"‎ 
وزوف ال ن ارت عن یالرل عن الین کن ای بک رش اله عه فال ((عصْمني الله‎ 
بشيءَ سمعته ين رسول الله ل لما هلك کسری قال: ((مَن استخلوا؟ قالوا: ابنته» قال: فقال: لن يفلح قوم‎ 
ولوا أمرّهم امرأة)).‎ 
قال: فلا ّت عائشة ذکرت قول رسول الله ا فعصَّمني الله به.‎ 
رجه الرمذی (۲۲۹۲) و في الفتن باب» وقال: حديث حسن صحيح» اا ي "المحتبی" ۲۲۷/۸ و'الکبری'‎ 
1/69 11۹ A/T في القضاء - النهى عن استعمال التساء اي الحكم» والحاكم في "المستدرك'‎ )٥۹۳۷( 
ة أن رحلا من أهل فارس أتى ابي ل‎ E وروی اسرد بن عامر عن ماد بن سَلّمة عن حُميد عن اخسن عن‎ 
فقال: ((إنٌ ري تل ربكَ)) یعني: کسری. وقیل لبي 5: إنه قد استخلف ابتته فقال: ((لا بلح قوم تملكهم امرأة)).=‎ 


خاشهة ابت عاب ب ا۷ بپ پا قسم المعاملات 


م 


م هھ ¢ 0 ر 
(وتصلح ناظرة) لوقفي» (ووصية) ليتيم» (وشاهدة)» "فح" . فصح تقريرًها في 
. أحرجه أحمڈ ٠٠/١‏ والرار في "البحر الرحار" »)۳۹٣٤۷(‏ والبیهقی ی "الدلائل" .٠۹۰/٤۲‏ 
قال البرّار: وهنا الحديث قد رواه أبو بكرةء ورواه عن أبي ية جاع ا زهاا اساد اخس اسنا روف 
ورواه جعفرٌ بن سليمان عن ابي سمل كثير بن زياد - ثقة مأمون - عن الحسن عن أبي بُكرة حره. 
اعا اا ا »)۳1٤۸(‏ ثم قال: وهذا الكلام قد روي عن النبى کل من غير وجه ولا 
نعلمٌ أحدا اک واک 
زرو کرد بو اا ن اوی لم فن عل ی رد عدا ین ین ایی کر عن ایی کر 
فذ كر أحاديث منها: وقال ابو 5 قال رسول الله عفلة: ((من يلي ام فارس؟)) قالوا: ارا قال: ((ما فلح 
قوم يلي أمرهم امراة)). 
أخر جا هد ٠ة‏ وان عيذ ال ق المهيد" ٨۹۴/١‏ 
وروی خالد بن نداش وأحمد بن عبد الملك الحراني وحامدٌ بن عمر البكراوي عن بکار بن عبد العزير عن 
أبيه عن أبي بّكرة رضي الله عنه أن النبي أتاه فح فسحَد» فجعَل يسال الرسول» وعنده خبرهم: من أمّرواء أو 
ا أره؟ ال ا التب (رملکت E A OTRO‏ 
والبرار في "البحر الرٌخار" »)۳٠۹۲(‏ وابن غ الکامل" .٤١/۲‏ 
وبكَارٌ بن عبد العزيز: قال ابن عَدِي: أرجو أله لا باس به» وهو من جمئة الضعفاء الذين كنب حديتهم. 
ورواه أبو عاصم عن عتيبة بن عبد الرحمن بن أبي بًكرة عن أييه عن أبي بكرة قال: قال رسول الله: 
((لا فلح قومٌ تملك أو تلي أمرهم امرأة)). أخرحه ابن قانع في "معجم الصحابة" .١ ٤۳/۳‏ 
وروى بقية بن الوليد عن سليمان الأنصاري عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: بايعت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال: فرآني أبو بكرة وأنا منقلدٌ سيفاء فقال: ما هذا يا ابن أحي؟ قلت: بايعتُ عيّاء فال: لا تفعزً 
يا ابن أحي! فن القوم يقتتلون على الدّنياء وإنما أحذوها بغير مَشورة قلت: فأمٌ المؤمنين؟ قال: امرأة ضعيفة سمعت 
رسول الله ك يقول: ((لا يفلح قوم يلي أمرَهم ارا اشخوب NENE ea‏ 
ورواه عبد الرحمن بن عمرو بن حَبَلة حثنا أبو عوالة حدثنا مما بن حرب عن جابر بن سَمرة نحو 
حدیث الن عن ا بک ٠‏ 
حر حه الطبراني في "الأو سط" »)۸٥۲(‏ ثم قال: لا يُروى هذا الحديث عن حابر بن سَمُرة إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به عبد الرّحمن بن عمرو بن حَبلة. 
)١(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - باب كتاب القاضي إلى القاضي ۳۹۱/٦‏ بتصرف. 


الجزء السادس عشر ‏ م إل باب كتاب القاضى إلى القاضى وغيره 


النظر والشهادة في الأوقاف ولو بلا شَرّط واقف "بحر" . قال : رر وقد أفتيت فين 
ا ل اهاد ق 1 في وَقفِهِ لفلان تم لولو فمات ورك تتا أنها تستحِق وظيفة الشّهادى). 


۹۲7 (قولة: ولو بلا شط واقف) ما إذا شط الواقش E OT‏ أهل 
للشّهادة» وأمّا بون شرطه الناصٌ عليها - كما في صورة إ٣/فء٣۲/)‏ الحادثة التي ذكرّها- ففيه 
ټزاځ» فقد رده ي e‏ ((بأد قوله: ثم لولده لا يشمل الأشى؛ لأ عرف الراقفين 
مرا رلم ين تقر شى شاهدة ني قفو في زمن ما فيما يمنا فوحَب صرف ألفاظه 
E E CS E RAT eT‏ 
الاس ae م٤ ٠‏ بعضرهم: هذا لا منم کونها اهلا لل ااب 
ججواز شهادتها وقضائها ني غير حد وقد صريح في صحة تقريرها في الأوقافي)) اه. 

قلت: لا يخفى ما فيه» فان الكلامَ ليس ق أهليتّهاء بل في دُحولها في كلام الواقف 
الي على المتعارّف. 

) مطلب: لا يصح تفريرٌ المرأة في وظيفة الامامة 

ر 

وأمّا تقريرها في نحو وظيفة الإمام فلا شك في عدم صحيه لعدم أهايّهاء حلافاً لبا 
زعَمَه بعض اة أنه يصح وتستزيب؛ لأ صحة التقرير يعتيد وود ا 
الاستنابة فرع E‏ 

مطلبً: لا يصح تولية السلطان مُدرّسا لیس باهلٍ 

وق "الأشباه" : ((إذا وی السلطان مُدرّسا لیس بأهل لم تصح توليته ا 

)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره ۷/د. 

(۲) "النهر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إل القاضي وغيره ق٤١٤/أ.‏ 

(۳) في 'فتح المعين": ((الإمامة)) ومثله في اط » ويي هامش طا : ((الإمام» نسمخحة)). 

.٠٤/۳ "فتح المعين": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ )٤( 

(ه) "الأشباه والنطائر": الف الثالف: الجمع والفرق - فائدة: إذا ولان قرا لن اهل ا 4 


عاش أبن عابي تند اة ب ت اقم االات 


با لصلحة» E‏ وإذاغرل الأهل لم ينعزل. و في "معيد النعم ومبيد 
العف المدرس إذا لم يكن صا لقدریس لم يِل له تناول المعلوم اه. 
[مطلب في تعريف أهليّة التدريس] 

والذي يهر في تعريف أهلية التدريس أنها.ععرفة منطوق الكلام ومفهومه وععرفة 
المفاهيم» وان يكوت له سابقة اشتغال على المشايخ بحيث صار یعرف الاصطلاحات ويقَدرٌ على 
اا , المسائل من الكتبي وأڻ يون له قدرة على أن يسال وجيب إذا سَيْل» ويْتوقف ذلك 
E‏ والصرف بحيث صار يعرف 2 من المفعول وغير ذلك» وإذا قرا 
E E ON E‏ 

مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا 

قلت: ومقتضاه أنه إذا مات الإمامٌ أو المدرس e‏ وظيفته على اينه الصغير» 
وقدّمنا في الحهادِ في آحر فصل الجحز اا ا بعد كلام قله ال ت فال 
((أقول: هذا مۇي لما هو عرف الحرمین الشريفين ومصر والروم مِن عير ا من إبقاء ابتاء 
ال و على وظائف ا ن ا وا و و لك 
فيه إحياء اف العلماء e TT‏ بذل اھان ق الاشتغال 4 وقد أفتى جور ذلك 
طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم)) اه 

ودنا ذلك هناك ما إذا اشتغل الان بالعلم اما لو تر که وبر وهو حاهل فإنه عرزل 
)١(‏ "معيد النعم ومبيد النقم": الثال الثامن والأربعون: المدرس ص٠١١‏ بتصرف» وهو لأبي النصر عبد الوهاب بن علي بن 

عبد الكافي» تاج الدين الستكى المصري الشافعي» قاضي القضاة (ت١۷۷ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۷٤٤/۲‏ "الدرر 
الكامنة" 4٠٠/۲‏ "الأعلام" ٤/٤‏ ۱۸). 

(۲) عبارة "الأشباه" و"ط": ((وإذا لحن قارئ)). 
(۳) "ط': کتاب القضاء - باب کتاب القاضی إلى القاضی وغیره ۲۱۳/۲. 
)٤(‏ المقولة [۲۰۲۲۷] قوله: (رلم أرَة)). 
)٠(‏ لم نعثر عليها في عخطوطة "عمدة ذوي البصائر" التي بين أيدينا. 
)١(‏ المقولة ]۲١۲۳۷[‏ قوله: (رلم أَرَه)). 


الجزء السادس عشر ‏ د إړه باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


OT (me a Oak E. E Os 
و الا ف احکام الا راضار "ى المشارة جور وهات‎ 
OS SR لأر سول اء اهن غل الس):‎ 


وتعطى الوظيفة للاهل لفوات العلة وقدّمنا“ في الوقف: أنه لا يصح حَعْلٌ الي الصغير 
0 على وقضو فراحع ما حَرّرناءُ في الموضعين. 

(۲۹۹۴) (قولة: احتا) أي: "الكمال" قي "السايرة" هي رسالة في عِلم الكلام ساي 
بها عقيدة "الغزال" "مر" . 

e (قولةً: لبناء حال عل الن أي: والرسول يحتاج إلى مُخالطة‎ GG 
بالتعليم وإقامة احج عليهم وغير ذلك ما لا يكوك إلا مِن الأكورء والمجواز لا يقتضي‎ 
الوقوعَ. قال في "بدء الأمالي": [وافر]‎ 

Soa iy 


(قوله: قوله: احتارّ أي: "الكمال" في "المسايرة") عبارة "المسايرة" ليس فيها ما فيد احتيار حواز كونها 
نبية» ونصها -على ما نقله "السندي"-: ((شرط النبوة الذكورّة)) إلى أن قال: (روخالف بعض أهل الظاهر 

۰ ر م iz A‏ ت ٍ ف وت 2 ت 
والحديث حتى حكموا بنبوة 'مريم' عليها السلام» وفي كلايهم ما يشور بالفرق بين النبوةٍ والرسالة بالدعوى 


[ ۾ و ا کہ ند ۾ 
وعديهاء وعلى هذا لا يبع اشتراط الذكورق لكن أَمْرّ الرسالةٍ مبني على الاشتهار والإعلان والترددٍ بين 
اللجامع للدعوى» ومبنى حالهن على الستر والقرار إلخ)). 


.-۳۸٣ص "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الحمع والفرق - أحکام الأنشی‎ )١( 

(۲) ف "ط": ((احتاره))» وهو حطاً. 

(۳) الذي في "المسايرة": (راشتراط الذكورة)) ص٣۲۲‏ كما ذكر الرافعی. وقد نبه حشي "الأشباه" الحموي ۳۹۳/۳ 
على ذلك وذكر عبارة "امسايرة" نم قال: ((وقد بسط الكلام على هذه المسألة في "فتح الباري شرح البخاري" 
في كتاب الأنبياء - قي باب امرأة فرعون فليراحم)). 

)٤(‏ المقولة ]١٠٠١۱[‏ قوله: ((غيرً مأمون إلخ)). 

)١(‏ ((الصغير)) ليست في "الأصل". 

وط کاب القضاء _- باب كتاب القاضي إلى القاضي EE‏ 

(۷) انظر "شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي": الببحث الثالث - ما جب للرسل وما جوز لهم وما يستحيل عليهم ص١١١‏ 

(۸) "ط": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .۲٠۳/۳‏ 


ro1/s 


اسه ات اير ب تت ةو س ااب قسم المعاملات 


(ولو فضت ئي حد وفَود فرقع إلى قاض اح یری واه (فأمّضاه لیس لغیره إبطالُ؛ 


1 و 


roar uereenstetrrngwrnrn rrr TTC 


خلاف ' شریح » 


;110۹6 را ا ن ف ااا کن ا ف اا 
لم نفد قاض آحر ری جوازۂ فحیتتار إذا رفع إلى من لا براه تمده بخلافر ما إذا كان 
E ARNE CE‏ 
O E TT E‏ 
را ار اا و0 ي الف مجه مرا ع كان رر واد 
اساء مع رَحُل في ادود والقصاص» وقال اليح "أبو امعين السفي" في "شرح الحامع 
الكبير": ولو قضی القاضي في الحدُود بشهاده ۲/ق ٤‏ ۲۲/ب) جل وامرأتین نفد قضاؤه» ولیس 
لغیرو ابطالة؛ لأنه قى في فصل مُحتاٍ فيه» وليس تفس القضاء هنا مُحتلفا فيه)) اه آي: 
بحلاف قضاء اراو ي الحدود» فان El‏ فيه م القضاء. 


7( راقائ 2 كات القضاء باب كاب القاضي إلى القاضي وغیره ۸۹/۲ بتصرف. 
)۲( الغو ]۲٣۳۱٤[‏ قوله: ((وذکرَ في "الدّرر" لما يفذ سبع صور)). 
(۳) "رمز الحقائق": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي وغیره .۸۹٩/۲‏ 
)٤(‏ روی عبد اراق في "الصنف" ٤۱۷(‏ ۵ ۱) عن ابي سفيان عن اين عون ع عن الشّعبي ران شرجما حار شهادة امرأنين في جت)). 
وروی عبد الرَرَاق )٠۵ ٤١ ٤(‏ عن ابن ربج عن عطاء قال: ((تحورٌ شهادة النساء مع الرجال لي کر 
وتجُورٌ على الرنا امرأتان مع ثلاث رجال؛ رايا منه)). 
وروى عبد اراق )٠١٤٠١(‏ قال: أحبرني الأسلمي [متروك] أحبرني الحجَاج بن أرطاة عن عطاء بن 
بي رَباح ((أن عمرَ بن الخطاب اجار شهادة رل واحاږ مع نساء في نکاح)) . والصواب الأول. 
وروی عبد اراق )۱١ ٤۱ ٥(‏ عن ابن جریج قال: : قال این شیهاب: ((... جور شهادة النساء على القتل إذا 
کان معهن رجلٌ واحد)). 
وروی عبد الررّاق (۱۸۸۹7) عن سقيان ٿي رجحل وامراتين شتهدوا على رجحل E‏ 
وريا قال: a‏ شهادتهم في المالء ولا نقَطعٌه)). 
وروی محمد بن حلف "و کیم" في "أحبار القضاة" ۳۵۹/۲ عن ماد بن زيا عن آيوب عن محمد بن سِيرين: 
(أد رجلين احتصما إلى شريح» واَعَيا شهادة امرأو رَضبيا بقولهاء وأرسَلَ لبها وحيء بها فسألها فقضى بينهما بقولها)). 
() شرح أبي العين ميمون بن محمد بن محمد بن متمد اللكحولي النسفي (ت۸ ٠‏ ١ه)‏ على "الحامع الكبير" للإمام 
محمد ("كشف الظنون" ٥۷١/١‏ "الجراهر المضية": ۲۷/۳ "الفرائد البهية" ص .)-۲١٣١٣‏ 


الخزء السادس عشر س OI‏ باب کتاب القاضي إلى القاضي وغیره 
والخشى كالأنى» "بحر". واعلم أنه إذا وقعَ للقاضي حادئة أو لولده فأناب غير 
و“ (قضًى نائب القاضى له أو لولده حار) قضاوه (كما لو قضَى للإمام الذي قلده 
القضاء أو لولد الإمام) "سراحية". وي "البزازية ‏ : (رركل من تقبلٌ شهادته له وعليه 
يصح قضاژه له وعلیه)) اه E E O o‏ 


۹ (قوة: والختشی کالانشی) أي: فیصح قضاؤه في غير خد وقوَدٍ بالأولى» وينبغي 
أن لا يصح تي الحدودِ والقصاصٍ TN‏ 

(۷] (قوة: أو لولډو) أي: ونحوهِ ن کل من لا تقل شهادتۀ له کما بعلم ّا يأتي. 

110۹۸ (قولة: ا ی ق ا 
ي: باڻ کان ا له بالانابة. 


٠ ٠۹٩(‏ (قولةً: كما لو قضّى) أي: القاضي. 


مطلب: شهادة اند للأمير إلخ 

قر قارح ون از : کس قبل شهاد ل فض عاك رة شهادة شاا انرم 
تاغالب ويظهر عليه أن الستلطات لو وکل وکیلا قي ا شاد ا غایااله تر ا می ها وق 
لباب الرابع فين تفيل شهادتة ن "الهندية" عن "الخلاصة": ((شهادة اند للأمير لاتقل إن كانوا يحصّون» 
وإن كانوا لا حضون تقل نص في "المبرة" في خد الإحصاء: مائة وما دُوتةء وما زا عليه فهؤلاء لا 
يحصون» كذا في "جواهر الأخلاطي")) اه. قال فى "التكملة": ((وقدّمناه ق الشهادات) اه. لكر فى "حاش ته" 
على "البحر": ((وعن "شرف الأمحة": لا قبل شهادة الرَعية لوكيل الرَعيَة والشحنة والرئيس والعامل لحملهم 
)١(‏ في "د" و"و": ((ف (قضى)) بالفاء بدل الواو. 
(۲) "الفتاوى السراحية": كتاب القضاء ‏ باب ما يجوز من القضاء وما لا جوز ۲٦۲/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البزازية": كتاب أدب القاضي - نوع في إبطال القضاء ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 1/۷ بتصرف. 
)٥(‏ في هذه الصحيفة وما بعدها در. 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء - باب كتاب القاضى إلى القاضي وغيره .٦/۷‏ 
(۷) 'الفتاوى السراجحية ': کتاب القضاء - باب ما يجوز من القضاء وما لا جوز .۲٠۱/۲‏ 


حاشية ابن عابدين .س إ{/ه _  _‏ قسم العاملات 
حلافا ل "الجواهر" و"الملتقط"') فليحفظ. yy‏ 


۰7 (قوله: حلافا ل "الحواهر") حيث قال فيها: (رالقاضى إذا کان له حصومة على 
إنسان» فاستحلف خليفة فقضى له على حصمه لا ينضذ؛ لان قضاءٌ نائبه كقضائه بنفسه» وذلك 


ا جائز؛ لما دک ا ر رجلا بشيء» صار الو کیل قاضيا فة فقضی لمو کله 


وميلهم حوفا منه» و كذا شهادة المزارع اه. وهو صريح في عدم جواز شهادة من ذ كر للتهمة وفساد الزمان. 
وهذا الذي يحب أن يعول عليه في زمانناء فتدبْر. وبه يعلم أن شهادة الفلاحين لشيخ قريجهم وشهادتهم 
رأيت ف "ازيل" من القضاء ما نصهة: ازرأهله آهل الشهادة؛ لأن كل واحد منهما يتبت الولاية على الغير. 
الشاهذ بشهادته يلرم الحاكم أن حك والحاكم كيه يلرم لصي ومن صلْح شاهدا صلسح قاضياء 
٥ MH r4 ! 2 i" 1‏ 1 و 
ل "علي مع اقنبر' عند شري بر ع» فقال شرّيح" ل "علي ": ائت بشاهب فقال: مكان 'الحسن' أو 
ا فال مان ال ال ما ست رسول اله ا ينول ل ال و الجن :رهما سا 
آل اة ١‏ فا0 محفت لکن ات كاه اخ لقص إل أخرهة وشا انه امسج وواد ف 
وا ً 1f 2 If‏ ع . ر ۴ : ر ۹ ٤ ٣‏ 
الرزق)) آھ. وسياتي ي الشرح بعد أسطر: ((لا يقضِي القاضي لمن لا تقبل شهادته له)) اه. ويي 
'قاضيخان شرح الريادات" من كتاب السير: ((شهد فقيران مسلمان على رجحل بسرقة شىء مِن بيت الال 
فيها» وما لا يمنع القضاء لا يمنع الشهادة) اه. 
وقي 'الخانية" من: فصل فيمن يجوز قضاء القاضي له: ((ججوز قضاء القاضي للامير الذي ولا 
و كذا قضاء القاضى الأسفل للقاضى الأعلى» وقضاء الأعلى للأسفل)) اه. 
ويي ال ر الشّهادات: ((أن من لا تقب شهادته له فلا وز قضاو ه له» فلا يقضي لأصله 
وإ عَلاء ولا لفرعه وإ سفل» ولا لوكيل مَّن ذكرنا كما ني قضائه لنفسيو كما في "البرازيُة". وفيها: 
ا a‏ و ع ا غ 2 ا 4 ID‏ ا 
احتصم رجلان عند القاضي ووک أاحدهما ابن القاضي أو من لا بحوز شهادته له» فقضى القاضي لهذا 
الوكيل لا جوز وإن قضى عليه جوز إلخ)) اه. 


(۱( "الملعقط ": کتاب الشهادات ص٦۳۸-.‏ 


الحزء اتاد عق ست وره باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


(ويقضي النائب ما شهدوا به عند الأصل» وعكسه) وهو قضاء الأصل عا شهدوا 


في تلك الحادثة لم ا ذلك فكذلك نائب هذا القاضي))» قال: ((والوحه 
لمن ابتلى ثل هذا: أن يطلب يِن السّلطان الذي ولاه أن يولي قاضياً آحر حتى يحتصما إليه 
فيقضي» أو تتحاكما إلى حاكم مُحکم ويتراضّيا بقضائه فيقضي بينهماء فيجوز)) اه. 

فلت ول هاا مرل عا ا إا بك اقاي مارا اة کا بول غا 
قولّة: (روالوحة إلخ))» وإلاً فلو كان مأذونا كان ناثةُ نائباً عن السلطان كما مر في فصل 
ا حبس(" فا اع إل أن بطل ين السلطان ترك قاض أ فلاا مت "الصف" ها 


5 n, ا‎ “2 (Dr ا‎ r 
قبيل قوله: ((ويرد هدية)).‎ ٠ على الجواز وإ تردد فيه قي شرجه‎ 


(قول "الصنف": ويقضيي النائب با هدوا به عند الأصلء وعكسة نظي هذا ما ذكر في "الدرر" 
قبیل کتاب القاضي: ((إن غاب الو كيل أو افا ق عليه» ثم حضَر ES‏ عليه 
بتلك البينةء وكذا لو غاب الو كل ثم حضَرّ الو كيل فإنه يُقضى عليه بتلك الي وكذا لو مات الدَعَى 
عليه بعدما أقِيمَتٌ عليه البينة يقَضى بها على الوارث» وكذا لو أَقيمَت على أحد الورثةٍ ثم غاب يقضى بها 
E GG Gy‏ 
بإعادة البينقء كذا في "الخايّة')). 

ثم اعلم ا إنما يهر فيما لو كان القاضي REE EN‏ 
زمانناء فان كلا ين القاضي والنائب وى ين قبل نائب السلطان» فهما عنرلة قاضييْنِ كل توّى ين الخليفة. 

(قولة: ولع هذا حمول على ما إذا ی القاضي ا له بالإنابة إلخ) هذا ES‏ 
مناسي فإك انع من جواز قضاء النائب إا هو أن قضاءٌ نائبه كقضائو بنفسيهء وإلا كان المانعٌ هو عدم 
صحَة الإنابةء وقولة: (روالوحةً) لا يدل لما قلة. 


)۱( کے ee.‏ 
(۲) المنح : کتاب القضاء ۲/ق؛ ١‏ /ب _ دد/أً. 


کا اا لج 5 ب ت قسم المعاملات 


فيجوز للقاضي أن يقضي بتلك الشهادة بإحبار النائب وعكسة "حلاصة". 
(فروع) 
لاق ي ل ل م هاده له ل ا ررد عة کاب قاض ل 


لاتقل شهادته له فیجورٌ قضاوٌه به "أشباه". وفیها: ((لا يقضی لنفسه ولا لولده 


ت 


|۲1۰1 (قولة: لا يقضي القاضي إلخ) DS OE‏ للقاضي أن يقضِي 
لوکیلي» ولا ل وکیل وکیله» ولا ل وكيل أببه وإ علاء أو ييه وإڻ سفل» ولا لعبدي 
ولالِمُکاتب الك م ا لھ ET‏ ولا لشریکه e‏ أو 
نانا في مال هذه الشركة _ كذا في "المحيط"- وكل من لا تجوز شهادتة كالوالدين 
والمولودين والزوج والروجحة» کذافي شرح الطحاوي")) اه ملعصا. وني "معين 
الحكام": ريما يجري مَجُرى القضاء الإفتاء فينبغي للمُفتي الهروب من هذا متى قَدَن) 
E CT‏ 

قلت: اة ذلك هة 


(قول "الشارح": فيجورٌ قضاؤه به إلخ) القصد أن قضاءَ المكتوب إليه لابه صحيح. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب القضاء - الفصل الناني قي أدب القضاة والحكام - الجنس الرابع ثي المعاملة مع الدعي و للدي عله 
ق۱۹۷ /أ بتصرف» وعبارتها: ((بإحضار)) بدل ((باخبار)) بتصرف. 

(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوی ص۲۹۸ بتصرف. 

(۳) "الفتاو ى ١‏ لهندية": کتاب أدب القاضي - الباب العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي NESTA EY‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها: ((شهادتهم له))» وما أثبتناه من "المحبط" و"الهندية" و"ط". 

(ه) "المحيط البرهاني": كتاب القضاء - الفضل العشرون فيما يجوز فيه قضاء القاضي وما لا جوز ٤/ق٠۸/ب.‏ 

(1) هو شرح أبي نصر الاسبيجابي (ت حدود ٤۸٠‏ ه) على "مختصر الطحاوي"» وتقدمت ترجمته: .]5٠/۳ 4۸۷/١‏ 

(۷) "معن الحکام": لباب الخامس في أ ركان القضاء ‏ الر کن الثالث: المقضي له ص۳۹-. 

(۸) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدّعاوی .۳٠۹۳/۲‏ 

.۲٠۳/۳ "ط": كتاب القضاء _ باب كتاب القاضي إل القاضي وغیره‎ )٩( 


اا ااي فر بج بي ار باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 


إلا ف الوصية))» وحرر و في "شرحه" ل "الوهبانية" صححة قضاء القاضي 
لام مرا ولامرآة أبيه ولو في حياة امرآته وأبيه» وأنه يقضِي فيما هو تحت نظرهِ من 


£ 


لاوقا و راد يتان فقال: [طویل] 
ويقضي لام الرس حال حیاتها وعرس بيه وهو حي محرر 


٠٠١‏ (قوة: إلا ني الوصية) صُورتها ما في "الأشباه": (رلو كان القاضي غريم 
ميتي فأتبَت أن فلانا وصيةٌ صح وبّرئ بالدفع إليه» جخلاض ما إذا دَفْعَ له قبل القضاء امتتع 
اقا و عا ال ك ع حا ةل غر الا ها كان ای مود 
الغانب سوا كان ف الدع أو بعدة)). 

;1 (قوة: ولو في حياة امرآته وأبيه) لکن بعد موتهما بقضي فيما ت 
E‏ ۰ 

[€ 71°( (قولة: ETO‏ نظ E E‏ ا 3 
EEE ANE N‏ 1 عله ارفلا ي شر 

(۲۹۰ (قوله: لام الرس) 2 العين» أي: لام زوجحته. 


2 ت ر £ e‏ ۶ ۹ له ت 
[۲۹۹۰۹ (قوله: محرر) حبر بدا حذوف» أي: هذا الحكم و 


ت 


(قوله: ولاف الو كالة عن غائب إ إلخ) ينظرٌ الق بين ال وكالة والإيصاي هزات E‏ ث 
خا ا شاه د که یت قال: ((والفرق EE‏ أن القاضي يمك نصبَة بدون البينة؛ لانقطاع ال خا 
النظر لنفسيه» فلم يكن متهما ولا يَملِكٌ نصْب ال وكيل عن الغائب؛ لرجاء حضورى) اه 


ر0 "الأشباه والنظائر": الف الثاني : E E TPE E ES E‏ 
(۲) المقولة [۲۹۹۰۸] قوله: ((عقضيي)). 

(۳) لم نعثر عليه ف مطبوعة "تفصيل عمد الفراند" التى بين أيدينا. 

.۲۱ ٤/۳ "ط": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إل القاضی وغیره‎ )٤( 


ov/ f 


حاشية ابن عابدین .سد ۸ہ ن قسمالعاملات 


وبع وفاةٍ إل حلا عن نصيبه .ميراث مَقَضِي به فتبص روا 
ويقضِي بوقفٍ ‏ مستحق لريْعهِ ‏ لوصف القضا والعلم أو كان ينظر 


ر۷٠٠٠٠‏ (قولة: .عيراث) بدون تنوين للضرورةء ولو قال: ((من الإرث)) لكان أولى. 

٣۹۰۸‏ (قوله: مقضي) بالرفع فاعل ((حلا))» قال الشرنبلالي في شرحه : ((فام 
e‏ بالمال حال حیاه r‏ ويعد موت روجا يصح فيما 
زوحته. وقضاوه لزوحة أبيه كذلك في حال حياةٍ الأب يصح مُطلقاء وبعد موته يحص ما لا 
يرث منه القاضى كما إذا اذعَت استحقاقا في رقف يحصها)) اه. ولا يخفى أن هذا أيضا 
موص ا ا انت زوجته المقضي لها حيّةء وإلا كان قضاءٌ لروجتهِ فیما ترٹ ف 

]7۰4[ (قولة: : ويقضى يي اڃ) فا قولة: ا قال es e‏ 
وقف على علماء e‏ فادَعَى فسا ر٣/ق٠٠٠/ن‏ الوقف بسبب الشيوع عند 
وص هوين أولئك العلماء نفذ قضارة وكذا يُقَضِي فيما هو حت نظره من من الأوقاف)). قال 
"بن الشحنة": (روقولي: لوعف القضا والعلم يحرج مالو كان استحقاقة لذاه 
لالوصف))» وهذه المسألة نظير مسألة الشهادة على وقف لمدرسة [و] هو مسلتجق» وستأتي 
قي كتاب الشهادات“)» والله سبحانه أعلم. 


٤ 2 8 dM «‏ فو e o ٣‏ م 2 8 
(قوله: ولا فى أن هذا أيضا مخصوص ما إذا كانت أم زوحته إلخ) تقييد للشق الأول تي كلام 
"الشرنيلال"". 


)١(‏ في ادا : ((لوقف)). 

(۲) لم نعثر عليها في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد" التي بين أيدينا. 

(۳) ما بين منكسرين ليس في النسسخ جميعهاء وهر لتصحيح العبارة كما يفهم من عبارته في كتاب الشهادات في 
المقولة: ]۲٦۹۷۱[‏ قوله: ادر 

)٤(‏ المقولة ]۲٠۹۷۱[‏ قوله: ((الدرسة)). 


ov/‘ 


الحزء الاش عش .ادم 8۸ ب ع ج اتل شتی 


هذه (مسائل شتی 4 


ي زیا اي: E‏ 


هذه مسائل شتّی4 

قدّرَ "الشارح" لفظ ((هذه)) إشارة إلى أذ ((مسائل)) حبر مبتداً حذوضيء و((شتى)) 
صفة د ((مسائل)). 

E‏ (قول: أي: متفرقة) 7 قول تعالى: 1# سد ی4 الليل: »]٤‏ أي: لمُحتلفٌ في 
الجزاي وتمامة في "البحر". 

١‏ (قولة: سَفل) بكسر السين وضمّها: ضيد (العلو) , بضم العين وکسرها مع سكون 
اللام فيهماء اط" عن 'الحوي". 

UE‏ من أن تتد) ا يوند حذفت الوا لرقوعها بين الياء والكسرة من باب 
ضرب. والويد ‏ كما في "البحر" عن "البناية"-: (ركالخازوق: القطعة من الخش ب أو الحديد 
يدق في الحائط يعلق عليه شيءٌ أو يريط به)» وف "البحر" أيضا: (روأشار "الصف" إلى 
مَنعهِ من ٤‏ البابٍ ووضع ابخذوع وهدم سفيه. ويد بالتصرف في الحدار احترازا عن تصرف تي 
ساحة السفل» فذ كر "قاضي e TR OE‏ 
عنده وك تضررَ به E‏ لعو وعندهُما الحكم مَعلول بل الضر)) اه. 


4/۷ انظر "البحر": كتاب الايا ف‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب القضاء - مسائل شتی رف 

ھی کاب الا ا کے ۹۷ 

() "البناية": كتاب آدب القاضى - باب التحكيم - مسائل شتى من كتاب القضاء ۷٤/۸‏ بتصرف. 
اکر کاب الاد معا کے ۲۹۷ ا ضار 

)٩(‏ "شرح الحامع الصغير لقاضیخان": كتاب القضاء ۲/ق۹۲/.. 


اها جاك ,س ا ر اق ا ت قسم المعاملات 


ا د ع ا ا ٤‏ مر ي 1 1 ج 
(أو يتقب كوة) بفتح أو ضُم: الطاقةء و كذا بالعكس» دعوى "المجمع" (بلا رضا الآحر) 


mE See eme ewel Se a و هذا لو وهر القياسٌ ا‎ 


]111۳[ (قولة: او 2 آي مع تشديد الواو» ويحمَع الأول کا E‏ 
کحبة وحبات» و غل کری بال والقصر E ES‏ 

E تيح الماء إلى المزارع والجحداول»‎ E O E 
"مغرب" . والمراد بها ما يُفتح في حائط البيت لأحل الضوي أو ما يخرَق فيه بلا نفاذ‎ 
لأحل وضع 2 وحوهِ.‎ 

]14 (قولة: الطاقة) ت ل لك اق القامو ": ((الطاق: ما عطِف من 
الأبنية))» ولم ار من ذكرَهٌ في اللغة بالتاء» تأمّل. 

٠۱۰ (‏ (قوله: وكذا بالعكس إلخ) أي: كما منغ دو السفل يمع دو العو وار 
'الحمع": (( و كل من صاحب علو وسفل منوعٌ من التصرّف فيه إلا يإذن الآحر» وأجازا“ 
إن لم يضر به)). وف "العيني": (روعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب لعلو أن يني على 
العلو شا أو ت أو يَْضَع عليه ا أو ا کنیفا)) اه. و کذا خا في "الهداية" ‏ 


کاب اا ا کے ۷ کرت 

(۲) في "م" ((أو)). 

(۳) في "" وب" وم : ((كواء))» وما ألبتناه من "الأصل" هو الصراب لأن ((کراء)) هي جمع ٿان لر ركرة)) بفتح الكاف. 
)٤(‏ "ط": كتاب القضاء ۔ مسائل شتی کف و فاا غر ری 

(ه) "البحر": کتاب القضاء - مسائل شتی ۲۹/۷ بتصرف. 

() "المغرب": مادة ((كوي)) بتصرف. 

(۷) 'القاموس": مادة ((طوق)). 

(۸) تي "": (روأحازه)) بالإفراد» وهو خحطأً. 

و زمر انفانی ‏ کات الاد این کی ۹۳/۴ صرف 


٠١۹/۲۳ "الهداية": کتاب أدب القاضي - مسائل شتی‎ )٠١( 


الحزء السادس عشر د 9١‏ ا ی بے :سار سے 


a. ۶‏ م وك a‏ و رك ر ره 
وقالا: لكل فعل ما لا يضر» ولو انهدم السفل بلا صنع رب لم يجبر على البناء 
لعدم التعذي» ولذي اللو أن يبني ثم يَرحع ما أنفق إن نى بإذنه أو إذن قاض 


O O E OTT DO وإلا فبقيمة البناء یوم بنی»‎ 


على الخلافي لكل في "البح" عن قسلمة "الولوابية": (راحتلف امشايخ على قوليء 
فقيل: له ان يني ما بدا له ما لم يضر بالسفل» وقيل: a ag N‏ 
أشکل آنه ير آم9 ل لك وإ ذاعم آنه لا يعر بملك): 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: وقالا إلخ) قال في "الفح "": ((قيل: ما حي عنهما تفسير لقول 
الإمام"؛ a‏ منم ما فيه ضرَر ظاهرٌ لا ما لا ضَرَرَ فیه» فلا حلاف بینهم» OT‏ 
لاف وغو ماف شك فما لا شك في عدم ضَررهِ كوضع مسمار صغير أو وسط يجوز 


اتفاقاء وما فيه ضَرَرّ ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنعَ اتفاقاء وما شك في التضرر به كدق 


الود في الحدار أو السقفض فعندهما لا يمنع» وعنده يمنح)) اه. ولي قِسمة "المنية": (رأن 


A 


المحتارَ أن الخلاف فيما إذا اأشکل فعنده يمن وعندهما لا)) اه وكذا يأتي في كلام 
"الشارح" قری: ((آنه المختار للفتوى). 

|311۷( (قولة: ولو انهدم السفل إلخ) أي: بنفسه» وأَمّا لو هدمه فقد قال ف "الف ": 
((وعَلمّت أنه ليس لصاحب السفل هَذمُ EEE O aE‏ 
صاحب العو وهو قرار”“ العَلْو)). 


)١(‏ "البحر": كتاب ا ۷ بتصرف. 

(۲) "الولوالحية": الفصل الأول فيما تجوز القسمة وفیما لا تجوز إلخ ۳٠١/۳‏ بتصرف. 
(۳) 'الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١١/١‏ بتصرف. 
ANTE)‏ 

(ه) "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١١/١‏ ۔ .٤١١‏ 


)٩(‏ في "': ((إقرار)). 


مطلب فيما لو اندم المشترك وأراد أحهما البناءَ وأبى الآخرُ 
]111۸[ (قولة: وتمامه في 'العيني") سح EE‏ ((خلاف الدار المشتركة إذا انهدمست 
فبناها أحدّهما بغير إذن صاحبهِ حيث لا يرحع؛ لأنه متبرّع؛ إذ هو ليس بضر لاله ىة 
أن يسيم عَرصتها ويبڼي تي نصيبه» وصاحب (۲/ق۲۲۰/ب] لعلو ليس كذلك حتی وات 
الا ضف ف لامك الاتتفاع بتصيب بعد اة کان له أن يرحع» وعلى هذا إذا انهدم 
N) E aS‏ 
ا اندم كله فعلى التفصيل الذي ذكرنام)) اه أي: إن أمكنه قسلمة العَرصة 
ټی في نصیو لایکون مضطراء رالا کان مُضطرا. 
والخحاصل: أنه إذا انهم کا الا راو الحمام فإ كان بُمكنة قسلمة العَرْصة لي ف 
ا 
۰ الاه أن لااد ما اذا امك عة ا ا اک مطل البنای 0 
Buu ECE‏ > وإن انهدم , بعضٌ الحمام أو بع التار فهو مُضطر أيضا. 
الا ا ا س ا کت کی س این 
يقسيمُها فان حرج النهدِمٌ في نصیبه بنا أو في نصیب شريكه يَفعَلٌ به شريكةُ ما أراد. 
(تنبیة) 


قال في "البح ر" : ((وذکر "لوان" ضابطا فقال: کل من أذ يفعلَ مع شریكه 


هذه مسائل شتی 
r‏ 5 1 س د I‏ ا سے و ول م م 
(قوله: حتى لو كانت الدار صغيرة إلخ) انظر ما تقدم في الشر كة» فإ مقتضاه توقف الرحوع 
على إذن الريك أو القاضي» ويدل عليه ما سيأتي له أيضاء وأ المسألة المذكورة حلافّة. 


وای کاب اما ا ی 
(۲) "البحر": كناب القضاء - مسائل شتی .٠٤/۷‏ 


YoA/ft 


.e“euaauansnsanannnaananannsnsnnsneoerneoenerrntnmunrevwabCbCANnNEGORNQGrHr Ec nSr AYAR ENSCVECCGOHCOROGORaAPEOnNaAaAreoend 


فإذا فعل أحدهما بغير أمْر الآحر لم يرحع؛ لأنه متطوّعٌ؛ إذ كان يمكنة أن جير مشل: 
کک NS‏ ر e‏ 
TT O EET‏ 
كما ني "للحیط"» فکان مُضطرا)) اه N‏ 
وذ کر قبل ((أد صاحب العُلو إن ب لى اسل بار القاضي رَحَع ما أ ولا بم 
البناءء به + والصحيح أل العتبرَ ني الرَجُوع قيمة البناء يوم البناء لايوم الرحوع). 
قلت: وقد تلح ص من هذا الأصل ويِمًا قبل أنه إن لم يضطر - بان أمكةُ القمة- فعَكر 
لامر و متبر ع لا قان کان ا ي الت وجوه 
م ٣‏ فر رل ع و و a‏ 
فكذلك» وإن كان شريكه لا يجبر كمسالة السفل لا يكون متبرعاء بل يرحع معا أنفق إل 
بأمر القاضي» وإلا فبقيمة البناء يوم البناء» وقد وقع في هذه الملسألة اضطراب کا 
وقدّمنا" تام الكلام عليها حر الشركة. وكنت نظمت ذلك بقولى: 
وإ تع الريك ااك بون إذن روع ما ملل 
إن لم يكن لذاك مضطرا ان افا ته د 
أا إذا اضطرٌ لذا وكان من أب على التعمير حبر فإن 


بإذنه أو إذن قاض يرحع وفعلة بدون ذاقبرع 
ثم إذا اضطر ولا حبر كما في السفل والحدار يررحم ها 
ا ا کا ادن REN EKE‏ 


0(7 ضاجت الج ٠‏ ثاب الاما کی ۷ بتصرف. 


(۲) المقولة ]۲٠۲۲۷[‏ قوله: (روالضًابط إلخ)). 


حاشية أبن عابدين س 04۹ ا قسم العاملات 


anaennannana nanan narnanaaniaraanarnanaasandnbnanndadbdannhdanannabanakdkhnranharnznataQaavanaan cêb ضÈ~—‎ 


م اعم أن صاحب العو إذا نى السَقَل قله أن يمع صاحب السقل من السلكنى حى 
يدقع إليه؛ لكونه مُضطراء و كذا حائط بين اثنين لهما عليه حش فبتى أحذهما فله مع الآحر 
ين وضع الخشب حتى يعطيةُ صف قيْمة البناء مبيا كما في "البح ر" . وفيه" عن "حامع 
ال ا السفل والغلو حن في يلك الآحر: لذي اللو حَق قراري 
ولذي ك والشمس عن السفل)) اه 

E‏ يضا: ((لو هدم ذو السفل سَفله ودو لعلو علو ِد دو السفلٍ 


س 2 


بناء سفله؛ قوت به تا اجو SOE Ek‏ 

قال تي "البحر": ((وظاهره أنه لا حبر على ذي العلو» وظاهر "الفح" خلافة» وهر 
محمولٌ على ما إذا بتى ذو السقل سفلَةُ وطلْب من ذي العو بناءَ عَلْوهٍ فإنه يُحبرْ)) اه أي: 
لان رض إ٣/ق٠٠۲/‏ المسألة نه هدم عَلوهُ» يبَر على بنائِه بعدما تى ذو السفل سفله 


سے س 


لاقب وإغا حبر أن لذي السفل ل حَقا في العلو كما عَلِمْت» وأمّا لو انهدمْ E‏ 
NGI MP oS‏ ف 
SE E‏ السفل خلا وها وبواریه وه ا السشفل)). ا 
((وذكر "الطْرّسوسي": أن الهرادي: ما ثُوضَح فوق السقف من قصب أو عريش)) اه. 


و الو کاب او مال کی 

(۲) "حامع الفصولين": الفصل السادس والتلاثون في مسائل الحيطان .۲٠۷/۲‏ 

صاب "ار کاب اقا سمال کے 2 

.۲١۷/۲ أي: عن "جامع الفصولين": الفصل السادس واللائون في مسائل الحيطان‎ )٤( 
ا کک‎ 

. ٤١١/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء‎ )٦( 

(۷) ص۹۱٥‏ در. 

(۸) "البحر": كتاب القضاء - مسائل شتی ./Y‏ 

(۹) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيديناء ولعلها قي مؤلف آحرَ له. 


اح الاد ع س د و8 ,بے کال شی 


rawr AanNRAnRHA Ranh Hkh GhDAACDARDESE REECE RNR OGONDEADCORE EKSE RESDSE PAGAL DESE RN 


ل ت 


قلت: لکن يٿ عن "اللي" : ((الهردية: قصبات ی تضم ملويّة بطاقاتٍ 

رم برستل عليها قضبان الكَرم)) اه فهي التي تسمّى في عرفا سرقالة. 

n ECA LNA 
م تا ذو اللو فلعَدَمٍ وُجُوب إصلاح يك الغبر عليه وإ تلف الطيْنْ بالسّكن المأذون فيه‎ 
فل فلعَدَم إحباره على إصلاح ملكي »> فإك‎ O TT 
شاءَ طن ورفع ضَرَر“ و كف الماء عنه» وان شاءَ تحَمَلّ ضَرَرَهٌ).‎ 

(تتمة) 
(Yr 0‏ ف 1 ل حدار لکل 1 
لبحر مع الفصو ((حدار بینهما ولکل منهما حُمُو 

انا 2 ا کک رنه اة وی ار بغي اا e‏ رفع 
فا ولا قله ر احدا فاو سقط ثرا لم تضتن) اھ. 

قلت: والظاه أن مغل ما إذا احتاج ا إل العمارة فتعليق فتعليق العلو على صاحبه» 


وهذه فائدة حَسنة لم اح من نه عليها. 


2 ا و‎ a 1 ET ٣ ل‎ a 
(قوله: جدار بينهما ولكل منهما حمولةت دوهی الحائط إلح) انظر ما سید کره 'المعحشي ف‎ 
ى الرجلين عند قول "المصنف": ((وذو بيت من دار كذي بيوتٍ في حق ساحتها)).‎ 


)١(‏ "المغرب": مادة ((هرد)). 

(۲) في النسخ جيعها ((قضبان))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لا اي "مغرب" و"اللسا 

(۳) "الفتا وی الخيرية": کتاب الديات ۔ فصل نل الحيطان والطرق وما یتضرر به الجار .٠٠٤/۲‏ 

)٤(‏ ف "الأصل": ((منها))» وهر تحريف. 

() تي ": ((ضرره)). 

ر( "لخر 2 کاب لضا د مسائل کی ۷ ۳۰ ۳۹2: 

(۷) "حامع الفصولين": الفصل السادس والثلائون ف مسائل الحيطان _ في الحائط المشترك لو انهدم أو حيف عليه .٠٠٠/۲‏ 


حاشية ابن عابدين . .د 4ه . _ قسم العاملات 
Rk E SO N E a‏ 
(زاثغة مستطيلة) أي: سكة طويلة (يتشعب عنها) سكة (متلها) لكن (غير نافذة) 


]11114[ (قولةُ: زائغة مطل رف E‏ الرائغة: الطرية الذي حاد عن 
الطريق الأعظم اه. من: زاغت الشَمس إذا مالْت. والمستطيلة: الطويلة» من: استطال ععنى 
PGE E‏ 

[Y1]‏ (قولة: مثلها) أي: طريلة احترازا عن المستديرة كما يأتي. 

ر۹۹ (قول: لک غر نافذ) ا ا و 
A:‏ لأکثر الك و ا للفقيه "أبي او اش 
بغير التافذق وعكنٌُ حَمْلٌ كلاه عليه لقوله: مثلها غير نافذ)) اه أي: بناءٌ على أن ((غيرٌ 
نافذة) بيان لوج امات وفيه تفر بل ادر أ الممائلة في الطول» ور((غيرً نافذق)) حال لبيان 
قير زائدٍ فيها على الأولى» وإلاً رم أن لا تكون الثانية مميّدة بكونه ا طويلة فيشمَل المستديرة 
وهو غير صحيح. واستظهر "انير الرّملي" إطلاق الأولى؛ إذ لا عبرة بكونها نافذة أو غير 
نافذة؛ لامتناع ور أملها ى اا طف وت اا كما 

قلت: لکن في بعض الصور يَظْهَرٌ الفرْق ني الأول بين التافذة وغيرها كما تعرفةُ. 


ّ 2 i ا‎ OT 
(قوله: أفاد أن الأولى نافذة) بل مفاد التقييد المذ كور شَمُول الأول للنافذةٍ وغيرها.‎ 


(۱) لم نقف ف "تهذيب الأزهري" على ما نقله ابن عابدين رحمه الله» والذي فيه: ((زاغت الشمس تريغ رُيوغاً فهي 
زائغة: إذا مالت وزالت)). انظر "التهذيب": مادة ((زيغ)) .١١۳/۸‏ 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتی IY‏ 

(۳) المقولة ]۲۹٦۲۸[‏ قوله: ((وي زائغة مستديرة)). 

(4) الجر کتاب القضاء مسائل شتی ۷ بتضرف: 

)٥(‏ في النسخ جميعها: (("النهاية"))» وما أبتناه من عبارة "البحر"» والمسألة في "الهداية": كتاب أدب القاضي ‏ مسائل 
شتی من کتاب القضاء .٠١۹/۲۳‏ 

.۲١۸/۲ "عيون المسائل": باب الشفعة - شراء دارین في سكة غير نافذة‎ )١( 

(۷) المقولة ]۲۹٦۲۷[‏ قوله: ((إذ لا حى لهم ي الرور)). 


o44 


اجر السادس ع .س تي 8۹۷ .س اجك اتل شی 


إلى حل آخر (یمنع هل الأولى عن فت باب) للمُرُورء لا للاستضاءَة والریح» "عیني ٠"‏ 


۲١‏ (قو: إل محل آحر) معن ب ((نافذتي) ولمرد به الطريق العام أو ما توصل 


منه إليه احترازا عن النافذة إلى سک E‏ نافذةٍ. 


(۲۳ (قوله: عن فتح باب ۽ للمرور) قال في "فتح القدير": ((قال بعض 
اينع ين فتح البانب بل من الرور؛ لان له رفع کل داري e‏ والأصح 
ای ن القتح؛ او ع ف ا "في "الجامع"" » ولأ الع 
e‏ إذ e E E‏ اتا 
يدعي بعد تر كيب البابِ وطول الرّمان حَقَا في الرورء ويستال عليه بت ركيب الباب)) اه. 

4 (قوله: لا للاستضاءَة و EF‏ ایی ا و ر 

ر دون رور منغ ِن ذلك» كذا نله نیرز الإ عن الفقيه "أبي حعفر")) اه. 

قلت: وهذا إذا كان الباب عاليا لا تصلخ للمرور كما e ME‏ 
کان قول بعصن بعينه» وهو حلاف الأصح» فعلم أن المراد رده [۲/ق٣۲۳/ب)]‏ وهو 
مسال الطاقة اة تة » فافهم. 


N E E 


(۱) "رمز الحقائق": کتاب اا مسائل شتی ۲ بتصرف. 

(۲) الفتح : كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤١١/١‏ بتصرف. 

(۳) "الحامع الصغیر ': کتاب القضاء ۔ باب الدعوی ص۹٣‏ ۳۸. 

)٤(‏ ((لا)) ساقطة من النسخ جميعهاء وما تناه من حط ابن عابدين رحمه الله في مسرّدته هو الصواب الموافق لعبارة 
الفتعح» وقد أشار إلى الصواب الرافعي ومصحّحٌ "م" رحمهما الله تعالى. 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب القضاء - مسائل شتی Eh‏ 

(1) في المقولة السابقة. 


8 "٦۰٥ص‎ )۷( 


جاشية ابن عابديق س ت 64۸ اب اقسعالحاملات 


(ف القصوى) الغير النافذة على الصحيح؛ E‏ رور بخلاف النافذة. 


1۲°[ (قولة: ا أي: البعدى» وهي ا ا الغير N‏ 
انافذة فلا مع ين الفتح فيها؛ لان لکل أحاٍ حَق ازور فيها. 

TTY‏ (قولة: على الصحيح) تابه ما ناء آنا م e‏ ا لا يْمنع يِن 
الفتح» ل 

۷١‏ (قولة: إذ لا حق لهم في الروں أي: لا حق لأهل الرائغة الأولى ي اردور ي 
الرائغة لقصوی؛ بل هو لأهلها على الخصُوص» ولذ او دیاوف ل کن لعل 
الأول شفعة فيهاء كذا تي کک أي: لا شفعة بحق الشركة و في الطريت؛ ٳذلو کان 
ا E‏ "شرنبلالية, نم قال في "الف" : ((خلاف اهل ا 
فان ل لأحدهم أن تح باب ا ا اه. 

قال العلامة فصي" : ((هذا إذا فتح ا منه إليهاء ما في الجانب الآخحر 
غير النافذ فلا)) اه. 

ا ا ق التعليا ا وهي أل الرّائغة الأول إذا غير نافذة» 
وأراد واحد من أهل موی نح باسر ي الأولی له ذلك بذ كائ دازة ت متصلة متصيلة ب کن الأول» 
رک ا ا ال ما لو كانت من الحانب الثاني فلاء اذ لا حى له في 


(قوً: لم يكن لأهل الأول شفعة فيها) ولو غير نافذةٍ كما يأتي في الشفعة 


0ف هافش "د:ارقان المرور فيها جن العامة ولا حلاف أن له أن يفتح "فتح")). 
(۲) المقولة ]۲٠٦۲۲[‏ قوله: ((عن فتح باب للمَرّور)). 

(۳) فی "ب": (رالفول))» وهو حطاً. 

. ٤١١/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء‎ )٤( 

( الشر دك ٠‏ كنات القضاء مسال شى ١1/١‏ صرف زهامش الدرر والخرر): 
)٦(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤٠١/١‏ . 


الرو الاس ع .س ي ق ب بي انل سي 


(وي) زائغة (مستديرةٍ لزق) أي: اتصّل (طرَفاها) أي: نهاية سَعَةَ اعوحاحها 


الور في الحانب الثاني بخلافي ما إذا كانت الأولى نافذةء فإك له الرُورَ من الحانبين» فيكون 
له فتح الباب من الحانب الثاني 
ر افر بين کون الأولى نافذة أو لاء حلاف E‏ 

والظاهر: : أل كلام "الفتح" مبني على كون E‏ يل على انها ماقت 

نافدة عى تخصیصه بغیر الصورة al‏ 
(تنبية) 

يعلَمٌ مِمّا هنا أنه لو راد تح باب أسقل من بابه والسكة غير نافذةٍ يمن منه» وقيل: 
کا ا التصحيح ولو فال ى ار روان غك 
انع فلیکن ل عليه)). 

[331A]‏ (قولة: وقي زائغة مسستديرة) EY‏ ر قوله: ( ا ی فإ اراد 
بها الطليلف ويقابلها الي وقي "حاشية الواني" على EO,‏ 
المسلاة- مث نصف دائرةٍ أو ال ات لو كانت أكثر“ من ذلك لا يفت فيها الباب. 

(قولة: وبه يهر الفَرْق بين كون الأول نافذة أو لاء حلافا لما مر عن "الرملي") كلامةُ تعميمٌ في 
N DB a‏ 

5 وقي "حاشية الواني" على ا هذا إذا کانت ۔اي: السستازيرة- إل ما فال لرا راحع 
لما قال "الشارح" ين التفسير قوله: (رأي: نهاية إلخ))» فان القصلد به تقييد عَمُوم عبارة "امصنف"» تأنل. 


)١(‏ قي ب : ((بالمستطيل)). 

(۲) المقولة [۲۹۱۲۱] قوله: ((لكن غير تافذيٍ)). 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الديات ‏ فصل في الحيطان والطرق وما رو و ر ا عن "حامع الفصولين . 
)٤(‏ عبارة "منلا مسكين": ((أكبر))» وعبارة صدر الشريعة: ((أكثر)). 


حاشية ابن عابدین سس سمه e e‏ د قسم العاملات 


E PT (لا) یمنع؛‎ 
ت‎ 
EOE COE 


Plu 


ر 


والفرق: أن الأول تصيرٌ ساحة مُشتركةء بغلاف الثانيةء فإنه إذا كان داخلها أُوسَعَ مِن 

O E آخر غير تابع للاَوّل» کذا قیل)) اه وقائلة‎ a 
واد "ابن ا‎ E OY وم‎ 

1۳1147 (قولة: لأنها کساحة الخ قال ي "الف": ((لأك ق اوت ٳڏ هي 

A BE E E E a ES A 


(قولة: و رده "ابن کمال") عبارة رة ابن كمال : (( (وقي مستديرةٍ لزق طرّفاها) أي: اتصَلَ طرَفاها 
E NB ES OS CS a aS‏ 
تصور شمس الأنكة "واي حيث قال في كات العو من "عيطلو": ميك غير ادو قت فيه 
EUR‏ لأنهم شرکاء ف حُقوق البيي E EY‏ ا 
العطف أولى ما يي في عَطيهم؛ لأنه بسبب التربيع يصير العف رُم كالنفصيل عن السّكة؛ لان 
NS SG SCO‏ 
فار کا ق سک یکم ف الت ف اع ود الت رر الل سرا 
لن المت ادو اعوجاجٌ لي بعض السّكة اھ ا الدور فيها 
N‏ بسب الاعو جاج» فان ا ا اه. 


)0 "شرح الوقاية": کاب القضاء ۔ باب التحکیم ۔ مسائل شتی منه ۲ (هامش "كشف الحقائق')» وليس فيها الفرق المذكور. 

(۲) "شرح منلا مسکین على الکثز": كتاب القضاء - باب التحکیم ص٠‏ ۲۰-» وليس فيها الفرق المذكور أيضا. 

)٣(‏ هذه القولة مُوحرة في "الأصل" و"" عن تاليتها. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٤٠١/١‏ بتصرف. 

وک ر جو ي الاية الوا اين موقا اليد بو دروا ان له كاب الوط ره مر 
ابن الكمال» والله أعلم. وانظر "تاج التراحم" ص۲۸١ءء‏ و"هدية العارفين" ٨۷۷/١‏ و"الأعلام" .٠١/١‏ 


الجرءالسادس عشر سس إ٦‏ ر مسائل شتى 


ولدا مكنم نصب البوابة. انتهى ابن كمال بهذه الصورة: 


e 


]11۳°[ (قوله: ولذا یمکنهم البوابة) لم ا فيمااغندئ من کنب N‏ ا 
البواية» رهي ٿي عرف الناس اليوم ا الذي ينصب قي راس السكة أو المحلة 
ن ا کمال عن "الحلواني" : ((ولذا ي نصب الدرّبى» E7‏ ف "القاموس": 
ا والباب الأ كبر عه 

]311[ و بهذه الو احتلقفت ا ق فة رتا و لضو ها بور 
حامعة للمستطيلة المتشعب عنها مستطيلة مثلها نافذة وغير نافذةٍ ومستديرة ومربعة هكذا: 


باب باب باب باب باب باب 


نافذة 


دار 
فالدار النالثة التي ي ركن التشعبة عير اافذةٍ لو كان بأبُها في الطويلة يُمنعٌ صاحبها 

عن فتح (٣/ق‏ ۷٣۲م‏ الباب ق التشعبة : الغير النافذة؛ أنه لیس له حو ا فيهاء ولو كان 

بابها ف المتشعبة لا مع ِن فتح باب ف الأول ا وأمّا الذار الرابعة التي ي الرکن 

الثاني لو كان بابها ف الطويلة يمنع من فته في المتشعّبة المذكورة وكذا لو كان في المتشعبة 

EEE EG لأنه ليس له حَق المرور في ذلك الجانب»‎ sS 

الطويلة غير نافذةء بخلاف النافذة؛ لان له حق المرور حينعلٍ من الجحاتبين كما ف 

(۱) ((انتهی)) ليست في "د" وب" و"ط". 

(۲) ((كتب اللغة)) ليست في "الأصل'. 

(۳) في "الأصل" و"ب" و"م": ((الغير)). 

)٤(‏ المقولة ]۲٠١۲۷[‏ ا ((إذ لا حق لهم ثي المرور)). 


el 


خا ا غاندو. ‏ سج جج ا ا ا قسم المعاملات 


(ولا د يمن الشحص من تصرفه في كه إلا إذا كان الضرَنْ) بجارو ضررا......... a‏ 


وأمّا الدَارٌ الخامسة التي في ال ركن الأول من المتشعبة الثانية النافذة فلصاحبها فتح الباب فيها 
وق الطويلة جلاف الذار السادسة الفى ى ال ر كن الناني من المتشحبة اللذ كورة قإنة لو كان 
اله فيها يمت ين الفتح ف الطويلة لر" غير تاففةء لا لو افذة لما علمت. 
مطلب: اقتسَموا دارا وأراد كل منهم ف باب لهم ذلك 
(تعمُة) 
فى منية المغتي' ن کات الس دار ق سِكة غير نافذة بين جماعة قت وها 
وأراد كل ينهم فح باب وحدة ليس لأهل السكة منعّهم)), 
قلت: ينبغي تقييده ما إذا آرادوا فت E TEE‏ الباب القديم» لا فیما بعده 
E E PT E OS‏ 
اصح شا لا تفصيل» ثم قال قي "المنية": ((دار ل رجحل بابها ي e‏ غير نافذة» فاشترى 
بجنبها ر بابها ف e‏ في دارو ا 3 اكه E‏ وبه 
E N O a‏ 
ا د ا 
قلت: الظَاهر أنه مبنئ على الخلاف السّابق» والله تعالى أعلم. 
TAY‏ ق ولا يملع الشخحص إلح) ا ا ا التي ا فان 
الع فيها من تصرف دي السفل مُطلَقٌ عن التقييد بکونه مظیرا ضرَرا بنا أو لاء وهنا انع 
(قولة: وقال "أبو نصّير": له ذلك) أي: الفتح في السّكة الأولى على الخلا السّابق إذا فََح قي 
ان اكه ۰ ۰ 


(۱) في ٣‏ : ((ولو)). 

(۲) المقولة ]۲٦1۲۷[‏ قوله: (رإذ لا ح لهم ف الرّور)). 

(۳) "عيون المسائل": باب الشفعة - شراء دارين في سكة غير نافذة .۲١۸/۲‏ 

)٤(‏ كذا تي النسخ جميعها بالياءء ولعلّه أبو نصر محمد ين سَلام البْلحي (ته ١٣ه)‏ يذكر قارة بكنيته وتارة باسمه 
قان بدا هع ار ار ا ا ا ا ف ا و 


الجر التادس عاس ا جك ٣‏ بل ت اتل شى 


(بینا) فیمنع من دل وعليه الفتوى» E‏ 4 واحتاره ف 3 "العمادية" ٤‏ أفتی بةك 


ميد بالضرر الّن» ولا ضيّما على "ظاهر الرواية" الآتي: e‏ 
غل ا قد ين أ الخمار انح في الضرّر لن والشكل نفع الحالفة على ما مَشَّى 
وا ا امتقدمة ليست مِن فوع هذه القاعدة» فإ ما هنا 
في تصرف الشحص في حالص يلكي الذي لا حَقّ للجار فيه» وما مر في تصرفِهِ فيما فيه حَق 
للجار» فإك السََلٌ وإ كان ملكا لصاحبه إلا أن لذي العلو حَقأ فيه فلذا أطي اَن فيه ولذا 


ور لر ال 


لو هدم ذو السفلٍ سل ومر بعادي خلاف ما هناء هذا ما ظهرَ لي E‏ 
(YIATY]‏ (قولة: بنا( اأي: ظاهرا» وياتي ر 0 ا 
٣٤‏ (قولة: واحتارّه في "العمادية") حيث قال كما ق "جا مع الفصولين"”“_ 


ر ي ر 


((والحاصل: أذ قيا ف جنس حذد اسائ أن من تصرف في حالص بلكه لا منم ينه 
لار بغير» لك برك القياس في محل يَضر بغيره ضرا بء وقيل بان وبه أحذ کثير مِن 
مشايخنا» و عليه الفتوی)) اهه. 


(قولة: تع على ما قَدّمنا من أن المحتار انع في الضّرر البين والمشكل نفع المحالفة إلخ) اندفاع 
الحالفة بذلك إنما هو على ما جَرّى عليه "الشتارح" هنا: ((من أن الشكل في حكم ما إذا اضر يقينا))» 


وسياتي له منع القياس. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحيطان - الفصل الأول قي إشراع الحناية ٤١ ٤/٦‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

9 فار قار ال عمال ى اسر تن انلك ها بضر اتر ا تضرف 

(۳) ص٦۰٦‏ در" 

)٤(‏ في "الأصل": ((مع))» وهو تحريف. 

(د) المقولة ]۲٠٠٠١[‏ قرله: ((وكذا بالعكس إلخ)) وما بعدها. 

)١(‏ ف المقولة الآية. 

(۷) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والنلاثون فيما يمنع عله وما لا يمنع وفيما يح فعله وفيما لا عل Ai‏ 


sersar nNNeHEEGQNDOCOCREGLSSG DOG HGRA 4 4 ¢+ ¢+ + + 4 + +4 


قلت: قوة: ((وقيل بالنم)) عطف تفسير على قوله: ((ترك القياسً))» فليس قولا الفا 
حم وقح في "الخيرية": ((وقيل الع طلقا إلخ))» ومقتضاء: أنه قول ثالث بالَنع سواءٌ كان 
O O N E‏ 
الاد کا رات الاه أن فغ رطا ی فل غا في "الفت": 
((والحاصل: ُن القياس يي حنس هذه المسائل أن يفعل الال فا يدا E‏ لأنه متصرف 
في حالص بلک لکن ترك القياس فى موضع یتعدّی ضرره إلى غيره ضرا فاحشاء وخر الاد 
o‏ ا E‏ 
(٣/ق۷٣٠/ب]‏ الأصايّة كسد الضوء als ER ESL‏ التوسع إل مع کل 
ضر ما سد باب انتفاع الإنسان يله كما ذكرنا قريبا)) او 

le N ME GUNS O 
لو کات له شجرة ملو كة يَستظِلٌ بها حارهُ وأراد قطعَّها أن يُمتع لتضرّر اجار به كما‎ 
في "الفتح" قبلة.‎ 

قلت : وأفتى الول "آبو ا (رأ َ الضوء ا ما کون E‏ من الكتابة 
فعلی هذا لو کان للمکان کوتان مثلاء فسَدٌ اجار ضوءَ ! اا بالکل لا یم ذا کان 
مكل الكتابة بضوء الأحرى)). 


(قولة: فانط كيف جل الف 4 اليا إل لل الان أن يقول: ترك القياس في الذي يكون فيه إلخ. 


)۲( "الفتح': کاب اذب القاضي - مسائل مور ن .کاب القضاء ١٠١/١‏ . 
(۳) "الفتح": كتاب أدب القاضى - مسائل منثورة من كتاب القضاء ٠١ ٤/١‏ بتصرف. 


aH 1 


.))2(( : ي م‎ )٤( 


الخحزء السادس عشر د ا ا ا ا مسائل شتی 


حتى يمع اجار مِن فتح الطاقة' وهذا حواب المشايخ استحسانا ee‏ 


[مطلب: ليس للجار أن يُحدِث في دارو ما يَضْرُ بجارو ضررا فاجشا] 

والظاهر: أن ضوءَ الباب لا يعبر لأنه يحعاج للفو لبرو ونحوهِ كما حرّرتة في "تتقيح 
وی چ وو کی ا ا E‏ 
دار تنورا عبر الدّائم كما يكوڻ في الدّكاكين أو رَحَى للطحْن» أو ينات للقصارين 
لم يجز؛ اد ا ا يمکن فحز عنه» فإنه ياأتي الد خان الكتي 
والرّحَى والدَق يوهِن البناء جخلاف e‏ لأنه لا ضر إا بالنداو ويمكن التحررٌ عنه 
ال يني ا بینه وبين جارو» و التنور المعتادِ قي البيوت)) اه وصحح اا 
في الحمّام: رأ الضَرَرَ لو فاجشا يُمَنع» وإلاً فلا))» وممامةٌ فيه. 

]11۳°[ (قولة: حتی یمنع اجار من فتح الطاقة) أي: التي یکول فيها ر بقرينة ما 
ووا اتی فا د ا کل کے ا ا کے کر برت ما غ 
حار و وعیاله؟ فأحاب: ((بأنه منم من ذلك)) اه. 

وقي "انح" عن "المضمرات" شرح ا انت :الک د لتر وکات 
ا محل الجلوس لاء يمني وعليه الفتوی)) اه. 

قال "الخير ا ((وأقول: لا فرق بين القديم والحديث E E‏ 
البينَ؛ لوجودها فيهما)). 


)١(‏ في "و" (رالطاق)). 

(۲) 'العقود د الذرّية نى تنقييح الفتاوى الحامدية": كناب الميطان وما حدث الر حل في الطريق وما يضر به ابليران وغو E AOE‏ 

(۳) 'البحر ': كتاب القضاء - مسائل شتی a TAP‏ 

)٤(‏ هو حسام الدّين الرازيّ (ت ١۹۸‏ ه) صاحب "التكملة" و"شرحها" في جمع ما شذ من "ختصر القدوري" وانظر تعليقنا 
لمتقدم .۲۲٠/۳‏ 

)٥(‏ ی "": ((الطحن). 

.-٤۷ص "فتاوى قارئ الهداية": مسألة فى التصرف لى الملك ما يضر الغير‎ )١( 

(۷) "النح": کاب القت کم ای ۲ 5 ۹۹ب 

)^( جامع الضمرات والشكادت' شرح "ختصر القدوري"› وتقدمت تر جمته ۳۷۳/۱. 


کا و غاا د د اا ی قسم المعاملات 


وحواب "ظا "ظا هرال اة عدم نع طلقا وبه أفتی طائفة کالإمام اظهیر الدين N.‏ 
iy ° (ON oul wg 2 (Tt 1 (n 2 1‏ ۴ 
و ابن الشحنة و "والده › ورَححَه ف الفتح EE)‏ المجحتبى": ((وبه 


¢ ن 


یفتی))› و اعتمده E‏ ا فقا( : ((وقد احتلف الإفتاي وينبغي أن ا 


على ا ظاهر الرواية)) اه. قلت و حیث تعارَضٌ ' امت" وش E:‏ حه" فالعمل على 
o N TT TT‏ 


٠۳‏ (قولة: ورَحَحَةٌ ني "الفتح") حيث قال" : ((والوجة ل "ظاهر الرواية)). 

]1۷ (قولة: 0 ایی کات 4 في "المح . 

YATA]‏ قول فالعمل على لون ي قد يقال إں هذا لا يقال في متن مع 
> بل هذا ق ٤‏ ر القديىة أي: ا ن 


E 


ل ا الاشؤز u‏ ولذا كان هو الاستحسال لذ مشى عليه مش ایخ 
اذهب الاخ ورا ن الفتوى عليه. 


)١(‏ أي: المرغيناني كما يي "الفتح". 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحیطان .٠١١- ١۱۲۳/۲‏ 

(۳) هو أبو الفضل محمد بن محمد تحب الدين المعروف بابن الشحة الصغير الحلبي (ت٠۸۹ه).‏ "الضوء اللامع" 
۲۹۹ "البدر الطالم" ۲۹۳/۲ 

. ٤١٤/١ "القتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب القسمة ٠٤/١‏ /أ. 

.٤١ ٤/١ "الفتح": كتاب أدب القاضي - مسائل منثورة من كتاب القضاء‎ )١( 

(۷) في "د" زيادة قوله: ((لا يخفى أن "متن التدرير" ليس من التون التي ترجحح على الشروح» فلا يرجح ما فيه على ما 
هو ظاهر الرواية إلا أن يكون مذكوراً في المحرن المعتبرة كالقدوري و"الكنز" وأمثالهما)). 

(۸) في "الأصل" و" و"م": ((المتقدمة)) ومتله في "ط'. 

( ظط كاب القضاء - مسائل شتی TT‏ 

( )3 2 جميعها: (رمن مسائل))» ولعلٌ ما أثبتناه هو الصواب» والمراد: من مسائل المتون القديمةء ونه عليه 

)١١(‏ في "م": ((أوفق)). 

" في النسخ جميعها: ((امتأحرين)) باحر والصواب ما أثبتناه» وقد به عليه مصححا‎ )١۲( 


ر و" f‏ 


EE: 


الحزء السادس عشر ل له G9 1e Y¥‏ 0 مسائل شتی 


£tf ر‎ 


قلت: وبق ما لو أشكل هل يضر أُم لا؟ وقد حرر حي الأشباه"" الع 
E E aS‏ 
للفتوی كما ق TEE‏ 'اللحشي 0 : ((فكذا! 2 ق ملک إن اض ا ضر أو 


سے مڪ 


أشکل يمن وإِن لم يضر لم يمنع))» قال : ((ولم ار من به عليه فليغتنم فإنه مِن 
حواص کتابي)) انتهی. 


والخحاصل: أنهما قولان معتمَدان ترح أحذهما ما ذكرنا والآرٌ بكونه أصلٌ المذهب. 

1۲۹۹۳۹ (قولة: ا على ا ة السفل إلخ) أقول: اغ مسل لأنه مخحالف 
E‏ أنه قياس مع الفارق» وذلك أنك عَلمت أو أصلٌ المذهب في مسالتنا عدم اع 
مطلقا؛ کون تصرفا في حالص ملك واف الشايخ أصل الذهب فيما إذا كان و 
ولا يخفى أن التقييد باليّن مُحرج للمُشكل» فالقول ب بتع اأشكي حالف للقولينء وقياسةٌ على 
اأشكل قي مسالة السُفلٍ غير صحيح؛ لد العو اموضوعة لتقل الذهب ماشية على مع 
تصرف فيها عكس مسألتنا. وذكر بعضٌ الشايخ: أن المختار تقييد انع اضر أو المشكلء 
ذاك إلا لكونه تصرف فيما للجار فيه حى وهو صاحب العو فالأصل فيه عدم حواز التصرأف 
إلا بإذني بخلاف مسألتاء فن الأصل فيها الحواز لكونه ضرفا في حالص حقهء فإلحاق المشكل 
فبها باشكل في الأول غير صحي فافي © 


)١(‏ انظر تعليقنا الرايع. 

(۲) في "و" ((إذا)). 

(۳) "الخانية": كتاب الصلح - باب في الحيطان والطرق وجحاري الاء ١١۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

i هى على ما یتبادر من سابقه ومن نقله عنه کیرا.‎ ۰٥٥ هو الشيخ صالح بن محمد التمرتاشي (ت‎ )٤( 
في "م": ((علمت مع أن))» وهر خحطاً.‎ )٥( 


Urtt 
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وهدا" آخر ما حَررَة الولف بخطه من هذا الجزءءوأمًا بقَيّةَ الأجزاء 
فَمَمَها بنفسه قبل حول رمه فبادر نجل السَعيد 
السيد "محمد علاء الذين' إلى تكملة الجزء المذكور 
بتجرياٍ الهوامش التي خط والده 
وغیرها على لخر فقال: 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه الجزء السادس عشر 
وأوله: تتمة مسائل شتى 


)١(‏ في “الأصل": انتهى المؤلف إلى هنا في حرم سنة ٠٠١۲‏ والظاهر أنه من حد مسائل شتى لم رزه بالإعادة عليه؛ 
أو ارد و قا هاا رة الاش اوا كا رال ان و كانت فا كك هار ا ا ادى 
والعشرين من ربيع الثاني سنة ۵۲د؟٠٠.‏ 

وف ": ((وعند وول الوّض إلى هذا امحل حف قلمة - وأحاب داعي ري وقَضّى حب نر الله ضرجة 


وروح روحه - بعد كتابة الجزء الرابع الذي بتمامه يتم "رد المحتار على الدر المحتار")). 


الحزء السادس شر ا س ا الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدین رحمه الله LIE. odd‏ 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية E ySn‏ 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية ES Deis‏ 


الاستدراكات على تقريرات الرافعى E‏ 


اندرا كات.عل الفلامة ان غابد خم الل اة 


# سبقت الإشارة - في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إل أن العلامة ابن عابدين رحه الله كان 
يتمتح بأمانة علمية بالغة وحذق كبير فى نقله عن كتب المذهب» أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى 
العصمة إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الحداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه 
ا 
للمدارسة والبحث والاطلاع» شا رین لکل شن قد إلا بتسديلٍ مبنى على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 


سپ ج 
- 


«» 


حاشة 


ابن عابدین 


¢ 
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الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 
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الاستدراكات 


الاستدراكات على تقريرات الرافعى 


الحزء السادس عشر 


TEY 


هرس الموضوعات 


ااا عق س ى O‏ فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
كتاب الكفالة 
کتاب الكفالة E O Ol E IS CO ea‏ 
تعريف الكفالة لغة OO O‏ 
تعريف الكفالة شرعا E O‏ 
مطلب في تعريف الذمة Ll E‏ 
احتلف في تعريف الكفالة E O O O‏ 
ركن الكفالة BE aS NURSES OS‏ 
شرط الكفالة E. BONG GA E SO‏ 
مطلب: شرائط المكفول EE OCT O‏ 
مطلب في كفالة نفقة الزوجحة E o I‏ 
حكم الكفالة 0 
أهل الكفالة E‏ 
دليل الكفالة EO‏ 
مطلب: تصح كفالة الكفيل E O‏ 
مطلب: لفظ ((عندي)) يكون كفالة بالتفس ويكون كفالة بالال N ee‏ 
مطلب: "كافي الحاكم" هو العمدة في نقل نص المذهب E e‏ 
ل ا SE A‏ 
مطلب في الكفالة المؤقتة. E‏ 
ملت كفا امقس لا قط بابر الأضيل» شادف كفا ذال E‏ 
مطلب: حادثة الفتوى e OO‏ 


مطلب: E‏ إلا ق أربع TE‏ 
القاضي ا المدعى به والمدعَى عليه إلا في أربع e‏ 
مطلب في كفالة المال E O OR SD‏ 
مطلب: كفالة المال قسمان: كفالة بنفس للمال وكفالة بتقاضيه E‏ 
مطلب ف ضمان الدرّك O‏ 
مطلب في تعليق الكفالة بشرط غير ملائم وفي تأجيلها e‏ 
لا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه O‏ 
لا تصح الكفالة بجهالة المكفول له ويه ................. e‏ 


لو أبراً الطالب الأصيل أو أجله برئ الكفيل es REESE e‏ 
مطلا الى كفل بالقرض جلا أجل فن الكل درن الأضيل r‏ 
مطلب في بطلان تعليق البراءة من الكفالة بالشرط a‏ 
ا ا OT E‏ 


مطلب هل تصح الكفالة با لجبايات الموظفة على الناس بغير حق؟ e‏ 


من قام عن غير بواجبٍ بأمره رَجَعَ ما فح وان لم یشترطه إلا في مسائل 
مصادرة 1 1 د لأزناتب الأموال له جوز إلا لمال بست امال SS‏ 


1۸A 
1۹ 


4 


A1 


A۹ 


ا الاو کک ت e‏ فهرس الموضوعات 


الملوضوع الصحيفة 
باب كفالة الرجلن 
باب كفالة الرجلين E O E O N‏ 
حکم ما لو كفلا عن رجل بشيء بالتعاقب E ACS‏ 
حكم ما لو افترق المفاوضان وعليهما دين I Sa‏ 
كتاب الحوالة 
كتاب الحوالة EE ML O O E OC O‏ 
تعريف الحوالة لغة E ERS e‏ 
تعريف الحوالة شزعا E SLC O O‏ 
هل توجب الحوالة البراءة من الدّيْن المصحح؟ E. MS‏ 
مطلب: شروط صحة الحوالة N. LO‏ 
مطلب في حوالة الغازي وحوالة المستحق من الوقف I ee‏ 
حكم ما لو احتلف المحتال والمحيل في موت المحتال عليه مفلسا EA ad‏ 
حكم الحوالة المقيدة TE E‏ 
مطلب في تأجيل الحوالة EE SO UO O RES‏ 
مطلب في السفتجَةء وهي البوليصة EE‏ 
حكم ما لو قضى المستقرض أجود ما استقرض EF Mee‏ 
فرع الأب أو ا إذا احتال بعال اليتيم إلخ EE GS‏ 
كناب القضاء 
كتاب القضاء OEE‏ 1 


حاشية أبن عابدين حت ک) . فهرس الموضوعات 


مطلب قي قولهم: القضاء مُظهرٌ لا مثبت O. SG‏ 
أر كان القضاء E E O O GS‏ 
مطلب: ترجة ابن الغرس E ERDA‏ 
مطلب ف التنفيذ O O O‏ 
مطلب: أمرٌ القاضي هل هو حكم أو لا؟ e‏ 
مطلب: الحكم الفعلى O DG O a.‏ 
اللحكوم به أربعة أقسام O SAS GC OS a‏ 


بيان طريق القاضي إلى الحكم OES SEAS BN‏ 
بیان طریق ثبوت الحکم OE O‏ 
أهل القضاء أهل الشهادة OV RENEE E‏ 


هل الفاسق أهل لاقضاء؟ ENE OMOEA ES‏ 
حكم تقليد الفاسق القضاء O‏ 
مطلب قي قضاء العدو على عدو O N‏ 
مطلب: لا يعمد على فتوى المفتي الفاسق مطلقا ES I Rl‏ 
مطلب: يشترط في المفتي أن يكون متيقظا يعلم حيَل الناس ودسائسهم ٠...‏ ۲۷۳ 
حكم إفتاء الأخرس E LS DO a‏ 
مطلب: هل يفتي القاضي؟ E MANS o‏ 
مطلب: يفتى بقول "الإمام" على الإطلاق . E‏ 
مطلب: الفتوى على قول "أبي و ا ا NT hee‏ 
هل يشرط المصر لنفاذ القضاء؟ O E‏ 


مطلب في الكلام على الرشوة والهدية OY McA AESSSA‏ 


إء الساد و 
لز س عسشر ت 9 ع ي فهرس الموضوعات 


الموضوع 

OT هل ينفذ حكم القاضي إذا ارتشى؟‎ 
E e a E 
E ORE ERS A A مطلب في تفسير الصّلاح‎ 

n O E OS CEE مطلب في الاجتهاد وشروطه‎ 

مطلب: طريق النقل عن المجتهد O‏ 
مطلب: لا يلزم التواتر بكون ذلك الكتابٍ هو المسمى بذلك الاسم 


a eS NE N TOE 


تعينَ عليه القضاء هل يجبر على القبول لو امتنع؟ a‏ 

مطلب: ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب OT‏ 
مطلب: "أبو نحيفة" دعي إلى القضاء لات مرات فأبى e‏ 

بحرم على مَن لم يكن أهلأ للقضاء الدُخول فيه قطعا uy‏ 
حكم تقد القضاء من السلطان العادل والجائر O‏ 
مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار o‏ 
مطلب في العمل بالسجلات وكتب الأوقاف القديمة E‏ 
مطلب في أحرة الحْضر الذي حطر الخصم E‏ 
مطلب في هدية القاضي OOP OTE‏ 
مطلب في حكم الهدية للمفتي E‏ 


يرد القاضي الهدية إل من أربع ESRC SANA‏ 
حكم تلقين القاضي الشاهد شهادتةُ o‏ 


Y4 


1 


TY 


TTA 


TYA 


E 


حاشية ابن عابدين E e‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فصل في ا حبس 

فصل في الخبس OE. MCL O a‏ 
دلیل مشروعيته POS. CE‏ 
تعريف ابس لغة OE CIN I CG‏ 
بيان من أحدث السجن من الصحابة SN. MESS GS‏ 
صفة السجْن n. BESE AD o‏ 
E O E TP LEY‏ 
هل يخرج السجين إلى الجمعة والجماعة والحج واجنازة؟ IT Nao‏ 
هل يضرب السجين؟ TUE MOAR OMOEA‏ 
ا غ و ا A MSR‏ 
مطلب: إذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما ق المتون a‏ 
صورٌ لا يحبَس المرء فيها E MVR RS‏ 
حكم ما لو ادعى المديون الفقَرَ A MC a‏ 
إن لم يظهر للمدیون مال حلاه بلا کفیل إلا قي ثلاث IE e‏ 
لو للمديون عقار حبس ليبيعه ويقضي الدين IS ER‏ 
مطلب في ملازمة المديون TO in EES San DASS‏ 
مطلب: "عزمي زاده" ليس من أهل التصحيح I.‏ 
ملب : ا الار آ مااع عد هارم IN ce‏ 

هل حبس لا مضى من نفقة زوجته وولده؟ ED‏ 

O Ae O AGAN 


۸ م ۶ 


حبس أصل وإن علا في دين فرعه OR E‏ 


الجزء السادس عشر ‏ .س ١۷‏ . فهرس الموضرعات 


مطلب ق استخحللای القاضي نأئیا نه Ê Ses‏ 


مطلب: ما ينفذ من القضاء وما لا ينفذ E O OEY‏ 


ينقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام ENO a o‏ 
مطلب مهم في قولهم: يشرط كوب القاضي عالما باحتلاف الفقهاء .. 


مطلب في الحكم ما حالف الكتاب أو السنة أو الإجماع RS‏ 
مطلب في الفرق بين القضاء بنكاح المتعة والقضاء بالنكاح للمؤقت . 
القضاء يصح في موضع الاختلاف لا الخلاف E o‏ 
الفرق بين الاختلاف والخلاف E DD‏ 

مطلب: يوم الموتا لا يدل تحت القضاء E‏ 
يوم الموت لا يدحل تحت القضاء إلا في مسائل igs eR‏ 
مطلب في القضاء بشهادة الزور Ree a EA‏ 
ت اي ار غه جع راي اقاي واف خا 0 


مطلب: حكم الحنفي .عذهب "أبي يوسف" أو "محمد" حكم .مذهبه.. 
مطلب: الحكم والفتوى عا هو مر حوح حلاف الجاع Oa‏ 


الموضوع 


مطلب: المسائل التي يكون القضاء فيها على الحاضر قضاء على الغائب 
حکم ما لو قضی علی‌الغائب بلا نائب N O‏ 
مطلب في القضاء على المسخر a‏ 
ا ا O O‏ 
مطلب في بيع الت ركة المستغرقة بالدين E‏ 
مطلب: دفع الورثة كرماً من التركة إلى أحدهم ليقضي دين مورتهم فقضاه صح 


مطلب: للقاضي إقراض مال اليتيم ووه O OEE‏ 


مطلب فيما لو قضى القاضي بالجور ORA e‏ 
مطلب: إذا قاس القاضي وأحطا فالخصومة للمدعى عليه مع القاضي 

والمدّعِي يوم القيامة O‏ 
مطلب: القضاء مظهر لا مثيت EEA‏ 
مطلب: القضاء يبل التقييد والتعليق ASS a EES ESR‏ 
مطلب قي عدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة E E DS‏ 
مطلب: هل يبقى النهي بعد موت السلطان؟ E‏ 
تنبيهات مهمة E ASRS‏ 
مطلب: إذا ترك الدعوئ لاا ولان سة لا تشع a‏ 
مطلب: باع 2 وأحد أقاربه حاضر لا تسمع دعواه OG‏ 
مطلب: طاعة الإمام واجبة RE O O‏ 


مطلب: لا يجوز للقاضي تأخير الحكم إلا في ثلاث a‏ 


اة ا 
مطلب: القضاء القولي يحتاج للدعوى» بخلاف الفعلي والضمني E‏ 
مطلب فف القضاء الضمني OE MES A ESO‏ 
مطلب: أمرٌ القاضي حكم OTE aoe OS‏ 
مطلب: ر ف القاضي غريم الميت OE SSE Da‏ 
مطلب: أن للسلطان مخالفة أمر الواقف لو غالب قى ومزار ع E E‏ 
مطلب في حبس الصبي NS OO INNO‏ 
مطلب جملة من لا حبس 'عشرة E O GSS‏ 

باب ال 
باب التحكيم OTN NERE LAEAA OGSA es‏ 
تعریف التحكيم لغة وعرفا I MO‏ 


مطلب: حَکم بینهما قبل تحکیمه ثم أحازاه حاز TT eT‏ 
هل يصح التحكيم في كل المجتهدات؟ EE E‏ 
هل يصح حکمه لأبویه وولده وزوجته؟ EF Sides Sse‏ 
المحكم كالقاضي إلا في مسائل EE O O DS‏ 

باب كتاب القاضي إلىالقاضي وغيرو 

باب کتاب القاضي إلىالقاضي O RS as.‏ 
القاضي يكتب إلى القاضي بغير حد وقَرّد O SE‏ 
مطلب: عبارة القاضي إلى القاضي أقوى من كتابته إليه GO a‏ 


مطلب: السجل الحكمي محكومٌ به دون الكتاب الحكمي EE en‏ 


حاشية ابن عابدين E a‏ قهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب في العمل عا ثي الدفاتر السلطانية SN DASE‏ 
مطلب في دفتر البياع والصراف والسمسار N. Doles‏ 
مطلب: دفاتر اعجار في الحسابات اليوم دليل معتبر إلخ E‏ 
لا بد من مسافة ثلائة أيام بين القاضيين NE OME‏ 

بیان ما يبطل به کتاب القاضي E aa N‏ 
هل الكتابة بعلمه كالقضاء بعلمه؟ OEE E‏ 
مطلب في قضاء القاضي بعلمه “E NE OEE‏ 
مطلب ثي جعل المرأة شاهدة فى الوقف EN ev SCS‏ 
مطلب: لا يصح تقرير المرأة في وظيفة الإمامة VN REESE‏ 
مطلب: لا يصح تولية السلطان مدرسأ ليس بأهل E n‏ 
مطلب ثي تعريف أهلية التدريس N OCI‏ 
e a E NEE‏ 
مطلب: شهادة الجند للا مير إلخ EAT ONS‏ 
حكم قضاء القاضي لن لا تقبل شهادته له E O‏ 

ف 

مسائل شتی E O I O O O‏ 
مطلب فيما لو انهدم المشترك وأراد أحدهما البناء وأبى الآخر AE vs‏ 
E SS aL O‏ 
مطلب في فتح باب أخر للدار O N SL E‏ 
مطلب: اقتسموا دارا وراد كل منهم فت باب لهم ذلا E‏ 
مطلب: لیس للجار أن بُحدث في داره ما یضر بجاره ضررا فاحشا E ek‏ 
الاستدراكات EN N ESER UN SCOR‏ 
فهرس الموضوعات EE SELLS Ss‏ 
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